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مدونة القوانين الجزائية
وما يتعلق بها من قوانين 

اضغط على العنوان والفهرس للوصول الى المواد
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قانون الجزاء

القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ 
بإصدار قانون الجزاء  وتعديلاته

  
مباديء أساسية
المواد )١ – ١٠(

المادة ١
لا يعد الفعل جريمة ، ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله ، الا بناء على نص في القانون.

المادة 2
الجرائم في هذا القانون نوعان : الجنايات والجنح.

المادة 3
الجنايــات هــي الجرائــم المعاقــب عليهــا بالإعــدام او بالحبــس المؤبــد او بالحبــس المؤقــت 

مــدة تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات*.

المادة ٤
ــة. ــة في الجنايــات بمــي عــشر ســنوات مــن يــوم وقــوع الجناي تســقط الدعــوى الجزائي
ــادة  ــورة في الم ــات المذك ــن العقوب ــة م ــت عقوب ــا ، اذا كان ــوم به ــة المحك ــقط العقوب وتس
الســابقة ، بمــي عشريــن ســنة مــن وقــت صــيرورة الحكــم نهائيــا ، الا عقوبــة الاعــدام 

فإنهــا تســقط بمــي ثلاثــين ســنة.

المادة ٥
الجنــح هــي الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات والغرامة 

او بإحــدى هاتــين العقوبتين**.

المادة ٦
تســقط الدعــوى الجزائيــة في الجنــح بمــي خمــس ســنوات مــن يوم وقــوع الجريمة تســقط 
العقوبــة المحكــوم بهــا ، اذا كانــت عقوبة مــن العقوبات المذكــورة في المادة الســابقة  بمي 

عــشر ســنوات مــن وقت صــيرورة الحكــم نهائيا.

المادة ٧
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.

المادة ٨
ينقطــع سريــان المــدة التــي تســقط بهــا الدعــوى الجزائيــة بإجــراءات الاتهــام او التحقيــق 

١-2  معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٠ بتعديل المواد  3 و ٥ من قانون الجزاء
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قانون الجزاء

او المحاكمــة او بالتحريــات التــي اتخــذت في مواجهــة المتهــم او اخطــر بهــا بوجــه رســمي. 
ولا يجــوز في ايــة حــال ان تطــول المــدة بســبب الانقطــاع لأكثــر مــن نصفهــا.

المادة ٩
ــة بالنســبة الى  اذا تعــدد المتهمــون ، فــان انقطــاع المــدة التــي تســقط بهــا الدعــوى الجزائي
احدهــم يترتــب عليــه انقطاعهــا بالنســبة الى الباقــين ، ولــو لم تكــن قــد اتخــذت ضدهــم 

اجــراءات قاطعــة للمــدة.

المادة ١٠
يوقــف سريــان المــدة التــي تســقط بهــا لا عقوبــة بــأي مانــع يحــول دون مبــاشرة التنفيــذ 
ــة الحبــس بالقبــض عــلى  ــا او ماديا.تنقطــع هــذه المــدة في عقوب ــع قانوني ، ســواء كان المان
المحكــوم عليــه ، وفي عقوبــة الغرامــة بــأي اجــراء مــن اجــراءات التنفيــذ التــي تتخــذ في 

مواجهــة المحكــوم عليــه او تصــل الى علمــه.
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 سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان
المواد ) ١١-١٧(

المادة ١١
ــا  ــت وتوابعه ــم الكوي ــب في اقلي ــخص يرتك ــلى كل ش ــون ع ــذا القان ــكام ه ــسري اح ت
ــارج  ــب خ ــخص يرتك ــلى كل ش ــسري ع ــا فيه.ت ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــة م جريم
اقليــم الكويــت فعــلا يجعلــه فاعــلا اصليــا او شريــكا في جريمــة وقعــت كلهــا او بعضهــا 

ــم الكويــت. في اقلي
المادة ١2

تــسري احــكام هــذا القانــون ايضــا عــلى كل شــخص كويتــي الجنســية يرتكــب خــارج 
الكويــت فعــلا معاقبــا عليــه طبقا لاحــكام هذا القانــون وطبقا لأحــكام القانون الســاري 
في المــكان الــذي ارتكــب فيــه هــذا الفعــل ، وذلــك اذا عــاد الى الكويــت دون ان تكــون 

المحاكــم الاجنبيــة قــد برأتــه ممــا اســند اليــه.

المادة ١3
في جميــع الاحــوال لا تقــام الدعــوى الجزائيــة عــلى مرتكــب جريمــة في الخــارج اذا ثبــت 

ان المحاكــم الاجنبيــة حكمــت عليــه نهائيــا واســتوفى عقوبتــه.

المادة ١٤
ــه وقــت ارتكابهــا ، ولا يجــوز ان توقــع  ــون المعمــول ب ــا للقان ــم طبق يعاقــب عــلى الجرائ
عقوبــة مــن اجــل فعــل ارتكــب قبــل نفــاذ القانــون الــذي قــرر عقوبــة عــلى هــذا الفعــل.

المادة ١٥
ــا ، قانــون اصلــح للمتهــم ،  ــه نهائي اذا صــدر ، بعــد ارتــكاب الفعــل وقبــل ان يحكــم في

وجــب تطبيــق هــذا القانــون دون غــيره.
مــع ذلــك اذا صــدر بعــد الحكــم النهائــي قانــون يجعــل الفعــل غــير معاقــب عليــه اطلاقــا 

، وجــب تطبيــق هــذا القانــون واعتبــار الحكــم كأن لم يكــن.

المادة ١٦
اســتثناء مــن احــكام المــادة الســابقة ، اذا كان القانــون الــذي يقــرر العقوبــة قانونــا مؤقتــا 
بمــدة معينــة او قانونــا دعــت الى اصــداره ظــروف طارئــة ، وجــب تطبيقــه عــلى كل فعــل 
ارتكــب اثنــاء مــدة سريانــه ، ولــو انتهــت مدتــه او الغــى لــزوال الظــروف الطارئــة وكان 

ذلــك قبــل صــدور الحكــم النهائــي في خصــوص هــذا الفعــل.

المادة ١٧
تــسري القوانــين الشــكلية عــلى كل اجــراء يتخــذ اثنــاء سريــان هــذه القوانــين ، ولــو كان 
يتعلــق بجريمــة ارتكبــت قبــل سريانهــا ، كل اجــراء تــم صحيحــا في ظــل قانــون معمــول 

بــه يبقــى صحيحــا ، مــا لم ينــص عــلى غــير ذلــك.  
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   المسئولية الجنائية
المواد )١٨ – 2٥(

المادة ١٨
لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.

المادة ١٩
  ملغاة بموجب القانون رقم 3 لسنة ١٩٨3 بشأن الأحداث .

اذا ارتكــب الحــدث الــذي اتــم الســابعة مــن عمــره ولم يتــم اربــع عــشرة ســنة ، جريمــة 
ــة  ــه مدرس ــا بايداع ــون ، ام ــررة في القان ــة المق ــع العقوب ــن توقي ــدلا م ــاضي ، ب ــر الق ، ام
لاصــلاح الاحــداث يبقــى فيهــا مــدة يحددهــا الحكــم عــلى ان يفــرج عنــه حتــما بمجــرد 
بلوغــه الثامنــة عــشرة ، وامــا بتوبيخــه في الجلســة وتســليمه لمــن لــه الولايــة عــلى نفســه.  

مادة 2٠
  ملغاة بموجب القانون رقم 3 لسنة ١٩٨3 بشأن الأحداث . 

اذا ارتكــب الحــدث ، الــذي اتــم الرابعــة عــشرة ولم يتــم ثــماني عــشرة ســنة كاملــة ، جريمة 
عقوبتهــا الاعــدام ، حكــم القــاضي عليــه بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة. واذا 
ارتكــب جريمــة عقوبتهــا الحبــس المؤبــد ، حكــم القــاضي عليــه بالحبــس مــدة لا تجــاوز 

عــشر ســنوات. 
واذا ارتكــب جريمــة عقوبتهــا الحبــس المؤقــت ، حكــم القــاضي عليــه بالحبــس مــدة لا 
تجــاوز نصــف الحــد الاقــى المقــرر قانونــا. ولا يعاقــب بالغرامــة ، ســواء اقترنــت هــذه 
العقوبــة بعقوبــة الحبــس او لم تقــترن ، الا بــما لا يجــاوز نصــف الحــد الاقــى المقــرر قانونــا 

للجريمــة التــي ارتبكهــا. 
ولا تسري احكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.  

مادة 2١
  ملغاة بموجب القانون رقم 3 لسنة ١٩٨3 بشأن الأحداث .

اذا كانــت ســن المتهــم غــير محققــة ، قدرهــا القــاضي ، وتحســب الســن في جميــع الاحــوال 
بالتقويــم الميــلادي.

 المادة 22
ــه او  ــن ادراك طبيعت ــزا ع ــل ، عاج ــكاب الفع ــت ارت ــون ، وق ــن يك ــا م ــأل جزائي لا يس
صفتــه غــير المشروعــة ، او عاجــزا عــن توجيــه ارادتــه ، بســبب مــرض عقــي او نقــص في 

نمــوه الذهنــي او ايــة حالــة عقليــة اخــرى غــير طبيعيــة.
ــة اذا  ــرت المحكم ــابقة ، ام ــرة الس ــكام الفق ــا لأح ــم طبق ــئولية المته ــدم مس ــى بع اذا ق
ــه عــلى الامــن العــام ، بإيداعــه في المحــل المعــد للمــرضى بعقولهــم ، الى  قــدرت خطورت
ان تأمــر الجهــة القائمــة عــلى ادارة المحــل بإخــلاء ســبيله لــزوال الســبب الــذي اوجــب 

ايداعــه فيــه.
المادة 23
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ــه او  ــن ادراك طبيعت ــزا ع ــل ، عاج ــكاب الفع ــت ارت ــون ، وق ــن يك ــا م ــأل جزائي لا يس
صفتــه غــير المشروعــة ، او عاجــزا عــن توجيــه ارادتــه ، لتناولــه مــواد مســكره او مخــدرة ، 
اذا تنــاول هــذه المــواد قهــرا عنــه او عــلى غــير علــم منــه بهــا ، او اذا ترتــب عــلى تناولهــا ان 
اصبــح مصابــا وقــت ارتــكاب الفعــل بمــرض عقــي ، وفي هــذه الحالــة الاخــيرة تــسري 

احــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســابقة.

المادة 2٤
ــا مــن يكــون ، وقــت ارتــكاب الفعــل ، فاقــدا حريــة الاختيــار لوقوعــه  لا يســأل جزائي
بغــير اختيــاره تحــت تأثــير التهديــد بانــزال اذى جســيم حــال يصيــب النفــس او المــال.

المادة 2٥
لا يســأل جزائيــا مــن ارتكــب فعــلا دفعتــه الى ارتكابــه ضرورة وقايــة نفســه او غــيره مــن 
خطــر جســيم حــال يصيــب النفــس او المــال ، اذا لم يكــن لارادتــه دخــل في حلولــه ولا 
في اســتطاعته دفعــه بطريقــة اخــرى ، بــشرط ان يكــون الفعــل الــذي ارتكبــه متناســبا مــع 

جســامة الخطــر الــذي توقــاه.
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 أسباب الإباحة
المواد )2٦ – 3٩(

المادة 2٦
لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة.

المادة 2٧
ــاع الشرعــي ، واســتعمال الموظــف العــام  اســباب الاباحــة هــي اســتعمال الحــق ، والدف

ــه. ــي علي ــه ، ورضــاء المجن ــذه لامــر تجــب طاعت ســلطته او تنفي

المادة 2٨
ــشرط ان  ــون ، ب ــرره القان ــق يق ــتعمالا لح ــنة اس ــة حس ــل بني ــب الفع ــة اذا ارتك لا جريم

ــق. ــذا الح ــدود ه ــزم ح ــد الت ــه ق ــون مرتكب يك

المادة 2٩
لا جريمــة اذا وقــع الفعــل اســتعمالا لحــق التأديــب مــن شــخص يخــول لــه القانــون هــذا 

الحــق ، بــشرط التزامــه حــدوده واتجــاه الى مجــرد التهذيــب.

المادة 3٠
لا جريمــة اذا وقــع الفعــل مــن شــخص مرخــص لــه في مبــاشرة الاعــمال الطبيــة او 
الجراحيــة ، وكان قصــده متجهــا الى شــفاء المريــض ، ورضى المريــض مقدمــا صراحــة او 
ضمنــا باجــراء هــذا الفعــل ، وثبــت ان الفاعــل التــزم مــن الحــذر والاحتيــاط مــا تقــي 

بــه اصــول الصناعــة الطبيــة. 
ــت إرادة المريــض  ــاً مــن ولي النفــس أو الأم إذا كان ** ويكفــي الرضــاء الصــادر مقدم
غــير معتــرة قانونــاً، ولا حاجــة لأى رضــاء إذا كان العمــل الطبــي أو الجراحــي ضروريــاً 
ــه  ــن إرادت ــير ع ــتطيع التعب ــه لا يس ــروف تجعل ــض في ظ ــال، أو كان المري ــراؤه في الح إج

وكان مــن المتعــذر الحصــور عــلى موافقــة مســبقة وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة.

**  معدلة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة 2٠2٠ في مادته الاولى 

المادة 3١
لا جريمــة اذا وقــع الفعــل اثنــاء مبــاراة رياضيــة مــن شــخص مشــترك فيهــا ، بــشرط ان 

يلتــزم مــن قواعــد الحــذر والاحتيــاط مــا تقــي بــه الاصــول المرعيــة في هــذه المبــاراة.

المادة 32
لا جريمــة اذا ارتكــب الفعــل دفاعــا عــن نفــس مرتكبــه او مالــه ، او دفاعــا عــن نفــس 

الغــير او مالــه.
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المادة 33
ــاع الشرعــي الا اذا كان الخطــر الــذي يهــدد النفــس او المــال خطــرا  ــة الدف لا تقــوم حال

ــة الســلطات العامــة. حــالا ، لا يمكــن دفعــه بالالتجــاء في الوقــت المناســب الى حماي

المادة 3٤
لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية : 

أولا : جريمــة يتخــوف ان يحــدث منهــا المــوت او جــراح بالغــة. اذا كان لهــذا التخــوف 
اســباب معقولــة. 

ثانيا : مواقعة انثى بغير رضاها او هتك عرض انسان بالقوة. 
ثالثا: اختطاف انسان بالقوة او بالتهديد.

المادة 3٥
تقــوم حالــة الدفــاع الشرعــي ولــو كان الشــخص المســتعمل ضــده هــذا الحق غير مســئول 

جنائيــا طبقــا لاحكام المــواد ١٨-2٥.
المادة 3٦

اذا جــاوز الشــخص بحســن نيــة حــدود الدفــاع الشرعــي ، بــأن اســتعمل لدفــع الاعتــداء 
قــوة تزيــد عــلى القــدر الــذي كان يســتعمله الشــخص المعتــاد اذا وجــد في ظروفــه دون ان 
يكــون قاصــدا احــداث اذى اشــد ممــا يســتلزمه الدفــاع ، جــاز للقــاضي ، اذا كان الفعــل 
جنايــة ، ان يعــده معــذورا وان يحكــم عليــه بعقوبــة الجنحــة بــدلا مــن العقوبــة المقــررة في 

القانون.
المادة 3٧

لا جريمــة اذا وقــع الفعــل مــن موظــف عــام اثناء مباشرتــه اختصاصه ، اســتعمالا لســلطة 
يقررهــا لــه القانــون ، او تنفيــذا لامــر يوجــب عليــه القانــون طاعتــه ، بــشرط ان يلتــزم 

حــدود الســلطة او الامــر.
المادة 3٨

لا يســأل الموظــف اذا ارتكــب فعــلا اســتعمالا لســلطة يعتقــد ان القانــون يقرهــا لــه ، او 
تنفيــذا لامــر يعتقــد ان القانــون يوجــب عليــه طاعتــه.

يجــب عــلى الموظــف ان يثبــت ان اعتقــاده بنــي عــلى اســباب معقولة ، وانــه قد قــام بالتثبت 
والتحــري اللازمــين للتحقــق من مشروعيــة فعله.

المادة 3٩
ــه ، وكان وقــت ارتــكاب الفعــل  ــه بارتكاب لا يعــد الفعــل جريمــة اذا رضي المجنــي علي
بالغــا مــن العمــر ثــماني عــشرة ســنة ، غــير واقــع تحــت تأثــير اكــراه مــادي او معنــوي ، عالما 
بالظــروف التــي يرتكــب فيهــا الفعــل وبالاســباب التــي من اجلهــا يرتكب ، ويشــترط ان 
يكــون الرضــاء ســابقا عــلى ارتــكاب الفعــل او معــاصرا لــه ، ومــع ذلــك لا يعتــد برضــاء 
المجنــي عليــه ، ويعــد الفعــل جريمــة ، اذا كان مــن شــأنه ان يحــدث المــوت او يحــدث ادى 
بليغــا ، او كان يعــد جريمــة بغــض النظــر عــن الــضرر الــذي يحتمــل ان يحدثــه للمجنــي 

عليــه ، او نــص القانــون عــلى الا يعتــد بهــذا الرضــاء.
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القصد الجنائي والخطأ غير العمدي 
المواد )٤٠ – ٤٤(

المادة ٤٠
اذا لم يقــض القانــون صراحــة بالعقــاب عــلى الفعــل لمجــرد اقترانــه بالخطــأ غــير العمــدي 

، فــلا عقــاب عليــه الا اذا توافــر القصــد الجنائــي لــدى مرتكبــه.

المادة ٤١
ــرا اذا ثبــت اتجــاه ارادة الفاعــل الى ارتــكاب الفعــل المكــون  يعــد القصــد الجنائــي متواف

ــون عليهــا في هــذه الجريمــة.  ــي يعاقــب القان للجريمــة ، والى احــداث النتيجــة الت
ولا عــرة بالباعــث الدافــع الى ارتــكاب الفعــل في توافــر القصــد الجنائــي ، الا اذا قــى 

القانــون بخــلاف ذلــك.
المادة ٤2

لا يعــد الجهــل بالنــص المنشــئ للجريمــة ، ولا التفســير الخاطــئ لهــذا النــص ، مانعــا مــن 
توافــر القصــد الجنائــي ، الا اذا  قــى القانــون بخــلاف ذلــك.

المادة ٤3

اذا ارتكــب الفعــل تحــت تأثــير غلــط في الواقــع , تحــددت مســئولية الفاعــل عــلى اســاس 
الوقائــع التــي اعتقــد وجودهــا اذا كان من شــأنها ان تعــدم مســئوليته او ان تخففها ، بشرط 

ان يكــون اعتقــاده قائــما عــلى اســباب معقولــة وعــلى اســاس مــن البحــث والتحــري. 
واذا كان الغلــط الــذي جعــل الفاعــل يعتقــد عــدم مســئوليته عــن فعلــه ناشــئا عــن اهمالــه 
وعــدم احتياطــه ، ســئل مســئولية غير عمديــة اذا كان القانــون يعاقب على الفعــل باعتباره 

جريمــة غــير عمدية.

المادة ٤٤
يعــد الخطــأ غــير العمــدي متوافــرا اذا تــرف الفاعــل ، عنــد ارتــكاب الفعــل ، عــلى نحو 
لا يأتيــه الشــخص المعتــاد اذا وجــد في ظروفــه ، بــأن اتصــف فعلــه بالرعونــة او التفريــط 

او الاهمــال او عــدم الانتبــاه او عــدم مراعــاة اللوائــح. 
ويعــد الفاعــل مترفــا عــلى هــذا النحــو اذا لم يتوقع ، عنــد ارتــكاب الفعــل ، النتائج التي 
كان في اســتطاعة الشــخص المعتــاد ان يتوقعهــا فلــم يحــل دون حدوثهــا مــن اجــل ذلــك 

، او توقعهــا ولكنــه اعتمــد عــلى مهارتــه ليحــول دون حدوثهــا فحدثــت رغــم ذلــك.
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 الشروع وتعدد المجرمين
المواد )٤٥ – ٥٦(

المادة ٤٥
الــشروع في جريمــة هــو ارتــكاب فعــل بقصــد تنفيذهــا اذا لم يســتطع الفاعــل ، لأســباب 
لا دخــل لإرادتــه فيهــا ن اتمــام الجريمــة ، ولا يعــد شروعــا في الجريمــة مجــرد التفكــير فيهــا 
، او التصميــم عــلى ارتكابها.يعــد المتهــم شــارعا ســواد اســتنفذ نشــاطه ولم يســتطع رغــم 
ذلــك اتمــام الجريمــة ، او اوقــف رغــم ارادتــه دون القيــام بــكل الافعــال التــي كان بوســعه 
ــار الفعــل شروعــا ان تثبــت اســتحالة الجريمــة لظــروف  ارتكابهــا. ولا يحــول دون اعتب

يجهلهــا الفاعــل.

المادة ٤٦
يعاقب على الشروع بالعقوبات الاتية ، الا اذا قى القانون بخلاف ذلك : 

الحبس المؤبد اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الاعدام. 
الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد. 

الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقى المقرر لعقوبة الجريمة التامة. 
الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الاقى للغرامة المقررة للجريمة التامة.

المادة ٤٧
يعــد فاعــلا للجريمــة :اولا : مــن يرتكــب وحــده او مــع غــيره الفعــل المكــون للجريمــة 
ــاء  ــه افعــال مســاعدة اثن ــا : مــن تصــدر من ــة لها.ثاني ــأتي فعــلا مــن الافعــال المكون ، او ي
ــه  ــه الجريمــة او بقرب ارتــكاب الجريمــة ، او يكــون حــاضرا في المــكان الــذي ترتكــب في

بقصــد التغلــب عــلى ايــة مقامــة او بقصــد تقويــة عــزم الجــاني.
ــة او  ــئولية الجنائي ــل للمس ــير اه ــخصا غ ــة ش ــكاب الجريم ــلى ارت ــرض ع ــن يح ــا : م ثالث

ــة. ــن الني ــخصا حس ش

المادة ٤٨
يعــد شريــكا في الجريمــة قبــل وقوعهــا :اولا : مــن حــرض عــلى ارتــكاب الفعــل المكــون 
ــا : مــن اتفــق مــع غــيره عــلى ارتــكاب  ــاء عــلى هــذا التحريض.ثاني للجريمــة ، فوقــع بن
الفعــل المكــون للجريمــة ، فوقــع بنــاء عــلى هــذا الاتفاق.ثالثــا : مــن ســاعد الفاعــل ، بأيــة 
طريقــة كانــت ، في الاعــمال المجهــزة للجريمــة مــع علمــه بذلــك ، فوقعــت بنــاء عــلى هــذه 

المســاعدة.

المادة ٤٩
 حكم المحكمة الدستورية رقم ١2 لسنة 2٠١٠ بعدم دستورية المادة ٤٩ 

 المنشور في الكويت اليوم العدد ٩٦٧ التاريخ 3-2١-2٠١٠ 
حكــم المحكمــة الدســتورية رقــم ١ لســنة 2٠٠٩ بعــدم دســتورية نــص البنــد ثانيــا مــن المــادة ٤٩ مــن قانــون الجــزاء  

ــوم العــدد ٩2٧ التاريــخ ١٤-٦-2٠٠٩ المنشــور في الكويــت الي
حكــم المحكمــة الدســتورية رقــم ٦ لســنة 2٠٠٧ بعــدم دســتورية نــص البنــد أولا مــن المــادة ٤٩ مــن قانــون الجــزاء  

ــخ 2٧-٤-2٠٠٨ ــوم عــدد ٨٦٨ التاري المنشــور في الكويــت الي
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يعــد شريــكا في الجريمــة بعــد وقوعهــا مــن كان عالمــا بتــمام ارتــكاب الجريمــة وصــدر منــه 
فعــل مــن الافعــال الآتيــة : 

أولا : اخفــاء المتهــم بارتكابهــا ، ســواء كان فاعــلا اصليــا للجريمــة او كان شريــكا فيهــا 
قبــل وقوعهــا. 

ثاينــا : اخفــاء الاشــياء المتحصلــة مــن ارتــكاب الجريمــة او التــي اســتعملت في ارتكابهــا ، 
ويســتوي ان يتعلــق الاخفــاء بــذات الاشــياء المتحصلــة او المســتعملة في ارتــكاب الجريمة 

او يتعلــق بأشــياء اســتبدلت بهــا او نتجــت مــن التــرف فيهــا. 
ثالثــا : حصــول الشريــك ، بوجــه غــير مــشروع ، وهــو عــالم بذلــك ، عــلى منفعــة لنفســه 

او لشــخص آخــر مــن وراء ارتــكاب الجريمــة.

المادة ٥٠
يعاقــب الفاعــل بالعقوبــة المقــررة لجريمــة التــي ارتكبهــا او ســاهم في ارتكابهــا. واذا تعدد 
الفاعلــون وكان احدهــم غــير معاقــب لعدم اهليتــه للمســئولية او لانتفاء القصــد الجنائي 
لديــه او قيــام مانــع مــن موانــع العقــاب ، وجبــت مــع ذلــك معاقبــة الفاعلــين الآخريــن 

بالعقوبــة المقــررة قانونا.
ــي تتوافــر لــدى غــيره ويكــون  ــة المقــررة لاحــد الفاعلــين بالظــروف الت ــر العقوب لا تتأث

مــن شــأنها تغيــير وصــف الجريمــة اذا كان غــير عــالم بهــذه الظــروف.

المادة ٥١
ــلا ، او  ــدت اص ــي قص ــك الت ــن تل ــف ع ــة تختل ــة بكيفي ــين الجريم ــد الفاعل ــذ اح اذا نف
ــع  ــما وق ــئولين ع ــين مس ــائر الفاعل ــلا ، كان س ــدت اص ــي قص ــير الت ــة غ ــب جريم ارتك
فعــلا متــى كانــت كيفيــة التنفيــذ او الجريمــة التــي وقعــت بالعفــل نتيجــة محتملــة لخطــة 

ــلا. ــا اص ــد ارتكابه ــي اري ــة الت ــة او للجريم ــذ الاصلي التنفي

المادة ٥2
ــلاف  ــون بخ ــى القان ــا ، الا اذا ق ــه عقوبته ــا فعلي ــل وقوعه ــة قب ــترك في جريم ــن اش م

ذلــك.
اذا كان فاعــل الجريمــة غــير معاقــب لقيــام مانــع مــن موانــع العقــاب ، وجبــت مــع ذلــك 

معقابــة الشريــك بالعقوبــة المقــررة قانونــا.
لا تأثــير عــلى الشريــك مــن الظــروف الخاصــة بالفاعل التــي تقتي تغيير وصــف الجريمة 

اذا كان الشريــك غــير عالم بهــذه الظروف.

المادة ٥3
يعاقــب الشريــك في الجريمــة قبــل وقوعهــا بالعقوبــة المقــررة لهــا ولــو كانــت قــد ارتكبــت 
ــد  ــي تعم ــير الت ــت غ ــي وقع ــة الت ــت الجريم ــلا ، او كان ــدت اص ــي قص ــير الت ــة غ بكيفي
الاشــتراك بهــا ، متــى كانــت كيفيــة التنفيــذ او الجريمــة التــي وقعــت بالفعل نتيجــة محتملة 

لافعــال الاشــتراك التــي ارتكبهــا.

قانون الجزاء
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المادة ٥٤
اذا عــدل الشريــك عــن المســاهمة في الجريمــة قبــل وقوعهــا ، وابلــغ الفاعــل او الفاعلــين 

ذلــك قبــل بدئهــم في تنفيذهــا ، فــلا عقــاب عليــه.
لا انــه يشــترط لامتنــاع العقــاب في حالــة الاشــتراك بالمســاعدة ان يجــرد الشريــك الفاعــل 
او الفاعلــين مــن وســائل المســاعدة التــي يكــون قــد امدهــم بهــا ، وذلــك قبــل البــدء في 
تنفيــذ الجريمــة ، ســواء أكان ذلــك باســتردادها ام كان بجعلهــا غــير صالحــة للاســتعمال 

في تحقيــق الغــرض الاجرامــي.

المادة ٥٥
حكــم المحكمــة دســتورية رقــم ١2 لســنة 2٠١٠ بعــدم دســتورية المــادة ٥٥وســقوط الفقــرة الأخــيرة مــن منهــا وهــو 

ــوم العــدد ٩٦٧ التاريــخ 3-2١-2٠١٠ المنشــور بالكويــت الي
حكم المحكمة الدستورية رقم ١ لسنة 2٠٠٩ بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة ٥٥  

المنشور بالكويت اليوم العدد ٩2٧ التاريخ ١٤-٦-2٠٠٩
حكــم المحكمــة الدســتورية رقــم ٦ لســنة 2٠٠٧ بعــدم دســتورية الفقــرة الأولي مــن تلــك المــادة مــن قانــون الجــزاء   

ــخ 2٧-٤-2٠٠٨ ــدد ٨٦٨ التاري ــوم ع ــت الي ــور بالكوي والمنش
يعاقــب الشريــك في الجريمــة بعــد وقعهــا بالعقوبــة المقــررة لهــا ، الا اذا كانــت الجريمــة 
جنايــة فــلا يجــوز ان تزيــد العقوبــة عــلى الحبــس مــدة خمــس ســنوات. ولا توقــع العقوبــة 
المقــررة للشريــك في الجريمــة بعــد وقوعهــا عــلى زوج المتهم او اصولــه او فروعــه اذا آووه 

او ســاعده عــلى الاختفــاء.

المادة ٥٦
اذا اتفــق شــخصان او اكثــر عــلى ارتــكاب جنايــة او جنحــة ، واتخــذوا العــدة لذلــك عــلى 
ــاق  ــن اتف ــئولا ع ــم مس ــد كل منه ــه ، ع ــوا علي ــما اتفق ــدل ع ــه ان يع ــع مع ــه لا يتوق وج

جنائــي ولــو لم تقــع الجريمــة موضــوع الاتفــاق.
يعاقــب عــلى الاتفــاق الجنائــي بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى خمــس ســنين اذا كانــت عقوبــة 
الجريمــة موضــوع الاتفــاق هــي الاعــدام او الحبــس المؤبــد. امــا اذا كانــت عقوبــة الجريمة 
اقــل مــن ذلــك ، كانــت عقوبــة الاتفــاق الجنائــي الحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثلــث مــدة 

الحبــس المقــررة للجريمــة للجريمــة.
يعفــي مــن العقــاب كل مــن بــادر باخبــار الســلطات العامــة بوجــود اتفــاق جنائــي وبمــن 
اشــتركوا فيــه ، قبــل قيامهــا بالبحــث والتفتيــش وقبــل وقوع ايــة جريمة فــاذا كان الاخبار 

بعــد البحــث والتفتيــش ، تعــين ان يوصــل فعــلا الى القبــض عــلى المتفقــين الآخرين.

قانون الجزاء
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  العقوبات الأصلية
المواد )٥٧ – ٦٥(

المادة ٥٧
العقوبات الاصلية التي يجوز الحكم بها طبقا لهذا القانون هي :

– الاعدام.
– الحبس المؤبد.

– الحبس المؤقت.

المادة ٥٨
كل محكوم عليه بالاعدام ينفذ فيه الحكم شنقا او رميا بالرصاص.

المادة ٥٩
ــدل  ــا ، اب ــا حي ــت جنينه ــل ، ووضع ــدام حام ــا بالاع ــوم عليه ــرأة المحك ــت ان الم اذا ثب

ــد ــس المؤب ــدام الى الحب ــم بالاع الحك
المادة ٦٠

لا يجــوز تنفيــذ عقوبــة الاعــدام الا بعــد تصديــق الامــير ، ويحــق لــه من تلقــاء نفســه العفو 
عــن هــذه العقوبــة ، او اســتبدال غيرهــا بها.

المادة ٦١
الحبس المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه ، ويكون مقترنا بالشغل دائما.

المادة ٦2
الحبــس المؤقــت لا تقــل مدتــه عــن اربــع وعشريــن ســاعة ، ولا تزيــد عــن خمــس عــشرة 

ســنة.
المادة ٦3

اذا بلغــت مــدة الحبــس المحــددة في الحكــم ســتة شــهور فاكثر ، كان حبســا مقترنا بالشــغل 
، واذا لم تــزد عــلى اســبوع ، كان حبســا بســيطا واذا كانــت اقــل مــن ســتة شــهور واكثــر 

مــن اســبوع ، كان حبســا بســيطا مــا لم تقــض المحكمــة بــأن يكــون حبســا مــع الشــغل.

المادة ٦٤
ــدره  ــذي تق ــغ ال ــة المبل ــع للدول ــأن يدف ــه ب ــوم علي ــزام المحك ــي ال ــة ه ــة بالغرام العقوب

ــات. ــشر روبي ــن ع ــل ع ــوز ان يق ــون ، ولا يج ــص القان ــا لن ــة طبق المحكم
اذا لم يدفــع المحكــوم عليــه مبلــغ الغرامــة حصــل عــن طريــق التنفيذالحــري عــلى مالــه 
، وفــاذا لــت يتيــسر التنفيــذ الجــري جــاز اخضــاع المحكــوم عليــه للاكــراه البــدني وفقــا 

ــة. ــون الاجــراءات الجزائي للقواعــد المقــررة في قان

المادة ٦٥
يجــوز للمحكمــة ان تلــزم المحكــوم عليــه بعقوبة غير الاعــدام بدفع مروفــات المحاكمة 
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كلهــا او بعضهــا ، وينفــذ الحكــم طبقا لنفــس القواعد التــي تتبع في تنفيذ الحكــم بالغرامة.
 العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية

المواد )2٦ – ٨٠(

المادة ٦٦
العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي :

– الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٦٨.
– العزل من الوظائف العامة.

– الحرمان من مزاولة المهنة.
– اغلاق المحال العامة.

– مراقبة الشرطة.
– المصادرة.

– ابعاد الاجنبي عن البلاد.
– تقديــم تعهــد بالمحافظــة عــلى الامــن وبالتــزام حســن الســيرة ، بكفالة او غــير مصحوب 

. بها

المادة ٦٧
تعــد العقوبــة تبعيــة اذا كان القانــون يقــي بهــا كأثــر حتمــي للحكــم الاصليــة ، وتعــد 
تكميليــة اذا كان توقيعهــا متوقفــا عــلى نطــق القــاضي بهــا اوجــب القانــون عليــه ذلــك او 

اجــازه لــه.

المادة ٦٨
كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الآتية :

– تولي الوظائف العامة او العمل كمتعهد او كملتزم لحساب الدولة
– الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة او التعيين عضوا بها

– الاشتراك في انتخاب اعضاء المجالس والهيئات العامة.

المادة ٦٩
اذا كان المحكــوم عليــه بعقوبــة جنايــة يتمتــع وقــت صــيرورة الحكــم بحــق مــن الحقــوق 

المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة ، تعــين حرمانــه ذلــك.

المادة ٧٠
ــة جنحــة مــن اجــل رشــوة او  يجــب عــلى القــاضي ، اذا حكــم عــلى موظــف عــام بعقوب
تعذيــب متهــم لحملــه عــلى الاعــتراف او اســتعمال ســلطة الوظيفــة لمجــرد الاضرار بأحــد 
ــي  ــر ، ان يق ــون او تزوي ــف للقان ــو مخال ــلى نح ــمية ع ــام رس ــتعمال اخت ــراد او اس الاف
بعزلــه عــن الوظيفــة مــدة يحددهــا الحكــم ، بحيــث لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــلى خمســة 

ســنوات.
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المادة ٧١
العــزل مــن وظيفــة عامــة هــو الحرمــان مــن الوظيفــة نفســها ومــن المرتبــات المقــررة لهــا 
ومــن جميــع المزايــا المرتبطــة بهــا. فــان كان المحكــوم عليــه ، وقــت صــيرورة الحكــم واجب 

النفــاذ ، غــير موظــف ، فقــد صلاحيتــه لشــغل ايــة وظيفــة عامــة.

المادة ٧2
كل حكــم بعقوبــة جنايــة يصــدر ضد شــخص يزوال مهنة حــرة ينظمها القانــون ويتطلب 
لمزاولتهــا الحصــول عــلى ترخيــص بذلــك ، مــن اجــل جريمة ارتكبــت اثناء مبــاشرة اعمال 
هــذه المهنــة او بســببها وتضمنــت اخــلالا بالواجبــات التــي يفرضهــا القانــون او تفرضهــا 
ــن  ــه م ــوم علي ــان المح ــم بحرم ــاضي ان يحك ــز للق ــا ، يجي ــارف عليه ــة المتع ــول المهن اص
مزاولــة هــذه المهنــة مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات. فــاذا كان الحكــم بالحبــس مــدة تجــاوز 
ســبع ســنوات. وجــب عــلى القــاضي ان يحكــم بحرمــان المحكــوم عليــه مــن مزاولــة المهنة 

حرمانــا مؤبــدا.

المادة ٧3
يجــب عــلى القــاضي. اذا حكــم بعقوبــة مــن اجــل مزاولــة حرفــة في محــل عــام معــد لذلــك 
لم يســتوف الــشروط التــي يتطلبهــا القانــون ، بحيــث كان مــن شــأن ذلــك تعريــض حيــاة 
شــخص او اكثــر او صحتــه او امنــه للخطــر او اقــلاق راحتــه ، ان يقــي باغــلاق المحــل 

حتــى يثبــت المحكــوم عليــه اســتيفاء هــذه الــشروط.

المادة ٧٤
كل مــن يحكــم عليــه بالحبــس مــدة تجــاوز ســبع ســنين ، من اجــل جناية مخلــة بأمــن الدولة 
او قرصنــة او قتــل او حريــق او ســلب او تزييــف مســكوكات او تقليــد او تزويــر الاختــام 
الرســمية او اوراق النقــد او الاوراق الرســمية ، يوضــع حتــما تحــت مراقبــة الشرطــة مــدة 

تعــادل نصــف مــدة عقوبتــه ، دون ان تجــاوز خمس ســنوات.

المادة ٧٥
كل حكــم بالحبــس عــلى عائــد ، في سرقــة او نصــب او خيانــة امانــة او ابتــزاز مــال الغــير 
، يجيــز للقــاضي الحكــم بوضعــه تحــت مراقبــة الشرطــة مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد 

عــلى ســنتين.

المادة ٧٦
كل شــخص خاضــع لمراقبــة الشرطــة يتعــين عليــه التــزام القواعــد الآتية بمجــرد صيرورة 

هــذه العقوبــة واجبــة التنفيذ :
اولا : عليــه ان يخطــر بمحــل اقامتــه مخفــر الشرطــة التابــع لــه هــذا المحــل ، ويجــوز لمخفــر 
الشرطــة عــدم الموافقــة عــلى الاقامــة في هــذا المحــل ان كان واقعــا في المنطقة التــي ارتكبت 

ــة فيها. الجريم
ــه ،  ــه محــل اقامت ــع ل ــر الشرطــة التاب ــه مخف ــة يســلمها ل ــما بطاق ــه ان يحمــل دائ ــا : علي ثاني
مدونــة فيــه جميــع البيانــات التــي تعــين شــخصيته ، وعليــه ان يقدمهــا لرجــال الشرطــة 
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ــد كل طلــب. عن
ثالثــا : عليــه ان يقــدم نفســه الى مخفــر الشرطــة التابــع لــه محــل اقامتــه مــرة كل اســبوع ، في 

الزمــان المعــين لــه في بطاقتــه ، وفي كل وقــت يكلفــه مخفــر الشرطــة ذلــك.
رابعــا : عليــه ان يكــون في محــل اقامتــه في الفــترة بــين غــروب الشــمس وشروقهــا ، الا اذا 
حصــل عــلى ترخيــص مــن مخفــر الشرطــة يبيــح لــه التعيــب في كل هــذه الفــترة او بعضهــا.

المادة ٧٧
كل مخالفــة للاحــكام المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة ، بغــير عــذر مقبول ، تســتوجب 
الحكــم عــلى الخاضــع لمراقبــة الشرطــة بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا 

تجــاوز الــف روبيــة او باحــدى هاتــين العقوبتــين.
المادة ٧٨

يجــوز للقــاضي اذا حكــم بعقوبــة مــن اجــل جنايــة او جنحــة عمديــة ان يقــي بمصــادرة 
الاشــياء المضبوطــة التــي اســتعملت او كان مــن شــأنها ان تســتعمل في ارتــكاب الجريمــة 
والاشــياء التــي تحصلــت منهــا ، وذلــك دون مســاس بحقــوق الغــير حســن النيــة عــلى 

هــذه الاشــياء.
اذا كانــت الاشــياء المذكــورة في الفقــرة الســابقة يعــد صنعهــا او حيازتهــا او التعامــل فيهــا 
جريمــة في ذاتــه ، تعــين عــلى القــاضي ان يحكــم بمصادرتهــا ولــو تعلــق بهــا حــق للغــير 

حســن النيــة.

المادة ٧٩
 كل حكــم بالحبــس عــلى اجنبــي يجيــز للقــاضي ان يأمــر بابعاده عــن الكويت بعــد الانتهاء 
مــن تنفيــذ عقوبتــه ، وذلــك دون اخــلال بحــق الســلطة الاداريــة في ابعــاد كل اجنبي وفقا 

للقانون.
فــاذا حكــم عــلى الاجنبــي بعقوبة جنايــة او بعقوبة مقيــدة للحرية في جريمــة مخلة بالشرف 

او الامانــة حكــم القــاضي بابعاده عــن الكويت بعد تنفيــذ العقوبة.
ــة ، الى  ــذ العقوب ــن تنفي ــاء م ــرد الانته ــاضي ، بمج ــر الق ــلان ام ــة اع ــة العام ــلى النياب وع

ــذه. ــا تنفي ــين عليه ــي يتع ــة الت ــلطة الاداري الس

** عدلت بموجب القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٦

المادة ٨٠
ــد  ــم تعه ــه بتقدي ــوم علي ــلى المحك ــة ع ــة تكميلي ــع عقوب ــا توقي ــوز فيه ــي يج ــالات الت الح
بالمحافظــة عــلى الامــن والتــزام حســن الســيرة. مصحوبــا بكفالــة او غــير مصحــوب بهــا 
ــة في  ــراءات الجزائي ــون الاج ــة في قان ــالات ، مبين ــذه الح ــسري في ه ــي ت ــكام الت ، والاح

ــة. الفصــل الخــاص بالاجــراءات الوقائي
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  تخفيف العقوبة وتشديدها
المواد )٨١ – ٨٦(

المادة ٨١
اذا اتهــم شــخص بجريمــة تســتوجب الحكــم بالحبــس ، جــاز للمحكمــة ، اذا رأت مــن 
اخلاقــه او ماضيــه او ســنة او الظــروف التــي ارتكــب فيهــا جريمتــه او تفاهــة هــذه 
ــاع عــن  ــه لــن يعــود الى الاجــرام ، ان تقــرر الامتن الجريمــة مــا يبعــث عــلى الاعتقــاد بأن
النطــق بالعقــاب ، وتكلــف المتهــم تقديــم تعهــد بكفالــة شــخصية او عينيــة او بغــير كفالــة 
، يلتــزم فيــه مراعــاة شروط معينــة والمحافظــة على حســن الســلوك المــدة التــي تحددها على 
الا تجــاوز ســنتين. وللمحكمــة ان تقــرر وضعــه خــلال هــذه المــدة تحــت رقابــة شــخص 
تعينــه ، ويجــوز لهــا ان تغــير هــذا الشــخص بنــاء عــلى طلبــه وبعــد اخطــار المتهــم بذلــك.
اذا انقضــت المــدة التــي حددتهــا المحكمــة دون ان يخــل المتهم بــشروط التعهــد ، واعترت 

اجــراءات المحاكمــة الســابقة كأن لم تكن.
مــا اذا اخــل المتهــم بــشروط التعهــد ، فان المحكمة تأمــر – بناء على طلب ســلطة الاتهام او 
الاشــخص المتــولي رقابتــه او المجنــي عليــه – بالمــي في المحاكمــة ، وتقــي عليــه بالعقوبة 

عــن الجريمــة التــي ارتكبها ومصــادرة الكافلة العينيــة ان وجدت.

المادة ٨2
يجــوز للمحكمــة اذا قضــت بحبــس المتهــم مــدة لا تجــاوز ســنتين او بالغرامــة ، ان تأمــر 
ــه او ســنه او الطــروف  ــذ الحكــم ، اذا تبــين لهــا مــن اخــلاق المتهــم او ماضي بوقــف تنفي
التــي ارتكــب فيهــا جريمتــه مــا يحمــل عــلى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود الى الاجــرام ، ويوقــع 
المحكــوم عليــه تعهــدا بذلــك مصحوبــا بكفالــة شــخصية او عينيــة او بغــير كفالــة حســب 

تقريــر المحكمــة.
يصجــر الامــر بوقــف التنفيــذ لمــدة ثــلاث ســنوات تبــدأ مــن يــوم صــيرورة الحكــم نهائيــا 
، فــاذا انقضــت هــذه المــدة دون ان يصــدر حكــم بالغــاء وقــف التنفيــذ ، اعتــر الحكــم 

الصــادر بالعقــاب كأن لم يكــن.
يجــوز الغــاء وقــف التنفيــذ اذا صــدر ضــد المحكــوم عليــه ، خــلال مــدة الوقــف ، حكــم 
باحبــس مــن اجــل جريمــة ارتكبــت خــلال هــذه المــدة او قبلهــا ولم تكــن المحكمــة تعلــم 
بهــا عنــد الامــر بوقــف التنفيــذ ، ويجــوز الغــاء وقــف التنفيــذ ايضــا اذا تبــين صــدور حكــم 
بالحبــس قبــل الامــر بالوقــف ولم تكــن المحكمــة عالمــة بــه. فــاذا حكــم بالغــاء الوقــف ، 

نفــذت عــلى المتهــم العقوبــة المحكــوم بهــا ، وصــودرت الكفالــة العينيــة ان وجــدت.
تختــص بالغــاء وقــف التنفيــذ المحكمــة التــي امــرت بالوقــف ، وكذلــك المحكمــة التــي 
ــم  ــدر الحك ــف ، ويص ــدة الوق ــلال م ــس خ ــما بالحب ــه حك ــوم علي ــد المحك ــدرت ض اص

بالغــاء الوقــف بنــاء عــلى طلــب ســلطة الاتهــام او المجنــي عليــه.

المادة ٨3
ــر بالرأفــة بالنظــر الى الظــروف التــي ارتكبــت  يجــوز للمحكمــة اذا رأت ان المتهــم جدي
فيهــا الجريمــة ، او بالنظــر الى ماضيــه او اخلاقــه او ســنه ، ان تســتبدل بعقوبــة الاعــدام 
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عقوبــة الحبــس المؤبــد او الحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن عــشر ســنوات ، وان 
تســتبدل بعقوبــة الحبــس المؤبــد الحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســبع ســنوات.

لا يجوز ان تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الاقى المقررة للجريمة.
كل ذلك ما لم ينص القانون على حد ادنى آخر.

المادة ٨٤
اذا ارتكــب شــخص جملــة جرائــم لغــرض واحد بحيــث ارتبطــت بعضها ببعــض ارتباطا 
لا يقبــل التجزئــة ، وجــب الا يحكــم بغــير العقوبــة المقــررة لاشــدها. واذا كــون الفعــل 
ــذه  ــم به ــد والحك ــا اش ــي عقوبته ــة الت ــار الجريم ــب اعتب ــددة ، وج ــم متع ــد جرائ الواح

العقوبــة دون غيرهــا.
اذا ارتكــب شــخص جملــة جرائــم في غــير الحالتــين الســابقتين ، تعــددت العقوبــات التــي 

يحكــم بهــا عليــه.
المادة ٨٥

يعــد عائــدا مــن ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنايــة وثبــت ارتكابــه بعــد ذلــك جنايــة او 
جنحــة.

يجــوز للمحكمــة ان تقــي عــلى العائــد بأكثــر مــن الحــد الاقــى المقــرر قانونــا للجريمــة 
بــشرط عــدم مجــاوزة ضعــف هــذا الحــد.

المادة ٨٦
اذا ســبق الحكــم عــلى المتهــم بعقوبــة جنحــة لارتكابــه جريمــة سرقــة او نصــب او خيانــة 
امانــة او تزويــر او شروع في احــدى هــذه الجرائــم ، وثبــت ارتكابــه خــلال خمــس ســنوات 
مــن تاريــخ الحكــم المذكــور جريمــة مــن الجرائــم الســابقة او الــشروع في احداهــا ، جــاز 
للمحكمــة ان تقــي عليــه باكثــر مــن الحــد الاقــى المقــرر قانونــا بــشرط عــدم مجــاوزة 

هــذا الحــد باكثــر مــن نصفــه.
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 الإفراج تحت شرط
المواد )٨٧ – ٩١(

المادة ٨٧
ــدة  ــاع الم ــة ارب ــى ثلاث ــس ق ــه بالحب ــوم علي ــن كل محكم ــت شرط ع ــراج تح ــوز الاف يج
المحكــوم بهــا عليــه بحيــث لا تقــل المــدة التــي قضاهــا عــن ســنة كاملــة ، اذا كان خــلال 
هــذه المــدة حســن الســيرة والســلوك ، وكان الافــراج عنــه لا يــؤدي الى الاخــلال بالامــن.
اذا كانــت العقوبــة المحكــوم بهــا هــي الحبــس المؤبــد ، وجــب الا تقــل المــدة التــي يقضيهــا 

المحكــوم عليــه عــن عشريــن ســنة.
يكــون الافــراج تحــت شرط المــدة الباقيــة مــن العقوبــة ، او لمــدة خمــس ســنوات فيــما اذا 
كانــت العقوبــة هــي الحبــس المؤبــد ، ويجــوز للســلطة المختصة ان تأمــر بوضع المفــرج عنه 
طــوال هــذه المــدة تحــت اشراف شــخص تعينــه ، وتقــرر الــشروط التــي يلتزمهــا المفــرج 

عنــه ، وعليهــا ان تنبهــه الى ان مخالفــة هــذه الــشروط تكــون ســببا في الغــاء الافــراج.

المادة ٨٨
اذا ســاءت ســيرة المفــرج عنــه خــلال المــدة التــي افــرج عنــه فيهــا ، الغــى الافــراج ، واعيــد 
ــة  ــه ليســتوفي المــدة التــي كانــت باقي ــذ عقوبت ــه الى المــكان المخصــص لتنفي المحكــوم علي

يــوم الافــراج عنــه.

المادة ٨٩
ــكام  ــا للاح ــرى وفق ــدة اخ ــه م ــوم علي ــن المحك ــرج ع ــراج ان يف ــاء الاف ــد الغ ــوز بع يج
المنصــوص عليهــا في المــادة ٨٧ ، وفي هــذه الحالــة يتعــين عليــه ان يمــي ثلاثــة اربــاع مــدة 
ــس  ــي الحب ــة ه ــت العقوب ــاذا كان ــراج ، ف ــاء الاف ــد الغ ــتيفاؤها عن ــب اس ــة الواج العقوب

المؤبــد لم يجــز الافــراج عنــه ثانيــة قبــل مــي اربــع ســنوات.
اذا ســاءت ســيرة المفــرج عنــه خــلال هــذه المــدة الثانيــة ، الغــى الافــراج وفقــا لاحــكام 

المــادة الســابقة ولا يجــوز الافــراج عــن المحكــوم عليــه بعــد ذلــك.

المادة ٩٠
ــه او  ــي افــرج فيهــا عــن المحكــوم علي ــى انقضــاء المــدة الاولى الت ــراج حت اذا لم يلــغ الاف

ــا. ــة ، اصبــح الافــراج نهائي ــى انقضــاء المــدة الثاني حت

المادة ٩١
يختص النائب العام باصدار الامر بالافراج وبألغائه.

المواد من ٩2 حتى ١٠٨ 
** ملغــاة بموجــب القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ بتعديــل قانــون الجــزاء الصــادر فى 
2١ /٧ / ١٩٧٠في شــأن جرائــم أمــن الدولــة الخارجــي والداخــي، ويســتعاض عنهــا 

بالمــواد مــن ١ إلى 3٤ مــن هــذا القانــون . 
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 انتهاك حرمة الأديان
المواد ) ١٠٩ - ١١3 ( 

المادة ١٠٩
كل مــن خــرب او اتلــف او دنــس مكانــا معــدا لاقامــة شــعائر دينيــة ، او اتــى في داخلــه 
عمــلا يخــل بالاحــترام الواجــب لهــذا الديــن. وكان عالمــا بدلالــة فعلــه ، يعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تزيــد عــلى ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥ دينار او باحــدى هاتــين العقوبتين. 
ويعاقــب بنفــس العقوبــة كل مــن ارتكــب فعــلا اخــل بالهــدوء الواجــب لاجتــماع عقــد 
في حــدود القانــون لاقامــة شــعائر دينيــة ، قاصــدا بذلــك تعطيلهــا او الاخــلال بالاحــترام 

الواجــب لهــا ، او تعــدى دون حــق عــلى أي شــخص موجــود في هــذا الاجتــماع.
 

المادة ١١٠
ــى او لحفــظ رفاتهــم او لاقامــة مراســيم  كل مــن انتهــك حرمــة مــكان معــد لدفــن الموت
ــازة ، او  ــيم الجن ــة مراس ــد اقام ــوا بقص ــخاص اجتمع ــا لأش ــبب ازعاج ــازة ، او س الجن
ــنة  ــاوز س ــدة لا تج ــس م ــب بالحب ــه ، يعاق ــة فعل ــا بدلال ــت وكان عالم ــة مي ــك حرم انته

ــين. ــين العقوبت ــدى هات ــار او باح ــاوز ٧٥ دين ــة لا تج ــدة وبغرام واح

المادة ١١١
كل مــن اذاع ، باحــدى الطــرق العلنيــة المبينــة في المــادة ١٠١ ، آراء تتضمــن ســخرية 
ــده او  ــي ، ســواء كان ذلــك بالطعــن في عقائ ــن او مذهــب دين او تحقــيرا او تصغــيرا لدي
في شــعائره او في طقوســه او في تعاليمــه ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة 

ــين. ــين العقوبت ــدى هات ــار او باح ــاوز ٧٥ دين ــة لا تج وبغرام

المادة ١١2
لا جريمــة اذا اذيــع بحــث في ديــن او في مذهــب دينــي ، في محــاضرة او مقــال او كتــاب 
علمــي ، باســلوب هــادئ متــزن خــال مــن الالفــاظ المثــيرة ، وثبــت حســن نيــة الباحــث 

باتجاهــه الى النقــد العلمــي الخالــص.

** معدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٠

المادة ١١3
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى 
هاتــين العقوبتــين ، كل مــن نــشر كتابــا مقدســا في عقيــدة ديــن مــن الاديــان وحــرف فيــه 

عمــدا عــلى نحــو يغــير مــن معنــاه ، قاصــدا بذلــك الاســاءة الى هــذا الديــن.
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 الرشوة
المواد )١١٤ – ١١٩(

المادة ١١٤  
كل موظــف عــام طلــب او قبــل ، لنفســه او لغــيره ، مــالا او منفعــة او مجــرد وعــد بشــئ 
مــن ذلــك ، مقابــل القيــام بعمــل مــن اعــمال وظيفتــه ولــو كان العمــل حقــا ، او الامتنــاع 
عــن عمــل مــن الاعــمال المذكــورة ولــو كان غــير حــق ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز 
ســبع ســنوات وبغرامــة تســاوي مــا اعطــى او وعــد بــه ، وذلك حتى لــو ثبــت ان الموظف 
كان عازمــا عــلى القيــام بالعمــل الــذي وعــد القيــام بــه او عــلى الامتنــاع عــن العمــل الذي 

وعــد بالامتنــاع عنــه.
ــالا او  ــل لنفســه او لغــيره م ــات الســابقة كل موظــف عــام طلــب او قب يعاقــب بالعقوب
منفعــة او مجــرد وعــد بشــئ مــن ذلــك ، لاداء عمــل او الامتنــاع عــن عمــل لا يدخــل في 

اختصــاص وظيفتــه ، ولكنــه يزعــم انــه داخــل فيــه.
ــاع او عقــار  ــع مت ــدة الخاصــة التــي تحصــل للموظــف او لغــيره مــن بي تعــد رشــوة الفائ
بثمــن ازيــد مــن قيمتــه ، او شرائــه بثمــن انقــص منهــا ، او مــن أي عقــد يتــم بــين الــراشي 

والمرتــي.

ــا  ــن ١١٤ الى ١2٥ كل م ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة في الم ــن 3٥ الى ٥٨ ال ــواد م ــكام الم ــع اح ــارض م يتع

المادة ١١٥
ــف  ــدم للموظ ــخص ق ــابقة كل ش ــادة الس ــا في الم ــوص عليه ــات المنص ــب بالعقوب يعاق
العــام مــالا او منفعــة او وعــدا بذلــك ، وقبــل الموظــف مــا قــدم لــه او وعــد بــه ، ويعاقــب 

بالعقوبــات نفســها مــن يتواســط بــين الــراشي والمرتــي.
يعفى من العقوبة الراشي والمتواسط اذا اخر السلطات العامة بالجريمة.

ــا  ــن ١١٤ الى ١2٥ كل م ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة في الم ــن 3٥ الى ٥٨ ال ــواد م ــكام الم ــع اح ــارض م يتع

المادة ١١٦
يعاقــب بالعقوبــات المقــررة للرشــوة مــن يســتعمل القــوة او العنــف او التهديــد في حــق 
موظــف عــام ، فيحصــل منــه عــلى قضــاء امــر غــير حــق او عــلى اجتنابــه اداء عمــل مــن 

اعــمال وظيفتــه.

ــا  ــن ١١٤ الى ١2٥ كل م ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة في الم ــن 3٥ الى ٥٨ ال ــواد م ــكام الم ــع اح ــارض م يتع

المادة ١١٧
مــن شرع في اعطــاء رشــوة ولم تقبــل منــه، او في الإكــراه بالــضرب والتهديــد ونحوهمــا ولم 
يبلــغ قصــده، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥٠ دينــار او 
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باحــدى هاتــين العقوبتــين.

ــا  ــن ١١٤ الى ١2٥ كل م ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة في الم ــن 3٥ الى ٥٨ ال ــواد م ــكام الم ــع اح ــارض م يتع

المادة ١١٨
كل موظــف عــام قبــل مــن شــخص ، ادى لــه عمــلا مــن اعــمال وظيفتــه او امتنع عــن اداء 
عمــل مــن اعمالهــا مــالا او منفعــة بعــد اداء العمــل او الامتنــاع عنــه ، بصفــة مكافــأة عــلى 
ذلــك ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة تســاوي المــال او المنفعــة.
ــذي  ــخص ال ــة والش ــال او المنعف ــدم الم ــذي ق ــخص ال ــها الش ــات نفس ــب بالعقوب يعاق

تواســط في تقديمهــا.

ــا  ــن ١١٤ الى ١2٥ كل م ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة في الم ــن 3٥ الى ٥٨ ال ــواد م ــكام الم ــع اح ــارض م يتع

المادة ١١٩
كل مــن طلــب نفســه او لغــيره او قبــل او اخــذ وعــدا او عطيــة لاســتعمال نفــوذ حقيقــي 
او موهــوم ، للحصــول او محاولــة الحصــول مــن ايــة ســلطة عامــة عــلى منفعــة ايــا كانــت ، 
يعــد في حكــم المرتــي ويعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في المــادة ١١٤ ان كان موظفا 
عامــا ، فــان كان غــير موظــف ، عوقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة 

تســاوي مــا اعطــى او وعــد بــه.
يعد في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها.

ــا  ــن ١١٤ الى ١2٥ كل م ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة في الم ــن 3٥ الى ٥٨ ال ــواد م ــكام الم ــع اح ــارض م يتع
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سوء استعمال الوظيفة
المواد )١2٠ – ١2٥(

المادة ١2٠
كل موظــف عــام اســتعمل ســلطة وظيفتــه لمجــرد الاضرار باحــد الافــراد يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥٠ دينــار او باحــدى هاتين 

ــين.  العقوبت

ــا  ــن ١١٤ الى ١2٥ كل م ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة في الم ــن 3٥ الى ٥٨ ال ــواد م ــكام الم ــع اح ــارض م يتع

المادة ١2١
ــلى  ــب ع ــه، او اوج ــة وظيفت ــاء تأدي ــاس اثن ــع الن ــوة م ــتعمل القس ــام اس ــف ع كل موظ
النــاس عمــلا في غــير الحــالات التــي يجيــز فيهــا القانــون ذلــك، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 

ــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥٠ دين

ــا  ــن ١١٤ الى ١2٥ كل م ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة في الم ــن 3٥ الى ٥٨ ال ــواد م ــكام الم ــع اح ــارض م يتع

المادة ١22
كل موظــف عــام دخــل مســكن احــد الافــراد دون رضائه، في غــير الاحوال التــي يحددها 
القانــون، او بغــير مراعــاة الاجــراءات المبينــة فيــه، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث 

ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥٠ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتين.

ــا  ــن ١١٤ الى ١2٥ كل م ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة في الم ــن 3٥ الى ٥٨ ال ــواد م ــكام الم ــع اح ــارض م يتع

المادة ١23
كل موظــف عــام مكلــف بنــاء عــلى واجبــات وظيفتــه باعطــاء شــهادة او بتقديــم بيانــات 
مــن شــأنها ان تؤثــر في حقــوق الافــراد، فــادلى بــما يخالــف الحقيقة عــن قصــد سيء، يعاقب 
بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥٠ دينــار او باحــدى هاتين 

العقوبتــين، وذلــك اذا ترتــب عــلى فعله حــدوث ضرر.

ــا  ــن ١١٤ الى ١2٥ كل م ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة في الم ــن 3٥ الى ٥٨ ال ــواد م ــكام الم ــع اح ــارض م يتع

المادة ١2٤
كل موظــف عــام، مكلــف بنــاء عــلى واجبــات وظيفتــه بتســلم امــوال لحســاب الدولــة 
وبالمحافظــة عليهــا او بادارتهــا، يــدلي ببيانــات غــير صحيحــة تتعلــق بهــذه الامــوال وهــو 
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عــالم بعــدم صحتهــا، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 
3٧٥٠ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

ــا  ــن ١١٤ الى ١2٥ كل م ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة في الم ــن 3٥ الى ٥٨ ال ــواد م ــكام الم ــع اح ــارض م يتع

المادة ١2٥
ــه او  ــع مال ــراد عــلى ان يبي ــه لاكــراه احــد الاف كل موظــف عــام اســتعمل ســلطة وظيفت
ان يتــرف فيــه او ان ينــزل عــن حــق لــه، ســواء كان ذلــك لمصلحــة الموظــف نفســه او 
لمصلحــة غــيره، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبالغرامــة التــي لا تجــاوز 

22٥٠ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.
وفي جميع الاحوال يحكم بعزل الموظف.

ــا  ــن ١١٤ الى ١2٥ كل م ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م **  يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة في الم ــن 3٥ الى ٥٨ ال ــواد م ــكام الم ــع اح ــارض م يتع
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 انتحال الوظيفة
المواد )١2٦ – ١2٧(

المادة ١2٦
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــين 
ــة ،  ــة الكاذب ــذه الصف ــلى ه ــاء ع ــام بن ــام ، وق ــف ع ــه موظ ــى ان ــن ادع ــين كل م العقوبت
بعمــل يدخــل في اختصــاص الموظــف الــذي انتحــل صفتــه ، او دخــل مكانــا لا يســمح 

لغــير هــذا الموظــف بدخولــه.
المادة ١2٧

ــك  ــدا بذل ــين ، قاص ــن الموظف ــة م ــا طائف ــز به ــة تتمي ــا او علام ــه زي ــذ لنفس ــن اتخ  كل م
الحصــول عــلى مزايــا لا حــق لــه فيهــا او الاضرار باحــد الافــراد يعاقــب بالحبــس مــدة لا 

ــين.  ــين العقوبت ــار او باحــدى هات تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥ دين
فــإن لم يكــن هــذا القصــد متوافــرا لديــه ، كانــت العقوبــة الغرامــة التــي لا تجــاوز ٥.22 

دينــار.



العودة للصفحة الرئيسية 2٧العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

 فرار المحبوسين والمقبوض عليهم
المواد )١2٨ – ١33(

المادة ١2٨
كل شــخص قبــض عليــه طبقــا للقانــون ، فهــرب ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة 
واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين ، فــاذا كان قــد صــدر 
ضــده حكــم بالحبــس ، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وغرامــة لا 

تجــاوز 22٥ دينــار او احــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ١2٩
كل شــخص مكلــف بنــاء عــلى واجبــات وظيفتــه بحراســة مقبــوض عليــه او محبــوس ، 
فتعمــد تمكينــه مــن الفــرار ، او تغافــل عنــه حتــى تمكــن مــن الفــرار ، يعاقــب بالحبــس مدة 

لا تجــاوز ســبع ســنوات ، ويجــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز ٥2٥ دينــار. 
ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا كل شــخص مكلــف بنــاء عــلى واجبــات وظيفتــه بالقبــض عــلى 

انســان ، وتعمــد معاونتــه عــلى الفــرار مــن وجــه القضــاء ، فمكنــه مــن ان يفــر.

المادة ١3٠
مــن كان مكلفــا بنــاء عــلى واجبــات وظيفتــه بحراســة مقبــوض عليــه او محبــوس ، فأهمــل 
في حراســته ، حتــى تمكــن مــن الفــرار ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة واحــدة 

وبالغرامــة التــي لا تجــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ١3١
كل مــن مكــن مقبوضــا عليــه او محبوســا مــن الهــرب ، في غــير الاحــوال الســالفة ، يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥ دينــار او باحــدى هاتــين 

العقوبتين.
المادة ١32

كل مــن اخفــى بنفســه او بوســاطة غــيره شــخصا صــادرا في حقــه امــر بالقبــض عليــه او 
فــر بعــد القبــض عليــه او حبســه ، وكــذا كل مــن اعانــه بأيــة طريقــة كانــت عــلى الفــرار 
مــن وجــه القضــاء مــع علمــه بذلــك ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا 

تجــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. 
ولا تــسري هــذه الاحــكام عــلى زوج او زوجــة مــن اخفــى او أعــين عــلى الفــرار ولا عــلى 

اصولــه او فروعــه.
المادة ١33

كل مــن علــم بوقــوع جنايــة او جنحــة ، اذا كان لديــه مــا يحملــه عــلى الاعتقــاد بوقوعهــا ، 
واعــان الجــاني عــلى الفــرار مــن وجــه القضــاء ، امــا بايــواء الجــاني المذكــور ، وامــا باخفــاء 
ادلــة الجريمــة ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥ دينــار 

او باحــدى هاتــين العقوبتــين. 
ولا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة الجاني ولا على اصوله او فروعه.



العودة للصفحة الرئيسية 2٨العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

 الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته
المواد )١3٤ – ١3٩(

المادة ١3٤
كل مــن اهــان بالقــول او بالاشــارة موظفــا عامــا اثنــاء تأديــة وظيفتــه ، او بســبب تأديتــه 
ــان و عــشرون  ــة اشــهر وبغرامــة لا تجــاوز اثن لهــا ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاث
دينــارا و خمســمائة فلــس او باحــدى هاتــين العقوبتــين ، فــاذا وقعــت الاهانــة عــلى محكمــة 
ــة الحبــس مــدة لا  ــاد الجلســة ، كانــت العقوب ــاء انعق ــة او عــلى احــد أعضائهــا اثن قضائي

تجــاوز ســنة واحــدة والغرامــة التــي لا تجــاوز ٧٥ دينــار او احــدى هاتــين العقوبتــين.
ــتة  ــاوز س ــدة لا تج ــس م ــة الحب ــت العقوب ــة كان ــوة الشرط ــن ق ــه م ــي علي ــإذا كان المجن ف
أشــهر والغرامــة التــي لا تجــاوز ثلاثــة آلاف دينــار أو إحــدى هاتــين العقوبتــين ، ويــسري 
هــذا الحكــم إذا وقعــت الاهانــة عــلى أحــد العســكريين مــن منتســبي الجيــش أو الحــرس 

الوطنــي  . 

** اضيفت وفق المرسوم بقانون رقم ١2 لسنة 2٠٠٨ بتعديل بعض احكام قانون الجزاء  في مادته  الاولى . 

المادة ١3٥
كل مــن تعــدى عــلى موظــف عــام ، او قاومــه بالقــوة او العنــف ، أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو 
بســبب تأديتهــا ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز ألــف 
ــا  ــرى يرتبه ــة أخ ــة عقوب ــلال بأي ــك دون إخ ــين ، وذل ــين العقوبت ــدى هات ــة أو بإح روبي

القانــون عــلى أي عمــل يقــترن بالتعــدي أو المقاومــة. 
** فــإذا كان المجنــى عليــه مــن قــوة الشرطــة كانــت العقوبــة الحبــس مدة لاتجاوز ســنتين 

والغرامــة التــي لاتجــاوز ثلاثــة آلاف دينــار أو إحدى هاتــين العقوبتين .
** وإذا وقــع الإعتــداء عــلى عضــو قــوة الشرطــة أثنــاء قيامــه بواجبــات وظيفتــه فى فــض 
ــام  ــل مه ــه أو تعطي ــد مقاومت ــع ، بقص ــب أو تجم ــرة أو موك ــماع أو مظاه ــر أو اجت تجمه
ــة الحبــس مــدة لاتجــاوز خمــس ســنوات والغرامــة التــي لاتجــاوز  ــه تكــون العقوب وظيفت
خمســة آلاف دينــار أو إحــدى هاتــين العقوبتــين . وذلــك كلــه دون إخــلال بــأي عقوبــة 

أخــرى يرتبهــا القانــون عــلى أي عمــل يقــترن بالإعتــداء أو المقاومــة .
ويــسري حكــم الفقرتــين الســابقتين إذا وقــع التعــدي أو المقاومــة عــلى أحــد العســكريين 

مــن منتســبي الجيــش أو الحــرس الوطنــي.

** اضيفت وفقا للمرسوم بقانون رقم ١2 لسنة 2٠٠٨ في مادته الثانية 

المادة ١3٥ مكرر ١ 
مــع عــدم الاخــلال بايــة عقوبــة اشــد مقــررة قانونــا يعاقــب كل من يخالــف احــكام لوائح 

الضبــط التــي نصــت عليهــا المــادة ٧3 مــن الدســتور بغرامة لا تجــاوز مائــة دينار.

** اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم ٤٤ لسنةة ١٩٨٧ 



العودة للصفحة الرئيسية 2٩العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

 شهادة الزور
المواد )١3٦ – ١3٩(

المادة ١3٦
كل شــخص كلــف بــأداء الشــهادة امــام احــدى الجهــات القضائيــة واقســم اليمــين ، ثــم 
ادلى ببيانــات كاذبــة وهــو يعلــم عــدم صحتهــا ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث 

ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. 
ويعــد في حكــم الشــاهد زورا كل شــخص يكلفــه القضــاء بعمــل مــن اعــمال الخــرة او 

الترجمــة ، فيغــير الحقيقيــة عمــدا بايــة طريقــة كانــت.

المادة ١3٧
اذا ترتــب عــلى شــهادة الــزور الحكــم عــلى متهــم بالحبــس ، عوقــب مــن شــهد عليــه زورا 
بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز ٥2٥ دينــار او باحــدى هاتــين 

العقوبتــين. 
أمــا اذا ترتــب عــلى شــهادة الــزور الحكــم عــلى متهــم بالاعــدام ونفــذت فيــه العقوبــة ، 

ــد. ــه زورا بالاعــدام او بالحبــس المؤب عوقــب مــن شــهد علي

المادة ١3٨
كل مــن اكــره شــاهدا عــلى عــدم اداء الشــهادة ، او اكرهــه عــلى اداء الشــهادة زورا ، يحكــم 

عليــه بحســب الاحــوال ، بالعقوبــات المقــررة في المادتين الســابقتين.

المادة ١3٩
كل شــخص كلــف بــأداء الشــهادة امــام جهــة غــير قضائيــة واقســم يمينــا بالتــزام الحقيقــة 
، فــأدلى ببيانــات كاذبــة وهــو يعلــم عــدم صحتهــا ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة 

واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.



العودة للصفحة الرئيسية 3٠العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء
المواد )١٤٠ – ١٤2(

المادة ١٤٠
كل شــخص كلــف بــأداء الشــهادة امــام القضــاء ، فامتنــع بغــير عــذر مقبول عــن الحضور 
، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســتة شــهور وبغرامــة لا تجــاوز ســبعة وثلاثون دينــارا او 

باحــدى هاتــين العقوبتين.
المادة ١٤١

ــه  ــد تقديم ــن المفي ــة او كان م ــة قضائي ــام جه ــدم ام ــدا لان يق ــررا مع ــف مح ــن اتل كل م
كبينــه في ايــة اجــراءات قضائيــة ، او جعلــه في حالــة يســتحيل معهــا اســتخلاص البيانــات 
ــة للفصــل في دعــوى قائمــة او يحتمــل قيامهــا ، قاصــدا بذلــك ان يحــول دون  الضروري
ــة ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا  اســتعماله في معــرض البين

ــين. ــين العقوبت ــدى هات ــار او باح ــاوز ٧٥ دين تج

المادة ١٤2
كل شــخص كلــف ، طبقــا للاجــراءات التــي يحددهــا القانــون ، بالحضــور لــدى موظــف 
ذي اختصــاص قضائــي ، فامتنــع عــن ذلــك دون عــذر مقبــول ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 

تجــاوز ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تجــاوز 22.٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.
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الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها

المواد )١٤3 – ١٤٤(

المادة ١٤3
كل مــن علــم بوجــود مشروع لارتــكاب جريمة قتــل او حريق او سرقة في وقت يســتطاع 
ــة او الى الاشــخاص  ــك الى الســلطات العام ــلاغ ذل ــع عــن اب ــع ارتكابهــا ، وامتن ــه من في
المهدديــن بهــا ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥ 

دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. 
ولا يجــري حكــم هــذه المــادة عــلى زوج أي شــخص لــه يــد في ذلــك المــشروع او اصولــه 

او فروعــه.

المادة ١٤٤
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاثــة اشــهر وبغرامــة لا تجــاوز 22.٥ دينــار او باحــدى 
هاتــين العقوبتــين كل مــن امتنــع عمــدا عــن تقديــم المســاعدة الى شــخص يهــدده خطــر 
جســيم في نفســه او في مالــه ، اذا كان هــذا الخطــر ناشــئا عــن كارثــة عامــة كغــرق او حريق 
او فيضــان او زلــزال ، وكان الممتنــع عــن تقديــم المســاعدة قــادرا عليهــا ولا يخشــى خطــرا 
مــن تقديمهــا ، وكان الامتنــاع مخالفــا لامــر صــادر وفقــا للقانــون مــن موظف عــام تدخل 

بنــاء عــلى واجبــات وظيفتــه للحيلولــة دون تحقــق هــذا الخطــر.

  البلاغ الكاذب
المواد )١٤٥ – ١٤٥مكرر (

المادة ١٤٥
كل مــن قــدم الى موظــف عــام مختــص باتخــاذ الاجــراءات الناشــئة عــن ارتــكاب الجرائــم 
، بلاغــا كتابيــا او شــفويا متضمنــا اســناد واقعــة تســتوجب العقــاب الى شــخص لم تصــدر 
منــه ، وهــو عــالم بعــدم صحــة هذا البــلاغ ، يعاقــب بالحبس مــدة لا تجاوز ســنتين وبغرامة 

لا تجــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتين. 
ــاذ  ــص باتخ ــلاغ لا يخت ــى الب ــذي تلق ــف ال ــو كان الموظ ــابقة ول ــات الس ــع العقوب وتوق
الاجــراءات الناشــئة عــن الوقعــة المبلــغ عنهــا بالــذات ، او كانــت الاجــراءات لم تتخــذ 

ــاء عــلى البــلاغ. فعــلا بن

المادة ١٤٥ مكرر ١ 
 كل مــن ازعــج احــدى الســلطات العامــة او الجهــات الاداريــة او الأشــخاص ا المكلفــين 
بخدمــة عموميــة بــان اخــر بــأي طريقــة كانت عــن وقــوع كــوارث او حــوادث او اخطار 
لا وجــود لهــا يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد على الف 

دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتين “.
وتقي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج.
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**  عدلت بموجب القانون ٩ سنة ١٩٨٥ المادة ١ 
  التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها

المواد )١٤٦ – ١٤٧(

المادة ١٤٦
كل مــن حــاول وهــو ســئ القصــد ، عــن طريــق الامــر او الطلــب او التهديــد او الرجــاء 
او التوصيــة ، حمــل موظــف ذي اختصــاص قضائــى عــلى اتخــاذ اجــراءات مخالفــة للقانون 
، او عــلى الامتنــاع عــن اتخــاذ اجــراءات يقــي بهــا القانــون ، ويعاقــب بالحبــس مــدة لا 

تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ١٤٧
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــين 
العقوبتــين كل شــخص اخــل ، بوســيلة مــن العلانيــة المبينــة في المــادة ١٠١ ، بالاحــترام 
الواجــب لقــاض ، عــلى نحــو يشــكك في نزاهتــه او اهتمامــه بعملــه او في التزامــه لاحــكام 

القانــون. 
ولا جريمــة اذا لم يجــاوز فعــل المتهــم حــدود النقــد النزيــه الصــادر عــن نيــة حســنة لحكــم 
قضائــي ، ســواء تعلــق النقد باســتخلاص الوقائــع او تعلق بكيفيــة تطبيق القانــون عليها.

 فض الأختام
المواد )١٤٨ – ١٤٨(

المادة ١٤٨
كل مــن فــض عمــدا ختــما وضــع لحفــظ اوراق او اشــياء في امكنــة ، بنــاء عــلى حكــم او 
امــر قضائــي او اداري ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز 

٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.
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  القتل والجرح والضرب والإيذاء
المواد )١٤٩ – ١٦٥(

المادة ١٤٩  
مــن قتــل نفســا عمــدا يعاقــب بالاعــدام او الحبــس المؤبــد ، ويجــوز ان تضــاف اليــه غرامــة 

لا تجــاوز الــف ومائــة وخمســة وعشريــن دينــارا.

**  عدلت بموجب قانون ٩ سنة ١٩٨٥ المادة ١ 

المادة ١٤٩ 
مــن قتــل نفســا عمــدا يعاقــب بالاعــدام أو الحبــس المؤبــد، ويجــوز أن تضــاف إليــه غرامــة 

لا تجــاوز ألــف ومائــة وخمســة وعشريــن دينــارا.

**  عدلت بموجب قانون ٩ سنة ١٩٨٥ المادة ١ 

المادة ١٤٩ مكرر ١
مــن قتــل نفســا عمــدا بجواهــر يتســبب عنهــا المــوت عاجــلا او اجــلا يعاقــب بالاعــدام ، 

ايــا كانــت كيفيــة اســتعمال تلــك الجواهــر”.

** مضافة بالقانون رقم ٦2 لسنة ١٩٧٦

المادة ١٥٠
يعاقب على القتل العمد بالاعدام اذا اقترن بسبق الاصرار او بالترصد.

المادة ١٥١
ســبق الاصرار هــو التصميــم عــلى ارتــكاب الفعــل قبــل تنفيــذه بوقــت كاف يتــاح فيــه 
ــد  ــكان يعتق ــه في م ــل ضحيت ــار الفاع ــو انتظ ــد ه ــدوء ، والترص ــتروي في ه ــل ال للفاع

ــذ الفعــل عــلى نحــو مفاجــئ.  ــه لتنفي ملاءمت
ويعــد كل مــن ســبق الاصرار والترصــد متوافــرا ولــو كان تنفيــذ الفعــل معلقــا عــلى شرط 

، او وقــع الفعــل عــلى غــير الشــخص المقصــود.

المادة ١٥2
ــه ،  ــد قتل ــدرة ، دون ان يقص ــواد مخ ــاه م ــدا او اعط ــيره عم ــرح او ضرب غ ــن ج كل م
ولكــن الفعــل افــى الى موتــه ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنين ، ويجــوز ان 

ــار . ــه غرامــة لا تجــاوز ٧٥٠ دين تضــاف الي

المادة ١٥3
ــها  ــال تلبس ــه ح ــه او اخت ــه او ام ــأ بنت ــا ، او فاج ــها بالزن ــال تلبس ــه ح ــأ زوجت ــن فاج م
بمواقعــة رجــل لهــا ، وقتلهــا في الحــال او قتــل مــن يــزني بهــا او يواقعهــا او قتلهــما معــا ، 
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يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥ دينــار او باحــدى 
هاتــين العقوبتــين.

** معدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٠
المادة ١٥٤

ــن  ــئا ع ــك ناش ــأن كان ذل ــد ، ب ــير قص ــن غ ــا م ــبب في قتله ــأ او تس ــا خط ــل نفس ــن قت م
رعونــة او تفريــط او اهمــال او عــدم انتبــاه او عــدم مراعــاة للوائــح ، يعاقــب بالحبــس مــدة 
لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ١٥٥
يعتــر المولــود انســانا يمكــن قتلــه متــى نــزل حيــا مــن بطــن امــه ، ســواء في ذلــك تنفــس 
او لم يتنفــس ، ســواء كانــت الــدورة الدمويــة مســتقلة فيــه او لم تكــن ، وســواء كان حبــل 

سرتــه قــد قطــع او لم يقطــع.

المادة ١٥٦
لا يعتــر الانســان انــه قتــل انســانا آخــر اذا لم يمــت المجنــي عليــه خــلال ســنة مــن وقــوع 
ســبب الوفــاة ، وتحســب هــذه المــدة مــن اليــوم الــذي وقــع فيــه آخــر فعــل غــير مــشروع 

افــى الى المــوت ولا تشــمل هــذا اليــوم.

المادة ١٥٧
يعتــر الانســان قــد تســبب في قتــل انســان آخــر ، ولــو كان فعلــه ليــس هــو الســبب المباشر 

او الســبب الوحيــد في المــوت ، في الحــالات الآتية : 
أولا : اذا اوقــع الفاعــل بالمجنــي عليــه اذى اســتوجب اجــراء عمليــة جراحيــة او علاجــا 
طبيــا ، وافــى ذلــك الى مــوت المجنــي عليــه ، مــا دامــت العمليــة او العــلاج قــد اجريــا 

بالخــرة والعنايــة الواجبتــين طبقــا لاصــول الصناعــة الطبيــة. 
ثانيــا : اذا اوقــع الفاعــل بالمجنــي عليــه اذى ليــس مــن شــأنه ان يفــي الى المــوت ، لــو ان 

المجنــي عليــه لم يقــر في اتخــاذ الاحتياطــات الطبيــة والصحيــة الواجبــة. 
ــتعمال  ــه باس ــى الى موت ــل يف ــكاب فع ــلى ارت ــه ع ــي علي ــل المجن ــل الفاع ــا : اذا حم ثالث
العنــف او بالتهديــد باســتعماله ، وثبــت ان الفعــل الــذي افــى الى مــوت المجنــي عليــه 

ــه.  ــة لتوقــي العنــف المهــدد ب هــو الوســيلة الطبيعي
رابعــا : اذا كان المجنــي عليــه مصابــا بمــرض او بــأذى مــن شــأنه ان يــؤدي الى الوفــاة ، 

وعجــل الفاعــل بفعلــه مــوت المجنــي عليــه. 
خامســا : اذا كان الفعــل لا يفــي الى المــوت الا اذا اقــترن بعمــل مــن المجنــي عليــه او مــن 

اشــخاص آخرين.

المادة ١٥٨
كل مــن حــرض او ســاعد او اتفــق مع شــخص عــلى الانتحــار ، فانتحر ، يعاقــب بالحبس 
مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجاوز 22٥ دينــار او باحدى هاتــين العقوبتين.

المادة ١٥٩
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ــه ، دفعــا للعــار ، تعاقــب بالحبــس مــدة لا  كل امــرأة تعمــدت قتــل وليدهــا فــور ولادت
ــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 3٧٥ دين

المادة ١٦٠
كل مــن ضرب شــخصا او جرحــه او الحــق بجســمه اذى او اخــل بحرمــة الجســم ، وكان 
ذلــك عــلى نحــو محســوس ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز 

١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ١٦١
ــه  ــف ، او بضرب ــواع القذائ ــن ان ــوع م ــأي ن ــه ب ــا ، برمي ــيره اذى بليغ ــدث بغ ــن اح كل م
بســكين او ايــة آلــة خطــرة اخــرى ، او بقذفــه بســائل كاو او بوضعــه هــذا الســائل او أيــة 
مــادة متفجــرة في أي مــكان بقصــد ايذائــه ، او بمناولتــه مــادة مخــدرة ، يعاقــب بالحبــس 

مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات ، ويجــوز ان تضــاف اليــه غرامــة لا تجــاوز ٧٥٠ دينــار.

المادة ١٦2
كل مــن احــدث بغــيره اذى افــى الى اصابتــه بعاهــة مســتديمة يعاقــب بالحبــس مــدة لا 

تجــاوز عــشر ســنوات ، ويجــوز ان تضــاف اليــه غرامــة لا تجــاوز ٧٥٠ دينــار. 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمســة ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى 
هاتــين العقوبتــين ، اذا افضــت افعــال الاعتــداء الى اصابــة المجني عليه بآلام بدنية شــديدة 
او الى جعلــه عاجــزا عــن اســتعمال عضــو او اكثــر مــن اعضــاء جســمه بصــورة طبيعيــة 

خــلال مــدة تزيــد عــلى ثلاثــين يومــا دون ان تفــي الى اصابتــه بعاهــة مســتديمة.

المادة ١٦3
ــوص  ــال المنص ــغ الافع ــامته مبل ــغ في جس ــف ، لا يبل ــد خفي ــل تع ــب فع ــن ارتك  كل م
عليهــا في المــواد الســابقة ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاثــة اشــهر وبغرامــة لا تجــاوز 

22.٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ١٦٤
ــأن كان  ــد ، ب ــير قص ــن غ ــه ع ــوس ب ــاق اذى محس ــد او الح ــرح اح ــبب في ج ــن تس كل م
ــح ،  ــاه او عــدم مراعــاة للوائ ــط او اهمــال او عــدم انتب ــة او تفري ــك ناشــئا عــن رعون ذل
ــدى  ــار او باح ــاوز ٧٥ دين ــة لا تج ــدة وبغرام ــنة واح ــاوز س ــدة لا تج ــس م ــب بالحب يعاق

ــين. ــين العقوبت هات

المادة ١٦٥
كل مــن اســتعمل القســوة بغــير مقتــض تجــاه حيــوان اليــف او مأســور ،ســواء بقتلــه او 
بضربــه او بجرحــه او بجعلــه يعمــل عمــلا لا يطيقــه او حبســه عــلى نحــو يســبب لــه آلامــا 
، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاثــة اشــهر وبغرامــة لا تجــاوز 22.٥ دينــار او باحــدى 

هاتــين العقوبتــين. 
ويجــوز للمحكمــة ان تأمــر بوضــع الحيــوان في محــل عــلاج او صيانــة و ان تأمــر باعدامــه 
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اذا كان يعــاني مرضــا لا شــفاء منــه او اذى عضــالا.
 التعرض للخطر

المواد )١٦٦ – ١٧3(

المادة ١٦٦
ــلى  ــل لنفســه ع ــن ان يحص ــز ع ــر عاج ــخص آخ ــة ش ــون برعاي ــه القان ــخص يلزم كل ش
ضرورات الحيــاة ، بســبب ســنه او مرضــه او اختــلال عقلــه او تقييــد حريتــه ســواء نشــأ 
الالتــزام عــن نــص القانــون مبــاشرة او عــن عقــد او عــن فعــل مــشروع او غــير مــشروع 
، فامتنــع عمــدا عــن القيــام بالتزامــه ، وافــى ذلــك الى وفــاة المجنــي عليــه او الى اصابتــه 
ــات المنصــوص  ــات ، بالعقوب ــأذى ، يعاقــب ، حســب قصــد الجــاني وجســامة الاصاب ب
ــن  ــاع ع ــان كان الامتن ــواد ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥2 و ١٦٠ و ١٦2 و ١٦3. ف ــا في الم عليه

اهمــال لا عــن قصــد ، وقعــت العقوبــات المنصــوص عليهــا في المادتــين ١٥٤ و ١٦٤.

المادة ١٦٧
كل رب اسرة يتــولى رعايــة ســغير لم يبلــغ اربــع عــشرة ســنة كاملــة ن وامتنــع عــن القيــام 
ــل او  ــاة الطف ــك الى وف ــى ذل ــة ، فأف ــات المعيش ــير بضروري ــد الصغ ــن تزوي ــه م بالتزام
الى اصابتــه بــأذى ، يعاقــب بالعقوبــات المذكــورة في المــادة الســابقة ، حســب مــا اذا كان 
الامتنــاع عمديــا او غــير عمــدي ، وحســب قصــد الجــاني وجســامة الاصابــات ، حتــى 

لــو كان الصغــير غــير عاجــز عــن تزويــد نفســه بضروريــات المعيشــة.

المادة ١٦٨
كل شــخص تعهــد ، في غــير الحــالات الاضطراريــة ، باجــراء عمليــة جراحيــة لشــخص 
آخــر او بعلاجــه او بالقيــام بعمــل مــشروع ينطــوي عــلى خطــر يهــدد الحيــاة او الصحــة ن 
ولم يكــن عنــده القــدر الواجــب مــن الخــرة النفيــة ، او لم يبــذل العنايــة الواجبــة في القيــام 
بعملــه ، وترتــب عــلى ذلــك وفــاة المجنــي عليــه او اصابتــه بــأذى ، يعاقــب وفقــا للاحكام 

البينــة في المادتــين ١٥٤ و ١٦٤.

المادة ١٦٩
يعاقــب بالعقوبــات المذكــورة في المادتين ١٥٤ و ١٦٤ كل شــخص يقوم بحراســة حيوان 
ــة ، ولم  ــاة او الصح ــدد الحي ــر يه ــلى خط ــوي ع ــر ينط ــئ آخ ــة او أي ش او الات ميكانيكي
يتخــذ الحيطــة الواجبــة لــدرء هــذا الخطــر ، وترتــب عــلى ذلــك وفــاة الشــخص او صابتــه 

بأذى.

المادة ١٧٠
كل مــن اعطــى اشــارة مضللــة او وجــه نــداء او اصــدر تعليــمات او تحذيــرات مــن شــأنها 
تضليــل ســفينة او طائــرة او أيــة وســيلة اخــرى مــن وســائل النقــل البحــري او الجــوي ، 
قاصــدا الاضرار بالاشــخاص او بالاشــياء او اتــلاف وســيلة النقــل ، يعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 3٧٥ دينــار او باحدى هاتــين العقوبتين. 
فــاذا ترتــب عــلى هــذه الافعــال اصابــة شــخص او اكثــر بجــروح بليغــة ، كانــت العقوبــة 
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الحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة ، ويجــوز ان تضــاف اليــه غرامة لا تجــاوز ١١2٥ 
دينــار. واذا ترتــب عليهــا وفــاة انســان ، كانــت العقوبــة الاعــدام او الحبــس المؤبــد.

المادة ١٧١
كل مــن ارتكــب عمــدا فعــلا انشــأ بــه خطــرا يهــدد بالاشــخاص او بالاشــياء تنتقــل عــر 
ــاء  ــل او باعط ــيلة النق ــاد وس ــق او بافس ــن الطري ــزاء م ــلاف اج ــواء بات ــام ، س ــق ع طري
اشــارات او باصــدار تعليــمات او تحذيــرات او بتوجيــه نــداءات مضللــة ، قاصدا الاضرار 
بالاشــخاص او بالاشــياء ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا 

تجــاوز 3٧٥ دينــاراو باحــدى هاتــين العقوبتــين. 
فــاذا ترتــب عــلى هــذه الافعــال اصابــة شــخص او اكثــر بجــروح بليغــة ، كانــت العقوبــة 
الحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عشرة ســنة ، ويجــوز ان تضاف اليهــا غرامة لا تجــاوز ١١2٥ 

دينــار، واذا ترتــب عليهــا وفــاة انســان ، كانــت العقوبــة الاعــدام او الحبــس المؤبــد.

المادة ١٧2
كل مــن ارتكــب عــن اهمــال فعــلا نشــأ عنــه خطــر للاشــخاص او للاشــياء في طريــق عــام 
او في خــط ملاحــة عــام او في مطــار او في مهبــط للطائــرات ، او لم يتخــذ العنايــة المعقولــة 
للمحافظــة عــلى شــئ موجــود تحــت حراســته حتــى نشــأ هــذا الخطــر ، يعاقــب بالحبــس 

مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ١٧3
كل مــن هــدد شــخصا أخــر بانــزال ضرر ايــا كان بنفســه او بســمعته او بمالــه او بنفــس او 
بســمعة او بــمال شــخص يهمــه امــره ، ســواء أكان التهديــد كتابيــا ام شــفويا ام عــن طريــق 
افعــال توقــع في الــروع العــزم عــلى الاعتــداء عــلى النفــس او عــلى الســمعة او عــلى المــال 
ــه ، يعاقــب  ــاع عن ــام بعمــل او عــلى الامتن ــه عــلى القي ، قاصــدا بذلــك حمــل المجنــي علي
بالحبــس مــدة لا تجاوز ســنتين وبغرامــة لا تجاوز ١٥٠ دينــار او باحدى هاتــين العقوبتين. 
فــاذا كان التهديــد بالقتــل ، كانــت العقوبــة الحبــس مدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات والغرامة 

التــي لا تجــاوز 22٥ دينــار او احدى هاتــين العقوبتين.

  الإجهاض
المواد )١٧٤ – ١٧٧(

المادة ١٧٤  
كل مــن اعطــى – او تســبب في اعطــاء امــرأة ، حامــلا كانــت او غــير حامــل ، برضاهــا او 
بغــير رضاهــا عقاقــير او مــواد اخــرى مؤذيــة ، او اســتعمل القــوة او ايــة وســيلة اخــرى 
، قاصــدا بذلــك اجهاضهــا ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات ، ويجــوز ان 

تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز الــف دينــار.
ــة  ــة لمهن ــن المعاون ــين في المه ــن العامل ــة او م ــا او قابل ــا او صيدلي ــل طبيب ــاذا كان الفاع ف
ــة الحبــس لمــدة لا تجــاوز خمــس عــشر ســنة ويجــوز ان  ــة كانــت العقوب الطــب او الصيدل
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تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز الفــي دينــار وذلــك مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المــادة ١2 
مــن المرســوم بقانــون رقــم 2٥ لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب البــشري وطــب 

الاســنان والمهــن المعاونــة لهــما.

** عدلت بموجب قانون ١١3 لسنة ١٩٨٦  
المادة ١٧٥

لا عقوبــة عــلى مــن اجهــض امــرأة حامــلا اذا كان متوافــرا عــلى الخــرة اللازمــة ، وفعــل 
ذلــك وهــو يعتقــد بحســن نيــة ان هــذا العمــل ضروري للمحافظــة عــلى حيــاة الحامــل.

المادة ١٧٦
كل امــرأة حامــل تناولــت عقاقــير او مــواد اخرى مؤذية او اســتعملت القوة او اية وســيلة 
اخــرى ، قاصــدة بذلــك اجهــاض نفســها ، فاجهضــت ، او ســمحت للغــير باجهاضهــا 
عــلى الوجــه الســالف الذكــر ، تعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا 

تجــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. 

المادة ١٧٧
كل مــن اعــد او بــاع او عــرض او تــرف بــاي وجــه كان في مــواد من شــأنها ان تســتعمل 
في احــداث الاجهــاض ، وهــو عــالم بذلــك ، يعاقب بالحبــس مدة لا تجاوز ثلاث ســنوات 
وبغرامــة لا تجــاوز 22٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين ، وذلــك مــع مراعــاة المــادة 

.١٧٥
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 الخطف والحجز والإتجار بالرقيق
المواد ) ١٧٨ - ١٨٥ ( 

المادة ١٧٨  
كل مــن خطــف شــخصا بغــير رضــاه ، وذلــك بحملــه عــلى الانتقــال مــن المــكان الــذي 
يقيــم فيــه عــادة الى مــكان آخــر بحجــزه فيــه ، يعاقــب بالحبس مدة لا تجاوز ســبع ســنوات 
،  فــإذا كان الخطــف بالقــوة او بالتهديــد او بالحيلــة ، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة لا تجاوز 
عــشر . فــإذا كان المجنــي عليــه معتوهــا او مجنونــا او كانــت ســنه اقــل مــن واحــد وعشرين 

ســنة ، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة لاتجــاوز خمــس عــشرة ســنة.

**  عدلت بموجب القانون رقم  ١٠٦ سنة ١٩٩٤ المادة ١  

المادة ١٧٨
كل مــن خطــف شــخصا بغــير رضــاه ، وذلــك بحملــة عــلى الإنتقــال مــن المــكان الــذى 
ــلاث  ــن ث ــدة لاتقــل ع ــس م ــب بالحب ــزة فية،يعاق ــر بحج ــكان آخ ــادة إلى م ــة ع ــم في يقي
ســنوات ولا تجــاوز عشر ســنوات،فإذا كان الخطــف بالقوة أو بالتهديــد أو بالحيلة ،كانت 
العقوبــة الحبــس مــدة لاتقــل عــن ســبع ســنوات ولا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة، فــإذا كان 
المجنــى عليــة معتوهــا أو مجنونــا أو كانــت ســنة أقل مــن الثامنة عــشرة ســنة،كانت العقوبة 
الحبــس المؤبــد.وفى جميــع الحــالات تضــاف إلى عقوبــة الحبــس غرامــة لاتقــل عــن خمســة 

آلاف دينار،ولاتزيــد عــلى خمســة عــشر ألــف دينــار.

** تم استبدالها بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ وفق المادة الاولى .

المادة ١٧٩
كل مــن خطــف شــخصا مجنونــا او معتوهــا او تقــل ســنه عنواحــد وعشريــن ســنة كاملــة 
بغــير قــوة او تهديــد او حيلــة، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات. فــإذا كان 
الخطــف بقصــد قتــل المجنــي عليــه او الحــاق اذى بــه او مواقعتــه او هتــك عرضــه او حملــه 

عــلى مزاولــة البغــاء او ابتــزاز شــئ منــه او مــن غــيره كانــت العقوبــة الحبــس المؤبــد.
ــه   ــه  واثبــت اي منهــما حســن نيت ــه هــو احــد والدي ــي علي امــا اذا كان مــن خطــف المجن

ــه . ــة ولدهــا فــلا عقــاب علي ــه حــق حضان ــه يعتقــد ان ل وان

** تم استبدالها بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤  وفق المادة الاولى .

المادة ١٨٠
كل مــن خطــف شــخصا عــن طريــق القــوة او التهديــد او الحيلــة ، قاصــدا قتلــه او الحــاق 
اذى بــه او مواقعتــه او هتــك عرضــه ، او حملــه عــلى مزاولــة البغــاء ، او ابتــزاز شــئ منــه 

او مــن غــيره ، يعاقــب بالاعــدام.

المادة ١٨١
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كل مــن اخفــى شــخصا مخطوفــا ، وهــو عــالم انــه مخطــوف ، يعاقــب كــما لــو كان قد خطف 
بنفســه ذلــك الشــخص. فــان كان عالمــا ايضــا بالقصــد الــذي خطــف الشــخص مــن اجله 
او بالظــروف التــي خطــف فيهــا ، كانــت العقوبــة هــي نفس عقوبــة الخاطف بهــذا القصد 

او في هــذه الظروف.

المادة ١٨2
ــا بــإذن مــن وليهــا وطلــب الــولي عــدم  اذا تــزوج الخاطــف بمــن خطفهــا زواجــا شرعي

ــة مــا. عقــاب الخاطــف ، لم يحكــم عليــه بعقوب

** عدلت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٠

المادة ١٨3  
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى خمــس عــشرة ســنة ولا تقــل عــن خمــس ســنوات كل 
مــن خطــف طفــلا حديــث العهــد بالــولادة او اخفــاه او ابــدل بــه غــيره او عــزاه زورا الى 

غــير والــده او والدتــه.

**  عدلت بموجب قانون ١٠٦ سنة ١٩٩٤ المادة وفق المادة الاولى 

المادة ١٨3 مكررا 
 يكــون تطبيــق حكــم المــادة )٨٥( مــن هــذا القانــون وجوبيــا في الجرائــم المنصــوص عليها 

في المــواد ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨١ ، ١٨3 المشــار اليهــا.

** اضيفت بموجب القانون ١٠٦ سنة ١٩٩٤ المادة الثانية 

المادة ١٨٤
كل مــن قبــض عــلى شــخص او حبســه او حجــزه في غــير الاحــوال التــي يقرهــا القانــون 
ــلاث  ــاوز ث ــدة لا تج ــس م ــب بالحب ــا ، يعاق ــي يقرره ــراءات الت ــاة الاج ــير مراع ، او بغ

ــار أو باحــدى هاتــين العقوبتــين.  ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥ دين
واذا اقترنــت هــذه الاعــمال بالتعذيــب البــدني او بالتهديــد بالقتــل كانــت العقوبــة الحبــس 

مــدة لا تجــاوز ســبعة ســنوات ، ويجــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز ٥2٥ دينــار .

المادة ١٨٥
كل مــن يدخــل في الكويــت او يخــرج منهــا انســانا بقصــد التــرف فيــه كرقيــق ، وكل من 
يشــتري او يعــرض للبيــع او يهــدي انســانا عــلى اعتبــار انــه رقيــق ، يعاقــب بالحبــس مــدة 

لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 3٧٥ دينــار او بإحــدى هاتــين العقوبتــين.
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 المواقعة الجنسية وهتك العرض
المواد ) ١٨٦ - ١٩٤ ( 

 
المادة ١٨٦

مــن واقــع انثــى بغــير رضاهــا ، ســواء بالاكــراه او بالتهديــد او بالحيلــة ، يعاقــب بالاعــدام 
ــس المؤبد.  او الحب

فــإذا كان الجــاني مــن اصــول المجنــي عليهــا او مــن المتولــين تربيتهــا او رعايتهــا ، او ممــن 
لهــم ســلطة عليهــا ، او كان خادمــا عندهــا او عنــد مــن تقــدم ذكرهــم ، كانــت العقوبــة 

الاعــدام.

** عدلت بموجب القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٧٦

المادة ١٨٧
مــن واقــع انثــى بغــير اكــراه او تهديــد او حيلــة ، وهــو يعلــم انها مجنونــة او معتوهــة او دون 
الخامســة عــشرة او معدومــة الارادة لاي ســبب آخــر ، او انهــا لا تعــرف طبيعــة الفعــل 

الــذي تتعــرض لــه ، او انهــا تعتقــد شرعيتــه ، يعاقــب بالحبــس المؤبــد.
فــاذا كان الجــاني مــن اصــول المجنــي عليهــا او مــن المتولــين تربيتهــا او رعايتهــا او ممــن لهم 
ســلطة عليهــا او كان خادمــا عندهــا او عنــد مــن تقــدم ذكرهــم ، كانــت العقوبــة الاعدام.

المادة ١٨٨
مــن واقــع انثــى بغــير اكــراه او تهديــد او حيلــة ، وكانــت تبلــغ الخامســة عــشرة ولا تبلــغ 

الواحــدة والعشريــن مــن عمرهــا ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة.
فــاذا كان الجــاني مــن اصــول المجنــي عليهــا او مــن المتولــين تربيتهــا او رعايتهــا او ممــن لهم 
ســلطة عليهــا او كان خادمــا عندهــا او عنــد مــن تقــدم ذكرهــم ، كانــت العقوبــة الحبــس 

المؤبد.

المادة ١٨٩
مــن واقــع انثــى محــرم منــه ، وهــو عــالم بذلــك ، بغــير اكــراه او تهديــد او حيلــة وكانــت 

تبلــغ الحاديــة والعشريــن ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة.
فــاذا كان المجنــي عليهــا لم تتــم الحاديــة والعشريــن مــن عمرهــا وبلغــت الخامســة عــشرة 

، كانــت العقوبــة الحبــس المؤبــد.
ويحكــم بالعقوبــات الســابقة عــلى مــن كان وليــا او وصيــا او قيــما او حاضنــا لانثــى او كان 
مــوكلا بتربيتهــا او برعايتهــا او بمراقبــة امورهــا ، وواقعهــا بغــير اكــراه او تهديــد او حيلة.

المادة ١٩٠
ــن مــن عمرهــا وقبلــت ان يواقعهــا محــرم منهــا وهــي  ــة والعشري ــى اتمــت الحادي كل انث

ــه ، تعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات. تعلــم صلتهــا ب
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المادة ١٩١
كل مــن هتــك عــرض انســان بالاكــراه او بالتهديــد او بالحيلــة يعاقــب بالحبــس مــدة لا 

تجــاوز خمــس عــشرة ســنة.
فــاذا كان الجــاني مــن اصــول المجنــي عليــه او مــن المتولــين تربيتــه او رعايتــه ، او ممــن لهــم 
ــة الحبــس  ــد مــن تقــدم ذكرهــم ، كانــت العقوب ــده او عن ــه او كان خادمــا عن ســلطة علي

المؤبــد.
ــون او  ــه معــدوم الارادة لصغــر او لجن ــي علي ــات الســابقة اذا كان المجن ويحكــم بالعقوب
لعتــه او كان غــير مــدرك طبيعــة الفعــل ، او معتقــدا شرعيتــه ، ولــو ارتكــب الفعــل بغــير 

اكــراه او تهديــد او حيلــة.

المادة ١٩2
كل مــن هتــك عــرض صبــي او صبيــة لم يتــم كل منهــما الحاديــة والعشريــن مــن عمــره ، 

بغــير اكــراه او تهديــد او حيلــة ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات.
فــاذا كان الجــاني مــن اصــول المجنــي عليــه او مــن المتولــين تربيتــه او رعايتــه او ممــن لهــم 
عليــه ســلطة ، او كان خادمــا عنــد مــن تقــدم ذكرهــم ، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة لا 

تجــاوز خمــس عــشرة ســنة.

المادة ١٩3
اذا واقــع رجــل رجــلا آخــر بلــغ الحاديــة والعشريــن وكان ذلــك برضائــه ، عوقــب كل 

منهــما بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات.

المادة ١٩٤
كل مــن واقــع امــرأة بلغــت الحاديــة والعشريــن برضاهــا ، ولم تكــن محرمــا منــه ، وضبــط 
متلبســا بالجريمــة ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات ولا تقــل عــن ســتة 

اشــهر.
ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.
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قانون الجزاء

الزنا
المواد ) ١٩٥ - ١٩٩ ( 

 
المادة ١٩٥

كل شــخص متــزوج - رجــلا كان او امــرأة - اتصــل جنســيا بغــير زوجــه ، وهــو راض 
بذلــك ، وضبــط متلبســا بالجريمــة يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمس ســنوات وبغرامة 

لا تجــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ١٩٦
ــم أو  ــما يعل ــى، إذا كان كل منه ــزوج الزان ــة ال ــة وشريك ــة الزاني ــك الزوج ــب شري يعاق
يســتطيع أن يعلــم أن مــن زنــا معه متــزوج، بالحبس مــدة لا تجاوز ثلاث ســنوات وبغرامة 

لا تجــاوز 22٥ دينــار أو بأحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ١٩٧
يجــوز للــزوج المجنــي عليــه في جريمــة الزنــا ان يمنــع اقامــة الدعــوى الجزائيــة عــلى الزوج 
الــزاني ، رجــلا كان او امــرأة ، وعــلى شريكــه في الزنــا ، بــشرط ان يقبــل المعــاشرة الزوجية 
كــما كانــت. ولهــذا الــزوج ان يوقــف ســير الاجــراءات في ايــة حالــة كانــت عليهــا ، كــما 
ــع  ــة. واذا من ــاة الزوجي ــه اســتمرار الحي ــي ، برضائ ــذ الحكــم النهائ ــه ان يوقــف تنفي ان ل
ــة ، او اوقــف ســير الاجــراءات او اوقــف  ــه اقامــة الدعــوى الجزائي ــي علي ــزوج المجن ال

تنفيــذ الحكــم النهائــي ، لم تــسر احــكام المــادة ١٩٤.

المادة ١٩٨
مــن أتــى إشــارة أو فعــلا مخــلا بالحيــاء في مــكان عــام أو بحيــث يــراه أو يســمعه مــن كان 
في مــكان عــام أو تشــبه بالجنــس الآخــر بــأي صــورة مــن الصــور، يعاقــب بالحبــس مــدة 

لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز الــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين.

** استبدلت وفقا لنص القانون رقم 3٦ لسنة 2٠٠٧  في مادته الاولى

المادة ١٩٩
كل مــن ارتكــب في غــير علانيــة فعــلا فاضحــا ، لا يبلــغ من الجســامة مبلغ هتــك العرض 
، مــع امــرأة دون رضاهــا ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجاوز 

٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتين.
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  التحريض على الفجور والدعارة والقمار
المواد )2٠٠ – 2٠٥(

المادة 2٠٠
كل مــن حــرض ذكــرا او انثــى عــلى ارتــكاب افعــال الفجــور والدعــارة ، او ســاعده عــلى 
ذلــك بأيــة طريقــة كانــت ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجاوز 

٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. 
اذا كانــت ســن المجنــي عليــه تقــل عــن الثامنــة عــشرة ، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة لا 

تجــاوز ســنتين والغرامــة التــي لا تجــاوز ١٥٠ دينــار او احــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة 2٠١
كل مــن حمــل ذكــرا او انثــى عــلى ارتــكاب الفجــور والدعــارة ، عــن طريــق الاكــراه او 
ــة ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز  ــد او الحيل التهدي

ــين.  ــين العقوبت ــار او باحــدى هات 22٥ دين
اذا كانــت ســن المجنــي عليــه تقــل عــن الثامنــة عــشرة ، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة لا 
تجــاوز ســبع ســنوات والغرامــة التــي لا تجــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة 2٠2
كل مــن يعتمــد في حياتــه ، رجــلا كان او امــرأة ، بصفــة كليــة او جزئيــة عــلى مــا يكســبه 
شــخص مــن ممارســة الفجــور والدعــارة ، وذلك بتأثــيره فيه او بســيطرته عليــه او باغرائه 
ــه وبــدون مقابــل ام كان  ــه برضائ عــلى ممارســة الفجــور ، وســواء أكان يحصــل عــلى مال
يحصــل عليــه بصفتــه اتــاوة مقابــل حمايتــه او مقابــل عــدم التعــرض لــه ، يعاقــب بالحبــس 

مــدة لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة 2٠3 
كل شــخص انشــأ او ادار محــلا للفجــور والدعــارة او عــاون بأيــة طريقــة كانــت في انشــائه 
او ادارتــه ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز ســبعة الاف 

دينار.

**   عدلت بموجب القانون رقم  ٩ سنة ١٩٨٥ المادة ١  

المادة 2٠3
كل شــخص انشــأ او ادار محــلا للفجــور والدعــارة او عــاون بأيــة طريقــة كانــت في انشــائه 
او ادارتــه ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز ســبعة الاف 

دينار.

** تم استبدالها بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ وفق المادة الاولى .
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المادة 2٠٤
ــا في مــكان عــام عــلى ممارســة الفجــور والدعــارة يعاقــب بالحبــس  كل مــن حــرض علن
ــين  ــاراو باحــدى هات ــة الاف دين مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز ثلاث

ــين. العقوبت
يحكــم بالعقوبــات الســابقة عــلى كل مــن طبــع او بــاع او وزع او عــرض صــورا او رســوما 

او نــماذج او أي شــئ يخــل بالحيــاء.
ــو  ــلى نح ــور ع ــوم او الص ــة او الرس ــشرت الكتاب ــوال او ن ــدرت الاق ــة اذا ص لا جريم

ــي. ــي او الفن ــدم العلم ــاهمة في التق ــة المس ــك نبي ــن وذل ــم او الف ــه العل ــترف ب يع

** تم استبدال الفقرة الاولى  بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ وفق المادة الاولى .

المادة 2٠٥
كل مــن قامــر في محــل عــام يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاثــة اشــهر وبغرامــة لا تجــاوز 

3٧.٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتين. 
ــب  ــه ، عوق ــم علي ــخ الحك ــن تاري ــنة م ــلال س ــة خ ــذه الجريم ــكاب ه ــاد الى ارت ــاذا ع ف
بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. 
وكل شــخص ادار محــلا عامــا لالعــاب القــمار ، او اشــترك بأيــة صفــة في تنظيــم اللعــب او 
في الاشراف عليــه او في اعــداد وســائله ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة 

لا تجــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. 
ويعــد مــن العــاب القــمار كل لعبــة يكــون احتــمال الكســب والخســارة فيهــا متوقفــا عــلى 

الحــظ ، لا عــلى عوامــل يمكــن تعيينهــا والســيطرة عليهــا مقدمــا.
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 الخمر والمخدرات
المواد )2٠٦ – 2٠٨(

المادة 2٠٦
ــد عــلى عــشرة ســنوات كل شــخص جلــب او اســتورد او  يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي

ــا مســكرا.  ــع بقصــد الاتجــار خمــرا او شراب صن
أمــا اذا لم يكــن القصــد مــن الجلــب او الاســتيراد أو الصنــع الاتجــار او الترويــج ، يعاقــب 
بغرامــة لا تجــاوز مائــة دينــار ، فــاذا عــاد الى هــذا الفعــل تكــون العقوبــة الحبــس لمــدة لا 
تزيــد عــلى ســتة شــهور وبغرامــة لا تزيــد عــلى مائــة دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

** معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨3 

المادة 2٠٦ مكرر أ
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــلى 3٠٠ دينــار او 
باحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن بــاع او اشــترى او تنــاول او قبــل التنــازل او حــاز بــأي 

صــورة كانــت بقصــد الاتجــار او الترويــج خمــرا او شرابــا مســكرا.

** اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤

المادة 2٠٦ مكرر ب
ــارا او  ــين دين ــاوز خمس ــة لا تج ــهور وبغرام ــتة ش ــلى س ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب يعاق
ــه  ــتطيع في ــكان يس ــام ، او في م ــكان ع ــى في م ــن تعاط ــين كل م ــين العقوبت ــدى هات باح

ــكرا. ــا مس ــرا او شراب ــاص ، خم ــاد خ ــام ، او في ن ــكان ع ــن كان في م ــه م رؤيت
وكل  مــن جلــب الى المــكان المذكــور الخمــر او الــشراب المســكر لشــخص بقصــد تنــاول 

فيــه.
يعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن وجــد في حالــة ســكر بــين ، وكل مــن اقلــق الراحة بســبب 

ــه الخمر. تناول

** اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤

المادة 2٠٦ مكرر ج
فيــما عــدا حالــة العــود المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــواد 2٠٦ للمحكمــة ان 
تقــي عــلى العائــد في الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد 2٠٦ و2٠٦ مكــرر )أ( و2٠٦ 
مكــرر )ب( مــن هــذا القانــون باكثــر مــن الحــد الاقــى المقــرر في تلــك المــواد بــشرط الا 

تجــاوز عقوبــة الحبــس ضعــف هــذا الحــد او خمــس عــشرة ســنة.

** اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤

المادة 2٠٧
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يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيد على ســبع ســنوات وبغرامــة لا تجاوز ٥2٥ دينــار او باحدى 
هاتــين العقوبتــين كل شــخص اتجــر في مــواد مخــدرة او قدمهــا للتعاطــي او ســهل تعاطيهــا 
بمقابــل او بغــير مقابــل او حازهــا بقصــد اعطائهــا للغــير ، مــا لم يثبــت انــه مرخــص لــه 

بذلك.

** معدلة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٥
** تنص المادة ٥٤ من قانون مكافحة المخدرات ٧٤ لسنة ١٩٨3 على الغاء اي حكم  يخالف احكامه . 

المادة 2٠٨
ــار او باحــدى  ــد عــلى ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز ١٥٠ دين  يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي
هاتــين العقوبتــين كل مــن اشــترى او حــاز مــواد مخــدرة بقصــد التعاطــي او الاســتعمال 
الشــخصي ، مــا لم يثبــت انــه اشــترى او حــاز هــذه المــواد بموجــب رخصــة او تذكــرة طبيــة 

او انهــا مروفــة لــه بمعرفــة الطبيــب المعالــج.

** تنص المادة ٥٤ من قانون مكافحة المخدرات ٧٤ لسنة ١٩٨3 على الغاء اي حكم  يخالف احكامه . 



العودة للصفحة الرئيسية ٤٨العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

 القذف والسب
المواد )2٠٩ – 2١٦(

المادة 2٠٩
كل مــن اســند لشــخص ، في مــكان عــام او عــلى مســمع او مــرأى مــن شــخص آخــر غــير 
ــؤذي ســمعته ، يعاقــب  ــه او ت ــه ، واقعــة تســتوجب عقــاب مــن تنســب الي ــي علي المجن
بالحبــس مــدة لا تجاوز ســنتين وبغرامــة لا تجاوز ١٥٠ دينــار او باحدى هاتــين العقوبتين.

المادة 2١٠
ــير  ــر غ ــخص آخ ــن ش ــرأى م ــمع او م ــلى مس ــام او ع ــكان ع ــه ، في م ــدر من ــن ص كل م
المجنــي عليــه ، ســب لشــخص آخــر عــلى نحــو يخــدش شرف هــذا الشــخص او اعتبــاره 
ــه ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا  ــة ل ، دون ان يشــتمل هــذا الســب عــلى اســناد واقعــة معين

ــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. تجــاوز ســنة واحــدة و بغرامــة لا تجــاوز ٧٥ دين

المادة 2١١
كل مــن بــاع او عــرض للبيــع مــواد ، ايــا كانــت ، تحمــل عبــارات او رســوما او صــورا 
او علامــات مكتوبــة او مطبوعــة او تحمــل تســجيلات لاقــوال ، يعــد نشرهــا او باداؤهــا 
ــدة لا  ــس م ــب بالحب ــك ، يعاق ــالم بذل ــو ع ــابقتين ، وه ــين الس ــا للمادت ــبا طبق ــا او س قذف

ــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. تجــاوز ســتة شــهور وبغرامــة لا تجــاوز 3٧.٥ دين

المادة 2١2
كل مــن اســند لآخــر ، بوســيلة غــير علنيــة ، واقعــة مــن الوقائــع المبنيــة في المــادة 2٠٩ او 
وجــه اليــه ســبا ، دون ان يكــون ذلــك نتيجــة لاســتفزاز ســابق ، بحيــث لم يعلــم بالواقعــة 
او بالســب شــخص غــير المجنــي عليــه ، ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز شــهرا واحــدا 

وبغرامــة لا تجــاوز ٧.٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة 2١3
لا جريمة اذا وقعت الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الاحوال الآتية : 

اولا : اذا صــدرت الاقــوال او العبــارات المنشــورة مــن موظــف او غــير موظــف تنفيــذا 
لحكــم القانــون او اســتعمال لاختصــاص او لحــق يقــرره. 

ــا  ــون سردا او تلخيص ــدو ان تك ــورة لا تع ــارات المنش ــوال او العب ــت الاق ــا : اذا كان ثاني
أمينــا لمــا دار في اجتــماع عقــده ، وفقــا للقانــون ، مجلــس او هيئــة او لجنــة لهــا اختصــاص 
يعــترف بــه القانــون ، او لمــا دار امــام محكمــة او اثنــاء اجــراءات قضائيــة بــشرط الا يكــون 

قــد صــدر وفقــا للقانــون قــرار بحظــر النــشر. 
ثالثــا : اذا كانــت الاقــوال او العبــارات قــد اذيعــت اثنــاء اجــراءات قضائيــة مــن شــخص 
اشــترك في هــذه الاجــراءات ، كقــاض او مــدع او محــام او شــاهد او طــرف في الدعــوى. 

ــة او  ــارات صحيح ــوال او العب ــون الاق ــتوي ان تك ــر ، يس ــة الذك ــوال المتقدم وفي الاح
غــير صحيحــة ، ويســتوي ان يكــون مــن صــدرت منــه يعتقــد صحتهــا او لا يعتقــد ذلــك 

، ويســتوي ان يكــون النــشر قــد تــم بحســن نيــة او بســوء نيــة.



العودة للصفحة الرئيسية ٤٩العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

المادة 2١٤
لا جريمــة اذا كان القــذف يتضمــن واقعــة تقــدر المحكمــة ان المصلحــة العامــة تقتــي 

الكشــف عنهــا. ويدخــل في هــذه الحالــة بوجــه خــاص : 
اولا : ان تتضمــن الاقــوال او العبــارات ابــداء الــرأي في مســلك موظــف عام او شــخص 
مكلــف بخدمــة عامــة ، بشــأن واقعــة تتعلــق باعــمال وظيفتــه او بالخدمــة المكلــف بهــا ، 

بالقــدر الــذي تكشــف عنــه هــذه الواقعــة. 
ثانيــا : ان تتضمــن الاقــوال او العبــارات نقــدا او حكــما مــن أي نــوع كان يتعلــق بعمــل 
علمــي او أدبي او فنــي ايــا كان ، قدمــه صاحبــه الى الجمهــور متوقعــا ان يبــدي رأيــه فيــه. 
ــون او  ــص القان ــلى ن ــاء ع ــه ، بن ــخص ل ــن ش ــارات م ــوال او العب ــدر الاق ــا : ان تص ثالث
بنــاء عــلى عقــد ، ســلطة الرقابــة والتوجيــه عــلى آخــر ، وتضمنــت انتقــادا لمســلكه في امــر 

يدخــل في نطــاق هــذه الســلطة وبالقــدر الــذي يكشــف عنــه ترفــه ازاء هــذا الامــر. 
رابعــا : ان تتضمــن الاقــوال او العبــارات شــكوى مقدمة الى شــخص له ، بحكــم القانون 
او بنــاء عــلى عقــد ، ســلطة الفحــص او الحكم في الشــكاوي التي تتعلق بمســلك شــخص 
معــين اثنــاء ادائــه عمــلا معينــا ، بــشرط ان تقتر الاقــوال او العبــارات على وقائــع تتعلق 

بالعمــل الــذي يختــص مــن قدمــت اليه الشــكوى بنظر الشــكاوي المقدمة بشــأنها. 
خامســا : ان يكــون مــن صــدرت منــه الاقــوال او العبــارات يريــد بهــا حمايــة مصلحــة لــه 
او لغــيره يعــترف بهــا القانــون ، ولا يحظــر حمايتهــا عــن طريــق هــذه الاقــوال او العبــارات 

، بــشرط التــزام القــدر الــلازم لتحقيــق الحمايــة.

المادة 2١٥
ــة الفاعــل  ــادة الســابقة الا اذا ثبــت حســن ني لا تتوافــر الاباحــة المنصــوص عليهــا في الم
بإعتقــاده صحــة الوقائــع التــي يســندها وبقيــام اعتقــاده هــذا عــلى اســباب معقولــة بعــد 
التثبــت والتحــري ، وبإتجاهــه الى مجــرد حمايــة المصلحــة العامــة وباقتصــاره فيــما صــدر منه 

عــلى القــدر الــلازم لحمايــة هــذه المصلحــة.

المادة 2١٦
ــلا  ــا او تفصي ــدا او تلخيص ــون تردي ــارات ان تك ــوال او العب ــد الاق ــة اذا لم تع لا جريم
صــادرا بحســن نيــة لاقــوال او لعبــارات يســتفيد صاحبهــا مــن اســباب الاباحــة تطبيقــا 

للمــواد الثــلاث الســابقة.

  



العودة للصفحة الرئيسية ٥٠العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

السرقة والنصب وخيانة الأمانة
المواد )2١٧ – 2٤2(

المادة 2١٧
كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا.

يعــد اختلاســا كل فعــل يخــرج بــه الفاعــل الشــئ مــن حيــازة غــيره دون رضــاءه ، ولــو 
عــن طريــق غلــط وقــع فيــه هــذا لاغــير ، ليدخلــه بعــد ذلــك في يحــازة اخــرى.

لا يحــول دون وقــوع السرقــة كــون الفاعــل شريــكا عــلى الشــيوع في مكليــة الشــئ ، كــما 
يعــد في حكــم السرقــة اختــلاس الاشــياء المحجــوز عليهــا ولــو كان الاختــلاس واقعــا 
مــن مالكهــا ، وكذلــك اختــلاس الامــوال المرهونــة الواقــع ممــن رهنهــا ضمانــا لديــن عليه 

او عــلى غــيره.
المادة 2١٨

ــة  ــه هــذه الني ــة امتلاكــه ، ســواء توافــرت لدي يعــد ســارقا مــن بلتقــط شــيئا مفقــودا بني
ــك. ــد ذل ــاط او بع ــت الالتق وق

المادة 2١٩
ــار او  ــة بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز ١٥٠ دين يعاقــب عــلى السرق

ــون عــلى غــير ذلــك. ــين الا اذا نــص القان باحــدى هاتــين العقوبت

المادة 22٠
كل مــن قتــل حيوانــا مملــوكا لغــيره بقصــد الاســتيلاء عــلى جثتــه يعاقــب بالحبــس مــدة لا 

تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة 22١
ــاوز 22٥  ــة لا تج ــنوات وبغرام ــلاث س ــاوز ث ــدة لا تج ــس م ــة بالحب ــلى السرق ــب ع يعاق

ــة :  ــروف الاتي ــد الظ ــت باح ــين اذا اقترن ــين العقوبت ــدى هات ــار او باح دين
اولا : اذا وقعت السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او في ملحقاته. 

ثانيا : اذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة. 
ثالثــا : اذا وقعــت السرقــة عــلى شــئ تنقلــه احــدى وســائل النقــل الريــة او البحريــة او 
الجويــة ، او عــلى شــئ مــودع في مخــزن لحفــظ هــذه الاشــياء ، او عــلى شــئ يعتــر جــزءا 

مــن مينــاء بحــري او جــوي. 
رابعــا : اذا وقعــت السرقــة عــلى شــئ مــودع في محــل تحــوزه الدولــة ، ســواء أكان ملــكا لهــا 

ام كان ملــكا لغيرهــا. 
خامسا : اذا وقعت السرقة ليلا. 

سادســا : اذا وقعــت السرقــة مــع حمــل الســلاح ، ظاهــرا او مخبــأ ، او وقعت من شــخصين 
فأكثر. 

ســابعا : اذا وقعــت السرقــة مــن خــادم اضرارا بمخدومــه ، او مــن عامــل او مســتخدم في 
المــكان الــذي يشــتغل فيــه عــادة.
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المادة 222
ــاوز 3٧٥  ــة لا تج ــنوات وبغرام ــة س ــاوز خمس ــدة لا تج ــس م ــة بالحب ــلى السرق ــب ع يعاق

ــين :  ــين الآتيت ــن الحالت ــين في كل م ــين العقوبت ــدى هات ــار او باح دين
اولا : اذا وقعــت السرقــة في مــكان مســور ، وكانت وســيلة الدخول لارتــكاب السرقة او 
وســيلة الخــروج بالمسروقــات هــي كــسر الســور الخارجــي او تســوره او اســتعمال مفاتيــح 

مصطنعــة او ايــة وســيلة اخــرى غــير عادية. 
ثانيــا : اذا وقعــت السرقــة عــن طريــق تحطيــم وعــاء او حــرز ايــا كان او عن طريــق اقتحام 
غرفــة بكــسر بابهــا او تســوره او باســتعمال مفاتيــح مصطنعــة او بأيــة وســيلة اخــرى غــير 

عاديــة لدخولهــا او للخــروج منهــا. 
فــإذا وقعــت السرقــة ليــلا في احــدى الحالتــين الســابقتين ، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة لا 

تجــاوز ســبع ســنوات ، ويجــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز ٥2٥ دينــار .

المادة 223
ــاوز 3٧٥  ــة لا تج ــنوات وبغرام ــس س ــاوز خم ــدة لا تج ــس م ــة بالحب ــلى السرق ــب ع يعاق

ــة :  ــالات الآتي ــن الح ــين في كل م ــين العقوبت ــدى هات ــار او باح دين
اولا : اذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون باعداده لاثبات بيانات معينة. 

ثانيا : اذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار او يثبت أي حق عيني فيه. 
ــواء أكان  ــة ، س ــم الوصي ــا حك ــرى له ــة اخ ــة وثيق ــة او اي ــلى وصي ــت ع ــا : اذا وقع ثالث

ــا.  ــا او ميت ــوصي حي الم
رابعــا : اذا وقعــت عــلى اشــياء تجــاوز قيمتهــا 22٥ دينــار في حيــازة موظــف عــام مختــص 
بذلــك ، او في حيــازة ممثــل لشــخص معنــوي ، او في حيــازة شــخص آخــر لحســاب احــد 

ممــن تقــدم ذكرهمــا. 
خامسا : اذا وقعت على طرود بريدية اثناء نقلها بوساطة الريد.

المادة 22٤
ــة بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات ، ويجــوز ان تضــاف اليهــا  يعاقــب عــلى السرق
غرامــة لا تجــاوز ٧٥٠ دينــار ، اذا ارتكبــت ليــلا مــن ثلاثة اشــخاص فاكثر يكــون احدهم 

عــلى الاقــل حامــلا ســلاحا ظاهــرا او مخبــأ.

المادة 22٥
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات ، ويجــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز 
٧٥٠ دينــار ، مــن ارتكــب سرقــة عن طريق اســتعمال العنــف ضد الاشــخاص او التهديد 
باســتعماله ضدهــم للتغلــب عــلى مقاومــة المجنــي عليــه او غــيره ، ســواء أكان العنــف او 
ــاءه بقصــد  ــه ، ام كان اثن ــد ل ــه قبــل ارتــكاب فعــل الاختــلاس بقصــد التمهي ــد ب التهدي

اتمامــه ، ام كان بعــد اتمامــه بقصــد الفــرار بالمسروقــات او الاحتفــاظ بهــا.

المادة 22٦
يعاقــب عــلى الســلب المذكــور في المــادة الســابقة بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمســة عشر ســنة ، 
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ويجــوزان تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز ١١2٥ دينــار ، اذا اقــترن باحــد الظــروف الآتيــة 
 :

اولا : اذا ترتب على استعمال العنف اصابة شخص او اكثر بجروح. 
ثانيا : اذا وقعت الجريمة ليلا في الطريق العام. 

ثالثا : اذا تعدد الجناة. 
رابعا : اذا كان الجاني واحدا وكان يحمل سلاحا ظاهر او مخبأ.

المادة 22٧
ــد ، ويجــوز ان تضــاف اليــه غرامــة لا تجــاوز ١١2٥  يعاقــب عــلى السرقــة بالحبــس المؤب

ــة :  ــار، اذا اجتمعــت الــشروط الخمســة الآتي دين
١ : ان تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا. 

2 : ان تكون السرقة وقعت من شخصين فاكثر. 
3 : ان يوجد مع واحد على الاقل من الجناة سلاح ظاهر او مخبأ. 

٤ : ان يكــون الجنــاة قــد دخلــوا دارا مســكونة او معــدة للســكنى بوســاطة تســور جــدار 
او كــسر بــاب او نحــوه او اســتعمال مفاتيــح مصطنعــة او ايــة وســيلة اخــرى غــير مألوفــة 

للدخــول. 
٥: ان يرتكبوا السرقة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاحهم.

المادة 22٨
ييعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 3٧٥ دينــار او باحدى 
هاتــين العقوبتــين ، كل مــن قصــد ابتــزاز مــال الغــير عــن طريــق اتهامــه هو او أي شــخص 
ــة  ــت الجريم ــاذا كان ــام. ف ــذا الاته ــد به ــق التهدي ــن طري ــة ، او ع ــكاب جريم ــر بارت آخ
موضــوع الاتهــام او التهديــد بــه عقوبتهــا الاعــدام او الحبــس المؤبــد ، او كانــت جريمــة 
ــن ،  ــاب الثام ــا في الب ــوص عليه ــرض المنص ــك الع ــية او هت ــة الجنس ــم المواقع ــن جرائ م
كانــت العقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات ، ويجــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة لا 
تجــاوز  ٧٥٠  دينــار ويســتوي في تطبيــق احــكام الفقرتــين الســابقتين ، ان يكــون مــن اتهــم 

بالجريمــة او هــدد بالاتهــام بهــا قــد ارتكبهــا فعــلا او لم يكــن قــد ارتكبهــا.

المادة 22٩
ــا لاي  ــقاطه او مثبت ــن او لاس ــود دي ــا لوج ــندا مثبت ــد س ــوة او التهدي ــب بالق ــن اغتص م
ــدا  ــراه اح ــند ، او اك ــذا الس ــلاف ه ــد الى ات ــوة او التهدي ــل بالق ــر ، او وص ــرف آخ ت
بالقــوة او التهديــد عــلى امضــاء ورقــة مــن هــذا القبيــل او ختمهــا او بصمهــا ، يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات ، ويجــوز ان تضــاف اليــه غرامــة لا تجــاوز 3٧٥ 

دينــار
المادة 23٠

كل مــن اســتغل حاجــة شــخص او طيشــه او هــواه واقرضــه نقــودا بربــا فاحــش يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة وبغرامة لا تجــاوز ٧٥ دينــار او باحدى هاتــين العقوبتين.

المادة 23١
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ــه ايقــاع شــخص في الغلــط او بابقــاءه في الغلــط  ــه فاعل ــا كل تدليــس قصــد ب يعــد نصب
الــذي كان واقعــا فيــه ، لحملــه عــلى تســليم مــال في حيازتــه وترتــب عليــه تســليم المــال 

ــة او بالاشــارة. ــس بالقــول او بالكتاب للفاعــل او لغــيره ، ســواء كان التدلي
يعــد تدليســا اســتعمال طــرق احتياليــة من شــأنها ايهــام الناس بوجــود واقعة غــير موجودة 
، او اخفــاء واقعــة موجــودة ، او تشــويه حقيقــة الواقعــة ، وذلك كالايهــام بوجود مشروع 
كاذب او تغيــير حقيقــة هــذا المــشروع او اخفــاء وجــوده ، او احــدى الامــل بحصول ربح 
وهمــي ، او ايجــاد ســند ديــن لا حقيقــة لــه او اخفــاء ســند ديــن موجــود ، او ايجــاء ســند 
ديــن لاحقيــة لــه او اخفــاء ســند ديــن موجــود ، او التــرف في مــال لا يملــك المتــرف 

حــق التــرف فيــه ، او اتخــاذ اســم كاذب او انتقــال صفــة غــير صحيحــة.

المادة 232
يعاقــب عــلى النصــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥ 

ــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. دين

المادة 233
يحكــم بالعقوبــات الســابقة عــلى كل مــن حمــل غــيره ، عــن طريــق التدليــس ، عــلى توقيــع 
او ختــم او وضــع بصمــة عــلى ســند منشــئ او مســقط او ناقــل لحــق ، او حملــه عــلى اتــلاف 

هــذا الســند ، او عــلى تحريــر ورقــة بــه ، او عــلى احــداث تعيــل فيــه.

المادة 23٤
يعاقــب عــلى النصــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز ١٥٠ دينــار او 

باحــدى هاتــين العقوبتــين في الحالتــين الآتيتــين : 
ــه ،  ــال في حيازت ــليم م ــلى تس ــل ع ــن قب ــا م ــا او عازم ــه ملتزم ــي علي اولا : اذا كان المجن
فحملــه الفاعــل عــن طريــق التدليــس عــلى تســليمه ، او تســليم غــيره ، مــالا اكــر قيمــة. 
ثانيــا : اذا كان الجــاني والمجنــي عليــه طرفــين في عقــد ، فاســتعمل الجــاني التدليــس ، اثنــاء 
ابــرام العقــد او اثنــاء تنفيــذه ، للحصــول عــلى شروط او مزايــا اكثــر ممــا كان يحصــل عليــه 

بغــير هــذا التدليــس.

المادة 23٥
كل مــن كان قائــما عــلى ادارة مــشروع تجــاري او صناعــي او زراعــي ، يتكــون رأس مالــه 
كلــه او بعضــه مــن اكتتابــات الجمهــور عــن طريــق الاســهم او الســندات او أي نــوع آخــر 
مــن الاوراق الماليــة ، ارتكــب تدليســا قصــد بــه خــداع الجمهــور لحملــه عــلى الاكتتــاب 
او لحملــه عــلى تســليمه لحســاب المــشروع مــالا ايــا كان ، ســواء بنــشره ميزانيــة او حســابا 
غــير صحيــح ، او بتزويــره اوراق المــشروع او مســتنداته او دفاتــره ، او بادلائــه ببيانــات 
كاذبــة عــن امــور جوهريــة مــن شــأنها تضليــل الجمهــور تضليــلا لا يســتطيع معــه تبــين 
الحقائــق مــن مصــادر اخــرى ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات ، وبغرامــة 
لا تجــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين ، ولــو لم يترتــب عــلى تدليســه حصولــه 

مــن الجمهــور عــلى مــال ايــا كان.
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المادة 23٦
يعاقــب بالعقوبــات المبينــة في المــادة الســابقة كان مــن كل قائــما عــلى ادارة مــشروع تجــاري 
او صناعــي او زراعــي ، يتكــون رأس مالــه كلــه او بعضــه مــن اكتتابــات الجمهــور عــن 
طريــق الاســهم او الســندات او أي نــوع آخــر مــن الاوراق الماليــة ، وكل مــن كان موظفــا 
بــه او مكلفــا بعمــل لحســابه ، ارتكــب تدليســا قصــد بــه الايهــام بوجــود حــق لــه في ذمــة 
ــق  ــن طري ــتنداته ، او ع ــه او مس ــشروع او اوراق ــر الم ــر دفات ــق تزوي ــن طري ــشروع ، ع الم
اغفالــه تدويــن امــر جوهــري في هــذه الدفاتــر ، او الاوراق او المســتندات ولــو لم يترتــب 

عــلى تدليســة حصولــه مــن المــشروع عــلى مــال ايــا كان.

المادة 23٧
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز خمســمائة دينــار او 

باحــدى هاتــين العقوبتــين مــن اقــدم بســوء نيــة عــلى ارتــكاب احــد الافعــال الآتيــة : 
أ - اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للترف فيه. 

ب - اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. 
ج - اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. 

د - اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. 
هـــ - اذا ظهــر لغــيره شــيكا او ســلمه شــيكا مســتحق الدفــع لحاملــه وهــو يعلــم انــه ليــس 

لــه مقابــل يفــي بكامــل قيمتــه او انــه غــير قابــل للــرف. 
ــدأ  ــه لا تب ــون التجــارة المشــار الي ــادة ) ٥23 ( مــن قان ومــع عــدم الاخــلال بأحــكام الم

ــه . ــخ المبــين ب ــة للشــيك الا مــن التاري ــة الجزائي الحماي
ــة  ــة بالفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة العقوب و تطبــق عــلى العائــد في إحــدى الجرائــم المبين

المقــررة بأحــكام المــادة ٨٦ مــن هــذا القانــون 
** تم استبدال الفقرتين السابقتين وفقا للقانون رقم ٨٤ لسنة 2٠٠3 في مادته الاولى 

ويجــوز للمحكمــة اعفــاء الجــاني مــن العقوبــة اذا ثبت انــه أوفى بقيمة الشــيك قبــل صدور 
الحكــم النهائــي ، امــا اذا ثبــت قيامــه بالوفــاء بقيمــة الشــيك بعــد صــدور الحكــم النهائــي 
فيجــوز للمحكمــة التــي اصــدرت الحكــم ان تأمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة المقــي بهــا بناء 

عــلى طلــب المحكمــوم عليــه او مــن ينيبه. 
ــي  ــة الت ــلى المحكم ــب ع ــرض الطل ــذت ويع ــا نف ــة كأنه ــر العقوب ــة تعت ــذه الحال و في ه

ــه. ــخ تقديم ــن تاري ــام م ــلال )3( اي ــم خ ــدرت الحك اص

** معدلة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٨ 
** الفقرة الأخيرة معدلة بموجب  القانون رقم 3 لسنة ١٩٩٤

** الفقرات عدا الأخيرة مستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٨٤ لسنة 2٠٠3

مادة 23٧ مكرر 
لا يســأل جزائيــا مــن ارتكــب أحــد الأفعــال المنصــوص عليهــا فى المــادة الســابقة فى 
حســابات الأشــخاص الاعتباريــة إذا كان الفاعــل قــد ارتكــب الفعــل تنفيــذا لأمــر صادر 
ــدرج  ــاه إلى أن الفعــل ين ــه اي ــارى عــلى الرغــم مــن تنبي ــل الشــخص الاعتب ــه مــن ممث إلي
ــة عــلى مصــدر الأمــر. ــة تكــون المســئولية الجزائي ضمــن تلــك الأفعــال، وفى هــذه الحال
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** اضيفت بموجب القانون  رقم ٨٤ لسنة 2٠٠3 في مادته الثانية 
مادة 23٧ مكرر  أ

لا تقــام الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فى المــادة 23٧ من هــذا القانون 
ــة العامــة خــلال أربعــة أشــهر مــن التاريــخ  ــه بشــكواه إلى النياب إذا لم يتقــدم المجنــى علي
المبــين فى الشــيك أنــه تاريــخ إصــداره إذا كان مســحوبا فى الكويــت وخــلال ســتة أشــهر 

إذا كان مســحوبا خــارج الكويــت ومســتحق الوفــاء فيهــا.

** اضيفت بموجب القانون  رقم ٨٤ لسنة 2٠٠3 في مادته الثانية 

مادة 23٧ مكرر  ب
ــم  ــع الجرائ ــاء فى جمي ــرف والإدع ــق والت ــا بالتحقي ــة دون غيره ــة العام ــص النياب تخت

ــون. ــذا القان ــن ه ــادة 23٧ م ــا فى الم ــوص عليه المنص

** اضيفت بموجب القانون  رقم ٨٤ لسنة 2٠٠3 في مادته الثانية 

المادة 23٨
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاثــة ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥ دينــار او باحــدى 
هاتــين العقوبتــين كل مــن بــاع او رهــن مــالا ثابتــا او منقــولا واخفــى عمــدا عــن المشــتري 
او المرتهــن مســتندا جوهريــا او زور شــهادة مكتوبــة او اعطــى بيانــا كاذبــا ، قاصــدا بذلــك 
ايهــام المشــتري او المرتهــن بانــه كســب مــن البيــع او الرهــن حقوقــا اكثــر او اكــر قيمــة مــن 

الحقــوق التــي انتقلــت اليــه فعلا.

المادة 23٩
كل مــن حصــل بطريــق التدليــس على جــواز ســفر او ترخيص او شــهادة يوجــب القانون 
الحصــول عليهــا، لنفســه او لغــيره ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة 

لا تجــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتين.

المادة 2٤٠
كل مــن حــاز مــالا مملــوكا لغــيره ، بنــاء عــلى وديعة او عاريــة او ايجــار او رهــن او وكالة او 
اى عقــد اخــر يلزمــه بالمحافظــة عــلى المــال وبــرده عينــا او بأســتعماله فى امــر معــين لمصلحه 
مالكــه او أي شــخص آخــر وتقديــم حســاب عــن هــذا الاســتعمال ، او بنــاء عــلى نــص 
قانــوني او حكــم قضائــي يلزمــه بذلــك ، فاســتولى عليــه لنفســه او تــرف فيــه لحســابه او 
تعمــد اتلافــه ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥ 
دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين ، ويعــد مــالا ، في حكــم الفقــرة الســابقة ، المســتندات 

التــي تثبــت لصاحبهــا حقــا او تــرئ ذمتــه مــن حــق.

المادة 2٤١
ــة ،  ــة امان ــا او خيان ــزازا او نصب ــة ابت ــب سرق ــن ارتك ــلى م ــة ع ــوى الجزائي ــام الدع لا تق
ــه ،  ــي علي ــب المجن ــلى طل ــاء ع ــه ، الا بن ــه او فروع ــه او اصول ــه او زوجت اضرارا بزوج
الــذي لــه ان يوقــف اجــراءات الدعــوى في ايــة مرحلــة كانــت ، وان يقــف تنفيــذ الحكــم 
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ــي عــلى الجــاني في أي وقــت. النهائ
المادة 2٤2

ــدى  ــار او باح ــاوز ٧٥ دين ــة لا تج ــدة وبغرام ــنة واح ــاوز س ــدة لا تج ــس م ــب بالحب يعاق
هاتــين العقوبتــين ، كل مــن تنــاول اطعمــة او اشربــة في محــال معــدة لهــذا الغــرض ولــو 
كان يقيــم فيهــا ، او شــغل غرفــة فنــدق او نحــوه ، وهــو يعلــم انــه يســتحيل عليــه دفــع 

ــاء بذلــك. ــر دون الوف الثمــن او الاجــرة ، وف
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 الحريق
المواد ) 2٤3 - 2٤٨ ( 

المادة 2٤3
كل من وضع النار عمدا في مكان مسكون او معد للسكن ، او في سفينة او في مخيم ، او 
في زيت معدني او أي شئ استخلص او صنع منه اثناء كونه مخزونا في أي مستودع ، او 
في بئر للزيت المعدني او في الآلات او الاجهزة المعدة الانتاج الزيت المعدني او تكريره 
او نقله ، او في المستودعات المعدة لاختزانه ، سواء أكانت هذه الاشياء غير مملوكه لمن 
وضع النار أم كانت مملوكة له ، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير ، يعاقب بالحبس 

مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تجاوز ٧٥٠ دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 2٤٤
كل مــن وضــع النــار عمــدا في كــوم مــن اكــوام الحاصــلات الزراعيــة او في محصــول مــن 
التبــن او العشــب ، او في اشــجار او فســائل او شــجيرات ناميــة ، او في مــكان ليــس 
مســكونا او معــدا للســكنى ، او في أي شــئ آخــر لم يــرد النــص عليــه في المــادة الســابقة. 
ســواء أكانــت هــذه الاشــياء غــير مملوكــة لمــن وضــع النــار ام كانــت مملوكــة لــه ، وترتــب 
عــلى ذلــك حــدوث ضرر للغــير ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامة 

لا تجــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة 2٤٥
ااذا ترتــب عــلى الافعــال المنصــوص عليهــا في المادتــين الســابقتين مــوت شــخص او اكثــر 
كان موجــودا في الاماكــن المحرقــة وقــت وضــع النــار بهــا ، كانــت العقوبــة الحبــس المؤبــد 
، ويجــوز ان تضــاف اليــه غرامــة لا تجــاوز ١١2٥ دينــار , واذا ترتــب عــلى هــذه الافعــال 
ــع  ــت وض ــة وق ــن المحرق ــودا في الاماك ــر كان موج ــخص او اكث ــغ لش ــدوث اذى بلي ح
النــار بهــا ، كانــت العقوبــة الحبــس لمــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة ويجــوز ان تضــاف 

اليهــا غرامــة لا تجــاوز ١١2٥ دينــار .
المادة 2٤٦

يعاقــب بالعقوبــات المنصــوص عليهــا في المــواد الســابقة كل مــن وضــع النــار عمــدا في 
اشــياء لتوصيلهــا للشــئ المــراد احراقــه ، بــدلا مــن وضعهــا فيــه مبــاشرة.

المادة 2٤٧
كل مــن اســتعمل قنابــل او ديناميــت ، او متفجــرات اخــرى في الاحــوال المبنيــة في المــواد 

الســابقة المتعلقــة بجنايــة الحقريــق ، يعاقــب بالحبــس المؤبــد.
المادة 2٤٨

كل مــن وضــع النــار في شــئ مملــوك لــه او لغــيره دون قصــد ، بــأن كان ذلــك ناشــئا عــن 
رعونــة او اهمــال او عــدم احتيــاط او عــدم انتبــاه وترتــب عــلى ذلــك حــدوث ضرر للغــير 
، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى 

هاتــين العقوبتــين ، وذلــك دون اخــلال بعقوبــة اشــد ينــص عليهــا القانــون.
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 الإتلاف القرصنة وإنتهاك حرمة الملك
المواد ) 2٤٩ - 2٥٦ ( 

 المادة 2٤٩
ــح  ــير صال ــه غ ــيره ، او جعل ــوكا لغ ــا ممل ــولا او ثابت ــالا منق ــرب م ــف او خ ــن اتل كل م
ــدا  ــك عم ــه وكان ذل ــه او فائدت ــص قيمت ــه ، او انق ــص ل ــرض المخص ــتعمال في الغ للاس
وبقصــد الاســاءة ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاثــة اشــهر وبغرامة لا تجــاوز ٥.22 

دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. 
فــاذا ترتــب عــلى الفعــل ضرر تبلــغ قيمتــه 3٧.٥ دينــار او اكثــر ، كانــت العقوبــة الحبــس 

مــدة لا تجــاوز ســنتين وغرامــة لا تجــاوز ١٥٠ دينــار او احــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة 2٥٠
اذا وقعــت الافعــال المبينــة في المــادة الســابقة عــلى ســند مثبــت لحــق ، او عــلى ســجل يأمــر 
القانــون بإعــداده لاثبــات بيانــات معينــة ، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث 
ســنوات والغرامــة التــي لا تجــاوز 22٥ دينــار او احــدى هاتــين العقوبتــين. امــا اذا وقعت 
هــذه الافعــال عــلى مرفــق عــام او مــورد مــن مــوارد الثــروة العامــة بحيــث ترتــب عليهــا 
ــا او  ــا كلي ــة اتلاف ــروة العام ــورد الث ــلاف م ــه او ات ــل فائدت ــام او تقلي ــق الع ــل المرف تعطي

جزئيــا ، فــإن العقوبــة تكــون الحبــس المؤبــد.

المادة 2٥١
كل مــن اغــرق عمــدا ســفينة او ايــة وســيلة مــن وســائل النقــل البحــري ، او اتلفهــا عــلى 
أي نحــو كان ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات ويجــوز ان تضــاف اليهــا 
غرامــة لا تجــاوز ٥2٥ دينــار. فــاذا ترتــب عــلى ذلــك الحــاق اذى بليــغ بشــخص ، كانــت 
ــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــلى عــشر ســنوات ، ويجــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة لا  العقوب
ــه غرامــة لا  ــد ، ويجــوز ان تضــاف الي ــة الحبــس المؤب ــار وتكــون العقوب تجــاوز ٧٥٠ دين

تجــاوز ١١2٥ دينــار ، اذا ترتــب عــلى ذلــك وفــاة انســان.

المادة 2٥2
ــي  ــع الت مــن هاجــم ســفينة في عــرض البحــر بقصــد الاســتيلاء عليهــا ، او عــلى البضائ
ــن يســتقلونها ، يعاقــب  ــر مــن الاشــخاص الذي ــذاء واحــد او اكث ــا ، او بقصــد اي تحمله

ــار.  ــه غرامــة لا تجــاوز ١١2٥ دين ــد ويجــوز ان تضــاف الي ــس المؤب بالحب
ــة  ــت العقوب ــر ممــن تقلهــم ، كان ــاة شــخص او اكث ــب عــلى مهاجمــة الســفينة وف واذا ترت

ــدام.  الاع
ويحكــم بالعقوبــات المذكــورة في الفقرتــين الســابقتين اذا صــدر الفعــل في عــرض البحــر 

مــن شــخص مــن ركاب الســفينة نفســها.

المادة 2٥3
كل مــن قتــل حيوانــا مملــوكا لغــيره ، او اعطــاه مادة ســامة او ضــارة ، او جرحــه ، او جعله 
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غــير مفيــد او انقــص فائدتــه ، وكان ذلــك عمــدا وبــدون مقتــض ، يعاقــب بالحبــس مــدة 
لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز ١٥٠ دينــار او بإحــدى هاتــين العقوبتين. 

ويحكــم بالعقوبــات الســابقة عــلى كل مــن تســبب عمــدا في نقــل مــرض معــد الى حيــوان 
مملــوك لغــيره.

المادة 2٥٤
كل مــن دخــل عقــارا في حيــازة آخــر قاصــدا منــع حيازتــه بالقــوة أو ارتــكاب جريمــة فيــه 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســتة شــهور وبغرامــة لا تجــاوز 3٧.٥ دينــار أو بإحــدى 

هاتــين العقوبتــين . 
فــإذا كان الفعــل قــد اقــترن بــه أو أعقبــه عنــف ، أو كان قــد صــدر مــن شــخصين أو أكثــر 
يحمــل أحدهــم ســلاحا ، أو كان قــد صــدر مــن حشــد غــير مألــوف مــن النــاس ولــو لم 
ــة الحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات والغرامــة  ــت العقوب يكــن معهــم ســلاح، كان

التــي لا تجــاوز 22٥ دينــار أو إحــدى هاتــين العقوبتــين .

المادة 2٥٥
كل مــن دخــل مكانــا مســكونا او معــدا للســكنى دون رضــاء حائــزه قاصــدا منــع حيازتــه 
بالقــوة او ارتــكاب جريمــة فيــه يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز 
ــة  ــت العقوب ــلا ، كان ــإذا ارتكــب الفعــل لي ــين. ف ــين العقوبت ــار او باحــدى هات ١٥٠ دين
الحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وغرامــة لا تجــاوز ثلاث ســنوات وغرامــة لا تجاوز 
22٥ دينــار او احــدى هاتــين العقوبتــين. امــا اذا ارتكــب ليــلا بوســاطة كــسر او تســور 
ــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات  ــة الحب ــت العقوب او كان الجــاني حامــلا ســلاحا ، كان

وغرامــة لا تجــاوز 3٧٥ دينــار او احــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة 2٥٦
كل حائــز لعقــار بغــير حــق اســتعمل العنــف لمنــع الحائــز القانــوني مــن وضــع يــده يعاقــب 
ــين  ــدى هات ــار او باح ــاوز ٧٥ دين ــة لا تج ــدة وبغرام ــنة واح ــاوز س ــدة لا تج ــس م بالحب

العقوبتــين.
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 التزوير
المواد ) 2٥٧ - 2٦2 ( 

المادة 2٥٧
يعــد تزويــرا كل تغيــير للحقيقــة في محــرر بقصــد اســتعماله عــلى نحــو يوهــم بانــه مطابــق 
للحقيقــة ، اذا كان المحــرر بعــد تغيــيره صالحــا لان يســتعمل على هذا النحــو ويقع التزوير 
اذا اصطنــع الفاعــل محــررا ونســبه الى شــخص لم يصــدر منــه ، او ادخــل تغيــيرا عــلى محــرر 
موجــود ســواء بحــذف بعــض الفاظــه او باضافــة الفــاظ لم تكــن موجــودة او بتغيير بعض 
الالفــاظ ، او وضــع امضــاء او خاتــم او بصمــة شــخص آخــر عليــه دون تفويــض مــن 
هــذا الشــخص ، او حمــل ذلــك الشــخص عــن طريــق التدليــس عــلى وضــع امضائــه او 
خاتمــه او بصمتــه ، عــلى المحــرر دون علــم بمحتوياتــه او دون رضــاء صحيــح بهــا ويقــع 
التزويــر ايضــا اذا غــير الشــخص المكلــف بكتابــة المحــرر معنــاه اثنــاء تحريــره باثباتــه فيــه 
واقعــة غــير صحيحــة عــلى انهــا واقعــة صحيحــة ، ويقــع التزويــر مــن اســتغل حســن نيــة 

المكلــف بكتابــة المحــرر فأمــي عليــه بيانــات كاذبــة موهمــا انهــا بيانــات صحيحــة.

المادة 2٥٨
كل مــن ارتكــب تزويــرا يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تجاوز 

22٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتين.

المادة 2٥٩
ــة  ــت العقوب ــوك ، كان ــن اوراق البن ــة م ــمي او في ورق ــرر رس ــر في مح ــب التزوي اذا ارتك
الحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات ، ويجــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز ٥2٥ 

ــار .  دين
واذا ارتكــب التزويــر في المحــرر الرســمي مــن الموظــف المكلــف بإثبــات البيانــات التــي 
غــيرت الحقيقــة فيهــا ، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات ، ويجــوز ان 

تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز ٧٥٠ دينــار.

المادة 2٦٠
كل مــن اســتعمل محــررا زوره غــيره ، وهــو عــالم بتزويــره ، يعاقــب بالعقوبــة التــي توقــع 

عليــه لــو كان هــو الــذي ارتكــب التزويــر في هــذا المحــرر.

المادة 2٦١
ــه او  ــه او بإلغائ ــك بإبطال ــواء كان ذل ــة ، س ــه القانوني ــد قوت ــررا فق ــتعمل مح ــن اس كل م
بنســخه او بوقــف اثــره او بانتهــاء هــذا الاثــر ، وكان عالمــا بذلــك وقاصــدا الايهــام بــان 
المحــرر لا يــزال حافظــا لقوتــه القانونيــة ، يعاقــب بالعقوبــة التــي توقــع لــو كان ارتكــب 

تزويــرا في مثــل هــذا المحــرر.
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المادة 2٦2
كل مــن اؤتمــن عــلى ورقــة ممضــاة او مختومة على بيــاض ، فخــان الامانة وكتــب في البياض 
ــه ، ســند ديــن او مخالصــة او غــير  الــذي فــوق الامضــاء او الختــم ، خلافــا للمتفــق علي
ــم  ــاء او الخت ــب الامض ــول ضرر لصاح ــا حص ــب عليه ــي يترت ــندات الت ــن الس ــك م ذل
، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 22٥ دينــار او 

باحــدى هاتــين العقوبتــين. 
فــاذا لم تكــن الورقــة الممضــاة او المختومــة عــلى بيــاض مســلمة الى الجــاني ، وانــما حصــل 
عليهــا بايــة طريقــة ، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــلى خمــس ســنوات وغرامــة لا 

تجــاوز 3٧٥ دينــار او احــدى هاتــين العقوبتــين.
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 تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات
 المواد )  2٦3 - 2٨٠ ( 

المادة 2٦3
كل مــن قلــد اوراق النقــد بــان صنــع ورقــة تشــبه اوراق النقــد الصحيحــة او زورهــا بــان 
ادخــل عــلى ورقــة نقــد صحيحــة تغيــيرا ايــا كان ، وذلــك بقصــد اســتعمال الورقــة المقلــدة 
او المــزورة في التــداول ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة ، ويجــوز ان 

تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز ١١2٥ دينــار. 
وتعــد ورقــة نقديــة كل ســند اصــدره بنــك او اصدرتــه حكومــة ، ايــا كانــت جنســيتهما ، 
يحمــل تعهــدا بدفــع مبلــغ مــن النقــود لحاملــه بمجــرد الطلــب وبقصــد تداولــه كعــوض 

او كمقابــل للنقــود.

المادة 2٦٤
كل مــن اســتعمل او تــداول او روج عــلى أي نحــو كان ، او ادخــل في البــلاد ، ورقــة نقــد 
ــس مــدة لا تجــاوز  ــدة او مــزورة ، مــع علمــه بتقليدهــا او بتزويرهــا ، يعاقــب بالحب مقل

عــشر ســنوات ، ويجــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز ٧٥٠ دينــار .

المادة 2٦٥
ــة او  ــع او ســاهم في صناعــة ، او قــام باصــلاح ، او ادخــل في الكويــت ، ال كل مــن صن
اداة او ورقــة أو مــادة ايــا كانــت ، تســتعمل في تقليــد الاوراق النقديــة او تزويرهــا ، وهــو 
عــالم باحتــمال اســتعمالها في ذلــك ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات ، ويجــوز 

ان تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز ٥2٥ دينــار .

المادة 2٦٦
في جميــع الحــالات التــي تطبــق فيهــا المــواد الســابقة ، يتعــين عــلى المحكمــة ســواء قضــت 
ــع  ــدة او المــزورة ، وجمي ــه ، ان تحكــم بمصــادرة اوراق النقــد المقل ــة المتهــم او برائت بادان
الآلات والادوات والاوراق والمــواد التــي مــن شــأنها ان تســتعمل في تقليــد اوراق النقــد 

او في تزويرهــا.

المادة 2٦٧
ــورة في  ــد المذك ــر اوراق النق ــد او تزوي ــة بتقلي ــات المتعلق ــون للجناي ــخاص المرتكب الاش
المــواد الســابقة يعفــون مــن العقوبــة اذا اخــروا الســلطات المختصــة بهــذا الجنايــات قبــل 
تمامهــا ، او قبــل الــشروع في البحــث عنهــم ، او اذا ســهلوا القبــض عــلى باقــي المرتكبــين 

لهــذه الجنايــات ولــو بعــد الــشروع في البحــث المذكــور.

المادة 2٦٨
كل مــن قلــد المســكوكات بــان صنــع مســكوكا يشــبه المســكوكات الصحيحــة ، او زورهــا 
بــان انقــص قيمتهــا المعدنيــة بوســاطة مــرد او مقــراض او مــاء الحــل او غــير ذلــك ، او 
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طلاهــا بطــلاء يجعلهــا شــبيهة بمكســوك اكــر منهــا قيمــة ، وهــو قاصــد ان تســتعمل في 
التــداول باعتبارهــا مســكوكات صحيحــة ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجاوز عشر ســنوات 

ويجــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز ٧٥٠ دينــار . 
ويعــد مســكوكا كل معــدن اصدرتــه حكومــة الكويــت او حكومــة اجنبيــة واعطته شــكلا 

خاصــا ، وطرحتــه في التــداول باعتبــاره نقدا.

المادة 2٦٩
كل مــن روج مســكوكات مزيفــة عــلى النحــو المبين في المادة الســابقة ، وكل من اســتعملها 
عــلى أي نحــو كان ، او ادخلهــا في البــلاد ، وهــو عــالم بتزييفهــا ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 

تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتين.

المادة 2٧٠
كل مــن اخــذ مســكوكات مزيفــة معتقــدا انهــا صحيحــة ، ثــم تعامــل بهــا بعــد ان علــم 
بتزييفهــا ، يعاقــب بغرامــة لا تجــاوز خمســة امثــال المســكوكات المتعامــل بهــا ، عــلى الا تقل 

الغرامــة بــاي حــال عــن ٠.٧٥ دينــار .

المادة 2٧١
ــازا  ــت جه ــل في الكوي ــلاح ، او ادخ ــام باص ــة ، او ق ــاهم في صناع ــع او س ــن صن كل م
ــا كانــت ، تســتعمل في تزييــف المســكوكات عــلى النحــو المبــين  ــة او اداة او مــادة اي او ال
في المــادة 2٦٨ ، وهــو عــالم بإحتــمال اســتعمالها في ذلــك ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز 

ــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين. خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز 3٧٥ دين

المادة 2٧2
في جميــع الحــالات التــي تطبــق فيهــا المــواد الســابقة ، يتعــين عــلى المحكمــة ســواء قضــت 
بإدانــة المتهــم او برائتــه ، ان تحكــم بمصــادرة المســكوكات المزيفــة وجميــع الاجهــزة 

ــكوكات. ــف المس ــتعمل في تزيي ــأنها ان تس ــن ش ــي م ــواد الت والادوات والآلات والم

المادة 2٧3
الاشــخاص المرتكبــون للجنايــات المذكــورة في المــواد 2٦٨ ، 2٦٩ ، 2٧١ يعفــون مــن 
العقوبــة اذا اخــروا الســلطات بهــذه الجرائــم قبــل تمامهــا ، او قبــل الــشروع في البحــث 
عنهــم ، او اذا ســهلوا القبــض عــلى باقــي المرتكبــين لهــذه الجنايــات ولــو بعــد الــشروع في 

البحــث المذكــور.
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 تزوير الأختام والطوابع
المواد )2٧٤ – 2٨٠(

المادة 2٧٤
كل مــن قلــد او زور خاتــم الدولــة او خاتــم احــدى المصالــح الحكوميــة او خاتــم احــد 
ــدة لا  ــس م ــب بالحب ــه ، يعاق ــد ل ــرض المع ــتعماله في الغ ــد اس ــين ، بقص ــين العام الموظف

ــار . تجــاوز ســبع ســنوات ويجــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز ٥2٥ دين

المادة 2٧٥
يحكــم بالعقوبــات الســابقة عــلى كل مــن حصــل بغــير حــق عــلى خاتــم الدولــة او خاتــم 
احــدى المصالــح الحكوميــة او خاتــم احــد الموظفــين العامــين ، واســتعمله اســتعمالا ضارا 

بالمصلحــة العامــة او بمصلحــة احــد الافــراد.

المادة 2٧٦
كل مــن قلــد او زور خاتمــا لاحــد الافــر اد ، ولــك مــن قلــد او زور الطوابــع وهــو قاصــد 
اســتعمالها في التــداول ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاثــة ســنوات ويغرامــة لا تجــاوز 

ثلاثــة الاف روبيــة او باحــدى هاتــين العقوبتــين.
يعــد طابعــا كل اثــر منطبــع عــلى مــادة ايــا كان نوعهــا او حجمهــا ، دالا عــلى ســداد رســم 

او اســتيفاء شرط اجــراء معــين.
المادة 2٧٧

يعاقــب بالعقوبــات المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة كل مــن تعامــل في طوبــع مقلــدة 
او مــزورة عــلى أي نحــو كان ، وهــو عــالم بذلــك.

المادة 2٧٨
ــة  كل مــن ازال الالفــاظ او العلاقــات الموضوعــة عــلى طابــع اســتعمل مــن قبــل والدال
عــلى ســبق اســتعماله ، قاصــدا ان يســتعمله في التــداول مــن جديــد يعاقــب بالحبــس مــدة 

لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة 2٧٩
ــل  ــك ، دون ان يزي ــداول طابعــا ســبق اســتعماله وهــو عــالم بذل كل مــن اســتعمل في الت
ــة عــلى اســتعماله الســابق ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز  الالفــاظ او العلامــات الدال

ــين. ــين العقوبت ــار او باحــدى هات ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز ٧٥ دين

المادة 2٨٠
في جميــع الحــالات التــي تطبــق فيهــا المــواد الســابقة ، يتعــين عــلى المحكمــة ســواء قضــت 
بادانــة المتهــم او براءتــه ان تحكــم بمصــادرة الاختــام والطابــع المقلــدة او المــزورة وجميــع 
الالات والادوات والمــواد التــي مــن شــأنها ان تســتعمل في تقليــد او تزويــر الاختــام او 

الطوابــع.
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 إنتحال الشخصية
المواد )2٨١ – 2٨2(

المادة 2٨١
كل مــن انتحــل شــخصية آخــر يحــق لــه بموجــب وصيــة او بحكــم القانــون ان يحصل على 
مــال معــين ، واســتولى عــلى هــذا المــال ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات 

وبغرامــة لا تجــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة 2٨2
ــة  ــة او هيئ ــام محكم ــا كان ام ــند اي ــزام او بس ــر بالت ــر ، واق ــخصية آخ ــل ش ــن انتح كل م
ــرار ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع  ــا بتلقــي هــذا الاق او شــخص مختــص قانون

ــار . ــاوز ٥2٥ دين ــة لا تج ــا غرام ــاف اليه ــوز ان تض ــنوات ، ويج س
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الباب الاول: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة
٦٧الفصل الاول: جرائم أمن الدولة الخارجي

٧3الفصل الثانى: جرائم أمن الدولة الداخي
الباب الثانى: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة

٧٦الفصل الاول: الرشوة واستغلال النفوذ
٧٨الفصل الثانى: اختلاس الأموال الأميرية والغدر

٨٠الفصل الثالث: سوء معاملة الموظفين للأفراد

القانون رقم 3١ لسنة ١٩٧٠ 
بتعديل بعض احكام قانون الجزاء
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القانون رقم 3١ لسنة ١٩٧٠ 
بتعديل بعض احكام قانون الجزاء

المادة ١ إصدار
ــنة ١٩٦٠ ، في  ــم ١٦ لس ــزاء رق ــون الج ــن قان ــن ٩2 إلى ١٠٨ م ــواد م ــكام الم ــى أح تلغ
شــأن جرائــم أمــن الدولــة الخارجــي والداخــي، ويســتعاض عنهــا بالمــواد مــن ١ إلى 3٤ 

مــن هــذا القانــون .

المادة 2 إصدار
ــن  ــواد م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــتعمال الوظيف ــوء إس ــوة وس ــكام الرش ــن أح ــى م يلغ
١١٤ إلى ١2٥ مــن قانــون الجــزاء رقــم ١٦ لســنة ١٩٦٠ كل مــا يتعــارض مــع أحــكام 

ــة . المــواد التالي

جرائم امن الدولة الخارجي 
المواد ) ١ - 22 ( 

المادة ١
يعاقب بالاعدام :

– كل مــن ارتكــب عمــدا فعــلا يــؤدي الى المســاس باســتقلال البــلاد او وحدتها او ســلامة 
اراضيها.

– كل كويتــي رفــع الســلاح عــلى الكويــت او التحــق بــأي وجــه بالقــوات المســلحة لدولــة 
في حالــة حــرب مــع الكويــت.

– كل مــن ســعى لــدى دولــة اجنبيــة او تخابــر معهــا او مــع احــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا 
للقيــام باعــمال عدائيــة ضــد الكويــت.

ــر معهــا او مــع احــد ممــن يعملــون  ــة او تخاب ــة معادي ــة اجنبي ــدى دول – كل مــن ســعى ل
لمصلحتهــا لمعاونتهــا في عملياتهــا الحربية او لــلاضرار بالعمليات الحربيــة لدولة الكويت.

المادة 2
يعاقــب بالحبــس المؤبــد اذا ارتكبــت الجريمــة في زمــن الحــرب وبالحبــس المؤقــت الــذي 

لا تقــل مدتــه عــن ثــلاث ســنوات اذا ارتكبــت في زمــن ســلم :
ــة او احــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا او تخــر معهــا او  ــة اجنبي – كل مــن ســعى لــدى دول
معــه وكان مــن شــأن ذلــك الاضرار بمركــز الكويــت الحــربي او الســياسي او الدبلومــاسي 

او الاقتصــادي.
ــم انهــا تتعلــق  ــق وهــو يعل ــا او وثائ – كل مــن اتلــف عمــدا او اخفــى او اختلــس اوراق

ــة اخــرى للبــلاد. ــة مصلحــة قومي ــة او بأي بأمــن الدول
لا يجــوز تطبيــق المادتــين ٨١ و ٨3 مــن قانــون الجــزاء رقــم ١٦ لســنة ١٩٦٠ بــأي حــال 
عــلى جريمــة مــن هــذه الجرائــم اذا وقعــت مــن موظــف عــام او شــخص ذي صفــة نيابيــة 

عامــة او مكلــف بخدمــة عامــة.
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المادة 3
يعاقــب بالحبــس المؤبــد كل شــخص كلــف بالمفاوضــة مــع حكومــة اجنبيــة في شــأن مــن 

شــئون الدولــة فتعمــد اجراءهــا ضــد مصلحتهــا.

المادة ٤
ــير  ــام بغ ــن ق ــنوات كل م ــلاث س ــن ث ــه ع ــل مدت ــذي لا تق ــت ال ــس المؤق ــب بالحب يعاق
اذن مــن الحكومــة بجمــع الجنــد او قــام بعمــل عدائــي آخــر ضــد دولــة اجنبيــة مــن شــأنه 

تعريــض الكويــت لخطــر الحــرب او قطــع العلاقــات السياســية.
اذا ترتــب عــلى الفعــل وقــوع الحــرب او قطــع العلاقــات السياســية تكون العقوبــة الحبس 

المؤبد.

المادة ٥
كل مــن طلــب لنفســه او لغــيره او قبــل او اخــذ ولــو بالواســطة مــن دولــة اجنبيــة او مــن 
احــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا نقــودا او ايــة منفعــة اخــرى او وعــد بشــئ مــن ذلــك بقصد 
ارتــكاب عمــل ضــار بمصلحــة قوميــة للبــلاد يعاقــب بالحبــس المؤقــت لمــدة لا تقــل عــن 

خمــس ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن الفــي دينــار ولا تزيــد عــلى مــا اعطــى او وعــد بــه.
اذا كان الجــاني موظفــا عامــا او مكلفــا بخدمــة عامــة او ذا صفــة نيابيــة عامــة او اذا ارتكب 
الجريمــة في زمــن حــرب فتكــون العقوبــة الحبــس المؤبــد وغرامــة لا تقــل عــن الفــي دينــار 

ولا تزيــد عــلى ضعــف مــا اعطــى او وعــد بــه.
يعاقــب عــلى الوجــه المبــين بالفقرتــين الســابقتين مــن اعطــى او عــرض او وعــد بشــئ ممــا 

ذكــر بقصــد ارتــكاب عمــل ضــار بمصلحــة قوميــة للبــلاد.
ما يعاقب على هذا الوجه من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

اذا كان الطلــب او القبــول او العــرض او الوعــد او التوســط كتابــة فــإن الجريــة تتــم 
ــاب. ــر الكت ــرد تصدي بمج

المادة ٦
يعاقب بالاعدام :

ــير لزعزعــة اخــلاص القــوات المســلحة او  ــة العــدو في تداب – كل مــن تدخــل لمصلح
اضعــاف روحهــا او روح الشــعب المعنويــة او قــوة المقاومــة عنــده.

– كل مــن حــرض الجنــد في زمــن الحــرب عــلى الانخــراط في خدمــة ايــة دولــة اجنبيــة او 
ســهل لهــم ذلــك وكل مــن تدخــل عمــدا بأيــة كيفيــة في جمــع الجنــد او رجــال او امــوال او 

مــؤن او عتــاد او تدبــير شــئ مــن ذلــك لمصلحــة دولــة في حالــة حــرب مــع الكويــت.
– كل مــن ســهل دخــول العــدو في البــلاد او ســلمه مدنــا او حصونــا او منشــآت او مواقــع 
او موانــئ او مخــازن او ترســانات او ســفنا او طائــرات او وســائل موصلات او اســلحة او 
دخائــر او مهــمات حربيــة او مؤنــا او اغذيــة او غــير ذلــك ممــا اعــد للدفــاع او ممــا يســتعمل 

في ذلــك او خدمــة بــأن نقــل اليــه اخبــارا او كان لــه مرشــدا.
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المادة ٧
يعاقــب بالحبــس المؤبــد او المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن عمس ســنوات كل مــن اعان 

عمــدا العــدو بايــة وســيلة اخــرى غــير مــا ذكر في المــواد الســابقة.
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثــلاث ســنوات كل مــن ادى لقــوات 
ــه  ــخص عين ــه او لش ــا لنفس ــد به ــدة او وع ــة او فائ ــلى منفع ــول ع ــة للحص ــدو خدم الع
لذلــك ســواء كان ذلــك بطريــق مبــاشر او غــير مبــاشر وســواء كانــت المنفعــة او الفائــدة 

ماديــة او غــير ماديــة.

المادة ٨
ــفنا او  ــلحة او س ــدا اس ــل عم ــب او عط ــف او عي ــن اتل ــد كل م ــس المؤب ــب بالحب يعاق
طائــرات او مهــمات او منشــآت او وســائل مواصــلات او مرافــق عامــة او ذخائــر او مؤنــا 
ــة او غــير ذلــك ممــا اعــد للدفــاع عــن البــلاد او ممــا يســتعمل في ذلــك ، يعاقــب  او ادوي

بالعقوبــة ذاتهــا كل مــن ســاء عمــدا صنعهــا او اصلاحهــا.
كل مــن اتــى عمــدا عمــلا مــن شــأنه ان يجعلهــا غــير صالحــة ولــو مؤقتــا للانتفــاع بهــا فيــما 

اعــدت لــه او ان ينشــأ عنهــا حــادث.
تكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة ٩
كل مــن قــام في زمــن الحــرب بنفســه او بواســطة غــيره مبــاشرة او عــن طريــق بلــد آخــر 
ــاد او  ــد مع ــت الى بل ــن الكوي ــواد م ــن الم ــك م ــير ذل ــات او غ ــع او منتج ــر بضائ بتصدي
باســتيراد شــئ مــن ذلــك منــه يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن خمــس 
ســنوات وبغرامــة تعــادل خمســة اثمالقيمــة الاشــياء المصــدرة او المســتوردة عــلى الا تقــل 

الغرامــة عــن الــف دينــار.
يحكــم بمصــادرة الاشــياء محــل الجريمــة فــان لم تضبــط يحكــم عــلى الجــاني بغرامــة اضافيــة 

تعــادل قيمــة هــذه الاشــياء.
لا يعاقب على الاستيراد اذا حصل بإذن سابق من الحكومة.

المادة ١٠
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن 
الــف دينــار و تجــاوز عــشرة الاف دينــار كل مــن بــاشر في زمــن الحــرب بــدون اذن ســابق 
مــن الحكومــة اعــمالا تجاريــة اخــرى بالــذات او بالواســطة مــع رعايــا بلــد او مــع وكلاء 

هــذا البلــد او مندوبيــه او ممثليــه ايــا كانــت اقامتهــم او مــع هيئــة او فــرد يقيــم فيهــا.
يحكــم بمصــادرة الاشــياء محــل الجريمــة فــإن لم تضبــط يحكــم عــلى الجــاني بغرامــة اضافيــة 

تعــادل هــذه الاشــياء.
المادة ١١

يعاقــب بالاعــدام كل مــن ســلم لدولــة اجنبيــة او لاحــد ممن يعملــون لمصلحتها او افشــى 
اليهــا او اليــه بايــة صــورة وعــلى أي وجــه وبايــة وســيلة سرا مــن اسرار الدفــاع عــن البلاد 
او توصــل بايــة طريقــة الى الحصــول عــلى سر مــن هــذه الاسرار بقصــد تســليمه او افشــائه 
لدولــة اجنبيــة او لاحــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا وكذلــك كل مــن اتلــف لمصلحــة دولــة 
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اجنبيــة شــيئا يعتــر سرا مــن اسرار الدفــاع او جعلــه غــير صالــح لان ينتفــع بــه.
المادة ١2

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات :
– كل مــن حصــل بأيــة وســيلة غــير مشروعــة عــلى سر مــن اسرار الدفــاع عــن البــلاد ولم 

يقصــد تســليمه او افشــاءه لدولــة اجنبيــة او لاحــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا.
– كل من اذاع بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد.

– كل مــن نظــم او اســتعمل ايــة وســيلة مــن وســائل التراســل بعقصــد الحصــول عــلى سر 
مــن اسرار الدفــاع عــن البــلاد او تســليمه – او اذاعتــه وتكــون العقوبــة الحبــس المؤقــت 

الــذي لا تقــل مدتــه عــن خمــس ســنوات اذا وقعــت الجريمــة في زمــن الحــرب.

المادة ١3
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثــلاث ســنوات كل موظــف عــام او 
شــخص ذي صفــة نيابيــة عامــة او مكلــف بخدمــة عامــة افــي سرا مــن اسرار الدفــاع 
عــن البــلاد ، وتكــون العقوبــة الحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن خمــس ســنوات 

اذا وقعــت الجريمــة في زمــن الحــرب.

المادة ١٤
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثــلاث ســنوات كل مــن اذاع عمــدا في 
زمــن الحــرب اخبــارا او بيانــات او اشــاعات كاذبــة او مغرضــة او عمــد الى دعايــة مثــيرة 
وكان مــن شــأن ذلــك كلــه الحــاق الــضرر بالاســتعدادات الحربيــة للدفــاع عــن البــلاد او 
بالعمليــات الحربيــة للقــوات المســلحة او اثــارة الفــزع بــين النــاس او اضعــاف الجلــد في 

الأمــة.
ــب  ــنوات اذا ارتك ــس س ــن خم ــه ع ــل مدت ــذي لا تق ــت ال ــس المؤق ــة الحب ــون العقوب تك

ــة. ــة اجنبي ــع دول ــر م ــة التخاب ــة نتيج الجريم
تكون العقوبة الحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دول معادية.

المادة ١٥
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدته عن ثــلاث ســنوات كل كويتي او مســتوطن 
في الكويــت اذاع عمــدا في الخــارج اخبــارا او بيانــات او شــاعات كاذبــة او مغرضــة حــول 
الاوضــاع الداخليــة للبــلاد وكان مــن شــأن ذلــك اضعاف الثقــة الماليــة بالدولــة او هيبتها 
ــة  ــح القومي ــأنه الاضرار بالمصال ــن ش ــاطا م ــت نش ــة كان ــة طريق ــاشر بأي ــا او ب واعتباره

للبلاد.
المادة ١٦ 

ــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز ثــلاث  يعاقــب بالحبــس المؤقــت مــدة لا تزي
ــين : ــين العقوبت ــدى هات ــارا أو بإح آلاف دين

أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة .
ب- كل مــن قــام بأخــذ صــور او رســوم او خرائــط لمواقــع او اماكــن عــلى خــلاف الحظــر 

الصــادر مــن الســلطة المختصــة .
ــا  ــكرات أو مكان ــد المعس ــاع او اح ــأت الدف ــدى منش ــا او اح ــل حصن ــن دخ ج- كل م
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خيمــت أو اســتقرت فيــه قــوات مســلحة أو ســفينة حربيــة أو تجاريــة أو طائــرة أو ســيارة 
حربيــة أو ترســانة أو أي محــل حــربي أو محــلا أو مصنعــا يبــاشر فيــه عمــلا لمصلحــة الدفاع 

عــن البــلاد ويكــون الجمهــور ممنوعــا مــن دخولــه.
د- كل مــن أقــام أو وجــد في المواضــع و الأماكــن التــي حظــرت الســلطات العســكرية 

الإقامــة أو التواجــد فيهــا بقصــد التخريــب والإضرار.
ــش أو  ــداع أو الغ ــائل الخ ــن وس ــيلة م ــتعمال وس ــرب أو باس ــن الح ــت في زم ــإذا وقع ف
ــس  ــة الحب ــت العقوب ــة كان ــة أو الصف ــية أو المهن ــخصية أو الجنس ــاء الش ــي أو إخف التخف
ــون  ــين تك ــن الظرف ــماع هذي ــة إجت ــنوات ، وفي حال ــلاث س ــن ث ــل ع ــدة لا تق ــت لم المؤق

ــنوات. ــس س ــن خم ــل ع ــدة لا تق ــت لم ــس المؤق ــة الحب العقوب
يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

** استبدلت بموجب القانون ٤ سنة ١٩٩٧ المادة الاولى 

المادة ١٧
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثــلاث ســنوات كل مــن ســلم لدولــة 
ــيلة  ــة وس ــه وبأي ــلى أي وج ــورة وع ــة ص ــا باي ــون لمصلحته ــن يعمل ــد مم ــة او لاح اجنبي
اخبــارات او معلومــات او اشــياء او مكاتبــات او وثائــق او خرائــط او رســوما او صــورا 
ــات العامــة او المؤسســات  ــة او الهيئ او غــير ذلــك ممــا يكــون خاصــا بالمصالــح الحكومي

ذات النفــع العــام وصــدر امــر مــن الجهــة المختصــة بحظــر نــشره او اذاعتــه.

المادة ١٨
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن خمــس ســنوات كل مــن اخــل عمــدا 
ــد او  ــه عقــد توري ــذ كل او بعــض الالتزامــات التــي يفرضهــا علي في زمــن الحــرب بتنفي
اشــغال ارتبــط بــه مــع الحكومــة لحاجــات القــوات المســلحة او لوقايــة المدنيــين او تموينهم 
او ارتكــب أي غــش في تنفيــذ هــذا العقــد ز ويــسري هــذا الحكــم عــلى المتعاقديــن مــن 

الباطــن والــوكلاء وبالئعــين اذا كان الاخــلال بتنفيــذ الالتــزام راجعــا الى فعلهــم.
اذا وقعــت الجريمــة بقصــد الاضرار بالدفــاع عــن البــلاد او بعمليــات القــوات المســلحة 

فتكــون العقوبــة الاعــدام.

المادة ١٩
اذا وقــع الاخــلال في تنفيــذ كل او بعــض الالتزامات المشــار اليها في المادة الســابقة بســبب 
اهمــال او تقصــير فتكــون العقوبــة الحبــس لمــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة ســنوات وغرامــة لا 

تجــاوز مائتــين وخمســة وعشريــن دينــارا او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة 2٠
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات كل مــن ارتــكاب – في زمــن الســلم – أي 
غــش في تنفيــذ كل او بعــض الالتزامــات التــي يفرضهــا عليــه عقــد توريد او عقد اشــغال 

ارتبــط بــه مــع الحكومــة لحاجــات الدفــاع او الامــن.
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المادة 2١
يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل :

– كل مــن كان علــما بنيــات الجــاني وقــدم اليــه اعانــة او وســيلة للتعيــش او للســكنى او 
مــأوى او مكانــا للاجتــماع او غــير ذلــك مــن التســهيلات وكذلــك كل مــن حمــل رســائله 

او ســهل لــه البحــث في موضــوع الجريمــة او اخفــاءه او نقلــه او ابلاغــه.
– كل مــن اخفــى اشــياء اســتعملت او اعدت للاســتعمال في ارتكاب الجريمــة او تخصلت 

منهــا وهــو عــالم بذلك.
– كل مــن اتلــف او اختلــس او اخفــى او غــير عمــدا مســتندا مــن شــأنه تســهيل كشــف 

الجريمــة وادلتهــا او عقــاب مرتكبيهــا.
يجــوز للمحكمــة في هــذه الاحــوال ان تعفــي مــن العقوبــة اقــارب الجــاني واصهــاره الى 

الدرجــة الرابعــة اذا لم يكونــوا معتبــين بنــص آخــر في القانــون.

المادة 22
يعفــى مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المشــار اليهــا في هــذا الفصــل المتعلقة بأمــن الدولة 
ــة  ــة او القضائي ــلاغ الســلطات الاداري ــاة بإب ــادر مــن الجن مــن جهــة الخــارج ، كل مــن ب
قبــل البــدء في تنفيــذ الجريمــة وقبــل البــدء في التحقيــق ، ويجــوز للمحكمــة الافــاء مــن 
العقوبــة اذا حصــل البــلاغ بعــد اتمــام الجريمــة وقبــل البــدء في التحقيــق ، ويجــوز لهــا ذلــك 
اذا مكــن الجــاني في التحقيــق الســلطات مــن القبــض عــلى مرتكبــي الجريمــة الآخريــن او 

عــلى مرتكبــي جريمــة اخــرى مماثلــة لهــا في النــوع والخطــورة.
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 جرائم أمن الدولة الداخي
المواد )  23 – 3٤ مكرر(

المادة 23
يعاقــب بالاعــدام كل مــن اعتــدى عــلى حيــاة الامــير او عــلى ســلامته او عــلى حريتــه او 

تعمــد تعريــض حياتــه او حريتــه للخطــر.
يحكم بذات العقوبة اذا كان الفعل قد وقع على ولي العهد.

المادة 2٤
ويعاقــب بالاعــدام كل مــن اعتــدى بالقــوة عــلى الســلطات التــي يتولاهــا الامــير ، ســواء 
ــاره  ــه او اجب ــه مــن كل هــذه الســلطات او مــن بعضهــا ، او كان بعزل كان ذلــك بحرمان

عــلى التنــازل.
يعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.

المادة 2٥
ــا او في مــكان عــام ،  يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات كل مــن طعــن علن
او في مــكان يســتطيع فيــه ســماعه او رؤيتــه مــن كان في مــكان عــام عــن طريــق القــول او 
الصيــاح او الكتابــة او الرســوم او الصــور او ايــة وســيلة اخــرى مــن وســائل التعبــير عــن 
الفكــر ، في حقــوق الامــير وســلطته ، او عــاب في ذلــك الامــير ، او تطــاول عــلى مســند 

الامــارة.

المادة 2٦
كل مــن حــرض احــد افــراد القــوات المســلحة او الشرطــة عــلى التمــرد ، ولم يترتــب عــلى 
هــذا التحريــض اثــر ، يعاقــب بالحبــس المؤقــت مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات ويجــوز ان 

تضــاف اليــه غرامــة لا تجــاوز خمســمائة دينــار.
تكــون العقوبــة الحبــس المؤبــد ، الــذي يجوز ان تضــاف اليه غرامــة لا تجاوز الفا وخمســمائة 
ــذا دون  ــض وه ــك التحري ــة لذل ــا نتيج ــرض عليه ــي ح ــور الت ــت الام ــار ، اذا وقع دين

اخــلال بإيــة عقوبــة اشــد ينــص عليهــا القانــون.

المادة 2٧
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات وبغرامة لا تجــاوز مائتين وخمســة وعشرين 
دينــار او باحجــى هاتــين العقوبتــين كل مــن حرض او ســاعد احد افراد القوات المســلحة 

او الشرطــة عــلى الفــرار مــن الخدمــة فتم الفــرار بناء عــلى ذلك.

المادة 2٨
ــار او باحــدى  يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز مائتــي دين
ــلحة او  ــوات المس ــراد الق ــد اف ــاء اح ــلى اختف ــاعد ع ــن آوى س ــين ، كل م ــين العقوبت هات

الشرطــة وهــو يعلــم انــه فــار مــن الخدمــة.
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لا توقــع العقوبــة عــلى زوجــة الفــار مــن الخدمــة او اصوله او فروعــه اذا آووه او ســاعدوه 
عــلى الاختفاء.

ويجــوز للمحكمــة ان تعفــي مــن العقوبــة غــير هــؤلاء مــن اقــارب الجــاني واصهــاره الى 
الدرجــة الرابعــة اذا لم يكونــوا معتبــين بنــص آخــر في القانــون.

المادة 2٩
كل مــن حــرض علينــا او في مــكان عــام ، او في مــكان يســتطيع فيــه ســماعه او رؤيتــه مــن 
ــة او الرســم او الصــور او  ــاح او الكتاب كان في مــكان عــام ، عــن طريــق القــول او الصي
ايــة وســيلة اخــرى مــن ســوائل التعبــير عــن الفكــر ، عــلى قلــب نظــام الحكــم القائــم في 
الكويــت وكان التحريــض متضمنــا الحــث عــلى اغيــير هــذا النظــام بالقــوة او بطــرق غــير 

مشروعــة ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات.
يحكــم بنفــس العقوبــة عــلى كل مــن دعــا بالســوائل الســابقة الى اعتنــاق مذاهــب ترمــي الى 
هــدم النظــم الاساســية في الكويــت بطــرق غــير مشروعــة ، او الى الانتقــاض بالقــوة عــلى 

النظــام الاجتماعــي او الاقتصــادي القائــم في الكويــت.

المادة 3٠
تحظــر الجمعيــات او الجماعــات او الهيئــات التــي يكــون غرضهــا العمــل عــلى نــشر مبــادئ 
ــلى  ــوة ع ــاض بالق ــة او الى الانتق ــير مشروع ــرق غ ــية بط ــم الاساس ــدم النظ ــي الى ه ترم

النظــام الاجتماعــي او الاقتصــادي القائــم في البــلاد.
ــمام الى  ــون للانض ــون والداع ــنة المنظم ــعرة س ــس ش ــاوز خم ــدة لا تج ــس م ــب بالحب يعاق
الهيئــات المشــار اليهــا ، ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات كل مــن اشــترك 

في هــذه الهيئــات وهــو عــالم بالغــرض الــذي تعمــل لــه.

المادة 3١
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة ولا تقــل عــن ثــلاث ســنوات كل مــن 
ــه  ــيرة او لقن ــتعمال الذخ ــلى اس ــلاح او ع ــل الس ــلى حم ــر ع ــخصا او اكث ــرن او درب ش م
فنونــا حربيــة ايــا كانــت ، قاصــدا الاســتعانة بالاشــخاص المدربــين لتحقيــق غــرض غــير 

مــشروع.
عاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات ، كل مــن تــدرب عــلى حمــل الســلاح او 
عــلى اســتعمال الذخــيرة وكل مــن تلقــن فنونــا حربيــة ، وهــو عــالم ان مــن يدربــه او يلقنــه 

، يقصــد الاســتعانة بــه في تحقيــق غــرض غــير مــشروع.

المادة 32
يعاقــب بالحبــس مــدة لاتجــاوز خمــس عــشرة ســنة كل مــن احــرز مفرقعــات او حازهــا 
او صنعهــا او اســتوردها قبــل الحصــول عــلى ترخيــص بذلــك بقصــد ارتــكاب جريمــة 

بواســطتها او تمكــين اي شــخص اخــر مــن ذلــك.
ــرار مــن  ــر في حكــم المفرقعــات كل مــادة تدخــل في تركيبهــا يصــدر بتحديدهــا ق ويعت
ــا او  ــتخدم في صنعه ــي تس ــك الاجهــزة والالات والادوات الت ــة وكذل ــر الداخلي وزي

ــا. لانفجاره
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المادة 33
كل مــن ارتكــب في مــكان عــام فعــلا مــن شــأنه اهانــة العلــم الوكنــي او علــم دولــة غــير 
ــة والازدراء  ــن الكراهي ــر ع ــر يع ــل آخ ــأي عم ــه او ب ــه او بإنزال ــواء بإتلاف ــة ، س معادي
ــة  ــين وخمس ــاوز مائت ــة لا تج ــنوات ، وبغرام ــلاث س ــاوز ث ــدة لا تج ــس م ــب بالحب ، يعاق

ــين العقوبتــين. ــارا او باحــدى هات ــن دين وعشري

المادة 3٤
كل مــن اشــترك في تجمهــر في مــكان عــام ، مؤلــف مــن خمســة اشــخاص عــلى الاقــل ، 
الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم او الاخــلال بالامــن العــام وبقــى متجمهــرا بعــد صــدور 
امــر رجــال الســلطة العامــة بالانــراف ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة 

وبغرامــة لا تجــاوز مائــة دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.
وان كان يحمــل ســلاحا مــن نــوع آخــر ، ومنــه الاســلحة البيضــاء وكذلــك العــصي 
والادوات الصلبــة غــير المعتــاد حملهــا في الاحــوال العاديــة ، فتكــون العقوبــة الحبــس مدة 
ــارا او  ــن دين لا تجــاوز ثــلاث ســنوات والغرامــة التــي لا تجــاوز مائتــين وخمســة وعشري

ــين العقوبتــين. احــدى هات

المادة 3٤ مكررا
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عن ثــلاث ســنوات كل اجنبي دخــل البلاد 
او حــاول دخولهــا بقصــد ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المتعلقــة بأمــن الدولــة الداخي او 

الخارجــي المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون او التحريــض عــلى ارتكابها.
ــق غــير مــشروع او حامــلا الاســلحة او  ــلاد بهــذا الغــرض بطري ــد دخــل الب واذا كان ق
متفجــرات تكــون العقوبــة الحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن خمــس ســنوات. واذا 
وقعــت الجريمــة في زمــن الحــرب فتكــون العقوبــة الحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه 

عــن ســبع ســنوات.

** اضيفت وفق القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٧ المادة الثانية 
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 الرشوة واستغلال النفوذ
المواد ) 3٥ - ٤3 (

المادة 3٥
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات وبغرامــة تســاوي ضعــف قيمــة مــا اعطــى 
او وعــد بــه بحيــث لا تقــل عــن خمســين دينــارا كل موظــف عــام طلــب او قبــل لنفســه او 

لغــيره وعــدا او عطيــة لاداء عمــل او لامتنــاع عــن عمــل مــن اعــمال وظيفتــه.
يــسري حكــم هــذه المــادة ولــو كان العمــل المنصــوص عليــه في الفقــرة الســابقة لا يدخــل 

في اعــمال وظيفــة المرتــي ولكنــه زعــم ذلــك او اعتقــده خطــأ.
ما يسري حكم المادة ولو كان المرتي يقصد عدم اداء العمل او عدم الامتناع عنه.

المادة 3٦
كل موظــف عــام قبــل مــن شــخص ادى لــه بغــير حــق عمــلا مــن اعــمال وظيفتــه او امتنــع 
بيغــر حــق عــن اداء عمــل مــن اعمالهــا ، هديــة او عطيــة ، بعد تمام ذلــك العمــل او الامتناع 
عنــه بقصــد المكافــأة عــلى ادائــه او الامتنــاع عنــه وبغــير اتفــاق ســابق يعاقــب بالحبــس مدة 

لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز خمســمائة دينار او باحــدى هاتــين العقوبتين.

المادة 3٧
يعاقــب بنفــس العقوبــة المنصــوص عليهــا في المــادة 3٥ مــن هــذا القانــون كل مــن طلــب 
لنفســه او لغــيره وعــدا او عطيــة بزعــم انهــا رشــوة لموظــف وهــو ينــوي الاحتفــاظ بهــا او 
بجــزء منهــا لنفســه او لاســتعمال نفــوذ حقيقــي او مزعــوم للحصــول او لمحاولــة الحصول 
مــن ايــة ســلطة عامــة عــلى اعــمال او اوامــر او احــكام او قــرارات او نياشــين او التــزام او 
ترخيــص او اتفــاق توريــد او مقابلــة او عــلى وظيفــة او خدمــة او ايــة مزيــة مــن أي نــوع.

المادة 3٨
يكــون مــن قبيــل الوعــد او العطيــة كل فائــدة يحصــل عليهــا المرتــي او الشــخص الــذي 
عينــه لذلــك او علــم بــه ووافــق عليــه ايــا كان اســمها او نوعها وســواء كانت هــذه الفائدة 

ماديــة او غــير ماديــة.

المادة 3٩
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتي.

إذا كان اداء العمــل او الامتنــاع عنــه حقــا فيعاقــب الــراشي او الوســيط بالحبــس مــدة لا 
تزيــد عــلى خمــس ســنوات وبغرامــة لا تزيــد على الــف دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتين.
ــة  ــلطات العام ــر الس ــة اذا اخ ــن العقوب ــيط م ــراشي والوس ــى ال ــوال يعف ــع الاح في جمي

ــو بعــد تمامهــا. بالجريمــة ول

المادة ٤٠
ــن  ــد م ــة اش ــون بعقوب ــه القان ــب علي ــل يعاق ــكاب فع ــوة ارت ــن الرش ــرض م اذا كان الغ
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العقوبــة المقــررة للرشــوة فيعاقــب الــراشي والمرتــي والوســيط بالعقوبــة المقــررة لذلــك 
ــة اذا اخــر  الفعــل مــع الغرامــة المقــررة للرشــوة ويعفــي الــراشي والوســيط مــن العقوب
الســلطات بالجريمــة طبقــا لنــص الفقــرة الاخــيرة مــن المــادة ٥٦ مــن قانــون الجــزاء رقــم 

ــنة ١٩٦٠. ١٦ لس

المادة ٤١
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى خمــس ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــلى الــف دينــار او 
باحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن عــرض عــلى موظــف عــام – دون ان يقبــل منــه عرضــه 

– وعــدا او عطيــة لاداء عمــل او للامتنــاع عــن عمــل اخــلالا بواجبــات وظيفتــه.
ــن  ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــة الحب ــون العقوب ــا فتك ــه حق ــاع عن ــل او الامتن اذا كان اداء العم
ثــلاث ســنوات والغرامــة التــي لا تزيــد عــن مائتــين وخمســة وعشريــن دينــارا او احــدى 

هاتــين العقوبتــين.

المادة ٤2
يحكــم في جميــع الاحــوال بمصــادرة مــا يدفعــه الــراشي او الوشــيط عــلى ســبيل الرشــوة 

طبقــا للمــواد الســابقة.
اذا اعفى الراشي من العقوبة رد اليه ما يصادر مما دفعه.

المادة ٤3
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل :

– الموظفــون والمســتخدمون والعــمال في المصالــح التابعــة للحكومــة او الموضوعــة تحــت 
اشرافهــا او رقابتهــا.

– اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء أكانوا منتخبين او معينين.
– المحكمون والخراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.

– كل شخص مكلف بخدمة عامة.
والــشركات  المؤسســات  ومســتخدمو  وموظفــو  ومديــرو  ادارة  مجالــس  اعضــاء  ـ- 
والجمعيــات والمنظــمات والمنشــآت اذا كانــت الدولــة او احــدى الهيئــات العامــة تســاهم 

ــت. ــة كان ــة صف ــا بأي ــب م ــا بنصي في ماله



العودة للصفحة الرئيسية ٧٨فهرس  القانون

تعديل قانون الجزاء

 اختلاس الأموال الأميرية والغدر
المواد ) ٤٤ - ٥2 (

المادة ٤٤
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثــلاث ســنوات ، كل موظــف عــام او 
ــه بســبب  ــا او امتعــة او غيرهــا مســلمة الي مســتخدم او عامــل اختلــس امــوالا او اوراق

وظيفتــه.
المادة ٤٥

يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثــلاث ســنوات ، كل موظــف عــام او 
مســتخدم او عامــل ، اســتولى بغــير حــق عــلى مــال الدولــة او لاحــدى الهيئــات او لاحدى 
المؤسســات العامــة او الــشركات او المنشــآت ، اذا كانــت الدولــة او احــدى الهيئات العامة 

تســاهم في مالهــا بنصيــب مــا ، او ســهل ذلــك لغــيره.

المادة ٤٦
ــه عــن ثــلاث ســنوات ، كل موظــف عــام  يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا يقــل مدت
ــد او الضرائــب او  ــه شــأن في تحصيــل لارســوم او الغرامــات او العاوائ او مســتخدم ، ل

نحوهــا ، اخــذ مــا ليــس مســتحقا او مــا يزيــد عــلى المســتحق مــع علمــه بذلــك.

المادة ٤٧
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثــلاث ســنوات ، كل موظــف عــام او 
مســتخدم ، مكلــف بالمحافظــة عــلى مصلحــة الدولــة او احــدى الهيئــات العامــة في صفقــة 

او عمليــة او قضيــة واضر بهــذه المصلحــة ليحصــل عــلى ربــح لنفســه او لغــيره.

المادة ٤٨
ــه عــن ثــلاث ســنوات ، كل موظــف عــام  يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدت
او مســتخدم ، لــه شــأن في ادارة المقــاولات او التوريــدات او الاشــغال المتعلقــة بالدولــة 
او باحــدى الهيئــات او المؤسســات العامــة او الــشركات او المنشــأى اذا كانــت الدولــة او 
ــه شــأن في الاشراف  ــا ، او يكــون ل ــب م ــات العامــة تســاهم في مالهــا بنصي احــدى الهيئ
عليهــا ، حصــل او حــاول ان يحصــل ، لنفســه او لغــيره ، بايــة كيفيــة غــير مشروعــة ، عــلى 

ربــح مــن عمــل مــن الاعــمال المذكــورة.

المادة ٤٩
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبالغرامــة التــي لا تجــاوز مائتــين وخمســة 
وعشريــن دينــارا او باحــدى هاتــين العقوبتــين ، كل موظــف عــام او مســتخدم او عامــل 
ــير  ــز بغ ــخرة او اختج ــة س ــات العام ــدى الهيئ ــة او لاح ــل للدول ــمالا في عم ــتخدم ع اس

مــرر اجورهــم كلهــا او بعضهــا.



العودة للصفحة الرئيسية ٧٩فهرس  القانون

تعديل قانون الجزاء

المادة ٥٠
فضــلا عــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المذكــورة في المــواد ٤٤ الى ٤٨ مــن هــذا القانــون 
، يحكــم عــلى الجــاني بالعــزل والــرد وبغرامــة مســاوية لقيمــة مــا اختلســه او اســتولى عليــه 

مــن مــال او منفعــة او ربــح.

المادة ٥١
يعــد في حكــم الموظــف العــام ، في تطبيــق احــكام هــذا الفصل ، الاشــخاص المشــار اليهم 

في المــادة ٤3 مــن هــذا القانون. 

المادة ٥2
لا تبــدأ المــدة المســقطة للدعــوى الجزائيــة في الجرائــم المذكــورة في هــذا الفصــل ، الا مــن 

تاريــخ انتهــاء الوظيفــة مــا لم يبــدأ التحقيــق فيهــا قبــل هــذا التاريــخ.
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سوء معاملة الموظفين للأفراد
المواد ) ٥3 - ٥٨ مكرر (

المادة ٥3
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز خمســمائة دينــار او 
ــطة  ــه او بواس ــذب بنفس ــتخدم ع ــام او مس ــف ع ــين ، كل موظ ــين العقوبت ــدى هات باح
غــيره متهــما او شــاهدا او خبــيرا لحملــه عــلى الاعــتراف بجريمــة او عــلى الادلاء باقــوال 

او معلومــات في شــأنها.
اذا افــى التعذيــب او اقــترن بفعــل يعاقــب عنــه القانــون بعقوبــة اشــد فيحكــم بعقوبــة 

هــذا الفعــل.
تكون العقوبة المقررة للقتل عمدا ، اذا افي التعذيب الى الموت.

المادة ٥٤
ــه  كل موظــف عــام ، وكل شــخص مكلــف بخدمــة عامــة ، امــر بعقــاب المحكــوم علي
ــة لم يحكــم بهــا  ــا او بعقوب ــه قانون ــة المحكــوم بهــا علي ــه بنفســه بأشــد مــن العقوب او عاقب
عليــه يجــازي بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز خمســمائة دينــار او 

باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ٥٥
كل موظــف عــام او مســتخدم وكل شــخص مكلــف بخدمــة عامــة ، دخــل اعتــمادا عــلى 
ــون ، او  ــة في القان ــوال المبين ــير الاح ــه في غ ــير رضائ ــر اد بغ ــد الاف ــكن اح ــه مس وظيفت
بــدون مراعــاة القواعــد والاجــراءات المبينــة فيــه ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث 
ســنوات بغرامــة لا تجــاوز مائتــين وخمســة وعشريــن دينــارا او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ٥٦
كل موظف عام او مســتخدم ، وكل شــخص مكلف بخدمة عامة ، اســتعمل القســوة مع 
النــاس اعتــمادا عــلى وظيفتــه بحيــث انــه اخــل بشرفهــم او احــدث آلامــا بابدانهــم بعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز مائتين وخمســة وعشريــن دينارا 

او باحــدى هاتــين العقوبتين.

المادة ٥٧
كل موظــف عــام او مســتخدم ، وكل شــخص مكلــف بخدمــة عامــة اوجــب عــلى النــاس 
ــك او اســتخدم اشــخاصا في غــير  ــون ذل ــا القان ــز فيه ــي يجي عمــلا في غــير الحــالات الت
الاعــمال التــي جمعــوا لهــا بمقتــى القانــون ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين فضلا 

عــن الحكــم عليــه بقيمــة الاجــور المســتحقة لمــن اســتخدمهم بغــير حــق.

المادة ٥٨
كل موظــف عــام اســتعمل ســلطة وظيفتــه لاكــراه احــد الافــراد عــلى ان يبيــع مالــه او ان 
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يتــرف فيــه او ان ينــزل عــن حــق لــه ســواء كان ذلــك لمصحة الموظــف نفســه او لمصلحة 
غــيره ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز مائتــين وخمســة 

وعشريــن دينــارا او باحــدى هاتــين العقوبتين.

المادة ٥٨ مكرر 
ــع  ــد عــلى ســنتين وبالعــزل ، كل موظــف عــام مختــص امتن يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي
عمــدا عــن تنفيــذ حكــم قــاضي واجــب النفــاذ بعــد مــي ثلاثــين يومــا عــلى انــذاره عــلى 
يــد منــدوب الاعــلان. وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســتة اشــهر وبغرامــة 
لا تقــل عــن الــف دينــار ولا تزيــد عــلى ثلاثــة الاف دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين 
اذا اســتعمل الموظــف ســلطة وظيفتــه في وقــف تنفيــذ الحكــم ، وذلــك كلــه مــع مراعــاة 
حكــم الفقــرة الخامســة مــن المــادة الاولى مــن المرســوم بقانــون رقــم )2٠( لســنة ١٩٨١ 

المشــار اليــه.
تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والترف ولاادعاء في هذه الجريمة.

وتنقي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها ، اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.

** مضافة وفق القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ 



العودة للصفحة الرئيسية
٨2

الباب الأول: أحكام تمهيدية

٨3الفصل الأول: التنظيم القضائي
٨٦الفصل الثانى: الأمر بالحضور

٨٨الفصل الثالث: الإجراءات الوقائية

٩١ الباب الثانى: التحريات والتحقيق الابتدائي
٩2الفصل الأول: التحريات بواسطة الشرطة

الفصل الثاني: الإجراءات التحفظية
٩٤ أولآ: القبض

٩٥)أ( القبض بمعرفة الشرطة
٩٨)ب( القبض بمعرفة المحقق

١٠٠ثانيا : الحبس الاحتياطي والمنع من السفر
١٠3 الفصل الثالث: التحقيق الابتدائي

١٠٤)أ( - المعاينة والانتقال
)ب( - الأمر بتقديم شيء

١٠٥)ج( - التفتيش
١٠٧)د( - ضبط الأشياء

١٠٩)هـ( - استجواب المتهم وسماع الشهود
١٠٩)و( - الخراء

١١٠)ز( - الترف في التحقيق

 الباب الثالث: المحاكمة
١١2الفصل الأول: الخصوم

١١٧الفصل الثانى: تقديم الدعاوى ونظام الجلسات
١22الفصل الثالث: التحقيق والإثبات في الجلسة

 الباب الرابع: الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها
١2٧الفصل الأول: صدور الأحكام وآثارها

الفصل الثانى: المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر
١١3٠- المعارضة

2١32- الاستئناف
3١3٤- التماس إعادة النظر

١3٨الفصل الثالث: تنفيذ الأحكام
١١3٩- تنفيذ الحكم بالإعدام
2١٤٠- تنفيذ الحكم بالحبس

3١٤2- تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة
٤١٤٤- العفو والصلح

٥١٤٦- رد الإعتبار

القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ 
بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
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القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ 
بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

التنظيم القضائي
المواد ) ١-١٤ ( 

المادة ١
لا يجــوز توقيــع عقوبــة جزائيــة الا بعــد محاكمــة تجــري وفقــا للقواعــد والاجــراءات التــي 

يقررهــا هــذا القانــون.
المادة 2

تتــولى المحاكــم الجزائية محاكمــة المتهمين بإرتكاب الجنايات والجنــح في الحدود المنصوص 
عليهــا في هــذا القانــون ، وطبقــا للاجــراءات المنصــوص عليها فيــه اما المخالفــات فيعينها 
قانــون خــاص ، ويتــولى هــذا القانــون الخــاص بتنظيــم المحاكــم المختصــة بنظرهــا وتحديد 

القواعــد والاجــراءات التي تتبــع في المحاكمة.

المادة 3
المحاكم الجزائية على درجتين :

ولا : محاكم الدرحة الاولى ، وهي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات.
انيا : المحاكم الاستئنافية ، وهي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا.

المادة ٤
ــع  ــر في جمي ــة وتنظ ــة الكلي ــاة المحكم ــن قض ــد م ــاض واح ــن ق ــح م ــة الجن ــف محكم تتأل

ــع اليهــا. ــي ترف ــح الت ــا الجن قضاي

المادة ٥ 
الحكــم الصــادر في جنحــة بالغرامــة التــي لا تجــاوز اربعــين دينــارا لا يجــوز اســتئنافه مــن 
المحكــوم عليــه ويجــوز اســتئنافه مــن المدعــي. والحكــم الصــادر في جنحــة بالــراءة يجــوز 
اســتئنافه مــن المدعــي. ومــا عــدا ذلــك مــن الاحــكام الصــدارة في الجنــح تكــون قابلــة 

للاســتئناف مــن المحكــوم عليــه ومــن المدعــي.

** هي كانت معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م
**حكم المحكمة الدستورية رقم  ٤3 لسنة  2٠٠٨ الصادر  بتاريخ جلسة : ٧ / ٤ / 2٠٠٩  

وقــد حكمـــت بعــدم دســتورية المــادة )٥( مــن قانــون الإجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة فيــما تضمنتــه مــن النــص عــلى 
ــه ويجــوز  ــاراً لا يجــوز اســتئنافه مــن المحكــوم علي ــي لا تجــاوز أربعــين دين أن الحكــم الصــادر في جنحــة بالغرامــة الت

اســتئنافه مــن المدعــي .
** حكم المحكمة الدستورية رقم ٤3 لسنة 2٠٠٨ 

وقد قضت بعدم دستورية المادة ٥ من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزئية  . 
 

المادة ٦
تنظــر محكمــة الجنــح المســتأنفة فيــما يرفــع اليهــا مــن اســتئناف الاحــكام الصــادرة في الجنح 

، وتتألــف هــذه المحمــة مــن ثلاثــة مــن قضــاة المحكمــة الكلية.
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المادة ٧
تتألــف محكمــة الجنايــات مــن ثلاثــة مــن قضــاة المحكمــة الكليــة ، وتنظــر في جميــع قضايــا 

الجنايــات التــي ترفــع اليهــا.

المادة ٨
ــه  ــوم علي ــن المحك ــتئناف م ــة للاس ــا قابل ــون جميعه ــات تك ــادرة في الجناي ــكام الص الاح
ومــن النيابــة العامــة ، وينظــر الاســتئناف محكمــة الاســتئناف العليــا في دائرتهــا الجزائيــة.

المادة ٩
تتــولى النيابــة العامــة ســلطة التحقيــق والتــرف والادعــاء في الجنايــات ويتــولى ســلطة 
التحقيــق والتــرف والادعــاء في الجنــح محققــون يعينــون لهــذا الغــرض في دائــرة الشرطة 
ــام  ــم النظ ــن يعينه ــة الذي ــاط الشرط ــا لضب ــق ايض ــة المحق ــت صف ــام ، وتثب ــن الع والام

الداخــي المنصــوص عليــه في المــادة 3٨. 
ــرة  ــاط في دائ ــة عــلى المحققــين و الضب ــة جناي ــل اي ــة ان تحي ــة العام ــإن للنياب ومــع هــذا ف
الشرطــة لتحقيقهــا كــما ان لرئيــس دائــرة الشرطــة والامــن العــام ان يعهــد للنيابــة العامــة 
بالتحقيــق والتــرف في ايــة جنحــة اذا رأي مــن ظروفهــا او اهميتهــا مــا يتطلــب ذلــك.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

المادة ١٠
ــاشرة ســلطاتهم  ــاء مب ــة العامــة والمحققــين ، اثن ــب العــام واعضــاء النياب للقضــاة وللنائ
المقــررة في هــذا القانــون او في أي قانــون آخــر ، ان يســتعينوا بالســلطة العامــة في تنفيذهــا.

المادة ١١
ــة الصــادرة طبقــا  عــلى جميــع رجــال الســلطة العامــة ان ينفــذوا اوامــر الجهــات القضائي
لهــذا القانــون ولهــم ان يســتعملوا القــوة في تنفيذهــا في حــدود مــا تقتضيــه ضرورة العمل.

المادة ١2
ــراه  ــب او الاك ــتخدم التعذي ــة ان يس ــلطة قاضي ــخص ذي س ــق او لاي ش ــوز لمحق لا يج
للحصــول عــلى اقــوال متهــم او شــاهد ، او لمنعــه مــن تقريــر مــا يريــد الادلاء بــه ، اثنــاء 
اجــراءات المحاكمــة او التحقيــق او التحــري ، وكل عمــل مــن هذا القبيــل يعاقب مرتكبه 

طبقــا للنصــوص المقــررة في قانــون الجــزاء.

المادة ١3
ــه مــن مســاعدات  عــلى كل فــرد ان يقــدم لرجــال التحقيــق ورجــال القضــاء مــا يطلبون
ممكنــة اثنــاء مباشرتهــم ســلطتهم القانونيــة في القبــض عــلى المتهمــين او منهــم مــن الهــرب 

او منــع ارتــكاب الجرائــم.
ــة  اذا امتنــع احــد الافــراد بغــير عــذر مقبــول عــن القيــام بهــذا العمــل ، عوقــب بالعقوب

ــون الجــزاء. المقــررة لذلــك في قان
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المادة ١٤
ــورا  ــك ف ــغ بذل ــه ان يبل ــا ، علي ــم بوقوعه ــة ، و عل ــكاب جريم ــهد ارت ــخص ش كل ش

ــق. ــة او التحقي ــات الشرط ــن جه ــة م ــرب جه اق
يعاقــب مــن امتنــع عــن التبليــغ ، ممــالاة منــه للمتهمــين ، بعقوبــة الامتنــاع عــن الشــهادة ، 
ولا يجــري هــذا الحكــم عــلى زوج أي شــخص لــه يــد في ارتــكاب هــذه الجريمــة او عــلى 

اصولــه او فروعــه.
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 الأمر بالحضور
المواد )١٥ – 22(

المادة ١٥
للمحكمــة او المحقــق ان يطلــب حضــور أي شــخص امامــه اذا كان ذلــك ضروريــا 

ــور. ــر بالحض ــه بام ــك بإعلان ــون ذل ــه ، ويك ــوم ب ــذي يق ــق ال للتحقي

المادة ١٦
يجــب ان يكــون اعــلان الامــر بالحضــور محــررا مــن نســختين ، موقعــا عليــه مــن رئيــس 
المحكمــة او المحقــق ويعلــن الامــر بوســاطة موظفــي المحكمــة او رجــال الشرطــة او أي 

موظــف حكومــي آخــر يمنحــه رئيــس العــدل هــذا الحــق.

المادة ١٧
ــه ،  ــورة من ــه ص ــلم ل ــك ، وتس ــن ذل ــور اذا امك ــف بالحض ــخص المكل ــر لش ــن الام يعل

ــلم. ــرى بالتس ــورة الاخ ــر الص ــلى ظه ــع ع ويوق
ــه ، فيكفــي ان تســلم صــورة الاعــلان الى  اذا لم يوجــد المكلــف بالحضــور في محــل اقامت
احــد اقاربــه الذكــور البالغــين القاطنــين معــه ، ويوقــع المتســلم عــلى الصــورة الاخــرى.

المادة ١٨
أ- اذا لم يكــن ممكنــا تســليم صــورة الاعــلان لشــخص المكلــف بالحضــور او لاحــد اقاربه 
المقيمــين معــه في محــل اقامتــه لعدم وجــود احد منهم او لرفضهم التســلم ســلمت الصورة 
في اليــوم ذاتــه لمســئول مخفــر الشرطــة او مــن يقــوم مقامــه الــذي يقــع في دائرتــه موطــن 

ــف بالحضور.  المكل
وعــلى القائــم بالاعــلان ان يوجــه الى المكلــف بالحضــور في موطنــه خــلال 2٤ ســاعة مــن 
تســليم الصــورة لمخفــر الشرطــة كتابــا مســجلا بالريــد يخطــره فيــه ان الصــورة ســلمت 

لمخفــر الشرطــة. 
وعليــه ان يبــين في حينــه - في اصــل الاعــلان وصورتــه - جميــع الخطــوات التــي اتخذهــا 

لاجــراء الاعــلان. 
ب - اذا لم يكــن موطــن المكلــف بالحضــور معلومــا تســلم صــورة الاعــلان للنيابــة العامة 

او الادعــاء العــام بحســب الاحوال. 
ج - يترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

** معدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨١م

المادة ١٩
يجــب عــلى مــن قــام بالاعــلان ان يــرد الى الآمــر صورتــه الوقــع عليهــا ممــن تســلم الاعلان 
او الشــهود ، وعليهــا اقــرار موقــع منــه يبــين فيــه تاريــخ الاعــلان ومكانــه وكيفتيــه وكل 

مــا حــدث بشــأنه ممــا يهــم الآمــر معرفتــه.
ــات الى ان يثبــت مــا  ــه حجــة في الاثب ــر مــا ورد ب ــه ، ويعت يعــد هــذا الاقــرار شــهادة من

يخالفــه.
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المادة 2٠
ــا لم  ــع الاوراق ، م ــلان جمي ــلى اع ــسري ع ــور ت ــر بالحض ــلان الام ــة باع ــد المتعلق القواع

ــك. ــون عــلى غــير ذل ينــص القان

المادة 2١
اذا تخلــف مــن صــدر لــه امــر بالحضــور عــن الحضــور في الموعــد المحــدد ، جــاز اصــدار 
الامــر بالقبــض عليــه ، ســواء كان متهــما او شــاكيا او شــاهدا. ويجــوز للمحقــق ان يطلــب 
مــن المحكمــة المختصــة ان تحكــم بمعاقبتــه عــن التخلــف عــن الحضــور بعقوبــة الامتنــاع 

عــن الشــهادة اذا كان شــاهدا.

المادة 22
للمحكمــة او المحقــق ، متــى حــضر امامــه شــخص ســواء مــن تلقــاء نفســه او بنــاء عــلى 
امــر بالحضــور ، وكان يــرى لــزوم اســتدعائه فيــما بعــد لمصلحــة التحقيــق ، ان يطلــب منــه 
توقيــع تعهــد بالحضــور في موعــد معــين ، فــإذا تخلــف عــن الحضــور في هــذا الموعــد سرت 

عليــه احــكام المــادة الســابقة.
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الإجراءات الوقائية
المواد )23 – 3٥(

المادة 23
الاجــراءات الوقائيــة هــي اوامــر وضعهــا القانــون لمنــع وقــوع الجرائــم قبــل ارتكابهــا ، 
ــذه  ــد به ــة ويقص ــواد التالي ــا في الم ــوص عليه ــد المنص ــا للقواع ــم طبق ــن المحاك ــدر م تص
الاوامــر لفــت نظــر شــخص معــين الى مــا يحــوم حــول ســلوكه مــن شــكوك ومــا يقــوم 
ــير  ــه الى تغي ــره مــن الاســتمرار في ســلوكه المريــب ، ودعوت ضــده مــن شــبهات ، وتحذي

ــون. ــزام بعــدم مخالفــة القان مســلكه والالت
يترتــب عــلى مخالفــة هــذه الاوامــر تشــديد الجــزاء عــلى ارتــكاب ايــة جريمــة تقــع في المــدة 

المحــددة للاجــراء.
لا تعتــر هــذه الاجــراءات عقوبــات جنائيــة ، ولا يعتــر الشــخص الــذي تتخــذ ضــده 
مجرمــا ولا متهــما. ولا تجــوز معاملتــه ايــة معاملــة اســتثنائية عــدا مــا ينــص عليــه في هــذه 

الاجــراءات.

المادة 2٤
يجــوز للمحكمــة عنــد اصدارهــا الحكــم بالادانــة على متهــم في جنايــة او جنحة من شــأنها 
الاخــلال بالامــن العــام ، اذا تبــين لهــا ان لديــه اتجاهات اجراميــة او ميولا عدوانية يخشــى 

منهــا عودتــه الى الاجــرام ، ان تأمــر باتخــاذ احد الاجــراءات الوقائيــة الآتية :
اولا : الزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين اذا ارتكب جناية او جنحة في مدة معينة.

ثانيا : الزامه بتوقيع هذا لتعهد وبأن يقدم كفيلا يضمن سداد المبلغ المعين.
ثالثــا : الزامــه بتوقيــع هــذا التعهــد وبــأن يــودع المبلــغ المعــين ضمانــا لقيامــه بتعهــده وتحــدد 

المحكمــة مــدة التعهــد بحيــث لا تزيــد عــلى ســنتين.

المادة 2٥
ــا اذا  ــة م ــابقة في حال ــادة الس ــا في الم ــة له ــلطة المخول ــتعمل الس ــة ان تس ــوز للمحكم يج
اصــدرت الحكــم بالــراءة في الدعــوى الاصليــة ، وذلــك اذا وجــدت ان ظــروف الحــال 

ــه. ــي ازاء المتهــم رغــم عــدم ادانت تســتلزم اتخــاذ اجــراء وقائ

المادة 2٦
لرئيــس الشرطــة والامــن العــام ان يطلــب مــن النيابــة العامــة تقديــم طلــب مســتقل الى 
محكمــة الجنايــات لاســتصدار امــر باحــد الاجــراءات الوقائيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 
2٤ ضــد الشــخص الــذي يثبــت لديــه ان في ســلوكه وفي ميوله مــا ينذر بارتــكاب الجرائم 

اذا توافــر احــد الــشروط الآتيــة : 
١- ان يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة الحبــس مــدة ســنة أو بأشــد مــن ذلــك في أيــة 

. جريمة 
ــداء عــلى النفــس او عــلى  ــم الاعت ــا بارتــكاب احــدى جرائ 2- ان يكــون قــد اتهــم جدي

ــة.  ــة الادل ــه الدعــوى لعــدم كفاي ــة او لم ترفــع علي ــه بالعقوب المــال ولكــن لم يحكــم علي
3- ان يكــون معلومــا عنــه بالشــهرة العامــة اعتيــاده عــلى ارتــكاب جرائــم الاعتــداء عــلى 
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النفــس او عــلى المــال. 
٤- اذا لم يكــن صاحــب مهنــة او عمــل وليســت لديــه مــوارد مشروعــة للعيــش او كان 

قــد عــرف عنــه بالشــهرة العامــة كســب المــال بوســائل غــير مشروعــة.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

المادة 2٧
الطلــب المســتقل باســتصدار امــر وقائي يقــدم للمحكمــة طبقــا للاجــراءات العادية لرفع 
الدعــاوي ، ويقــدم معــه النائــب العــام اوراق التحريــات التــي تؤيــده. وعــلى المحكمــة ان 
تســمع اقــوال النيابــة العامــة والمدعــي عليــه ، وان تبــاشر الاجــراءات اللازمــة لتحقيــق 

دفــاع المدعــي عليــه قبــل الموافقــة عــلى الطلــب.
للمحكمــة ان ترفــض الطلــب دون تحقيــق ، اذا تبــين لهــا مــن الاطــلاع عــلى التحريــات 

المقدمــة لهــا عــدم ضرورة التعهــد.

المادة 2٨
الامــر بتوقيــع التعهــد ينفــذ في جلســة صــدوره ، امــا الامــر بتقديــم الكفيــل الشــخصي او 

بإيــداع الضــمان المــالي فتمنــح المحكمــة الشــخص مهلــة لتنفيــذه اذا طلــب ذلــك.
تبــدأ مــدة التعهــد مــن تاريــخ توقيعــه ، الا اذا كان المطلــوب منــه التعهــد محبوســات فتبــدأ 

مــن وقــت انتهــاء الحبــس.
يجــب ان يكــون التعهــد مصحوبــا بكفالــة شــخصية اذا كان المطلــوب منــه التعهــد ناقــص 

الاهلية.

المادة 2٩
مبلــغ التعهــد الــذي يصــدر الامــر الوقائــي بتوقيعــه يجــب الا يكــون مبالغــا فيــه وتراعــي 

في تقديــره مقــدرة المتعهــد وحالتــه.
لمــن صــدر الامــر بالزامــه بتقديــم كفيــل شــخصي الحــق دائــما في طلــب اســتبدال ايــداع 

التأمــين المــالي بهــذا الالتــزام.

المادة 3٠
ــب رد  ــه ويج ــم بمصادرت ــدر حك ــه الا ان يص ــن دفع ــكا لم ــى مل ــالي يبق ــين الم ــغ التأم مبل
المبلــغ الى مــن دفعــه فــورا عنــد انقضــاء مــدة التعهــد ، الا اذا صــدر منــه قبــل انقضــاء هــذه 
المــدة مــا يعتــر اخــلالا بالتعهــد. وفي هــذه الحالــة يجــب عــلى المحقــق ان يقــدم دون تأخــير 
ــغ  ــداع المبل ــتمرار اي ــرارا باس ــدر ق ــي تص ــد ، لك ــرت بالتعه ــي ام ــة الت ــا الى المحكم طلب
حتــى يفصــل في التحقيــق الجــاري بشــأن التهمــة المنســوب الى المتعهــد ، وينتهــي اثــر هــذا 
ــق دون ان يقــدم المتهــم الى المحاكمــة ، او اذا تمــت المحاكمــة  ــم هــذا التحقي القــرار اذا ت

دون ان يصــدر حكــم بمصــادرة المبلــغ.

المادة 3١
ــع عــن  ــه ، او اذا امتن ــي امــرت ب ــع التعهــد امــام المحكمــة الت اذا رفــض الشــخص توقي
تقديــم الكفيــل الشــخصي او ايــداع التأمــين المــالي في المهلــة التــي اعطتهــا لــه ووحــدت 
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المحكمــة انــه الا عــذر لــه في هــذا الامتنــاع ، فلهــا ان تلغــي الامــر بالتعهــد وان تصــدر 
بــدلا منــه امــرا بوضــع الشــخص تحــت رقابــة الشرطــة المــدة التــي تراهــا بحيــث لا تزيــد 

عــلى المــدة التــي كانــت مقــررة للتعهــد.
مــا اذا رأت المحكمــة ان لــدى الشــخص اعــذارا مقبولــة ، فلهــا ان تعفيــه مــن التعهــد ، 

او ان تعــدل شــورطه حســبما تــراه.

المادة 32
للشــخص الــذي صــدر ضــده امــر وقائــي ، اذا تغــيرت الظــروف التــي اســتلزمته قبــل 
انتهــاء مدتــه ، ان يقــدم تظلــما للمحكمــة التــي اصدرتــه طالبــا اعفــاءه منــه في المــدة الباقيــة 

، او تعديــل شروطــه بــما يتفــق مــع الظــروف الجديــدة.

المادة 33
اذا ارتكــب المتعهــد جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس او بأشــد مــن ذلــك في مــدة التعهــد 
، فللمحكمــة التــي تحكــم بإدانتــه ، فضــلا عــن الحكــم عليــه بعقوبــة مشــددة عــن هــذه 
الجريمــة ، ان تلزمــه بدفــع المبلــغ المتعهــد بــه او بمبلــغ اقــل ، وتــسري عــلى المبلــغ الــذي 
تلزمــه بدفعــه احــكام الغرامــة ، واذا وجــد كفيــل فإنــه يكــون ضمانــا للوفــاء بهــذا المبلــغ.

ما اذا كان المتعهد قد اودع تأمينا ماليا ، فللمحكمة ان تأمر بمصادرته. كله او بعضه.

المادة 3٤
اذا لم يثبــت عــلى المتعهــد ارتــكاب جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس او بأشــد مــن ذلــك في 

مــدة التعهــد ، انقــى التعهــد وانتهــت آثــاره.

المادة 3٥
لا يجــوز اعــادة الامــر باجــراء وقائــي عــلى مــن انتهــت مــدة تعهــده ، الا اذا قــام بــه ســبب 

جديــد يســتوجب اتخــاذ الاجــراء الوقائــي.
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التحريات والتحقيق الابتدائي
المواد )3٦ – 3٨(

المادة 3٦
ــه ان يقــوم بالتحقيــق في  ــات ، ول ــع الجناي يجــب عــلى المحقــق ان يقــوم بالتحقيــق في جمي
ــي ،  ــدم يكتف ــا تق ــدا م ــما ع ــك. وفي ــتلزم ذل ــا تس ــا او اهميته ــد ان ظروفه ــح اذا وج الجن
في تقديــم الدعــوى الى المحكمــة ، بتحريــات رجــال الشرطــة ويقصــد بالمحقــق كل مــن 

ثبتــت لــه هــذه الصفــة طبقــا لاحــكام المــادة ٩.
ــزوم بالنصــوص الخاصــة  ــد الل ــات القواعــد الآتي ذكرهــا ، وتكمــل عن ــع في التحري يتب

ــة. ــراءات المحاكم باج

المادة 3٧
يجــوز في التحريــات وفي التحقيــق البحــث عــن الادلــة المادية والشــفوية المتعلقــة بالجريمة 
بالوســائل التــي نظمهــا هــذا القانــون ، كــما يجــوز الالتجــاء الى ايــة وســيلة اخــرى اذا لم 

تكــن فيهــا مخالفــة لــآداب او اضرار بحريــات الافــراد وحقوقهــم.
امــا الاجــراءات التحفظيــة المقيــدة لحريــة المتهم فلا يجــوزلا في التحريــات ولا في التحقيق 
، القيــام بهــا الا في الحــدود المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون ، وبالقــدر الــذي تســتلزمه 

الضرورة.

المادة 3٨
يبــاشر المحققــون اختصاصاتهــم في التحقيــق الابتدائــي المنصــوص عليهــا في هــذا البــاب 

وفقــا للنظــام الداخــي الــذي يصــدر بــه قــرار مــن رئيــس الشرطــة والامــن العــام.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م
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 التحريات بواسطة الشرطة
المواد )3٩ – ٤٧(

المادة 3٩
الشرطــة هــي الجهــة الاداريــة بحفــظ النظــام ومنــع الجرائــم ، وتتــولى الى جانــب ذلــك ، 

وطبقــا لهــذا القانــون ، المهــمات الآتيــة :
اولا – اجــر اء التحيــات اللازمــة للكشــف عــن الجرائــم ومعرفــة مرتكبيهــا وجمــع كل مــا 

يتعلــق بهــا مــن معلومــات لازمــة.
ثانيــا – تنفيــذ اوامــر ســلطات التحقيــق والمحاكمــة في كل مــا يتعلــق بالتحقيقــات 

والمحاكــمات.
ثالثــا – تــولي مــن ثبــت لــه مــن رجــال الشرطــة صفــة المحقــق للتحقيــق في الاحــوال التــي 

ينــص فيهــا القانــون عــلى ذلــك.

المادة ٤٠
تختــص الشرطــة بتلقــي البلاغــات عــن جميــع الجرائــم وعليهــا ان تقــوم بفحصهــا وجمــع 
ــه  ــلاغ وتاريخ ــص الب ــد ملخ ــري ، ويقي ــضر التح ــا في مح ــا واثباته ــة به ــات المتعلق المعلوم

فــورا في دفــتر يعــد لذلــك بمركــز الشرطــة. 
واذا بلــغ احــد رجــال الشرطــة او علــم بارتــكاب جريمــة فعليــه ان يخطــر فــورا ، النيابــة 
العامــة في الجنايــات ومحققــي الشرطــة في الجنــح بوقــوع الجريمــة ، وان ينتقــل الى المحــل 
الــذي وقــع فيه الحــادث للمحافظة عليــه ، وضبط كل مــا يتعلق بالجريمــة ويفيد التحقيق 
وللقيــام بالاجــراءات التــي تقتضيهــا الظــروف ، وعليــه ان يثبــت جميــع هــذه الاجــراءات 

في محــضر التحــري.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

المادة ٤١
يجــب عــلى رجــل الشرطة اثنــاء قيامــه بالتحري ان يســمع اقــوال المبلغين وله ان يســتدعي 
الشــهود ، ويســمع اقوالهــم ، ويثبتهــا في محــضره. ولكــن لا يجــوز لــه تحليفهــم اليمــين ، 

ولا الزامهــم بالتوقيــع عــلى اقوالهــم.
يجــب ان يثبــت في محــاضر التحــري جميــع الاعــمال والاجــراءات التــي قامــت بهــا الشرطــة 

بشــأن الحــادث ، ســواء ادت هــذه الجــراءات الى نتائــج او لم تــؤد.

المادة ٤2
يثبــت رجــل الشرطــة اثنــاء تحريــر محــضر التحــري مــا يبديــه المتهــم مــن اقــوال ومــا يتقــدم 
ــكاب جريمــة ، فلرجــل  ــا بارت ــوال المتهــم تتضمــن اعتراف ــت اق ــاع. واذا كان ــه مــن دف ب
الشرطــة تدوينــه مبدئيــا في محــضره ، ويحــال المتهــم الى المحقــق لاســتجوابه والتثبــت مــن 

صحــة هــذا الاعــتراف.
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المادة ٤3
لرجــل الشرطــة ، اذا شــهد ارتــكاب جناية او جنحة ، او حضر الى محــل الحادث والجريمة 

لا تزال مشــهودة ، ان يقوم بتفتيش المتهم او مســكنه.

المادة ٤٤
عنــد قيــام احــد رجــال الشرطــة بالتحــري ، اذا وجــد ان هنــاك ضرورة لاجــراء تفتيــش 
شــخص او مســكن معــين ، يجــب عليــه ان يعــرض التحريــات عــلى المحقــق. وللمحقــق 
ــه ،  ــة في اجرائ ــه كتاب ــأذن ل ــش ، ان ي ــي الاذن بالتفتي ــضرورة تقت ــن ان ال ــد م ، اذا تأك
وعــلى القائــم بالتفتيــش ان يعــرض المحــضر ونتيجــة التفتيــش عــلى المحقــق بعــد انتهائــه 

مبــاشرة.
لرجــل الشرطــة حــق ضبــط المنقــولات المتعلقــة بالجريمــة اثنــاء اجــراء التفتيــش او 

التحريــات.

المادة ٤٥
لرجــال الشرطــة عنــد قيامهــم بالتحريــات ، ان يســتعملوا وســائل البحــث والاســتقصاء 
التــي لا تــضر بالافــراد ولا تقيــد حرياتهــم ، وليــس لاحدهــم مبــاشرة اجــراءات التحقيق 

الا اذا كانــت لــه صفــة المحقــق بموجــب القانــون.
ــة  ــق قضي ــة لتحقي ــال الشرط ــد رج ــدب اح ــا بن ــرارا مكتوب ــدر ق ــق ان يص ــوز للمحق يج
معينــة او للقيــام بعمــل معــين مــن اعــمال التحقيــق. وفي هذه الحالــة يكون لرجــل الشرطة 
المنــدوب ســلطة المحقــق بالنســبة الى تلــك القضيــة او هــذا العمــل ، ويكــون محضره محضر 

. تحقيق

المادة ٤٦
ــة او  ــة العام ــلى النياب ــا ع ــب عرضه ــة يج ــال الشرط ــا رج ــي يحرره ــري الت ــاضر التح مح
محققــي الشرطــة بحســب الاحــوال للتــرف فيهــا ومباشرتهــا وعــلى هــؤلاء التأكــد مــن 

ــتيفائها.  اس
ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات امام القضاء.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

المادة ٤٧
للمحقــق ، عندمــا يصلــه بــلاغ او محــضر تحريــات مــن الشرطــة بشــأن حــادث معــين ، ان 

يتــرف عــلى احــد الاوجــه الاتيــة تبعــا لمــا تقتضيــه اهميــة الجريمــة وظروفهــا :
اولا – ان ينتقــل فــورا الى محــل الحــادث لمبــاشرة التحقيــق بنفســه او يبــاشره في أي مــكان 

اخــر.
ثانيا – ان يصدر امرا بندب احد رجال الشرطة للقيام بالتحقيق.

ثالثا – ان يأمر الشرطة بالاستمرار في تحرياتها اذا لم يجد داعيا لفتح التحقيق.
رابعا – ان يرفع الدعوى الى المحكمة ضد المتهم وفقا للقواعد المقررة في المادة ١٠2.

خامسا – ان يصدر قرارا بحفظ الاوراق وفقا للقواعد المقررة في المادة ١٠2.
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 القبض
المواد )٤٨ – ٥١(

المادة ٤٨
ــق ن  ــة او المحق ــام المحكم ــرا ، ام ــو ج ــاره ، ول ــخص واحض ــط الش ــو ضب ــض ه القب

ــون. ــا القان ــص عليه ــي ين ــالات الت ــر ، في الح ــير ام ــه ، او بغ ــادر من ــر ص ــب ام بموج
الامــر القانــوني بالقبــض يجــب ان يكــون كتابــة ، ويخــول لمــن وجــه اليــه ســلطة القبــض 
متــى كان صحيحــا موافقــا للقانــون. امــا الامــر الشــفوي فــلا يجــوز تنفيــذه الا بحضــور 

الآمــر وتحــت مســئوليته.

المادة ٤٩
لمــن يقــوم تنفيــذ القبــض ان يســتعمل القــوة التــي تلــزم لتنفيــذه والتغلب عــلى كل مقاومة 
مــن جانــب المقبــوض عليــه او غــيره ، عــلى ان القــوة الجائــز اســتعمالها لا يصــح ان تزيــد 
عــلى مــا تســتلزمه ضرورة منــع المقاومــة او الهــرب ، ولا يجــوز ان تــودي الى قتــل شــخص 

الا اذا كان متهــما في جريمــة معاقــب عليهــا بالاعــدام او الحبــس المؤبــد.

المادة ٥٠
لمــن يقــوم بتنفيــذ القبــض ان يدخــل مســكن الشــخص المطلــوب القبــض عليــه للبحــث 
عنــه ، ولــه ان يدخــل أي مســكن آخــر لنفــس الغــرض ، اذا وجــدت قرائــن قويــة عــلى ان 

المتهــم قــد اختبــأ فيــه.
عــلى صاحــب المســكن ، او مــن يوجــد بــه ، ان يســمح بالدخــول وان يقــدم جميــع 
ــض عليــه ، واذا رفــض او  ــوب القب ــث عــن المطل ــراء البح ــة لاج ــهيلات المعقول التس
قــاوم ، فلمــن يقــوم بتنفيــذ القبــض اقتحــام المنــزل او المســكن عنــوة واســتخدام القــوة 
في الحــدود المرســومة في المــادة الســابقة. واذا كان في المســكن نســاء محجبــات ، روعيــت 

ــاكن. ــش المس ــأن تفتي ــادة ٨٦ في ش ــررة في الم ــد المق القواع

المادة ٥١
لمــن يقــوم بتنفيــذ القبــض ان يفتــش المقبــوض عليــه مبدئيــا لتجريــده مــن الاســلحة وكل 
مــا يحتمــل ان يســتعمله في المقاومــة او في ايــذاء نفســه او غــيره ، وان يضبــط هــذه الاشــياء 

ويســلمها مــع المقبــوض عليــه الى الامــر بالقبــض.
ــد في  ــة او تفي ــة بالجريم ــياء متعلق ــلى اش ــة ع ــة عرضي ــش بصف ــذا التفتي ــاء ه ــر اثن اذا عث

ــض. ــر بالقب ــلمها الى الآم ــا وان يس ــا ايض ــه ان يضبطه ــا ، فعلي تحقيقه
اذا كان المقبوض عليه امرأة ، وجب ان تقوم بتفتيشها امرأة.
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 القبض بمعرفة الشرطة
المواد )٥2 – ٦١(

المادة ٥2
لــكل شرطــي ان يســتوقف أي شــخص ويطلــب منــه بيانــات عــن اســمه وشــخصيته ، اذا 

كان ذلــك لازمــا للتحريــات التــي يقــوم بها.
للشرطــي ان يطلــب مــن الشــخص ان يصحبــه الى مركــز الشرطــة اذا رفــض تقديــم 
البيانــات المطلوبــة عــن شــخصيته او اذا قــدم بيانــات غــير صحيحــة ، او اذا كانــت هنــاك 

قرائــن جديــة تــدل عــلى انــه ارتكــب جنايــة او جنحــة.

المادة ٥3
يجوز لرجال الشرطة القبض على الاشخاص في الحالات الآتية :

اولا : اذا صدر لهم امر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك اصداره طبقا للقانون.
ثانيا : اذا صدر لهم امر شفوى ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت اشرافه.

ثالثــا : اذا طلــب حضور شــخص بوســاطة الاعلان والنــشر باعتباره هاربــا طبقا للقواعد 
المقررة في هذا الشــأن.

المادة ٥٤
لرجال الشرطة حق البقض بدون امر على المتهمين الآتي ذكرهم :

اولا : من اتهم في جناية وقامت على اتهامه ادلة قوية.
ثانيــا : مــن اتهــم في جنحــة مــن الجنــح الآتيــة : مقاومــة الموظفــين العاملــين اثنــاء قيامهــم 
ــل  ــديد ، حم ــدي الش ــب ، التع ــة ، النص ــياء المسروق ــاء الاش ــة ، اخف ــم ، السرق بوظيفته

الســلاح المخالــف للقانــون.
ثالثا : كل شخص يشتبه فيه اشتباها جديا انه كان مقبوضا عليه ثم هرب.

المادة ٥٥
في غــير الجرائــم الســابقة يجــوز لرجــال الشرطة القبــض بدون امــر على من اتهــم بارتكاب 
جنحــة يعاقــب عليهــا بالحبــس ، اذا تأيــد هــذا الاتهــام بادلــة جديــة وتوافــرت في المتهــم 

احــدى الحــالات الآتية :
ــب  ــة لكس ــيلة مشروع ــه وس ــن لدي ــروف ، او لم تك ــة مع ــل اقام ــه مح ــن ل اولا : اذا لم يك

ــش. العي
ثانيــا : اذا تبــين انــه يتخــذ الاحتياطــات لاخفــاء وجــوده او وجــدت دلائــل قويــة عــلى 

انــه يحــاول الهــرب.
ثالثــا : اذا طلــب منــه اعطــاء اســمه وعنوانــه فرفــض او لم يقــدم بيانــا مقنعــا عن شــخصيته 
ــه التوجــه الى مركــز الشرطــة  ــا غــير صحيحــين ، او اذا طلــب من او اعطــى اســما وعنوان

فرفــض دون مــرر.
المادة ٥٦

لرجــال الشرطــة حــق القبض بدون امــر على المتهمــين في الجنح المشــهودة.وتعتر الجريمة 
مشــهودة اذا ارتكبــت في حضــور رجــل الشرطــة ، او اذا حــضر الى محــل ارتكابهــا عقــب 
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ارتكابهــا برهــة يســيرة وكانــت آثارهــا ونتائجهــا لازالــت قاطعــة بقــرب وقوعها.

المادة ٥٧
لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين الآتيتين :

اولا : وجــود شــخص في حالــة ســكر بــين ، اذا كان غــير قــادر عــلى العنايــة بنفســه او كان 
خطــرا عــلى غيره.

ثانيــا : وجــود تجمهــر او مشــادة او مشــاحنة وقــع فيهــا ســباب او تهديــد او تعــد يكــون 
جريمــة ، او ينــذر بالتطــور الى اعتــداء يكــون جريمــة لا يمكــن منعهــا الا بالقبــض.

المادة ٥٨
للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الاتية :

اولا : اذاا صــدر اليــه بذلــك امــر او تكليــف مــن رجــال القضــاء او رجــال التحقيــق وفقــا 
ــادة ١3. لنص الم

ثانيــا : اذا كان المتهــم هاربــا ومطلوبــا القبــض عليــه واحضــاره بوســاطة الاعــلان والنشر 
طبقــا للقواعــد المقــررة في هذا الشــأن.

ــد القبــض  ــه فــر ، فلــه ان يعي ــا ولكن ــه قبضــا قانوني ــا : اذا كان المتهــم قــد قبــض علي ثالث
عليــه.

رابعا : اذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة.

المادة ٥٩
يجــب عــلى المســئول عــن مركــز الشرطــة ان يثبــت جميــع حــالات القبــض بســجل المركــز 
، ويعــين فيــه وقــت بــدء القبــض وســببه ووقــت انتهائــه وتبلــغ قائمــة بهــذه الحــالات الى 
مديــر الشرطــة والمحقــق في مواعيــد دوريــة تحددهــا اللوائــح والاوامر ويشــمل التســجيل 
ــه ، وســواء حصــل القبــض  ــاء عــلى امــر او بدون والاخطــار جميــع حــالات القبــض ، بن

بمقرفــة رجــال الشرطــة او بمعرفــة الافــراد.

المادة ٦٠
يجــب عــلى رجــال الشرطــة اذا قبضــوا عــلى المتهــم في الحــالات الســابقة او ســلم اليهــم 

ــه بمعرفــة احــد الافــراد ، ان يســلموه فــورا الى المحقــق.  مقبوضــا علي
ــام فى  ــة أي ــن أربع ــد ع ــدة تزي ــوزا م ــه محج ــوض علي ــى المقب ــال أن يبق ــة ح ــوز بأي ولا يج
قضايــا الجنايــات وثــمان وأربعــين ســاعة فى قضايــا الجنُــح دون أمــر كتابــى مــن المحقــق 

ــاً . ــه احتياطيي بحبس

** الفقرة ثانية معدلة بقانون رقم 3٥ لسنة 2٠١٦   

المادة ٦٠ مكرر 
ــادة )٦٠( - تمكــين  عــي رجــال الشرطــة -خــلال مــدة الحجــز المنصــوص عليهــا في الم

المتهــم مــن الإتصــال بمحاميــه ، أو إبــلاغ مــن يــراه بــما وقــع لــه

** مضافة بالقانون 3 لسنة 2٠١2
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المادة ٦١
يجــوز للمحقــق ان يخــلى ســبيل المتهــم المقبــوض عليــه بتعهــد او بــدون تعهــد ، اذا لم يــر 
داعيــا لحبســه ، امــا اذا وجــد ان الظــروف تســتلزم بقــاءه محبوســا ، اصــدر امــره بحبســه 

احتياطيــا.
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 القبض بمعرفة المحقق
المواد  )٦2 – ٦٨(

المادة ٦2
للمحقــق ان يقبــض او يأمــر بالقبــض عــلى المتهــم الــذي قامــت عــلى اتهامــه دلائــل جديــة 
، ولــه حــق القبــض ايضــا في جميــع الحــالات التــي يثبــت فيهــا هــذا الحــق لرجــال الشرطة.

المادة ٦3
كل امــر بالقبــض يجــب ان يكــون مكتوبــا ومؤرخــا وموقعــا عليــه ممــن اصــدره مــع بيــان 
صفتــه ، ويبــين فيــه اســم المطلــوب القبــض عليــه ومحــل اقامتــه وكل مــا يلــزم لتعيينــه ، 

وســبب الامــر بالقبــض.
اذا لم ينفــذ خــلال ثلاثــة اشــهر مــن تاريــخ صــدوره فإنــه يســقط ، ولا يجــوز تنفيــذه بعــد 

ذلــك الا اذا صــدر امــر كتــابي بتجديــده.
ــه ، وان  ــه الشــخص المطلــوب القبــض علي ــر القبــض ان يخطــر ب ــذ ام ــم بتنفي عــلى القائ

يطلعــه عــلى نــص الامــر اذا طلــب ذلــك.

المادة ٦٤
ــوم  ــم ان يق ــد منه ــكل واح ــين ، فل ــة دون تعي ــال الشرط ــض الى رج ــر القب ــه ام اذا وج
بتنفيــذه. واذا نــص في الامــر عــلى تكليــف شرطــي معــين بتنفيــذه فعليــه ان ينفــذه بنفســه 
، وليــس لــه ان يكلــف غــيره بذلــك الا عنــد الــضرورة وبتحويــل مكتــوب في ذيــل الامــر 

وموقــع عليــه منــه.
يجــوز الآمــر ، في احــوال الــضرورة او الاســتعجال ، ان يكلــف بتتنفيــذ امــر القبــض احــد 
الموظفــين العاملــين مــن غــير رجــال الشرطــة او احــد الافــراد ، ولا يجــوز لهــذا الشــخص 

ان يحــول الامــر عــلى غــيره بحــال مــن الاحــوال.
ــم او  ــع او لبعضه ــاز للجمي ــن ، ج ــين متعددي ــخاص معين ــض الى اش ــر القب ــه ام اذا وج

ــذه. لاحدهــم تنفي

المادة ٦٥
يجــوز ان ينــص في امــر القبــض على اخــلاء ســبيل المقبوض عليــه اذا وقع تعهــدا بالحضور 

مصحوبــا بضمان يحــدد في الامر.
ــه التعهــد  ــه اذا قــدم ل عــلى المكلــف بتنفيــذ الامــر ان يخــلى ســبيل المطلــوب القبــض علي
بشروطــه التــي حددهــا الآمــر ، ويرســل التعهــد الى مــن اصــدر الامــر موقعــا عليــه ممــن 

قــام بالتنفيــذ.

المادة ٦٦
عــلى مــن يقــوم بتنفيــذ الامــر بالقبــض ان يحــضر المقبــوض عليــه امــام الآمر بالقبــض دون 

أي تأخــير ، مــع مراعــاة احــكام المادة الســابقة والمــادة ٦٠.



العودة للصفحة الرئيسية ٩٩العودة لفهرس القانون

الاجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

المادة ٦٧
ــفن  ــع الس ــلى جمي ــا وع ــت وتوابعه ــاء الكوي ــع انح ــذة في جمي ــون ناف ــض تك ــر القب اوام
التــي تحمــل علــم الكويــت ، متــى كانــت صــادرة مــن المحقــق بشــأن جريمــة داخلــة في 
اختصاصــه ، ويجــوز للمكلــف بتنفيــذ امــر القبــض ان يقبــض عــلى المتهــم خــارج دائــرة 
اختصاصــه المحــي ، عــلى ان يعرضــه عــلى المحقــق الــذي ضبــط في دائــرة اختصاصــه فــور 
ــق ان  ــه. وللمحق ــض علي ــوب القب ــخص المطل ــو الش ــه ه ــن ان ــت م ــه للتثب ــض علي القب
يرســل الامــر بطريــق الريــد او بأيــة طريقــة اخــرى الى المحقــق الــذي يــراد تنفيــذ الامــر 
في دائــرة اختصاصــه المحــي ، لكــي يتــولى تنفيــذ الامــر بنفســه او يكلــف غــيره بتنفيــذه.

المادة ٦٨
ــار  ــه ، واخط ــدة سريان ــض ، وم ــر القب ــا ام ــي يتضمنه ــات الت ــة بالبيان ــكام الخاص الاح
ــه في جيمــع انحــاء  ــذه ، وسريان ــه ، ومــن يقــوم بتنفي ــه واطلاعــه علي صاحــب الشــأن ب
الكويــت وتوابعهــا وعــلى جميــع الســفن التــي تحمــل علــم الكويــت ، تــسري عــلى اوامــر 

الحبــس واوامــر التفتيــش والاوامــر الاخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون.



العودة للصفحة الرئيسية ١٠٠العودة لفهرس القانون

الاجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

 الحبس الاحتياطي
المواد )٦٩ – ٧٤(

المادة ٦٩
إذا رؤى أن مصلحــة التحقيــق تســتوجب حبــس المتهــم احتياطيــا لمنعــه من الهــرب أو من 
التأثــير فى ســير التحقيــق ، جــاز للمحقــق حبســه احتياطيــا لمــدة لاتزيــد عــلى ثلاثة أســابيع 
فى قضايــا الجنايــات ولاتزيــد عــلى عــشرة أيــام فى قضايــا الجُنــح مــن تاريــخ القبــض عليــه 

.
ويجــوز للمحبــوس احتياطيــاً ً التظلــم مــن قــرار حبســه أمــام رئيــس المحكمــة المختصــة 
بتجديــد الحبــس ، وعــلى رئيــس المحكمــة الفصــل فى التظــم خــلال مــدة لا تجــاوز ثــمان 
وأربعــين ســاعة مــن تاريــخ تقديمــه : وفى حالــة رفــض التظلــم يجــب أن يكــون القــرار 

مســببا .
ويجــب عــرض المتهــم عــلى رئيــس المحكمــة - قبــل انتهــاء مــدة حبســه - للنظــر فى تجديــد 
أمــر الحبــس ، ويأمــر رئيــس المحكمــة بتجديــد الحبــس ، لمــدة لاتزيــد عــلى خمســة عــشر 
يوميــا فى قضايــا الجنايــات ولاتزيــد عــلى عــشرة أيــام فى قضايــا الجنُــح فى كل مــرة يطلــب 
إليــه فيهــا ذلــك ، عــلى ألا تزيــد مــدة الحبــس الاحتياطــى - بــأى حــال مــن الأحــوال - 
عــلى ثمانــين يومــا فى قضايــا الجنايــات وأربعــين يومــا في قضايــا الجُنــح مــن تاريــخ القبــض 

عــلى المتهــم ، ولا يصــدر أمــر حبــس المتهــم إلا بعــد ســماع أقوالــه.
ــه في  ــمارس حق ــن ي ــي م ــي ع ــس الإحتياط ــكام الحب ــسري أح ــوال لا ت ــع الأح وفي جمي
ــما في ذلــك أن  ــة أو الرســم أو غــير ذلــك ، ب ــه ونــشره بالقــول أو الكتاب التعبــير عــن رأي

ــي ** ــل الإجتماع ــلام أو التواص ــائل الإع ــق وس ــرأي طري ــن ال ــير ع ــون التعب يك

** الفقرة الأخيرة مضافة بموجب القانون رقم ١ لسنة 2٠2١ .
ــة بقانــون رقــم 3٥ لســنة 2٠١٦ النــص قبــل التعديــل : إذا رؤي أن مصلحــة التحقيــق تســتوجب حبــس  ** معدل
المتهــم إحتياطيــا لمنعــه مــن الهــرب أو مــن التأثــير في ســير التحقيــق ، جــاز للمحقــق حبســه إحتياطيــا لمــدة لا تزيــد عــلى 
عــشرة أيــام مــن تاريــخ القبــض عليــه .ويجــوز للمحبــوس إحتياطيــا التظلــم مــن قــرار حبســه أمــام رئيــس المحكمــة 
المختصــة بتجديــد الحبــس ، وعــي رئيــس المحكمــة الفصــل في التظلــم خــلال مــدة لا تجــاوز ثــمان وأربعــين ســاعة مــن 

تاريــخ تقديمــه ، وفي حالــة رفــض التظلــم يجــب أن يكــون القــرار مســببا .
ويجــب عــرض المتهــم عــي رئيــس المحكمــة - قبــل إنتهــاء مــدة حبســه - للنظــر في تجديــد أمــر الحبــس ، ويأمــر رئيــس 
المحكمــة بتجديــد الحبــس ، لمــدة لا تزيــد عــي عــشرة أيــام في كل مــرة يطلــب إليــه فيهــا ذلــك ، عــي أن لا تزيــد مــدة 
الحبــس الإحتياطــي - بــأي حــال مــن الأحــوال -عــي أربعــين يومــا مــن تاريــخ القبــض عــي المتهــم ، ولا يصــدر أمــر 

حبــس المتهــم إلا بعــد ســماع أقوالــه

**معدلة بموجب القانون رقم )3( لسنة 2٠١2

المادة ٧٠
إذا اقتــى التحقيــق اســتمرار حبــس المتهــم زيــادة عــلى المــدة المنصــوص عليهــا فى المــادة 
الســابقة ، لم يجــز مــد حبســه إلا بأمــر مــن المحكمــة المختصــة بنظــر الموضــوع بنــاء عــلى 

طلــب المحقــق ، وبعــد ســماع أقــوال المتهــم والاطــلاع عــلى مــا تــم فى التحقيــق .
ويكــون أمــر المحكمــة بالتجديــد لمــدة ثلاثــين يومــا فى كل مــرة بحــد أقــى ســتة اشــهر فى 

قضايــا الجنايــات وثلاثــة أشــهر فى قضايــا الجُنــح.



العودة للصفحة الرئيسية ١٠١العودة لفهرس القانون

الاجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

**معدلــة بقانــون رقــم 3٥ لســنة 2٠١٦ النــص قبــل التعديــل : إذا إقتــي التحقيــق إســتمرار حبــس المتهــم زيــادة 
عــي المــدة المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة ، لم يجــز مــد حبســه إلا بأمــر مــن المحكمــة المختصــة بنظــر الموضــوع بنــاء 

عــي طلــب المحقــق ، وبعــد ســماع أقــوال المتهــم والإطــلاع عــي مــا تــم في التحقيــق .
ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصي ثلاثة أشهر

**معدلة بموجب القانون رقم )3( لسنة 2٠١2

المادة ٧٠ مكرر
ملغاة

** الغيــت بموجــب القانــون رقــم 3٥ لســنة 2٠١٦ النــص قبــل الالغــاء : لا يجــوز حبــس المتهــم إحتياطيــا ، إذا كانت 
الواقعــة جنحــة معاقبــا عليهــا بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر أو بالغرامــة أو بكليهما

** كانت مضافة بالقانون 3 لسنة 2٠١2

المادة ٧١
يجــب ان تســمع اقــوال المتهــم قبــل اصــدار أي قــرار بالحبــس او بتجديــده ، امــا اذا صــدر 
امــر حبــس ضــد متهــم هــارب فإنــه يجــب ان تســمع اقوالــه قبــل مــي اربــع وعشريــن 

ســاعة مــن تاريــخ القبــض عليــه.

المادة ٧2
للمحقــق ، في أي وقــت ، ان يصــدر قــرارا بالافــراج عــن المتهــم المحبــوس متــى وجــد 
ان حبســه لم يعــد لــه مــرر ، وانــه لا ضرر عــلى التحقيــق مــن اخــلاء ســبيله ، ولا يخشــى 

هربــه او اختفــاؤه.
يجــب ان يكــون الافــراج بعــد تقديــم تعهــد بالحضــور مصحــوب بكفالــة او تأمــين مــالي 
في الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بالاعــدام او بالحبــس المؤبــد وفي غــير هــذه الجرائــم يكون 

التعهــد بالحضــور مصحوبــا بضــمان او بدونــه حســبما تقتضيــه ظــروف القضيــة.

المادة ٧3
اذا كان قــرار الافــراج مشروطــا بتقديــم كفيــل او ايــداع تأمــين مــالي ، فانــه لا يكــون نافــذا 
الا في التاريــخ الــذي يوقــع فيــه الكفيــل تعهــده او الــذي يــودع فيــه مبلــغ التأمــين ، امــا اذا 

كان التعهــد بــدون ضــمان ، فــإن قــرار الافــراج ينفــذ متــى وقــع المتهــم التعهد.
ــرار الافــراج  ــح ق ــى اصب ــه ، مت عــلى مــن امــر بالافــراج بــشرط التعهــد بضــمان او بدون
ــبيله.  ــلاء س ــم لاخ ــه المته ــد ب ــذي يوح ــجن ال ــط الس ــر الى ضاب ــدر الام ــذا ، ان يص ناف
وعــلى ضابــط الســجن ان يخــلى ســبيله فــورا ، مــا لم يكــن محبوســا لســبب آخــر ففــي هــذه 

ــك. ــؤشر في الاوراق بذل ــة ي الحال

المادة ٧٤
التعهــد الــذي يوقــع عنــد الافــراج عــن المتهــم المحبــوس ينــص فيه عــلى التزامــه بالحضور 
في الزمــان والمــكان الذيــن يبينهــما المحقــق ، وبمواظبتــه على ذلــك كلما طلب منــه الحضور 

، وبــأن يدفــع مبلــغ يعــين في التعهــد اذ اخــل بهــذا الالتزام.
تسري على هذا التعهد الاحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام.



العودة للصفحة الرئيسية ١٠2العودة لفهرس القانون

الاجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

المادة ٧٤ مكرر 
ــة  ــاط كتاب ــب أن يح ــا - يج ــه إحتياطي ــة أو حبس ــة الشرط ــزه بمعرف ــم حج ــم - ت كل مته
بأســباب حجــزه أو حبســه ، ويجــب تمكينــه أيضــا مــن الإســتعانة بمحــام ومقابلــة محاميــه 

عــي إنفــراد في أي وقــت

** مضافة بالقانون 3 لسنة 2٠١2

المادة ٧٤ مكرر أ
ــة  ــام الإدارة العام ــر ع ــة ولمدي ــة العام ــاء النياب ــن أعض ــه م ــن يفوض ــام ولم ــب الع للنائ
للتحقيقــات ولمــن يفوضــه مــن المحققــين ، إذا اقتضــت مصلحــة التحقيق منع ســفر المتهم 

خــارج البــلاد ، أن يأمــر بمنعــه مــن الســفر .
ــع مــن الســفر ، وعــلى  ــرار المن ــم إلى المحكمــة المختصــة مــن ق ــكل ذي شــأن أن يتظل ول

ــر . ــاء الأم ــه أو بإلغ ــا برفض ــة إم ــه السرع ــلى وج ــم ع ــل في التظل ــة أن تفص المحكم
ولا يجــوز إعــادة التظلــم إلا بعــد مــي ثلاثة أشــهر مــن تاريخ الفصــل في التظلــم، ويجوز 
للنائــب العــام أو مديــر عــام الإدارة العامــة للتحقيقــات بحســب الأحــوال العــدول عــن 

الأمــر وفقــاً لمقتضيــات التحقيق

** مضافة بالقانون رقم 2٩ لسنة 2٠١٦
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الاجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

 التحقيق الابتدائي
مادة ٧٥

للمتهــم وللمجنــي عليــه الحــق في حضــور جميــع إجــراءات التحقيــق الإبتدائــي ، ولــكل 
منهــما أن يصحــب محاميــه في جميــع الأحــوال ، وليــس للمحامــي أن يتكلــم إلا بــإذن مــن 
المحقــق ، وإذا كان المتهــم مقبوضــا عليــه أو محبوســا ، وجــب عــي المحقــق تمكــين المتهــم 

مــن إحضــار محاميــه أثنــاء التحقيــق .
وللنائــب العــام ومديــر عــام الإدارة العامــة للتحقيقــات - كل فيــما يخصــه - إذا إقتضــت 
ضرورة التحقيــق أو للمصلحــة العامــة ، أن يأمــر بجعــل التحقيــق سريــا وأن يأمــر بمنــع 

نــشر أي أخبــار أو بيانــات عنــه بقــرار مســبب .
ولا تسري هذه السرية عي المتهم أو محاميه

** معدلة بموجب قانون رقم )3( لسنة 2٠١2
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الاجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

المعاينة والانتقال
المواد )٧٦ – ٧٧(

المادة ٧٦
ــا  ــة وآثاره ــكاب الجريم ــكان ارت ــف م ــه ووص ــادث لمعاينت ــل الح ــق الى مح ــل المحق ينتق

ــق. ــدا للتحقي ــا ومفي ــك ممكن ــما كان ذل ــة ، كل ــا المادي وظروفه
يجــب عــلى المحقــق ان ينتقــل الى محــل الحــادث فــور علمــه بــه ، كلــما كانــت الجريمــة ممــا 

يجــب عليــه تحقيقــه ، وكانــت قــد ابلغــت لــه عقــب ارتكابهــا بزمــن قصــير.

المادة ٧٧
اذا توافــرت لــدى المحقــق ادلــة او قرائــن عــلى ان شــخصا معينــا يحــوز اوراقــا او امتعــة 
ــه  ــإن ل ــا ، ف ــد في تحقيقه ــا او يفي ــق فيه ــي يحق ــة الت ــة بالجريم ــه علاق ــر ل ــئ آخ او أي ش
ان يصــدر امــرا بتكليــف الحائــز بســتليم ذلــك الشــئ او تقديمــه او تمكــين المحقــق مــن 
الاطــلاع عليــه ، بالطريقــة التــي يحددهــا ، وفي المــكان والزمــان المعينــين في الامــر الــذي 

يصــدره ، ويعلــن الامــر للمكلــف بالطريقــة التــي يقــع بهــا اعــلان الامــر بالحضــور.
اذا لم ينفــذ المكلــف بالامــر الامــر المعلــن اليــه في موعــده ، جــاز للمحقــق ان يأمــر بإجــراء 
ــده عــلى هــذا  ــط او أي عمــل آخــر مــن اعــمال الســلطة العامــة لوضــع ي تفتيــش او ضب

الشــئ لمصلحــة التحقيــق.
اذا ثبــت للمحقــق ان الموجــه اليــه الامــر قــد امتنــع عــن تنفيــذه بغــير عــذر مقبــول ، او 
انــه قــام بــأي عمــل يقصــد بــه تهريــب ذلــك الشــئ او منــع ضبطــه ، جــاز لــه ان يقدمــه 
ــة الامتنــاع عــن الشــهادة اذا لم يكــن متهــما في القضيــة. للمحكمــة للحكــم عليــه بعقوب
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الاجراءات الجزائية
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 التفتيش
المواد )٧٨ – ٨٩(

المادة ٧٨
للاشــخاص ومســاكنهم ورســائلهم حرمــة ، وحرمــة الشــخص تحمــي جســمه وملابســه 
ــأي  ومــا يوجــد معــه مــن امتعــة. وحرمــة المســكن تشــمل كل مــكان مســور او محــاط ب
ــع الاطــلاع عــلى  حاجــز ، مســتعمل او معــد للاســتعمال كمــأوى. وحرمــة الرســالة تمن

الرســائل الريديــة او الرقيــة او الهاتفيــة اثنــاء نقلهــا او انتقالهــا مــن شــخص الى آخــر.

المادة ٧٩
ــوال  ــأن ، الا في الاح ــب الش ــة صاح ــة دون موافق ــياء ذات الحرم ــش الاش ــوز تفتي لا يج

التــي ينــص عليهــا القانــون ، وبالــشروط المقــررة فيــه.

المادة ٨٠
ــط  ــه ، لضب ــر من ــق او بأم ــة المحق ــائله بمعرف ــكنه او رس ــخص او مس ــش الش ــوز تفتي يج
الاشــياء التــي اســتعملت في الجريمــة ، او نتجــت عنهــا ، او تعلقــت بهــا ، متــى اســتلزمت 

ذلــك ضرورة التحقيــق ولم توجــد وســيلة اخــرى للحصــول عليهــا.

المادة ٨١
ــه  ــي مع ــه الت ــه او امتعت ــمه او ملابس ــون بجس ــما يك ــث ع ــع بالبح ــخص يق ــش الش تفتي
ــش  ــتلزم تفتي ــد يس ــا. وق ــق فيه ــة للتحقي ــة او لازم ــة بالجريم ــياء متعلق ــار او اش ــن آث ع
الشــخص القبــض عليــه المــدة اللازمــة لاجــراء التفتيــش بــما يســتتبع هــذا التفتيــش مــن 

ــادة ٤٩. ــا في الم ــابق بيانه ــدود الس ــوة في الح ــتعمال الق اس

المادة ٨2
تفتيــش النســاء يجــب في جميــع الاحــوال ان تقــوم بــه امــرأة تنــدب لذلــك بمعرفــة المحقــق 

، وكذلــك يكــون شــهوده مــن النســاء.

المادة ٨3
تفتيــش المســاكن يكــون بدخولهــا والبحــث فيهــا عــن شــئ او اثــر يفيــد التحقيــق او يلــزم 
لــه ، وللقائــم بتفتيــش المســكن ان يبحــث عــن الاشــياء المطلــوب ضبطهــا في جميــع اجــزاء 

المســكن وملحقاتــه ومحتوياته.

المادة ٨٤
ــاء تفتيشــه ، فللقائــم بالتفتيــش ان يضعهــم تحــت  اذا وجــد اشــخاص داخــل المحــل اثن
الحراســة اللازمــة اذا خشــى قيامهــم بعرقلــة التفتيــش او تعطيلــه او مقاومتــه ، واذا قامت 
لديــه قرائــن جديــة عــلى ان احــد هــؤلاء الاشــخاص يخفــي في جســمه او ملابســه شــيئا 

ممــا يــدور البحــث عنــه ، فلــه ان يفتشــه فــورا.
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المادة ٨٥
ــكان ، ولا  ــش المســاكن يجــب ان يكــون نهــارا ، وبعــد الاســتئذان ممــن يشــغلون الم تفتي
يجــوز الدخــول ليــلا ، او بــدون اســتئذان ، الا اذا كانــت الجريمــة مشــهودة ، او اذا وجــد 

المحقــق ان ظــروف الاســتعجال تســتوجب ذلــك.
ــم بالتفتيــش مــن الدخــول ، وان  يجــب عــلى صاحــب المحــل او شــاغله ان يمكــن القائ
يســهل لــه مهمتــه ، فــإذا رفــض ذلــك او قــاوم دخولــه ، جــاز للقائــم بالتفتيــش ان يقتحــم 
المســكن وان يســتعمل وســائل القــوة اللازمــة للدخــول ، ولــو بكــسر الابواب او التســلق 

او مــا يماثــل ذلــك حســب مــا تقتضيــه ظــروف الحــال.

المادة ٨٦
اذا كان في المســكن نســاء محجبات ، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشــهن 
، وجــب عــلى القائــم بالتفتيــش ان يراعــى التقاليــد المتبعــة في معاملتهــن ، وان يمكنهــن 
مــن الاحتجــاب او مغــادرة المســكن ، وان يمنحهــن التســهيلات اللازمــة لذلــك ممــا لا 

يــضر مصلحــة التفتيــش ونتيجتــه.

المادة ٨٧
تفتيش الرسائل يكون بضبطها والاطلاع عليها بالوسائل التي تتلاءم مع طبيعتها.

لا يجــوز للمحقــق ان ينــدب غــيره للاطــلاع عــلى الرســائل المكتوبــة ، الريديــة او الرقيــة 
، بــل يصــدر امــرا لمصلحــة الريــد ، او لاحــد رجــال الشرطــة ، لضبــط الرســالة المكتوبــة 

وتســليمها لــه كــما هــي دون فضهــا او الاطــلاع عــلى مــا فيهــا.
يجــوز للمحقــق ان يســتعين في فــرز الرســائل المضبوطــة او ترجمتهــا بكاتــب التحقيــق او 
احــد رجــال الشرطــة او المترجمــين ، عــلى ان يكــون ذلــك كلــه بحضــوره وتحــت اشرافــه.
مــا المحادثــات الهاتفيــة فيجــوز للمحقــق ان يكلــف احــد رجــال ادارة الهاتــف او رجــال 
الشرطــة بالاســتماع لهــا ، وتســجيلها لنقــل صيفتهــا اليــه. ويجــب ان يتضمن الامــر تحديدا 
واضحــا للمكالمــة او المكالمــات المطلوب تســجيلها ، بحيث لا تســتمر المراقبة او الاســتماع 

مــدة تزيــد عــلى مــا تقتضيــه ضرورة التحقيق.

المادة ٨٨
ــه معونتهــم  ــزم ل ــش – ســواء كان المحقــق او غــيره – ان يســتعين بمــن تل ــم بالتفتي للقائ
اثنــاء قيامــه بتنفيــذه ، ســواء كانــوا مــن رجــال الشرطــة العامــة ، او الصنــاع او غيرهــم من 
ذوي المهــن ، او الخــراء ، بــشرط ان يكــون قيامهــم بعملهــم في حضــور القائــم بالتفتيــش 

وتحــت اشرافــه ومســئوليته.

المادة ٨٩
عــلى القائــم بالتفتيــش ان يبحــث عــن الاشــياء او الاثــار التــي صــدر امــر التفتيــش بشــأنها 
دون ســواها. ولكــن اذا ظهــر لــه بصفــة عرضيــة اشــياء تعتــر حياتهــا جريمــة ، او اشــياء 
متعلقــة بجريمــة اخــرى ، وجــب عليــه ان يضبطهــا ويثبتهــا في محضره ، ويعــرض المحضر 

والاشــياء المضبوطــة عــلى المحقق.
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 ضبط الأشياء
المواد )٩٠ – ٩٧(

المادة ٩٠
الامــوال المنقولــة ، فيــما عــدا الرســائل ، لا تتمتــع بالحرمــة اذا لم تكــن تابعــة للمســكن او 
الشــخص. واذا رأى المحقــق لزومهــا للتحقيــق في قضيــة معينــة او لاتخــاذ اجــراء بشــأنها 

، فلــه ان يصــدر امــرا مســتقلا بضبطهــا او ان يضبطهــا بنفســه.

المادة ٩١
الاشــياء التــي تضبــط ، ســواء عــن طريــق التفتيــش او عــن طريــق الضبــط المســتقل طبقــا 
للــمادة الســابقة ، يجــب اثباتهــا في محــضر يبــين اوصفهــا وحالتهــا وكيفيــة ضبطهــا والمــكان 

الــذي عثــر عليهــا فيــه واقــوال مــن ضبطــت لديــه او مــن يقــوم مقامــه بشــأنها.
توضــع المضبوطــات في احــراز تتناســب مــع حجمهــا وطبيعتهــا ، وتلصــق عليهــا ورقــة 
تبــين تاريــخ الضبــط ومكانــه وســببه والقضيــة المتعلقــة بهــا وتوقيــع مــن قــام بــه. وتتــم 
هــذه الاجــراءات قبــل مغــادرة المــكان الــذي حصــل بــه الضبــط ، كلــما كان ذلــك ممكنــا.
ــا بالمضبوطــات ، موقعــا عليهــا ممــن  لمــن ضبطــت عنــده الاشــياء الحــق في ان يأخــذ بيان

اجــراه ومــن الشــهود ان وجــدوا.

المادة ٩2
الاشــياء التــي يطلــع عليهــا المحقــق ، ســواء قدمهــا حائزهــا مــن تلقــاء نفســه او تنفيــذا 
لامــر اصــدره المحقــق طبقــا للــمادة ٧٧ يجــوز للمحقــق ان يصــدر قــرارا بضبطهــا ، متــى 

وجــد انهــا ضروريــة للفصــل في القضيــة التــي يحقــق فيهــا.

المادة ٩3
نفقــات صيانــة الاشــياء المضبوطــة تدفــع مــن خزانــة الدولــة ، عــلى ان يلــزم بســدادها مــن 

يصــدر الامــر بتســليم المضبوطــات اليــه او مــن تلزمــه المحكمــة بذلك.
اذا تبــين للمحقــق ان الاشــياء المضبوطــة معرضــة للتلــف ، او ان نفقــات صيانتهــا باهظــة 
ــل  ــة ، ويح ــة المحكم ــا في خزان ــداع ثمنه ــا واي ــه بيعه ــاز ل ــا ، ج ــع قيمته ــب م اولا تتناس

الثمــن محلهــا فيــما يتعلــق باحــكام الضبــط.
المادة ٩٤

ــق او  ــة للتحقي ــت لازم ــا كان ــة طالم ــا مضبوط ــرار بضبطه ــدر ق ــي ص ــياء الت ــى الاش تبق
للفصــل في القضيــة. ولمــن لــه اعــتراض عــلى ضبــط الاشــياء او عــلى بقائهــا مضبوطــة ، 
ســواء كان المعــترض هــو مــن ضبــط لديــه هــذا الشــئ او كان شــخصا آخــر ، ان يرفــع 

ــة او مــن يقــوم مقامــه. تظلــما الى رئيــس المحكمــة الكلي
يفصــل رئيــس المحكمــة في هــذا الاعــتراض بعــد الاطــلاع عــلى اوراق التحقيــق وســماع 

اقــوال المتظلــم.
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المادة ٩٥
ــة ،  اذا وجــد المحقــق ان الاشــياء المضبوطــة غــير لازمــة للتحقيــق او للفصــل في القضي
فلــه ان يأمــر بتســلميها فــورا لمــن ضبطــت لديــه او لمــن يــرى ان لــه الحــق في حيازتهــا ، فإذا 
قــام شــك فيمــن لــه حــق الحيــازة ، عــرض المحقــق الامــر عــلى رئيــس المحكمــة الكليــة او 

مــن يقــوم مقامــه للفصــل فيــه.
لرئيــس المحكمــة متــى عــرض عليــه الامــر ، بنــاء عــلى طلــب المحقــق او بنــاء عــلى تظلــم 
مــن احــد الافــراد ، وبعــد ان يســمع اقــوال ذوي الشــأن ان يأمــر بــرد الشــئ لصاحــب 
ــري  ــي يج ــة الت ــة او بالقضي ــل الملكي ــاس باص ــك مس ــن في ذل ــا لم يك ــه م ــق في حيازت الح
تحقيقهــا ، امــا اذا وجــد ان الفصــل في هــذه المســألة يقتــي التعــرض للملكيــة او لموضوع 
ــة  ــلى المحكم ــألة ع ــرض المس ــر بع ــه ان يأم ــق ، فعلي ــأنها التحقي ــري بش ــي يج ــة الت القضي

المدنيــة المختصــة او عــلى محكمــة الموضــوع بحســب الاحــوال.

المادة ٩٦
اذا كان الشــئ المصبــوط لم يعــرف لــه صاحــب ولم يطالــب بــه احــد ، جــاز للمحقــق او 
للمحكمــة ان تأمــر بالاعــلان عنــه بالطريقــة التــي تراهــا ، وتطالــب مــن يدعــي حقــا فيــه 

بالحضــور وتقديــم مــا يؤيــد طلباتــه.

المادة ٩٧
اذا لم تحكــم محكمــة الموضــوع بمصــادرة الاشــياء المضبوطــة او بردهــا الى شــخص معــين 
ــة ان  ــه ، وجــب عــلى المحقــق بمجــرد الفصــل النهائــي في القضي غــير مــن ضبطــت لدي

يأمــر بتســليمها الى مــن ضبطــت لديــه.
اذا لم يمكــن تســليم الاشــياء الى صاحــب الحــق فيهــا ، ولم يطالــب بذلــك احــد في ظــرف 

ســنة واحــدة مــن انتهــاء القضيــة ، فــإن هــذه الاشــياء تصبــح ملــكا للدولــة.
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 استجواب المتهم وسماع الشهود
المواد )٩٨ – ٩٩(

المادة ٩٨
اذا كان المتهــم حــاضرا ، فعــلى المحقــق قبــل البــدء في اجــراءات التحقيق ان يســأله شــفويا 

عــن التهمــة الموجهــة اليه.
إذا اعــترف المتهــم بارتــكاب الجريمــة ، في أي وقــت ، اثبــت اعترافــه في محــضر التحقيــق 
فــور صــدوره ونوقــش فيــه تفصيليــا. واذا انكــر المتهــم ، وجــب اســتجوابه تفصيليــا بعــد 
ســماع شــهود الاثبــات ، ويوقــع المتهــم عــلى اقوالــه بعــد تلاوتها عليــه او يثبــت في المحضر 

عجــزه عــن التوقيــع او امتناعــه عنــه.
ــه  ــل الاســتجواب لحــين حضــور محامي ــكلام ، او ان يطلــب تأجي للمتهــم ان يرفــض ال
، او لاي وقــت آخــر ، ولا يجــوز تحليفــه اليمــين ، ولا اســتعمال أي وســائل الاغــراء او 

الاكــراه ضــده.
للمتهــم في كل وقــت ان يبــدي مــا لديــه مــن دفــاع ، وان يناقــش شــهود الاثبــات ، وان 
يطلــب ســماع شــهود نفــي ، او اتخــاذ أي اجــراء مــن اجــراءات التحقيــق ، وتثبــت طلباتــه 

ودفاعــه في المحــضر.

المادة ٩٩
ــه او بمعرفــة  عــلى المحقــق ان يســمع شــهود الاثبــات ، ســواء كان اســتدعاؤهم بمعرفت
الشــاكي او كانــوا قــد حــضروا مــن تلقــاء انفســهم ، وان يســمع ايضــا شــهود النفــي الذي 

يطلــب المتهــم ســماعهم متــى كانــت لشــهادتهم فائــدة للتحقيــق.
لــه ان يناقــش كل شــاهد ، وللخصــوم ايضــا ان يناقشــوا الشــهود اذا كانــت هــذه المناقشــة 
تفيــد التحقيــق. وللمحقــق الكلمــة النهائيــة في رفــض أي شــاهد لا فائــدة مــن ســماعه ، 

وكذلــك في رفــض توجيــه أي ســؤال غــير منتــج او لا علاقــة لــه بموضــوع التحقيــق.
يجــب عــلى كل شــاهد الحضــور كلــما دعــي لذلــك بوجــه رســمي ، وعليــه ان يجيــب عــلى 
كل مــا يوجــه اليــه مــن اســئلة ، وان يحلــف اليمــين ، وان يكــون صادقــا وامينــا في اقوالــه.

الخراء
المواد )١٠٠ – ١٠١(

المادة ١٠٠
للمحقــق ان يطلــب مــن أي شــخص لــه خــرة فنيــة في ايــة ناحيــة ، ابــداء الــرأي في مســألة 

متعلقــة بالتحقيــق ، بعــد حلــف اليمين.

المادة ١٠١
يجــب ان يقــدم الخبــير رأيــه كتابــة ، ولــكل مــن الخصــوم ان يقــدم تقريــرا مــن خبــير آخــر 

بصفــة استشــارية.
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الترف في التحقيق
المواد )١٠2 – ١٠٤(

المادة ١٠2
عــلى المحقــق بعــد اتمــام التحقيــق ، اذا وجــد ان هنــاك جريمــة يجــب تقديمهــا للمحاكمــة 

، وان الادلــة ضــد المتهــم كافيــة ، ان يقدمــه الى المحكمــة المختصــة لمحاكمتــه.
امــا اذا وجــد ان المتهــم لم يعــرف ، او ان الادلــة عليــه غــير كافيــة ، فلــه ان يصــدر قــرارا 
بحفــظ التحقيــق مؤقتــا. ويصــدر قرارا بحفــظ التحقيــق نهائيــا اذا كانت الوقائع المنســوبة 
الى المتهــم لا صحــة لهــا او لا جريمــة فيهــا. ويعلــن قــرار التــرف في التحقيــق في الحالتين 

للخصوم.
لا تثبــت ســلطة التــرف هــذه ، بالنســبة الى الجنايــات ، للمحقــق الا اذا كان مــن اعضــاء 
ــذا الصــدد  ــي يخولهــا في ه ــه الســلطة الت ــرار من ــب العــام بق ــدد النائ ــة. ويح ــة العام النياب

لاعضــاء النيابــة العامــة عــلى مختلــف درجاتهــم.

المادة ١٠3
ــق الى ان  ــف التحقي ــوى ووق ــير في الدع ــف الس ــه وق ــب علي ــق يترت ــظ التحقي ــرار حف ق

ــه. ــق واكمال ــح التحقي ــدة تســتوجب اعــادة فت ــة جدي تظهــر ادل

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

المادة ١٠٤
لرئيــس الشرطــة والامــن العــام ان يصــدر قــرارا بحفــظ التحقيــق نهائيــا ولــو كانــت هناك 
جريمــة وكانــت الادلــة كافيــة اذا وجــد في تفاهــة الجريمــة او في ظروفهــا مــا يــرر هــذا 

التــرف.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

مادة ١٠٤ مكرر
يجــوز للمجنــي عليــه في جنايــة او جنحــة او لأي مــن ورثتــه وان لم يــدع مدنيــا التظلــم من 
قــرارات الحفــظ المشــار اليهــا في المــواد الســابقة ، خــلال شــهرين مــن تاريــخ اعلانــه او 
علمــه بقــرار الحفــظ ، وذلــك امــام محكمــة الجنايــات او محكمــة الجنــح المســتأنفة بحســب 

الاحوال. 
وتفصــل المحكمــة منعقــدة في غرفــة المشــورة في التظلــم خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ 
تقديمــه بقــرار لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريــق ، ولهــا قبــل اصــدار قرارهــا ســماع اقــوال 
مــن تــرى لــزوم ســماع اقوالــه او تكليــف جهــة التحقيــق المختصــة باســتيفاء أي نقــص في 

التحقيــق او اســتكمال الاوراق. 
وفي حالــة قبــول التظلــم موضوعــا تقــدم القضيــة الى المحكمــة المختصــة خــلال عــشرة 

ايــام مــن تاريــخ اعــادة الاوراق الى الجهــة التــي اصــدرت القــرار المتظلــم منــه. 
وفي جميع الاحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.

وعــلى جهــة التحقيــق عــرض القضايــا الصــادر بشــأنها قــرارات بالحفــظ والتــى لا يعــرف 
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فيهــا المجنــى عليــة او ورثتــه عــلى المحكمــة المختصــة للنظــر فيهــا وذلــك وفقــا للاوضــاع 
المنصــوص عليهــا بالفقــرات الســابقة.

** أضيفت بموجب القانون رقم ٦/٩٦ الصادر فى ٥ / 2 / ١٩٩٦ 
** الفقرة الاولى معدلة بموجب القانون رقم ٧٤ لسنة 2٠٠3 مع اضافة الفقرة الاخيرة
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 الخصوم
المواد )١٠٥ – ١2٨(

المادة ١٠٥
ــين  ــلى المتهم ــة ع ــع العقوب ــب توقي ــة بطل ــوى الجزائي ــاشرة الدع ــة مب ــة العام ــولى النياب تت

ــون.  ــذا القان ــه في ه ــوص علي ــشروط المنص ــا لل ــراءات وطبق ــا للاج ــات وفق بالجناي
ــين في  ــلى المتهم ــة ع ــع العقوب ــب توقي ــة بطل ــوى الجزائي ــاشرة الدع ــون مب ــولى المحقق ويت

ــمادة التاســعة. ــا لل ــق والتــرف فيهــا وفق ــوا التحقي ــي تول ــح الت الجن

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

المادة ١٠٦
يتــولى المحققــون مبــاشرة الدعــوى بطلــب توقيــع العقوبــة عــلى المتهمــين في جميــع الجرائــم 
التــي يملكــون فيهــا ســلطة التحقيــق والتــرف والادعــاء وفقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

)٩( وذلــك طبقــا للــشروط والاجــراءات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م 

المادة ١٠٧
يتولى اجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والترف.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

المادة ١٠٨ 
ملغاة

** ملغاة بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء.

المادة ١٠٩
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية :

اولا – جرائم السب والقذف وافشاء الاسرار.
ثانيا – جريمة الزنا.

ثالثا – جرائم خطف الاناث.
رابعــا – جرائــم السرقــة والابتــزاز والنصــب وخيانــة الامانــة ، اذا كان المجنــي عليــه مــن 

اصــول الجــاني او فروعــه او كان زوجــه.
اذا كان المجنــي عليــه قــاصرا ، كان لوليــه الشرعــي ان يقــدم الشــكوى نيابــة عنــه ، فــإذا 

تعــذر ذلــك حــل النائــب العــام محــل الــولي في هــذا الصــدد.
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المادة ١١٠
ــوا  ــدول عف ــر الع ــك ، ويعت ــن ذل ــدول ع ــق الع ــكوى ح ــه الاذن او الش ــدر من ــن ص لم

ــه. ــه احكام ــسري علي ــم وت ــن المته ــا ع خاص

المادة ١١١
يجــوز لــكل مــن اصابــه ضرر بســبب الجريمــة ان يرفــع دعــوى بحقــه المــدني امــام المحكمة 
التــي تنظــر الدعــوى الجزائيــة ، في ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى الى ان تتــم المرافعــة ، 
ويكــون لــه في هــذه الحالــة صفــة المدعــي المنضــز في الدعــوى الجزائيــة اذا كان غــيره هــو 

الــذي رفعهــا.
يجــوز للمدعــي المــدني ان يطالــب بحقــه اثنــاء التحقيــق الابتدائــي بطلــب يقدمــه للمحقق 

، ويعامــل كطــرف مــدع اثنــاء التحقيق.

المادة ١١2
يجــوز للمدعــي بحقــوق مدنيــة ان يدخــل المســئول عــن الحقــوق المدنيــة في الدعــوى التــي 
يرفعهــا امــام المحكمــة الجزائيــة او في التحقيــق الابتدائــي ، ويجوز للمســئول عــن الحقوق 
ــة المحاكمــة او في  ــة في مرحل ــة ان يتدخــل مــن تلقــاء نفســه في الاجــراءات الجزائي المدني

مرحلــة التحقيــق ، ولــو لم يكــن هنــاك ادعــاء مــدني.
يعتــر المســئول عــن الحقــوق المدنيــة ، في الحالتــين ، خصــما منضــما للمتهــم في الدعــوى 

الجزائيــة.

المادة ١١3
تفصــل المحكمــة الجزائيــة في نفــس الحكــم الــذي تصــدره في الدعــوى الجزائيــة في طلبات 

التعويــض المقدمــة لهــا مــن الخصوم.
لكــن للمحكمــة الجزائيــة ، اذا وجدت ان الحكــم في الدعوى المدنية مــع الدعوى الجزائية 
يترتــب عليــه تأخــير الفصــل في الدعــوى الجزائيــة ان تفصــل بــين الدعويــين وتحكــم في 
ــة الى جلســة اخــرى ، او  الدعــوى الجزائيــة وحدهــا ، وتؤجــل النظــر في الدعــوى المدني

تحيلهــا الى المحكمــة المدنيــة المختصــة.

المادة ١١٤
كل مــدع بحــق مــدني امــام القضــاء الجزائــي لــه ، في ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ، ان 
ينــزل عــن دعــواه المدنيــة امــام القضــاء الجزائــي. ولا يؤثــر هــذا النــزول في حقــه في رفــع 
دعــواه امــام القضــاء المــدني ، الا اذا صرح عنــد الــترك بنزولــه عــن الحــق المــدني. كــما ان 
تــرك المدعــي المــدني لدعــواه لا يؤثــر في حقــوق المتهــم او المســئول عــن الحقــوق المدنيــة 

قبلــه ، ولا يمنــع المحكمــة مــن ان تقــي عليــه بالمروفــات اذا رأت ذلــك.
تخلــف المدعــي المــدني عــن الحضــور بــدون عذر يجيــز للمحكمــة ان تقــي باعتبــاره نازلا 

ــواه. عن دع
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المادة ١١٥
يجــوز للمحكمــة ، اذا ادانــت المتهــم ، ان تلزمــه مــن تلقــاء نفســها بدفــع تعويــض عــن 
الاضرار التــي ترتبــت عــلى الجريمــة ، اذا تعهــد المحكــوم لــه بــالا يطالــب بــأي تعويــض 

آخــر عــن الجريمــة ذاتهــا.
للمحكمــة ، بنــاء عــلى طلــب المحكوم عليــه ، ان تأمر بــاداء التعويض على اقســاط. واذا لم 
يدفــع المحكــوم عليــه مبلــغ التعويــض ، ولم يتيــسر التنفيــذ بــه عــلى مالــه ، جــاز للمحكمــة 
، اذا تبــين لهــا قدرتــه عــلى الدفــع ، ان تأمــر ، بنــاء عــلى طلــب المحكــوم لــه ، باخضاعــه 
للاكــراه البــدني مــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة اشــهر ، دون ان تــرأ ذمته مــن التعويــض اطلاقا. 
واذ طلــب تشــغيله بــدلا مــن اخضاعــه للاكــراه البــدني ، اعطــى المحكــوم لــه ريــع العمــل 

، وبرئــت ذمــة المحكــوم عليــه مــن التعويــض بمقــدار المبلــغ اعطــى للمحكــوم لــه.

المادة ١١٦
للمتهــم ان يطلــب مــن المحكمــة ان تقــي لــه بتعويــض مــدني عــن الــضرر الــذي اصابــه 
بســبب توجيــه اتهــام كيــدي او اتهــام مبنــي عــلى خفــة وتهــور مــن جانــب المبلــغ او المجنــي 
عليــه. ويقــدم هــذا الطلــب باعــلان رســمي او بتوجيهــه في الجلســة. ويجــوز للمحكمــة 
ان تفصــل فيــه في نفــس الحكــم الصــادر في الدعــوى الجزائيــة الاصليــة ، كــما يجــوز لهــا ، 
اذا وجــدت انــه يســتلزم تحقيقــات خاصــة قــد تؤخــر الفصــل في الدعــوى الجزائيــة ، ان 

تؤجــل الحكــم فيــه الى جلســة اخــرى.
ــة  ــه في جريم ــم بادانت ــن تحك ــلى م ــم ع ــض للمته ــي بالتعوي ــة ان تق ــة الجزائي للمحكم
شــهادة الــزور او البــلاغ الــكاذب ، بنــاء عــلى طلــب المتهــم او بــدون طلــب منــه ، ويحــب 

ان يكــون ذلــك مــع الحكــم الجزائــي.

المادة ١١٧
يجــوز للمحكمــة او لرئيــس المحكمــة الكليــة اثنــاء التحقيــق الابتدائــي ، بنــاء عــلى طلــب 
النيابــة العامــة ، ان يعــين وصيــا بالخصومــة يمثــل المجنــي عليــه او المســئول عــن الحقــوق 
المدنيــة اذا لم يكــن لــه مــن يمثلــه ، او كانــت مصلحتــه تتعــارض مــع مصلحــة مــن يمثلــه.

المادة ١١٨
اذا تبــين ان المتهــم ، بعــد احالتــه عــلى طبيــب شرعي ، مجنــون او معتوه او مصــاب بمرض 
عقــي يجعلــه غــير قــادر عــلى الدفــاع عــن نفســه ، وجــب عــلى المحكمــة ، او المحقــق في 
التحقيــق الابتدائــي ، ان يأمــر بوقــف الســير في اجــراءات الدعــوى حتــى يعــود الى المتهــم 

رشــده ويســتطيع الدفــاع عــن نفســه.
مــا اذا تبــين للمحكمــة ان الجنــون ســابق عــلى ارتــكاب الجريمــة او معــاصر لهــا ، وانــه 
يترتــب عليــه انعــدام مســئولية المتهــم ، فعليهــا ان تفصــل في الدعوى دون حاجــة لوقفها. 
ولهــا كذلــك ان تكــم في الدعــوى بالــراءة لأي ســبب اذا كان ســبب الــراءة ظاهــرا 

للمحكمــة دون حاجــة لدفــاع المتهــم.
لهــا في جميــع الاحــوال ان تحيــل المتهــم الى الجهــة الاداريــة لايداعــه بالمؤسســة المخصصــة 
للامــراض العقليــة ، او ان تســلمه لاحــد اقاربــه للمحافظــة عليــه والعنايــة بــه ، وان تأمــر 

باعتبــاره تحــت التحفــظ بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة.
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المادة ١١٩
اذا رفعــت الدعــوى الجزائيــة عــلى الصغــير ، وجــب عــلى المحكمــة او المحقــق ان تأمــر 
وليــه او وصيــه او مــن يقــوم برعايتــه بالحضــور معــه في جميــع الاجــراءات ليســاعده في 

الدفــاع عــن نفســه ، ولهــا عنــد الــضرورة ان تعــين لــه وصيــا بالخصومــة.

المادة ١2٠
ــه ، وعــلى المحكمــة ان تنتــدب مــن  ــة الحــق في ان يــوكل مــن يدافــع عن للمتهــم في جناي

المحامــين مــن يقــوم بهــذه المهمــة اذا لم يــوكل المتهــم احــدا.
للمتهم في جنحة ، ولغيره من الخصوم ، الحق دائما في توكيل من يحضر معه.

المادة ١2١
يجــب حضــور المتهــم بنفســه في جميــع اجــراءات المحاكمــة. عــلى انــه يجــوز لــه ان يكتفــي 
بحضــور وكيلــه اذا كانــت عقوبــة الجريمــة الحبــس الــذي لا يزيــد عــلى ســنة او الغرامــة 
فقــط ، وذلــك مــا لم تأمــر المحكمة بحضوره شــخصيا. كذلــك يجوز للمحكمــة ان تكتفي 

بحضــور الوكيــل وتعفــي المتهــم مــن الحضــور بشــخصه اذا كانــت الجريمــة جنحــة.
ــلى ان  ــور. ع ــم في الحض ــم وكلاءه ــوا عنه ــم ان ينيب ــوم فله ــن الخص ــم م ــير المته ــا غ ام
للمحكمــة ان تأمــر في أي وقــت بحضورهــم باشــخاصهم ، اذا كان في ذلــك مصلحــة 

ــق. للتحقي

المادة ١22
اذا تخلــف المتهــم عــن الحضــور بنفســه او بكيــل عنــه في الاحــوال التــي يجــوز فيهــا ذلــك 
، فعــلى المحكمــة ان تتأكــد مــن انــه اعلــن اعلانــا صحيحــا في موعــد مناســب ، ولهــا ان 

تؤجــل نظــر الدعــوى الى جلســة اخــرى وتأمــر باعــادة اعلانــه.
اذا تأكــدت مــن ان المتهــم يــر عــلى عــدم الحضــور بغــير عــذر مقبــول ، ولم تــر ضرورة 
اصــدار امــر بالقبــض عليــه ، او تأكــدت مــن انــه هــارب وليس مــن المنتظر امــكان القبض 
عليــه في وقــت مناســب ، فلهــا ان تأمــر بنظــر الدعــوى في غيبتــه وان تصــدر حكــما غيابيــا 

. فيها

المادة ١23
يعتر المتهم هاربا في الاحوال الآتية :

اولا – اذا كان قد قبض عليه او حبس ، ثم فر من القبض او الحبس.
ثانيــا – اذا كان قــد صــدر امــر قانــوني صحيــح بالقبــض عليــه ، ولكــن لم يمكــن تنفيــذه ، 

وتوافــرت لــدى الآمــر قرائــن قويــة عــلى ان المطلــوب القبــض عليــه قــد اخفــى نفســه.
ثالثــا – اذا كان قــد صــدر امــر قانــوني صحيــح بالقبــض عليــه ، ولكــن لم يمكــن تنفيــذه ، 
ولم يكــن مــن المحتمــل امــكان ذلــك فيــما بعــد ، لان المتهــم ليــس لــه محــل اقامــة معــروف 

في الكويــت.
المادة ١2٤

للمحكمــة الجزائيــة المختصــة بنظــر الدعــوى ، في حالــة هــرب المتهــم ، ان تأمــر باعــلان 
هربــه. وينــشر الاعــلان في الجريــدة الرســمية ، ويلصــق في امكنــة بــارزة في الجهــة التــي 



العودة للصفحة الرئيسية ١١٦العودة لفهرس القانون

الاجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

يقيــم فيهــا وفي مــكان بــارز مــن محــل ســكنه او عملــه وفي أي مــكان آخــر يــرى نــشره فيــه.

المادة ١2٥
الاعــلان عــن المتهــم الهــارب يتضمــن امــرا لــه بالحضــور في الموعــد المحــدد فيــه ، ويجــب 
الا يقــل هــذا الموعــد عــن شــهر مــن تاريــخ نــشر الاعــلان او لصقــه ويعتــر اعــلان امــرا 

بالقبــض ، ويجــوز لــكل فــرد ان يقــوم بتنفيــذه.
ــددة في  ــدة المح ــل الم ــواء قب ــه ، س ــض علي ــه او قب ــن هروب ــن ع ــم المعل ــضر المته ــى ح مت

ــر. ــي الاث ــلان منته ــر الاع ــا ، اعت ــلان او بعده الاع

المادة ١2٦
للمحكمــة في أي وقــت بعــد الاعــلان عــن المتهــم الهــارب ، ان تصــدر امــرا بالحجــز عــلى 
جــزء مــن مالــه وتعيــين حــارس عــلى المــال المحجــوز ، وتختــار الحــارس مــن اقــارب المتهم 

المؤتمنــين او الموظفــين العامــين او غيرهــم مــن ذوي الامانة.

المادة ١2٧
اذا لم يحــضر المتهــم الهــارب في الميعــاد المحــدد للاعــلان عــن هربــه ، جــاز للمحكمــة ان 
تأمــر ببيــع مالــه المحجــوز ، ويــودع الثمــن خزانــة المحكمــة ، ولا يجــوز الامــر ببيــع هــذا 

المــال الا بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ الحجــز.

المادة ١2٨
ــال ،  ــلى الم ــز ع ــخ الحج ــن تاري ــنة م ــلال س ــه خ ــض علي ــارب او قب ــم اله ــضر المته اذا ح
واثبــت انــه لم يخــف نفســه ولم يعلــم بالاعــلان ليتســنى لــه الحضــور في الميعــاد المحــدد ، 

ــه. ــه المحكمــة مــا حجــز مــن مال ردت الي
ــه او  ــال المحجــوز ، كل في الاحــوال الاخــرى يكــون للمحكمــة ان تقــي بمصــادرة الم

بعضــه ، او الثمــن المتحصــل منــه.
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 تقديم الدعاوى ونظام الجلسات
المواد )١2٩ – ١٤٩(

المادة ١2٩
تفصل المحاكم في الدعاوي التي ترفع اليها من النيابة العامة او المحقق . 

ولا يجــوز للمحاكــم ان تنظــر دعــوى لم ترفــع اليهــا بالطريــق القانــوني المشــار اليــه الا في 
الاحــوال الاســتثنائية التــي ينــص عليهــا القانــون.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

المادة ١3٠
ترفــع الدعــوى الجزائيــة الى المحكمــة المختصــة بصحيفــة اتهام تحتــوي الى جانــب البيانات 

الواجــب ذكرهــا في كل ورقــة مــن اوراق المرافعــات ، عــلى البيانــات الاتية :
– تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.

– تعيــين المتهــم ، ويكــون ذلــك عــادة بذكــر الاســم والســن ومحــل الاقامــة وغــير ذلــك 
مــن البيانــات التــي تكــون ضروريــة لتعيــين الشــخص.

– بيــان الجريمــة موضــوع الدعــوى ، بذكــر الافعــال المنســوب صدورهــا الى المتهــم مــن 
حيــث طبيعتهــا ، وزمانهــا ، ومكانهــا وظروفهــا وكيفيــة ارتكابهــا ، ونتائجهــا ، وغير ذلك 

ممــا يكــون ضررويــا لتعيــين الجريمــة.
– الوصــف القانــوني للجريمــة ، وذلــك بذكر المــواد القانونية التي تنطبق عليها ، والاســم 
الــذي يطلقــه القانــون عليهــا ان وجــد ، مــع ذكــر مــا يرتبــط بهــا مــن ظــروف مشــددة او 

وقائــع مكونــة لجرائــم اخرى.
– بيــان الادلــة عــلى وقــوع الجريمــة ونســبتها الى المتهــم ، بذكــر اســماء الشــهود او القرائــن 
ــة او الاشــياء المضبوطــة ، مــع الاشــارة الى اجــراءات الشرطــة او المحققــين بشــأن  المادي

هــذه الدعــوى ومــا انتهــت اليــه وقــت رفــع الدعــوى.
لا يعتــر اغفــال أي مــن هــذه البيانــات او الخطأ فيه جوهريا ، الا اذا كان من شــأنه تضليل 

المتهــم تضليــلا تختــل معه الاغــراض التي توخاهــا القانون من ذكر هــذه البيانات.

المادة ١3١
تقــدم صحيفــة الاتهــام الى رئيــس المحكمــة المختصة ، ويأمــر الرئيس بتحديد جلســة لنظر 
الدعــوى واعــلان المتهــم بصحيفــة الاتهــام ، وتكليفــه هو وســائر الخصوم وجميع الشــهود 
الذيــن يــرى لــزوم اســتدعائهم ، ســواء استشــهد بهــم المدعــي في التحقيــق الابتدائــي او 

استشــهد بهــم المتهــم ، بالحضــور في الجلســة المحددة.

المادة ١32
ــل يجــب ان تعطــي للفعــل  ــوارد في صحيفــة الاتهــام ، ب ــد المحكمــة بالوصــف ال لا تتقي
الــذي يثبــت التحقيــق ان المتهــم قــد ارتكبــه الوصــف الــذي يســتحقه في نظــر القانــون ، 
ولــو كان مخالــف للوصــف الــوارد في الاتهــام ، واذا تعــددت اوصافــه فانهــا تطبــق عليــه 

عقوبــة وصــف واحــد ، هــو الوصــف الاشــد.
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المادة ١33
ــت ،  ــام في أي وق ــة الاته ــلا في صحيف ــل تعدي ــي في ان يدخ ــأذن للمدع ــة ان ت للمحكم
بــشرط ان يكــون ذلــك في مواجهــة المتهــم او باعلانــه بــه ، ويجــب ان يعطــي المتهــم فرصــة 

كافيــة لاعــداد دفاعــه بشــأن هــذا التعديــل وفقــا لاحــكام المــادة التاليــة.

المادة ١3٤
اذا تبــين للمحكمــة مــن التحقيــق مــا يســتدعي تعديــل وصــف التهمــة بتطبيــق مــادة مــن 
ــع اليهــا او  ــادة بعــض الوقائ ــل التهمــة بزي ــة ، او تعدي ــادة المطلوب ــون غــير الم مــواد القان
تغيــير بعــض عناصرهــا ، او ادخــال متهــم او متهمــين آخريــن ، فللمحكمــة ان تنبــه جميــع 
الخصــوم الى ذلــك ، وتأمــر المدعــي بالقيــام بــما يســتدعيه التعديــل مــن اجــراءات ، وتجري 

جميــع اجــراءات التحقيــق التــي يســتدعيها هــذا التعديــل.
للمتهــم ان يطلــب تأجيــل نظــر الدعــوى لاعــداد دفعــه ، وعــلى المحكمــة ان تجيــب طلبــه 

اذا كان التعديــل قــد شــمل وقائــع جديــدة.

المادة ١3٥
ترفــع الى محكمــة الجنايــات قضايــا الجنــح المرتبطــة بقضايــا الجنايــات المنظــورة امامهــا ، 
فــاذا رأت ان مصلحــة العدالــة تســتوجب نظــر قضيــة الجنحــة فصلــت في القضيتــين معــا 

، والا احالــت قضيــة الجنحــة الى محكمــة الجنــح.

المادة ١3٦
جلســات المحاكــم علنيــة ، ويجــوز للمحكمــة اســتثناء ان تنظــر قضيــة في جلســة سريــة اذا 
كان ذلــك ضروريــا لظهــور الحقيقــة او مراعــاة للنظــام العــام والآداب العامــة. ويكــون 

النطــق بالحكــم في جلســة علنيــة دائــما.

المادة ١3٧
ــت اشراف  ــة تح ــضر الجلس ــر مح ــولى تحري ــب يت ــة كات ــات المحكم ــضر جلس ــب ان يح يج
ــة المحكمــة ، ومــكان  رئيــس المجلســة ، ويبــين في المحــضر اســماء القضــاة المكونــين لهيئ
انعقــاد الجلســة ، وتاريــخ الجلســة وســاعتها ، والخصــوم الحــاضرون ووكلاؤهــم وجميــع 
ــوم  ــوال الخص ــا ، واق ــمع به ــي تس ــهادات الت ــة ، والش ــم في الجلس ــي تت ــراءات الت الاج

ــضر. ــلى المح ــب ع ــة والكات ــس الجلس ــع رئي ــم ، ويوق ــص مرافعاته ــم ، وملخ وطلباته

المادة ١3٨
ضبــط الجلســة وادارتهــا منوطــان برئيســها ، ولــه ان يخــرج مــن قاعــة الجلســة مــن يخــل 

ــق.  بنظامهــا او يترتــب عــلى وجــوده أي ضرر لاجــراءات المحاكمــة او التحقي
فــان لم يمتثــل ، كان للمحكمــة ان تقــي عــلى الفــور بحبســه اربعــا وعشريــن ســاعة او 

بتغريمــه ١.٥ دينــار ، ويكــون حكمهــا بذلــك غــير جائــز الاســتئناف. 
و يجــوز للمحكمــة ان تقــي فــورا عــلى كل مــن امتنــع عــن تنفيــذ اوامرهــا بالحبــس مــدة 

لا تزيــد عــلى اســبوع او بغرامــة لا تزيــد عــلى ٧.٥ دينــار. 
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و للمحكمــة ، الى مــا قبــل انتهــاء الجلســة ، ان ترجــع عــن الحكــم الــذي اصدرتــه بنــاء 
عــلى الفقرتــين الســابقتين ، اذا قــدم المتهــم لهــا اعتــذاره وقــام بــما طلــب منــه.

** أستبدلت الروبية بالدينار بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٥الواردة فى هذة المادة

المادة ١3٩
للمحكمــة ان تحاكــم مــن تقــع منــه اثنــاء انعقادهــا جريمــة تعــد عــلى هيئتهــا او عــلى احــد 

اعضائهــا او عــلى احــد الموظفــين في المحكمــة ، وتحكــم عليــه فــورا بالعقوبــة.
لهــا ايضــا ان تحاكــم مــن شــهد زورا في الجلســة ، او امتنــع عــن تأديــة الشــهادة ، وتقــي 

عليــه بالعقوبــة المقــررة.
يتــولى الادعــاء في هــذه الجرائــم النيابــة العامــة او أي شــخص آخــر تكلفه المحكمــة بذلك 

، وتســير اجــراءات المحكمــة ، فيــما عــدا ذلــك ، طبقــا للقواعــد العادية.

المادة ١٤٠
ــابقتين ،  ــين الس ــا في المادت ــوص عليه ــم المنص ــير الجرائ ــة غ ــة جريم ــت في الجلس اذا وقع
فللمحكمــة اذا لم تــر احالــة القضيــة الى الجهــة المختصــة بالتحقيــق ان توجــه التهمــة الى 
مــن ارتكبهــا ، وان تأمــر بالقبــض عليــه او حبســه ، وان تحقــق الحــادث وتســمع الشــهود 
، ثــم تامــر باحالــة المتهــم ، مفرجــا عنــه مــع تعهــد بالحضــور بضــمان او بــدون ضــمان ، او 
مقبوضــا عليــه ، او محبوســا عــلى حســب الاحــوال ، ومعــه المحــضر الــذي حررتــه ، الى 
المحكمــة المختصــة بمحاكمتــه ، او الى نفــس المحكمــة اذا كانــت هــي المختصــة ولكــن في 

جلســة اخــرى.
المادة ١٤١

ــة ، ولا  ــت سري ــو كان ــما ول ــة دائ ــات المحاكم ــور جلس ــق حض للخصــوم ووكلائهــم ح
ــة المحكمــة او نظــام  ــر اخــلالا بهيب ــا يعت ــه م يجــوز اخــراج احــد منهــم الا اذا صــدر من
الجلســة او تعطيــلا للاجــراءات ، ويجــب الا يطــول ابعــاد الخصــم عــن الجلســة مــدة تزيــد 

عــلى مــا تقتضيــه الــضرورة.

المادة ١٤2
للمحكمــة في أي وقــت ان تأمــر بحضــور أي شــخص امامهــا ، ســواد كان متهــما او 
غــير متهــم ، اذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك ، ولهــا ان تأمــر بالقبــض عــلى المتهــم 

ــك. ــتلزم ذل ــة تس ــروف القضي ــدت ان ظ ــاره اذا وج واحض
ــب ،  ــد مناس ــميا بالحضــور في موع ــه رس ــن الحضــور رغــم تكليف ــاهد ع اذا تخلــف الش

ــاره. ــر باحض ــة ان تأم ــول فللمحكم ــذر مقب ــداء ع دون اب

المادة ١٤3
ــاب المتهــم او احــد الخصــوم او احــد الشــهود او لاي  اذا وجــدت المحكمــة بســبب غي
ــرى  ــات اخ ــة او جلس ــا الى جلس ــة او تأجيله ــر القضي ــاء نظ ــر ، ضرورة ارج ــبب آخ س
ــن وان تعلــن  ــه عــلى الخصــوم والشــهود الحاضري ، فلهــا ان تأمــر بذلــك وعليهــا ان تنب

ــين. الغائب
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للمحكمــة في كل وقــت ان تأخــذ تعهــدا بضــمان وبــدون ضــمان عــلى الخصوم او الشــهود 
بالحضــور في الوقــت الــذي تعينه.

لهــا ان تأمــر بحبــس المتهــم او تجديــد حبســه او الافــراج عنــه ، طبقــا للقواعــد المنصــوص 
عليهــا في المــادة التاليــة.

المادة ١٤٤
للمحكمــة ان تأمــر بحبــس المتهــم احتياطيــا عــلى ذمــة الجريمــة اثنــاء المحاكمــة اذا كانــت 
الجريمــة ممــا يعاقــب عليهــا بالحبــس ، ولهــا ان تأمــر بتجديــد حبســه بعــد انتهــاء مدتــه ، 
ســواء كانــت هــي التــي امــرت بحبســه او كان القــرار صــادرا مــن الجهــة التــي احالــت 

اليهــا القضيــة.
امــر الحبــس او تجديــد الحبــس الصــادر مــن المحكمــة يكــون لمــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــين 

يومــا ، ويجــب ســماع اقــوال المتهــم قبــل صــدوره.
للمحكمــة في كل وقــت ان تأمــر باعــادة حبــس أي متهــم صــدر امــر بالافــراج عنــه متــى 

وجــدت في ذلــك مصلحــة للدعــوى.

المادة ١٤٥
ــراج  ــا ان الاف ــين له ــوس اذا تب ــم المحب ــن المته ــراج ع ــر بالاف ــدر الام ــة ان تص للمحكم
لا يترتــب عليــه أي ضرر بســير التحقيــق ، وانــه ليســت هنــاك احتــمالات جديــة لهــرب 

المتهــم.
يكــون الافــراج بنــاء عــلى تعهــد كتــابي مــن المتهــم بالحضــور كلــما طلــب منــه ذلــك اثنــاء 
ســير القضيــة ، ويجــوز ان يكــون هــذا التعهــد بغــير كفالــة ، ويجــوز ان يكــون مشروطــا 

بتقديــم كفيــل او دفــع تأمــين مــالي.
تسري على هذا التعهد بضمان او بدون ضمان احكام التعهد بالحضور.

المادة ١٤٦
اذا تبــين للمحكمــة ان اجــراء مــن اجــراءات الدعــوى او التحقيــق بــه عيــب جوهــري ، 
فلهــا ان تأمــر ببطلانــه وبإعادتــه ، او ان تقــي بتصحيــح العيــب الــذي لحقــه كلــما كان 
ذلــك ممكنــا ، ولا يجــوز الحكــم ببطــلان الاجــراء اذا لم يترتــب عــلى العيــب الــذي لحقــه 

أي ضرر بمصلحــة العدالــة او الخصــوم.
للمحكمــة ان تصــدر حكــما بعــدم قبــول الدعــوى الجزائيــة التــي قدمــت اليهــا قبــل اجراء 
تحقيــق فيهــا او اثنــاء التحقيــق ، اذا وجدت ان بها عيبا شــكليا جوهريا لا يمكن تصحيحه 

ولا اعادة الاجــراء المعيب.

المادة ١٤٧
الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى لا يمنــع الخصــم مــن ان يعيــد رفــع الدعــوى متــى كانــت 

الــشروط القانونيــة متوافــرة عنــد الاعــادة.
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المادة ١٤٨ 
يجــوز للمدعــى العــام ان يطلــب مــن محكمــة الجنــح اصــدار امــر جزائــي بالعقوبــة عــلى 
المتهــم في جنحــة لا تزيــد عقوبتهــا عــلى الحبــس مــدة ســنة عــلى المتهــم في جنحــة لا تزيــد 

عقوبتهــا عــلى دينــار .
ويكــون ذلــك بعريضــة دعــوى مــع بيــان ان المطلــوب هــو الفصــل فيهــا بأمــر جزائــي ، 

ويرفــق بالعريضــة جميــع الاوراق والمحــاضر المؤيــدة للاتهــام. 
وتفصــل المحكمــة في هــذا الطلــب في غيبــة المتهــم بطريقــة موجــزة دون حاجــة الى تحقيــق 
بالجلســة ، اكتفــاء بالاطــلاع عــلى الاوراق ومحــاضر التحــر يــات او التحقيــق ، ولكــن لا 

يجــوز لهــا ان تحكــم بغــير عقوبــة الغرامــة التــي لا تجــاوز مائــة دينــار.

** معدلة بموجب القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٧ الصادر بتاريخ ٨ / ٨/ ١٩٨٧

المادة ١٤٩
متــى قــدم طلــب الامــر الجزائــي لمحكمــة الجنــح ، فــإن لهــا ، اذا رأت مــن المصلحــة لاي 
ــرا  ــدر ام ــزة ، ان تص ــة الموج ــوى بالطريق ــل في الدع ــدم الفص ــباب ع ــن الاس ــبب م س
بالرفــض وتعلنــه للمدعــي وعليــه ، اذا رأى رفــع الدعــوى. ان يلجــأ الى الطريــق العادي.
ــذا  ــدره في ه ــذي تص ــر ال ــان الام ــة ، ف ــذه الطريق ــوى به ــل في الدع ــت الفص ــا اذا قبل م
الصــدد يعتــر بمثابــة حكــم غيــابي بالنســبة الى المتهــم ، مــن حيــث حجيتــه ومــن حيــث 

طــرق الطعــن فيــه.
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التحقيق والإثبات في الجلسة
المواد )١٥٠ – ١٧2(

المادة ١٥٠
في غــير حالــة المحاكمــة الموجــزة بالامــر الجزائــي ، يجــب عــلى المحاكــم الجزائيــة ان تبــاشر 
بنفســها مــا يلــزم مــن اجــراءات التحقيــق في الدعواي التــي تنظرهــا طبقا للقواعــد المقررة 
فيــما بعــد ، وللاحــكام المنصــوص عليهــا في التحقيــق الابتدائــي التــي تعتــر مكملــة لهــا 

اذا لم يوجــد نــص مخالــف.
للمحكمــة ان تكلــف احــد اعضائهــا او احــد المحققــين بمبــاشرة اجــراء معــين مــن 
اجــراءات التحقيــق ، وتخضــع اجراءاتــه للقواعــد التــي تــسري عــلى اجــراءات المحاكمة.

المادة ١٥١
تعتمــد المحكمــة في اقتناعهــا عــلى الادلــة المســتمدة مــن التحقيــق الــذي اجرتــه في القضيــة 
او مــن التحقيقــات الســابقة عــلى المحاكمــة ، ولهــا الحريــة المطلقــة في ترجيــح دليــل عــلى 

دليــل وتكويــن اقتناعهــا حســبما يوحيــه اليــه ضميرهــا.
لا يجوز للقاضي ان يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية.

المادة ١٥2
يجــوز ضــم محــاضر التحقيقــات الســابقة عــلى المحاكمــة الى ملــف القضيــة ولا يكــون لهذه 
المحــاضر حجيــة في الاثبــات امــام القضــاء وانــما يجــوز للمحكمــة الاســتفادة منهــا عــلى 

النحــو الاتي : 
١- ان تعتمــد عليهــا في اســتخلاص القرائــن المــررة او الموجبــة للقيــام باجــراء معــين مــن 

اجــراءات التحقيق. 
2- ان تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود او الخراء او المتهمين. 

3- ان تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما اثبته في المحضر بعد حلف اليمين.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

المادة ١٥3
اذا قــام احــد القضــاء ببعــض اجــراءات التحقيــق ودونهــا في المحــضر ، ثــم خلفــه قــاض 
آخــر ، فــإن للخلــف ان يعتمــد في حكمــه عــلى الاجــراءات التي قــام بها ســلفه. وللخلف 
، مــن تلقــاء نفســه او بنــاء عــلى طلــب احــد الخصــوم ، ان يعيــد كل هــذه الاجــراءات او 

. بعضها

المادة ١٥٤
يحــضر المتهــم ، او يــؤتي بــه اذا كان مقبوضــا عليــه او محبوســا بغــير قيــود ويجــوز للمحكمة 
ــة  ــا للمحافظــة عــلى نظــام الجلســة او سري اخراجــه مــن الجلســة اذا رأت ذلــك ضروري

التحقيــق.
للمتهــم او غــيره مــن الخصــوم ان يقــدم اعتراضــا عــلى صحــة تشــكيل المحكمــة او عــلى 
ــلى  ــوع. وع ــكلام في الموض ــل ال ــك قب ــكلية ، وذل ــة الش ــن الناحي ــة م ــراءات المحاكم اج
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المحكمــة ان تصحــح او تأمــر بتصحيــح كل خطــأ شــكي في صحيفــة الاتهــام او أي اجراء 
آخــر مــن اجــراءات الدعــوى اذا كان يمكــن اصلاحــه ، وذلــك بنــاء عــلى طلــب احــد 

الخصــوم او مــن تلقــاء نفســها.

المادة ١٥٥
ــما اذا  ــأل ع ــم يس ــه. ث ــا ل ــه وتوضيحه ــا علي ــم ، بقراءته ــة الى المته ــة التهم ــه المحكم توج
كان مذنبــا ام لا ، مــع توجيــه نظــره الى انــه غــير ملــزم بالــكلام او الاجابــة وان اقوالــه قــد 

تكــون حجــة ضــده.

المادة ١٥٦
اذا اعــترف المتهــم في أي وقــت بانــه مذنــب ، فعــلى المحكمــة ان تســمع اقوالــه تفصيــلا 
وتناقشــه فيهــا. واذا اطمأنــت الى ان الاعــتراف صحيــح ، ورأت انــه لا حاجــة الى ادلــة 
اخــرى فلهــا ان تســتغني عــن كل اجــراءات التحقيــق الاخــرى او بعضهــا ، وان تفصــل 

في القضيــة. ولهــا ان تتــم التحقيــق اذا وجــدت لذلــك داعيــا.

المادة ١٥٧
اعترافــات المتهــم يقتــر اثرهــا عليــه دون ســواه ، ولا يعتــر اعترافــا مــن اقــوال المتهــم 
ــة  ــة وحري ــه عــن بين ــه الجريمــة المنســوبة الي الا مــا يكــون منهــا صريحــا قاطعــا في ارتكاب

ــه او تأويلهــا او حــذف شــئ منهــا. ــة اقوال وادراك ، دون ان يقتــي الامــر تجزئ
فيــما عــدا ذلــك فإن اقــوال المتهم ، ســواء في المحكمة او في التحقيق الســابق عــلى المحاكمة 
، تخصــع كغيرهــا مــن اقــوال الخصــوم او الشــهود لتقديــر المحكمــة ، ولهــا ان تســتخلص 
ــات او النفــي ســواء بالنســبة الى المتهــم او الى غــيره مــن المتهمــين ،  ــن في الاثب منهــا قرائ

ولــو اقتــى الامــر تفســيرها او تجزئتهــا.
اقــوال المتهــم في أي تحقيــق او محاكمــة تصلــح دليــلا ، لــه او عليــه في أي تحقيــق آخــر او 

ايــة محاكمــة اخــرى.

المادة ١٥٨
ــداء  ــلى اب ــة ولا ع ــلى الاجاب ــراؤه ع ــه او اغ ــين ، ولا اكراه ــم اليم ــف المته ــوز تحلي لا يج

ــائل. ــن الوس ــيلة م ــة وس ــة بأي ــوال معين اق
ــئ ، ولا  ــرار بش ــه اق ــؤال بأن ــلى س ــة ع ــن الاجاب ــه ع ــم او امتناع ــكوت المته ــسر س لا يف
تصــح مؤاخذتــه عــلى ذلــك. ولا يجــوز ان يعاقــب عــلى شــهادة الــزور بالنســبة الى الاقوال 
التــي يبديهــا دفاعــا عــن نفســه. ولكــن للمحكمــة ان تســتخلص مــن امتنــاع المتهــم عــن 

الاجابــة ، او مــن اجابتــه غــير صحيحــة ، مــا تــرى اســتخلاصه.

المادة ١٥٩
اذا تبــين للمحكمــة ان اقــوال المتهــم او اعترافاتــه قــد صــدرت نتيجــة تعذيــب او اكــراه ، 

فعليهــا ان تعترهــا باطلــة ، ولا قيمــة لهــا في الاثبــات.
لا تنطبق هذه القاعدة على اقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقا للمادة التالية.
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المادة ١٦٠
اذا كانــت الجريمــة معاقبــا عليهــا بالحبــس مــدة تزيــد عــلى ســبع ســنوات او بعقوبــة اشــد 
مــن ذلــك واشــترك في ارتكابهــا اكثــر مــن شــخص واحــد ، وكان التحقيــق في حاجــة الى 
ادلــة كافيــة ضدهــم او ضــد بعضهــم ، فلرئيــس الشرطــة والامــن العــام بنــاء عــلى طلــب 
النيابــة العامــة ان يمنــح عفــوا لاي شــخص يظــن ان لــه علاقــة بالجريمــة ولــو كان متهــما 
في ارتكابهــا عــلى شرط أن يــدلي بمعلومــات تكفــي للقبــض عــلى المتهمــين الآخريــن. وان 
يقــدم كل مــا لديــه مــن ادلــة تســاعد عــلى ادانتهــم ويعتــر المتهــم في هــذه الحالــة شــاهدا 

ولكنــه لا يحلــف اليمــين ويجــوز ان يبقــى محبوســا عــلى ذمــة القضيــة. 
ويصبــح العفــو نافــذا وملزمــا اذا قــام المتهــم بتنفيــذ هــذه الــشروط بحســن نيــة وســاعد 

التحقيــق مســاعدة جديــة ، وفي هــذه الحالــة لا ترفــع عليــه الدعــوى الجزائيــة.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م
المادة ١٦١

اذا تبــين ان المتهــم الــذي وعــد بالعفــو اخفى عمدا بعــض الحقائق الهامــة ، او ادلى ببيانات 
يعلــم انهــا كاذبــة ، او حــاول تضليــل العدالــة بــاي وجــه مــن الوجــوه اعتــر العفــو لاغيــا 
، وفي هــذه الحالــة تؤخــذ اقــوال المتهــم التــي صــدرت منــه ، بنــاء عــلى الوعــد بالعفــو ، 

حجــة عليــه.

المادة ١٦2
اذا انكــر المتهــم انــه مذنــب ، او رفــض الاجابــة ، فعــلى المحكمــة ان تــشرع في التحقيــق ، 
ويكــون ذلــك بســماع الشــهود والخــراء واجــراء ما تــراه لازما لفحــص الادلة ومناقشــتها 

، بالترتيــب الــذي تراه مناســبا.
يكــون ذلــك بقــدر الامــكان عــلى الوجــه الآتي : يبــدأ المدعــي ببيــان الادلــة التــي يريــد ان 
يثبــت بهــا ادانــة المتهــم في ايجــاز ، ويتلــوه في ذلــك المدعــي بالحــق المــدني ان وجــد ، ثــم 
تســتوجب شــهود الاثبــات. وبعــد ذلــك يبــين المتهــم في ايجــاز الوقائــع التــي دعــا شــهود 
النفــي لاثباتهــا ، ويتلــوه المســئول عــن الحقــوق المدنيــة ان وجــد ، ثــم تســتجوب شــهود 

النفــي.
يجــوز للمحكمــة ان تســتوجب المتهــم تفصيليــا بعــد الانتهــاء مــن ســماع الشــهود ، الا اذ 
طلــب اجــراء ذلــك في وقــت آخــر. ولهــا ان توجــه اليــه في أي وقــت مــا تــراه لازمــا مــن 

اســئلة واســتيضاحات ، لتمكينــه مــن توضيــح الظــروف التــي تقــوم ضــده.

المادة ١٦3
للمتهــم ولغــيره مــن الخصــوم في كل وقــت ان يطلــب ســماع مــن يــرى مــن الشــهود ، وان 
ــق. وتجيــب المحكمــة هــذا الطلــب  ــام باجــراء معــين مــن اجــراءات التحقي يطلــب القي
اذا رأت ان فيــه قائــدة للتحقيــق ، ولهــا ان ترفــض الطلــب اذا وجــدت ان الغــرض منــه 

المماطلــة او الكيــد او التضليــل او انــه لا فائــدة مــن اجابتــه اليــه.

المادة ١٦٤
ــرى  ــه او ت للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها ان تعلــن أي شــاهد تــرى ضرورة لســماع اقوال
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لــزوم اعــادة ســؤاله ، كــما ان لهــا ان تســمع أي شــخص حــاضر او أي شــاهد يحــضر مــن 
تلقــاء نفســه اذا وجــدت مــن تلقــاء نفســه اذا وجــدت ان في ذلــك مصلحــة للتحقيــق.

المادة ١٦٥
يجــب عــلى كل شــخص دعــى لاداء الشــهادة بمعرفــة المحقــق او المحكمــة ان يحــضر في 
الموعــد والمــكان المحدديــن ، وان يحلــف اليمــين ، وان يجيــب عــلى الاســئلة الموجهــة اليــه. 
واذا امتنــع عــن شــئ مــن ذلــك دون عــذر تقبله المحكمــة ، اعتــر مرتكبا لجريمــة الامتناع 

عــن اداء الشــهادة.
اذا ثبــت ان الشــاهد قــد ابــدى اقــوالا يعلــم انهــا غــير صحيحــة ، عوقــب عــلى جريمــة 

شــهادة الــزور.
تسري على المجني عليها احكام الشهود في هذا الصدد.

المادة ١٦٦
يلتــزم الشــاهد بحلــف اليمــين ، اذا كان عاقــلا بالغــا مــن الســن اربــع عــشرة ســنة كاملة ، 
امــا اذا كان الشــاهد صغــيرا ، او كان مصابــا بمــرض او عاهــة جســيمة تجعــل التفاهم معه 
غــير ممكــن او غــير مضمــون النتائــج ، فــلا يجــوز تحليفــه اليمــين ولا تعتــر اقوالــه شــهادة. 
ولكــن للمحكمــة اذا وجــدت ان في ســماعها فائــدة ان تســمعها عــلى ســبيل الاســتئناس 
، ولهــا في هــذه الحالــة ان تســتعين بالحــركات او الاشــارات التــي يمكــن التفاهــم بهــا مــع 
مثــل هــؤلاء الاشــخاص ، وان تســتعين بالاشــخاص الذيــن يســتطيعون التفاهــم معهــم.

المادة ١٦٧
تســمع الشــهود بقدر الامكان على الوجه الآتي : تســمع المحكمة شــهود الاثبات وتوجه 
اليهــم مــا تــراه مــن الاســئلة ، ثــم يســتجوبهم المدعــي ، فالمدعــي بالحــق المــدني ان وجــد 
، وللمتهــم ، وللمســئول عــن الحقــوق المدنيــة ان وجــد ، مناقشــتهم بعــد ذلــك. وتجــوز 
مناقشــتهم مــرة اخــرى ، مــن المحكمــة والمدعــي والمدعــي بالحــق المــدني ، بقصــد ايضــاح 
ــوق  ــئول بالحق ــم والمس ــائلة المته ــن س ــم ع ــا في اجوبته ــهادة عنه ــي ادوا الش ــع الت الوقائ
المدنيــة. ثــم تســمع المحكمــة شــهود النفــي ، وتوجــه اليهــم مــا تــراه مــن الاســئلة ، ثــم 

يســتجوبهم المتهــم ، فالمســئول عــن الحقــوق المدنيــة ان وجــد.
للمدعــى ، وللمدعــي بالحــق المــدني ان وجــد ، مناقشــتهم بعــد ذلــك ، وتجــوز مناقشــتهم 
ــاح  ــد ايض ــة ، بقص ــوق المدني ــن الحق ــئول ع ــم والمس ــة والمته ــن المحكم ــرى ، م ــرة اخ م
الوقائــع التــي ادوا الشــهادة عنهــا في اجوبتهــم عــن اســئلة المدعــي والمدعــي بالحــق المدني.
تمنــع المحكمــة توجيــه أي ســؤال تــرى الا علاقــة لــه بالقضيــة ، او انــه لا فائــدة منــه ، او 
ــه أي ســؤال جــارح  ــع توجي ــه ، كــما تمن ــة للتأثــير في الشــاهد او الايحــاء الي ــه محاول ان في
ــه الفصــل في الدعــوى ، وعــلى  او مخــل لــآداب اذا لم يكــن متعلقــا بوقائــع يتوقــف علي
المحكمــة ان تحمــي الشــهود مــن كل محاولــة ترمــي الى ارهابهــم ، او التشــويش عليهــم ، 

عنــد تأديــة الشــهادة.
المادة ١٦٨

للمحكمــة ، اذا وجــدت ضرورة للانتقــال الى المــكان الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة او الى 
أي مــكان آخــر لاجــراء معاينــة ، او لســماع شــاهد لا يســتطيع الحضــور ، او للقيــام بــأي 
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ــق ، ان تأمــر بذلــك ، وان تمكــن الخصــوم مــن الحضــور  عمــل آخــر مــن اعــمال التحقي
معهــا في هــذا الانتقــال.

لهــا ، بــدلا مــن ذلــك ، ان تكلــف احــد اعضائهــا او احــد المحققــين بالقيــام بهــذا الاجــراء 
بالــشروط التــي تعينهــا ، وتعتمــد عــلى المحــضر الــذي يحــرره. وتــسري عــلى اجــراءات 

هــذا لاقــي او المحقــق القواعــد التــي تــسري عــلى اجــراءات المحكمــة.

المادة ١٦٩
للمحكمــة ان تصــدر امــرا لاي شــخص بتقديــم شــئ في حيازتــه اذا كان في ذلك مصلحة 

للتحقيــق ، ولهــا ان تأمــر بضبــط أي شــئ متعلق بالقضيــة او يفيــد في تحقيقها.
للمحكمــة ، اذا قــدم لهــا مســتند او أي شــئ آخــر اثنــاء المحاكمــة ان تأمــر باســتبقائه حتــى 

يتــم الفصــل في القضية.

المادة ١٧٠
ــة ،  ــة بالقضي ــة متعلق ــألة فني ــرأي في مس ــداء ال ــه لاب ــير تندب ــتعين بخب ــة ان تس للمحكم
ــرا  ــه. ولــكل مــن الخصــوم ان يقــدم تقري ــا للمحكمــة برأي ــرا مكتوب ويقــدم الخبــير تقري

استشــاريا مــن احــد الخــراء في المســألة ذاتهــا.
ــة ، فعــلى المحكمــة ان تســتعين  ــم باللغــة العربي اذا كان المتهــم او احــد الشــهود غــير مل
بمترجــم لتفهيــم المتهــم اقــوال الشــهود ومــا يجــري في الجلســة وتــسري عــلى المترجمــين 

احــكام الخــراء.
يحلــف الخــراء والمترجمــون اليمــين عــلى ان يــؤدوا مهمتهــم بالامانــة والصــدق ، واذا ثبت 

ان احدهــم قــد حنــث في يمينــه عوقــب بعقوبــة شــاهد الزور.

المادة ١٧١
ــة بدفاعــه ، وتضــم الى ملــف  لــكل مــن الخصــوم ان يقــدم للمحكمــة مذكــرات مكتوب
القضيــة. عنــد انتهــاء التحقيــق تســمع المحكمــة مرافعــة المدعــي بالحــق المدني ، ثــم مرافعة 

المتهــم او وكيلــه ومرافعــة المســئول عــن الحقــوق المدنيــة.
ــوق  ــن الحق ــئول ع ــم والمس ــوال المته ــلى اق ــا ع ــدني ان يعقب ــق الم ــي بالح ــي والمدع للمدع
المدنيــة ، عــلى ان يســمح للمتهــم والمســئول عــن الحقــوق المدنيــة بالــرد ، ويكــون المتهــم 

دائــما آخــر مــن يتكلــم.

المادة ١٧2
ــا  ــة وفي كلت بعــد اتمــام التحقيــق والمرافعــة تصــدر المحكمــة حكمهــا بالــراءة او بالعقوب

الحالتــين تفصــل في طلــب التعويــض المقــدم مــن المدعــي المــدني.
يجــوز للمحكمــة ، اذا رأت ان التهمــة ثابتــة ولم تكــن قــد بحثــت الظــروف التــي تدعــو 
لتخفيــف العقوبــة او لتشــديدها ان تصــدر ابتــداء حكــما بالادانــة. ثــم تســمع اقــوال كل 
ــة ، كــما تســمع شــهودا عــلى ســيرة المتهــم اذا  ــر العقوب مــن المدعــي والمتهــم بشــأن تقدي
ــما  ــك حك ــد ذل ــدر بع ــب ، وتص ــذا الطل ــه الى ه ــرر لاجابت ــاك م ــك وكان هن ــب ذل طل

بالعقوبــة التــي تقــرر توقيعهــا عــلى المتهــم.
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 صدور الأحكام وآثارها
المواد )١٧3 – ١٨٦(

المادة ١٧3
تــسري احــكام قانــون المرفعــات المدنيــة والتجاريــة في الاحــوال التــي يكون فيهــا القاضي 
غــير صالــح لنظــر الدعــوى ، وفي الاحــوال التــي يجــوز فيهــا رد القــاضي وفي الاجــراءات 

التــي تتبــع في رده.

المادة ١٧٤
ــة  ــه في مداول ــم رأي ــدي كل منه ــداره ويب ــل اص ــم قب ــة في الحك ــاء المحكم ــش اعض يتناق
سريــة ، ويصــدر الحكــم بالاغلبيــة ، فــاذا لم تتوافــر الاغلبيــة وتشــعبت الاراء الى اكثــر مــن 

رأيــين ، وجــب ان ينضــم احــدث القضــاة لاحــد الرأيــين الآخريــن.

المادة ١٧٥
ــلا.  ــا ، والا كان باط ــي عليه ــي بن ــباب الت ــلى الاس ــتملا ع ــم مش ــون الحك ــب ان يك يج
ويتضمــن الحكــم بيانــا عــن المحكمــة التي اصدرتــه ، وتاريخ اصــداره ومكانــه ، والقضاة 
الذيــن اشــتركوا في الحكــم ، والخصــوم ، والجريمــة موضــوع الدعــوى ، ونــص مــا قدمــه 
الخصــوم مــن طلبــات او دفــاع او دفــوع ، وخلاصــة مــا اســتندوا اليــه مــن الادلــة الواقعية 
والحجــج القانونيــة ، ومراحــل الدعــوى ثــم تذكــر بعــد ذلــك اســباب الحكــم ومنطوقــة.
تحفــظ مســودة الحكــم المشــتملة عــلى منطوقــة واســبابه بالملــف ، ولا تعطــي منهــا صــور. 

ولكــن يجــوز للخصــوم الى حــين اتمــام نســخة الحكــم الاصليــة الاطــلاع عليهــا.

المادة ١٧٦
ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية ويكون ذلك بتلاوة منطوقه.

يجــب ان يكــون القضــاة الذيــن اشــتركوا في الحكــم حاضريــن تلاوتــه ، فــاذا حصــل مانــع 
لاحدهــم وجــب ان يوقــع عــلى مســودته فــاذا نطــق بالحكــم عقــب المرافعــة ، وجــب ان 
ــا بهــا  ــودع مســودته المشــتملة عــلى اســبابه موقعــا عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة ومبين ت
تاريــخ ايداعهــا ، وذلــك في ظــرف ســبعة ايــام مــن يــوم النطــق بالحكــم ، فــان كان النطــق 
بالحكــم ، في جلســة اخــرى غــير جلســة المرافعــة ، وجــب ان تــودع مســودته عقــب النطق 

بــه.
المادة ١٧٧

يوقــع رئيــس الجلســة وكاتبهــا عــلى نســخة الحكــم الاصلية المشــتملة عــلى وقائــع الدعوى 
ــام مــن  ــة اي ــك في ظــرف ثلاث والاســباب والمنطــوق ، وتحفــظ في ملــف الدعــوى ، وذل

ايــداع المســودة.

المادة ١٧٨
متــى نطقــت المحكمــة بالحكــم ، فــلا يجــوز لهــا تغيــير شــئ فيــه ، الا اذا كان ذلــك مجــرد 

تصحيــح خطــأ كتــابي.
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المادة ١٧٩
كل حكــم صــدر تعطــى صــورة رســمية منــه لــكل مــن المتهــم والمدعــي ، بــدون رســوم 

وتســلم الصــورة للخصــوم شــخصيا ، وتعلــن رســميا لمــن تأمــر المحكمــة باعلانهــم.
يجــوز لــكل مــن لــه مصلحــة ان يطلــب تســليمه صــورة رســمية مــن الحكــم او مــن محــضر 
الجلســة ، بعــد دفــع الرســم المقــرر ويفصــل في الطلــب رئيــس المحكمــة التــي اصــدرت 

الحكــم ، ولهــذا الرئيــس ان يعفــي الطالــب مــن دفــع الرســم اذا رأى مــررا لذلــك.

المادة ١٨٠
ــوم  ــات الخص ــل في طلب ــوع ان تفص ــما في الموض ــدر حك ــي تص ــة الت ــلى المحكم ــب ع يج
المعلقــة بالاشــياء المضبوطــة ، ولهــا ان تحيــل النــزاع بشــأنها عــلى المحكمــة المدنيــة المختصــة 
اذا وجــدت ضرورة لذلــك. ويجــوز للمحكمــة ان تتــرف في المضبوطات بقرار مســتقل 

اثنــاء نظــر الدعــوى.
التــرف في المضبوطــات يكــون بالامــر بتســليمها لشــخص معــين ، ســواء كان طرفــا في 

الدعــوى او لا ، او بمصادرتهــا لحســاب الحكومــة او باتلافهــا.

المادة ١٨١
الامــر الصــادر بالتــرف في الاشــياء المضبوطــة عــلى النحــو المبــين في المــادة الســابقة لا 
يجــوز تنفيــذه ، اذا كان الحكــم الصــادر في الدعــوى قابــلا للطعــن فيــه ، الا بعــد انقضــاء 
ميعــاد الطعــن او بعــد صــدور حكــم نهائــي في الموضــوع اذا كان الطعــن قد قــدم في الميعاد 

، وهــذا مــا لم تكــن الاشــياء المضبوطــة ممــا يــسرع اليهــا التلــف.
مــع ذلــك يجــوز للمحكمــة ، اذا امــرت بتســليم الاشــياء المضبوطــة الى شــخص معــين ان 
تســلمه اياهــا فــورا مــع اخــذ تعهــد عليــه ، بكفالــة او بغــير كفالــة. ان يعيــد الاشــياء التــي 

تســلمها اذا لم يؤيــد الامــر الــذي تســلم الاشــياء بموجبــه.

المادة ١٨2
ــر  ــخصا آخ ــت ان ش ــسروق وثب ــال م ــاء م ــة او في اخف ــخص في سرق ــة ش ــت ادان اذا ثبت
ــه مــا  ــه المــال المــسروق دون ان يكــون عالمــا بسرقتــه ودون ان يكــون لدي قــد اشــترى من
يحملــه عــلى الاعتقــاد بذلــك ، وكان في حيــازة المحكــوم عليــه نقــود ضبطــت عنــد القبض 
عليــه ، جــاز للمحكمــة بنــاء عــلى طلــب المشــتري ، وعنــد الامــر بــرد المــال المــسروق الى 
ذي الحــق في حيازتــه ، ان تأمــر بتســليم المشــتري هــذه النقــود المضبوطــة بمقــدار مــا يفــي 

بالثمــن الــذي دفعــه.

المادة ١٨3
اذا كانــت الجريمــة معلقــة بحيــازة عقــار ورأت المحكمــة نزعــه ممــن في يــده وابقــاءه تحــت 
ــك  ــاء نظــر الدعــوى ، فلهــا ان تأمــر بوضعــه تحــت الحراســة ، ويبقــى كذل ترفهــا اثن

طالمــا كان التحفــظ لازمــا للتحقيــق.
اذا حكــم بادانــة شــخص في جريمــة مصحوبــة باســتعمال القــوة ، وظهــر للمحكمــة ان 
شــخصا جــرد مــن حيــازة عقــار بســبب هــذه القــوة ، جــاز للمحكمــة ان تأمــر باعــادة 
العقــار الى حيــازة مــن اغتصــب منــه ، دون الاخــلال بحقــوق الغــير عــلى هــذا العقــار.
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المادة ١٨٤
متــى صــدر حكــم في موضــوع الدعــوى الجزائيــة بالــراءة او بالادانــة بالنســبة الى متهــم 
معــين ، فانــه لا يجــوز بعــد ذلــك ان ترفــع دعــوى جزائيــة اخــرى ضــد هــذا المتهــم عــن 
نفــس الافعــال او الوقائــع التــي صــدر بشــأنها الحكــم ، ولــو اعطــى لهــا وصــف آخــر ، 

وذلــك مــع مراعــاة الاحــكام الــواردة في المادتــين التاليتــين.
ــة كانــت  ــة حال ــة اخــير ، جــاز التمســك بالحكــم الســابق في اي اذا رفعــت دعــوى جزائي
ــي  ــة ان تراع ــلى المحكم ــب ع ــتئنافية ، ويج ــة الاس ــام المحكم ــو ام ــوى ، ول ــا الدع عليه
ذلــك ولــو لم يتمســك بــه الخصــوم ، ويثبــت الحكــم الســابق بتقديــم صــورة رســمية منــه 

او شــهادة مــن المحكمــة بصــدوره.
المادة ١٨٥

اذا صــدر حكــم بشــأن جريمــة معــين ، ثــم تبــين ان الافعــال المكونــة لهــذه الجريمــة تكــون 
جريمــة اخــرى بســبب مــا ترتــب عليهــا مــن نتائــج جديــدة ، جــاز رفــع الدعــوى عــن 
ــم الاول ، او  ــدور الحك ــد ص ــت بع ــد حدث ــج ق ــذه النتائ ــت ه ــدة اذا كان ــة الجدي الجريم

وقعــت قبــل صــدوره ولكــن المحكمــة لم تعلــم بهــا.

المادة ١٨٦
في الحالــة المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة ، اذا كان الحكــم الاول قــد صــدر بتوقيــع 

عقوبــة ، فعــلى المحكمــة ان تراعــي ذلــك اذا حكمــت بالعقوبــة في الدعــوى الجديــدة.
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المعارضة
المواد )١٨٧ – ١٩٨(

المادة ١٨٧
تجــوز المعارضــة مــن المحكــوم عليه حكــما غيابيــا في الجنح والجنايــات ، وتكــون المعارضة 

امــام المحكمــة التي اصــدرت الحكــم الغيابي.

المادة ١٨٨
ميعــاد المعارضــة اســبوع واحــد ويبــدأ في الجنــح مــن تاريــخ اعــلان الحكــم الغيــابي 
للمحكــوم عليــه ، امــا في الجنايــات فمــن تاريــخ القبــض عــلى المحكــوم عليــه اذا لم يكــن 
الحكــم قــد اعلــن لشــخصه. فــاذا انقــى هــذا الميعــاد دون ان يعــارض المحكــوم عليــه ، 

ــه. ــلا ل لم يجــز الطعــن بالحكــم الا بالاســتئناف اذا كان قاب
يعلــن الحكــم الغيــابي لشــخص المحكــوم عليــه ، فــان لم يتيــسر ذلــك ســلم الاعــلان في 
محــل اقامتــه لمــن يوجــد مــن اقاربــه او اصهــاره الســاكنين معــه او لمــن يوجــد مــن اتباعــه. 
فــان لم يوجــد منهــم احــد ، او امتنــع مــن وجــد عــن تســلم الاعــلان ، نــشر الاعــلان في 
الجريــدة الرســمية والصــق في امكنــة بــارزة في الجهــة التــي فيهــا وفي مــكان بــارز مــن محــل 

ســكنه او عملــه وفي ايــا مــكان آخــر يــرى نــشره فيــه.

المادة ١٨٩
ترفــع المعارضــة بعريضــة تقــدم لقلــم كتــاب المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم ، ويوقــع 

عــلى العريضــة المحكــوم عليــه او مــن ينــوب عنــه.
تشــمل عريضــة المعارضــة بيانــا كامــلا بالحكــم المعــارض فيــه ، والدعــوى التــي صــدر 

بشــأنها ، والاســباب التــي يســتند اليهــا المعــارض ، والطلبــات التــي يتقــدم بهــا.

المادة ١٩٠
ــد جلســة لنظــر المعارضــة  عــلى رئيــس المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم ان يأمــر بتحدي
ــه وســائر الخصــوم بميعــاد هــذه  ، ويعلــن قلــم الكتــاب مــن تلقــاء نفســه المحكــوم علي

ــاء نفســه عريضــة المعارضــة لســائر الخصــوم. ــن مــن تلق الجلســة ، كــما يعل

المادة ١٩١
اذا تــوفى المحكــوم عليــه قبــل انقضــاء موعــد المعارضــة ، او قبــل الفصــل في المعارضــة ، 

ترتــب عــلى وفاتــه ســقوط الحكــم الابتدائــي وانقضــاء الدعــوى الجزائيــة قبلــه.

المادة ١٩2
اذا غــاب المعــارض في الجلســة الاولى لنظــر المعارضــة ، قضــت المحكمة باعتبــار المعارضة 
كأن لم تكــن. وفي حالــة جــواز الاســتئناف ، يــسري ميعــاده مــن وقــت النطق بهــذا الحكم.

المادة ١٩3
تقــي المحكمــة بعــدم قبــول المعارضــة لرفعهــا بعــد الميعــاد ، او لانعــدام صفــة رافعهــا 
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ــاء نظــر  ــول اثن ــا. ولهــا ان تقــي بعــدم القب ، او لاي عيــب شــكي آخــر يكــون جوهري
الدعــوى اذا لم ينكشــف لهــا الســبب الا بعــد البــدء في ذلــك.

المادة ١٩٤
ــه  ــارض وطلبات ــوال المع ــمعت اق ــكلا س ــة ش ــة مقبول ــة ان المعارض ــدت المحكم اذا وج

ــوم. ورد الخص
ــق مــا ، فللمحكمــة ان تســمع هــؤلاء  اذا طلــب المعــارض ســماع شــهود او اجــراء تحقي
الشــهود او غيرهــم ممــن تــرى ســماع شــهادتهم ، وان تقــوم بــما تــراه لازمــا مــن اجــراءات.

المادة ١٩٥
ــا ، وان  ــاس له ــة لا اس ــدت ان المعارض ــابي اذا وج ــم الغي ــد الحك ــة بتأيي ــي المحكم تق

ــا. ــكلا وموضوع ــح ش ــم صحي الحك

المادة ١٩٦
للمحكمــة ان تقــي بالغــاء الحكــم الغيــابي اذا وجــدت به عيبــا موضوعيا او عيبا شــكليا 
لا يمكــن تصحيحــه ، او وجــدت انــه مخالــف للقانــون ، ســواء كان المعــارض قــد تمســك 

بهــذه العيــوب او ان المحكمــة قــد لاحظتهــا مــن تلقاء نفســها.

المادة ١٩٧
لا يجــوز ان تكــون المعارضــة ضــارة بالمعــارض ، فيجــوز الغــاء الحكــم الغيــابي والحكــم 
بالــراءة ، كــما يجــوز تعديــل الحكــم الغيــابي وتخفيــض العقوبــة الــواردة فيــه ، ولكــن لا 

يجــوز تشــديد هــذه العقوبــة.

المادة ١٩٨
الحكــم الصــادر في المعارضــة لا تجــوز المعارضــة فيــه ، ويجــوز اســتئنافه الا اذا كان صــادرا 

في جنحــة لا يجــوز اســتئناف الحكــم فيهــا.
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 الاستئناف والتماس اعادة النظر
المواد )١٩٩ – 2١3(

المادة ١٩٩
يجــوز اســتئناف كل حكــم صــادر بصفــة ابتدائيــة ، بالــراءة او الادانــة مــن محكمــة الجنــح 
او مــن محكمــة الجنايــات ، ســواء صــدر الحكحــم حضوريــا ، او صــدر غيابيــا وانقــى 

الميعــاد دون ان يعــارض فيــه ، او صــدر في المعارضــة في حكــم غيــابي.

المادة 2٠٠
الاحــكام الصــادرة في الدعــاوي المدنيــة مــن المحاكــم الجزائيــة يجــوز اســتئنافها اذا كانــت 
ممــا يجــوز اســتئنافه لــو انهــا كانــت صــادرة مــن المحاكــم المدنيــة ، او كانــت قــد اســتؤنفت 

تبعــا لاســتئناف الحكــم الصــادر في الدعــوى الجزائيــة.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

مادة 2٠٠ مكرر
لــكل مــن النائــب العــام أو مــن يفوضــه مــن المحامــين العامــين مــن تلقــاء نفســه، أو بنــاء 
عــلى طلــب الإدعــاء العــام، وللمحكــوم عليــه والمســئول عــن الحقــوق المدنيــة أو المدعــى 
ــام  ــس، أم ــة الحب ــح المســتأنفة بعقوب ــة الجن ــن محكم ــادرة م ــكام الص ــن فى الأح بهــا الطع
ــد والاجــراءات  ــز - طبقــا للحــالات والمواعي ــة التميي ــا - بهيئ محكمــة الاســتئناف العلي
المقــررة للطعــن بالتمييــز والطعــون الجزائيــة المنصــوص عليهــا فى القانونــين رقمــى )١٧( 
لســنة ١٩٦٠ و )٤٠( لســنة ١٩٧2 والمرســوم بالقانــون رقــم )3٨( لســنة ١٩٨٠ المشــار 

إليــه 
وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.

**الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتورية رقــم  ١2 لســنة 2٠١٥  بتاريــخ ١3  / ١2 / 2٠١٥ حيــث  حكمــت 
المحكمــة بعــدم دســتورية مــا تضمنتــه المــادة )2٠٠مكــرر( مــن قانــون الإجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة مــن قــر 
الحــق في الطعــن أمــام محكمــة الاســتئناف  بهيئــة تمييــز في الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الجنــح المســتأنفة عــلى الأحــكام 

بعقوبــة الحبــس .
** هذ ه المادة كانت قد اضيفت بموجب القانون رقم ٧3 لسنة 2٠٠3 الصادر بتاريخ ١ / ٧ / 2٠٠3

المادة 2٠١
ميعــاد الاســتئناف عــشرون يومــا مــن تاريــخ النطــق بالحكــم اذا كان الحكــم حضوريــا او 

صــادرا في المعارضــة ، ومــن تاريــخ صيرورتــه غــير قابــل للمعارضــة اذا كان غيابيــا.

المادة 2٠2
يرفــع الاســتئناف بعريضــة تقــدم لقلــم كتــاب المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم ، ويوقــع 
ــه  ــا ، فان ــم محبوس ــه. واذا كان المته ــوب عن ــن ين ــتئانف او م ــم المس ــة الخص ــلى العريض ع

يقــدم اســتئناف بوســاطة مأمــور الســجن.
ــدر  ــي ص ــوى الت ــتأنف ، والدع ــم المس ــلا بالحك ــا كام ــتئناف بيان ــة الاس ــمل عريض تش
بشــأنها ، وصفــة المســتأنف والمســتأنف ضــده والاســباب التــي يســتند اليهــا المســتأنف ، 
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ــات التــي يتقــدم بهــا. والطلب

المادة 2٠3
عــلى قلــم الكتــاب ان يحيــل عريضــة الاســتئناف مــع ملــف القضيــة الى المحكمــة المختصــة 

بنظــر الاســتئناف ، خــلال مــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة ايــام.
عــلى رئيــس المحكمــة المختصــة بنظــر الاســتئناف ، عنــد ورود عريضة الاســتئناف وملف 
القضيــة ، ان يأمــر بتحديــد جلســة لنظــر الاســتئناف ، ويعلــن قلــم كتــاب هــذه المحكمــة 
مــن تلقــاء نفســه الخصــم المســتأنف وســائر الخصــوم بميعــاد هــذه الجلســة ، كــما يعلــن 

مــن تلقــاء نفســه عريضــة الاســتئناف لســائر الخصــوم.

المادة 2٠٤
اذا غــاب احــد الخصــوم عــن حضــور الجلســة المحــددة لنظــر الاســتئناف ، فللمحكمــة 
ان تــرف النظــر عــن حضــوره ، وان تفصــل في الاســتئناف في غيابــه اذا لم يكــن لــه عــذر 
مقبــول ، ولا يكــون لــه حــق المعارضــة في هــذا الحكــم ، ولهــا ان تؤجــل نظــر الاســتئناف 
الى جلســة اخــرى ، وان تأمــر باعــادة اعــلان الخصــم الغائــب ، او القبض عليــه واحضاره 

اذا اقتــى الامــر ذلــك.
ــن  ــن الطع ــه ع ــزولا من ــه ن ــر غياب ــة ان تعت ــتأنف ، فللمحكم ــو المس ــب ه اذا كان الغائ

ــن. ــتئناف كأن لم يك ــار الاس ــي باعتب ــه ، وان تق ــدم من المق

المادة 2٠٥
ــل  ــتئناف ، او قب ــد الاس ــي موع ــل ان ينق ــة قب ــه بالعقوب ــوم علي ــم المحك ــوفى المته اذا ت
الفصــل في الاســتئناف المرفــوع منــه ، ترتــب على وفاته ســقوط الحكم الابتدائــي وانقضاء 

الدعــوى الجزائيــة قبلــه.

المادة 2٠٦
تقــصي المحكمــة بعــدم قبــول الاســتئناف لرفعــه بعــد المعيــاد ، او لانعــدام صفــة رافعــه 
، او لاي عيــب شــكي آخــر يكــون جوهريــا ز ولهــا ان تقــي بعــدم القبــول اثنــاء نظــر 

الدعــوى ، اذا لم ينكشــف لهــا العيــب الا بعــد البــدء في ذلــك.

المادة 2٠٧
اذا وجــدت المحكمــة ان الاســتئناف مقبــول شــكلا ، ســمعت اقــوال المســتأنف وطلباتــه 

ورد المســتأنف ضــده وغــيره مــن الخصــوم الذيــن تــرى ســماعهم.
اذا طلــب المســتئانف ســماع شــهود او اجــراء تحقيــق مــا ، فللمحكمــة ان تســمع هــؤلاء 
الشــهود او غيرهــم ممــن تــرى ســماع شــهادتهم ، وان تقــوم بــما تــراه لازمــا مــن اجــراءات.

المادة 2٠٨
تقــي المحكمــة بتأييــد الحكــم الابتدائــي اذا وجــدت ان الاســتئناف لا اســاس لــه ، وان 

الحكــم صحيــح شــكلا وموضوعــا.
ــه عيــب شــكي يمكــن تصحيحــه ، فعــلى  اذا كان بالحكــم او بالاجــراءات الســابقة علي
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ــبة الى  ــرره بالنس ــما ق ــم في ــد الحك ــي بتأيي ــب ، وان تق ــذا العي ــح ه ــة ان تصح المحكم
الموضــوع ، اذا كان مــا انتهــى اليــه ســليما في هــذه الناحيــة. فــاذا كان الحكــم بالادانــة جــاز 

للمحكمــة عنــد تأييــده ان تعــدل في مقــدار العقوبــة.

المادة 2٠٩
للمحكمــة ان تحكــم بالغــاء الحكــم المســتأنف ، اذا وجــدت بــه عيبــا موضوعيــا او عيبــا 
شــكليا لا يمكــن تصحيحــه ، او وجــدت انــه مخالــف للقانــون ســواء كان المســتأنف قــد 
تمســك بهــذه العيــوب او ان المحكمــة قــد لاحظتهــا مــن تلقــاء نفســها. وعليهــا في هــذه 
الحالــة ان تصــدر حكــما جديــدا في الدعــوى ، دون ان تتقيــد بــأي شــئ ممــا ورد في الحكــم 

الابتدائــي.

المادة 2١٠
الحكم الصادر في الاستئناف لا تجوز المعارضة فيه.

المادة 2١١
ــاء  ــن تلق ــة م ــه المحكم ــدام ، تحيل ــة الاع ــات بعقوب ــة الجناي ــن محكم ــادر م ــم ص كل حك
نفســها الى محكمــة الاســتئناف العليــا ، وتكــون الاحالــة في ظرف شــهر مــن تاريخ صدور 

الحكــم اذا لم يكــن قــد رفــع عنــه اســتئناف مــن جانــب المحكــوم عليــه.
تبــاشر محكمــة الاســتئناف العليــا ، في هــذه الحالــة ، كل الحقــوق المخولــة لهــا عنــد نظــر 

الاســتئناف.

المادة 2١2
جميــع الاوامــر والاعــمال التــي تقــوم بهــا الشرطــة او المحقــق او المحكمــة بشــأن اجــراءات 
الدعــوى او التحقيــق يجــوز التظلــم منهــا امــا الى الجهــة التــي اصدرتهــا وامــا الى محكمــة 
الموضــوع عنــد نظــر الدعــوى. الى ان يصــدر حكــم نهائــي فيهــا ، ولا يعتــر هــذا التظلــم 

اســتئنافا ، ولا يتقيــد بموعــد ولا اجــراءات معينــة.
لا تلتــزم الجهــة المرفــوع اليهــا التظلــم بــان تفصــل فيــه بقــرار مســتقل ، ويعتــر ســكوت 
المحكمــة عــن اجابــة هــذه التظلــمات في الحكــم الموضوعــي رفضــا ضمنيــا لهــا ، واقــرارا 

لصحــة الاجــراءات المتظلــم منهــا.

المادة 2١3
اذا رفــع اســتئناف او تظلــم مــن المتهــم وحــده فــلا يجــوز ان يكــون هــذا الاســتئناف او 

التظلــم ضــارا بــه.
المادة 2١3 مكرر ١

في الحــالات المنصــوص عليهــا في البنــود الأربعــة الأولى مــن المــادة الســابقة يكــون لــكل 
ــاً  ــه قانون ــن يمثل ــه أو م ــوم علي ــات والمحك ــة للتحقيق ــام والإدارة العام ــب الع ــن النائ م
إذا كان عديــم الأهليــة أو مفقــوداً ولأقاربــه وزوجــه مــن بعــد موتــه حــق التــماس إعــادة 
النظــر. ويكــون تقديــم الالتــماس إلى النائــب العــام بعريضــة يبــين فيهــا الحكــم المطلــوب 

التــماس إعــادة النظــر فيــه والوجــه الــذي يســتند إليــه ويشــفعه بالمســتندات المؤيــدة لــه.



العودة للصفحة الرئيسية ١3٥العودة لفهرس القانون

الاجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

ويرفــع النائــب العــام الالتــماس مــع التحقيقــات التــي يكــون قــد رأي إجراءهــا إلى محكمة 
ــه  ــر يبــين في ــة بتقري ــة تمييــز في أحــكام الجنــح البات ــز أو إلى محكمــة الاســتئناف بهيئ التميي
رأيــه والأســباب التــي يســتند إليهــا، ويجــب أن يرفــع الطلــب إلى المحكمــة خلال الأشــهر 

الثلاثــة التاليــة لتقديمــه.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

المادة 2١3 مكرر ١
في الحــالات المنصــوص عليهــا في البنــود الأربعــة الأولى مــن المــادة الســابقة يكــون لــكل 
ــاً  ــه قانون ــن يمثل ــه أو م ــوم علي ــات والمحك ــة للتحقيق ــام والإدارة العام ــب الع ــن النائ م
إذا كان عديــم الأهليــة أو مفقــوداً ولأقاربــه وزوجــه مــن بعــد موتــه حــق التــماس إعــادة 
النظــر. ويكــون تقديــم الالتــماس إلى النائــب العــام بعريضــة يبــين فيهــا الحكــم المطلــوب 

التــماس إعــادة النظــر فيــه والوجــه الــذي يســتند إليــه ويشــفعه بالمســتندات المؤيــدة لــه.
ويرفــع النائــب العــام الالتــماس مــع التحقيقــات التــي يكــون قــد رأي إجراءهــا إلى محكمة 
ــه  ــر يبــين في ــة بتقري ــة تمييــز في أحــكام الجنــح البات ــز أو إلى محكمــة الاســتئناف بهيئ التميي
رأيــه والأســباب التــي يســتند إليهــا، ويجــب أن يرفــع الطلــب إلى المحكمــة خلال الأشــهر 

الثلاثــة التاليــة لتقديمــه.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

المادة 2١3 مكرر 2
ــون  ــادة )2١3 مكــرراً( مــن هــذا القان ــد )٥( مــن الم ــة المنصــوص عليهــا في البن في الحال
يكــون حــق التــماس إعــادة النظــر للنائــب العــام وحــده ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء 
عــلى طلــب الإدارة العامــة للتحقيقــات أو بنــاء عــلى طلــب أصحــاب الشــأن، وإذا رأى 
لــه محــلًا يحيلــه مــع التحقيقــات التــي يكــون قــد رأى لــزوم إجرائهــا إلى محكمــة التمييــز أو 

محكمــة الاســتئناف بهيئــة تمييــز.
ويجب أن يبين في الالتماس الواقعة أو الورقة التي يستند إليها.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

المادة 2١3 مكرر 3
لا يقبــل النائــب العــام التــماس إعــادة النظــر إلا إذا أودع الطالــب خزانــة المحكمــة مائتــي 
دينــار كفالــة مــا لم يكــن قــد أعفــى مــن إيداعهــا بقــرار مــن لجنــة الإعفــاء مــن الرســوم 
القضائيــة، كــما تعفــي النيابــة العامــة والإدارة العامــة للتحقيقات مــن إيداع هــذه الكفالة.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

المادة 2١3 مكرر ٤
تعلــن النيابــة العامــة الخصــوم بالجلســة التــي تحــدد لنظــر الالتــماس أمــام محكمــة التمييــز 

أو محكمــة الاســتئناف بهيئــة تمييــز قبــل انعقادهــا بثلاثــة أيــام عــلى الأقــل.
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** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

المادة 2١3 مكرر ٥
تفصــل المحكمــة في الالتــماس بعــد ســماع أقــوال النيابــة العامــة والخصــوم وبعــد إجــراء 
ــول  ــإذا رأت قب ــك، ف ــه لذل ــن تندب ــطة م ــها أو بواس ــق بنفس ــن التحقي ــاً م ــراه لازم ــا ت م

الالتــماس حكمــت بإلغــاء الحكــم وقضــت في الدعــوى.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

المادة 2١3 مكرر ٦
لا تحــول وفــاة المحكــوم عليــه مــن اســتمرار المحكمــة في نظــر الدعــوى، وفي هــذه الحالــة 
تنتــدب أحــد المحامــين المقيديــن في الجــدول رقــم )د( مــن المــادة السادســة مــن القانــون 

رقــم )٤2( لســنة ١٩٦٤ المشــار إليــه للترافــع عنــه.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

المادة 2١3 مكرر ٧
لا يترتب على التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

المادة 2١3 مكرر ٨
تقــي المحكمــة بمصــادرة الكفالــة المنصــوص عليهــا في المــادة )2١3 مكــرراً 3( في حالة 

ــض الالتماس. رف

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

المادة 2١3 مكرر ٩
كل حكــم يصــدر بالــراءة بنــاء عــلى التــماس إعــادة النظــر يجــب نــشره عــلى نفقــة الحكومة 
ــعتي  ــين واس ــين يوميت ــة وفي جريدت ــة العام ــب النياب ــلى طل ــاء ع ــمية بن ــدة الرس في الجري

الانتشــار.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠

المادة 2١3 مكرر ١٠
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام ســقوط الحــق بمــي المــدة، يترتــب عــلى إلغــاء حكــم الإدانة 

والقضــاء بالــراءة زوال كافــة الآثــار المترتبــة عــلى الحكــم الملغي.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .
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المادة 2١3 مكرر ١١
ــي  ــي بن ــع الت ــلى ذات الوقائ ــاء ع ــده بن ــوز تجدي ــلا يج ــر ف ــادة النظ ــماس إع ــض الت إذا رف

ــا. عليه

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .
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تنفيذ الأحكام
المواد )2١٤ – 2١٦(

المادة 2١٤
الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها الا اذا اصبحت نهائية.

ــاذ  ــمولا بالنف ــة مش ــي بالعقوب ــم الابتدائ ــل الحك ــر بجع ــة ان تأم ــوز للمحكم ــه يج لى ان
ــون. ــذا القان ــررة في ه ــد المق ــا للقواع ــوري ، وفق الف

المادة 2١٥
اذا كان المتهــم محبوســا عــلى ذمــة القضيــة ، وصــدر حكــم ابتدائــي بالــراءة او ابالغرامــة 

او بالحبــس مــع وقــف التنفيــذ ، وجــب اطــلاق سراحــه فــورا.
يجــب اطــلاق سراح المتهــم المحكــوم عليــه ابتدائيــا بعقوبــة الحبــس متــى قــى في الحبــس 

الاحتياطــي مــدة تعــادل المــدة المحكــوم بهــا.

المادة 2١٦
يرســل رئيــس المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم الواجــب النفــاذ هــذا الحكــم الى الجهــة 
التــي بــاشرت الدعــوى الجزائيــة ، وعــلى هــذه الجهــة ارســاله الى الشرطــة والامــن العــام 
ــدرت  ــي اص ــة الت ــس المحكم ــار رئي ــم واخط ــذ الحك ــة بتنفي ــراءات الكفيل ــاذ الاج لاتخ

الحكــم عندمــا تتــم اجــراءات التنفيــذ. 
ويجــب اخطــار رئيــس المحكمــة باســباب التأخــر اذا تأخــر التنفيــذ مــدة تزيــد عــلى اســبوع 

مــن تاريــخ صــدور الحكم.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

المادة 2١٦ مكرر 
ــات او  ــداع في المصح ــادرة بالاي ــر الص ــرارات او الاوام ــكام او الق ــذ الاح ــل تنفي لا يخ
ــي او علاجــي  ــير وقائ ــأي تدب ــة او ب ــة الاجتماعي ــة او مؤسســات الرعاي ــآوي العلاجي الم
آخــر بــما هــو مقــرر للجهــة الاداريــة المختصــة مــن صلاحيــات بمقتــى المــواد ١٦ ، ١٧ 

ــون رقــم ١٧ لســنة ١٩٥٩ في شــأن اقامــة الاجانــب. ، ١٨ ، ١٩ ، 2١ مــن القان

** مضافة بموجب القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٧ الصادر بتاريخ ٦ / ١2 / ١٩٨٧
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 تنفيذ الحكم بالإعدام
المواد )2١٧ – 2١٨(

المادة 2١٧
كل حكــم بالاعــدام لا يجــوز تنفيــذه الا بعــد مصادقــة الامــير عليــه ، ويوضــع المحكــوم 

عليــه في الســجن الى ان يصــدر الامــير قــراره بالمصادقــة او تخفيــف العقوبــة او العفــو.
فــاذا صــادق الامــير عــلى الحكــم ، اصــدر رئيــس المحكمــة امــره بتنفيــذه ، ويــشرف عــلى 
ــا  ــنق او رمي ــدام بالش ــذ الاع ــين ، وينف ــن المحقق ــه م ــن يكلف ــام او م ــب الع ــذ النائ التنفي

ــاص. بالرص

المادة 2١٨
اذا تبــين ان المــرأة المحكــوم باعدامهــا حامــل ووضعــت جنينهــا حيــا ، ويجــب وقــف تنفيذ 
الاعــدام ، ويعــرض الامــر عــلى المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم لابــدال الحبــس المؤبــد 

ــة الاعدام. بعقوب
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 تنفيذ الحكم بالحبس
المواد )2١٩ – 22٧(

المادة 2١٩
يجــوز للمحكمــة التــي اصــدرت حكــما ابتدائيــا بالحبــس ، وكذلــك للمحكمــة التــي رفــع 
ــه  ــذه فــورا او ان تكلــف المحكــوم علي اليهــا اســتئناف عــن هــذا الحكــم ، ان تأمــر بتنفي

بتقديــم كفالــة شــخصية او ماليــة اذا لم يكــن يخشــى فــراره.
اذا كان المحكــوم عليــه محبوســا في القضيــة حبســا احتياطيا وقت صدور الحكــم الابتدائي 
، نفــذ الحكــم الابتدائــي فــورا ، الا اذا امــرت المحكمــة التــي اصــدرت هــذا الحكــم او 
المحكمــة التــي رفــع اليهــا اســتئناف عنــه باطــلاق سراح المحكــوم عليــه في مقابــل تقديــم 

كفالــة شــخصية او ماليــة او بغــير كفالــة اذا لم يكــن يخشــى فــراره.
اذا كانــت المحكمــة التــي اصدرت الحكــم الابتدائي قد امــرت بتنفيذه فــورا ، فللمحكمة 
الاســتئنافية في أي وقــت اثنــاء نظــر الدعــوى امامهــا ان تطلــق سراح المحكــوم عليــه بنــاء 
عــلى طلبــه ، في مقابــل تقديــم كفالــة شــخصية او ماليــة او بغــير كفالــة اذا لم يكــن يخشــى 

فراره.

المادة 22٠
اذا كان المحكــوم عليــه بعقوبــة الحبــس قــد امــى مــدة في الحبــس الاحتياطــي عــلى ذمــة 
ــدة  ــن م ــي م ــس الاحتياط ــدة الحب ــم م ــب خص ــا ، وج ــم فيه ــدر الحك ــي ص ــة الت القضي

الحبــس المحكــوم بهــا عنــد تنفيذهــا.

المادة 22١
ــات  ــد ، فعقوب ــم واح ــلى مته ــت ع ــس المؤق ــة الحب ــددة بعقوب ــكام متع ــدرت اح اذا ص
الحبــس مــع الشــغل تنفــذ قبــل عقوبــات الحبــس البســيط ، وتنفــذ العقوبــات في الحالتــين 
عــلى التــوالي كل منهــا بعــد انتهــاء الاخــرى ، بترتيــب صدورهــا. ويجــوز للمحكمــة مــع 
ذلــك ان تأمــر بتدخــل تنفيــذ عقوبــة في تنفيــذ عقوبــة اخــرى ، ويجــب الا يزيــد مــا ينفــذ 

مــن هــذه الاحــكام كلهــا عــلى عشريــن ســنة.
لى انــه لا يجــوز الامــر بالتدخــل في تنفيــذ العقوبــات اذ صــدر حكــم بالحبس بشــأن جريمة 
ارتكبــت اثنــاء تنفيــذ عقوبــة حبــس ســابقة ، ويجــوز في هــذه الحالــة ان يزيــد مجمــوع مــا 

ينفــذ مــن الاحــكام عــلى عشريــن ســنة.

المادة 222
اذا كانــت احــدى العقوبــات المحكــوم بهــا هــي الاعــدام او الحبــس المؤبــد نفــذت هــذه 

العقوبــة وحدهــا.

المادة 223
تقــوم ادارة الســجن بتنفيــذ احــكام الحبــس بموجــب امــر كتــابي مــن الشرطــة والامــن 
العــام بنــاء عــلى الاخطــار الــذي تتلقــاه مــن الجهــة المختصــة وترفــق بــه صــورة الحكــم. 
ويوجــه الامــر بالتنفيــذ الى مأمــور الســجن الــذي ســيجري فيــه التنفيــذ ، وعليــه ان يحفظه 
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ومعــه الحكــم بملــف المحكــوم عليــه بالســجن.

المادة 22٤
لا يجــوز لمأمــور الســجن ولا أي ضابــط مســئول عنــه ، ان يســمح بدخــول محبــوس فيــه 
ــه  ــاء عــلى امــر حبــس مكتــوب مــن جهــة مختصــة او حكــم مــن المحكمــة مرفــق ب الا بن
امــر التنفيــذ. ولا يجــوز ان يبقــى المحبــوس في الســجن مــدة تزيــد عــما هــو مقــرر في امــر 

الحبــس او الحكــم بحــال مــن الاحــوال.

المادة 22٥
يكــون لــكل مســجون ملــف تحفــظ فيــه اوامــر الحبــس والافــراج وجميــع الاوراق المتعلقــة 
بالمســجون ، كــما يثبــت فيــه تاريــخ دخولــه الســجن والتاريــخ المقــرر فيــه خروجــه منــه ، 

ثــم التاريــخ الــذي خــرج فيــه فعــلا.
يكون بالسجن دفتر يبين فيه اسماء المسجونين وامام كل منهم البيانات المشار اليها.

المادة 22٦
لا يجــوز القبــض عــلى شــخص او حبســه الا بأمــر صحيــح صــادر مــن الســلطة المختصــة 

، وبالــشروط والاجــراءات المنصــوص عليهــا في القانــون.
لا يجــوز وضــع المحبــوس في غــير الســجون المخصصــة لذلــك بموجــب القوانــين والنظم 

السارية.

المادة 22٧
اذا اخطــر المحقــق بــأن شــخصا قبــض عليــه بــدون حــق ، وجــب عليــه مبــاشرة التحقيــق 
فــورا والانتقــال الى المحــل الــذي يوجــد بــه الشــخص المعتقــل واخــلاء ســبيله ، ويعتــر 
الشــخص المخطــوف في حكــم المقبــوض عليــه ، وكذلــك الصغــير اذا كان قــد انتــزع بغــير 

حــق مــن وليــه الشرعــي او المكلــف برعايتــه.
في جميــع هــذه الاحــوال لا يجــوز التأخــر في اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لمجــازاة المســئول 

عــن ذلــك جنائيــا.
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 تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة
المواد )22٨ – 23٧(

المادة 22٨
يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها ، عنــد الحكــم بالغرامــة عــلى المتهــم ان تخصــص كل 
ــه او  ــي علي ــم لتعويــض المجن ــات الدعــوى ، ث ــاء بمروف الغرامــة او جــزاء منهــا للوف
ورثتــه او تعويــض الحائــز حســن النيــة عــن الثمــن ومــا انفقــه عــلى الشــئ الــذي امــر برده.
اذا رفــع احــد مــن هــؤلاء دعــوى تعويــض بعد ذلــك امــام القضاء المــدني ، فعــلى المحكمة 

ان تراعــي المبلــغ الــذي حصــل عليــه مــن الغرامة عنــد تقديــر التعويض.

المادة 22٩
اذا حبــس شــخص احتياطيــا ولم يحكــم عليــه الا بغرامــة ، وجــب ان ينقــص منهــا عنــد 

التنفيــذ عــشر روبيــات عــن كل يــوم مــن ايــام الحبــس المذكــور.
اذا حكــم عليــه بالحبــس والغرامــة معــا ، وكانــت المدة التــي قضاها في الحبــس الاحتياطي 
تزيــد عــلى مــدة الحبــس المحكــوم بهــا ، وجــب ان ينقــص مــن الغرامــة المبلــغ المذكــور عــن 

كل يــوم مــن ايــام الزيادة.

المادة 23٠ 
اذا لم يقــم المحكــوم عليــه بدفــع الغرامــة المحكــوم بهــا ، حصلــت بطريــق التنفيــذ الجــري 
عــلى اموالــه. ولرئيــس الشرطــة والامــن العــام او لرئيــس المحكمــة التــي اصــدرت الحكم 
ــر  ــب ، ان يأم ــول الطل ــرر قب ــة ت ــه المالي ــت حالت ــك ، وكان ــه ذل ــب المحكــوم علي اذا طل
بتقســيط المبلــغ المحكــوم بــه عــلى دفعــات او تأجيلــه اجــلا معقــولا ، عــلى الا يتأخــر دفــع 
مبلــغ الغرامــة بأكملــه عــن ســنة اذا كانــت الا تيــزد عــلى اربعــين دينــارا وعــن ســنتين اذا 

زادت عــلى ذلــك.

**  عدلت بموجب القانون ٩ سنة ١٩٨٥ المادة ١ 

المادة 23١
ــة الغرامــة عــن دفعهــا ، او قــر في ذلــك ، او تأخــر في   اذا عجــز المحكــوم عليــه بعقوب
تنفيــذ الحكــم الصــادر بعقوبــة الغرامــة عــن المــدة المحــددة في المــادة الســابقة لاي ســبب ، 
فعــلى رئيــس الشرطــة والامــن العــام تكليــف النيابــة العامــة او المحقــق بــان يرفــع الامــر 

الى رئيــس المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم ليأمــر بــما يــراه طبقــا للقواعــد التاليــة.

** معدلة بموجب القانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

المادة 232
لرئيــس المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم بالغرامة ان يصدر الامــر بتنفيذ الغرامــة بالاكراه 
البــدني ، وينفــذ الاكــراه البــدني بالحبــس البســيط وتقــدر مدتــه باعتبــار يوم واحــد عن كل 
٠.٧٥ دينــار ، مــع صرف النظــر عــن الكســور. ولا يجــوز ان تزيــد مــدة الحبــس تنفيــذا 

للغرامــة عن ســتة شــهور.
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المادة 233
لرئيــس المحكمــة قبــل الامــر بالاكــراه البــدني او بعــده ، ان يمنــح المحكــوم عليــه ، بنــاء 
عــلى طلبــه ، مهلــة للســداد او ان يأمــر بتقســيط المبلــغ عــلى دفعــات ، متــى رأى ان ظروف 
المحكــوم عليــه تــرر ذلــك ، ولــه في هــذه الحالــة ان يأمــر بتوقيــع تعهــد مضمــون بكفيــل 

اذا رأى داعيــا لذلــك.
اذا كان قــد بــدأ التنفيــذ بالاكــراه البــدني ، اصــدر رئيــس المحكمــة قــرارا باخــلاء ســبيل 

المحكــوم عليــه متــى وافــق عــلى منحــه المهلــة او التقســيط.

المادة 23٤
ــتيفاء  ــد اس ــدني الا بع ــراه الب ــة بالاك ــذ الغرام ــز تنفي ــة ، لم يج ــس والغرام ــم بالحب اذا حك

ــه مــدة الحبــس المحكــوم بهــا. المحكــوم علي

المادة 23٥
يجــوز للمحكــوم عليــه بالحبــس البســيط الــذي لا تجــاوز مدتــه ســتة شــهور ، او لمــن صدر 
امــر بتنفيــذ الغرامــة عليــه بالاكــراه البــدني ، ان يطلــب مــن مديــر الســجن ابــدال العمــل 

لصالــح الحكومــة بالحبس.
لا تزيــد مــدة العمــل عــلى ســبع ســاعات يوميــا ، ويعتــر كل يــوم مــن ايــام العمــل معادلا 
ليــوم مــن ايــام الحبــس واذا تخلــف المحكــوم عليــه عــن الحضــور يفرضهــا العمــل ، جــاز 
لمديــر الســجن ان يصــدر الامــر بالغــاء تشــغيله وتنفيذ المــدة الباقية مــن الحبــس او الاكراه 

ــدني عليه. الب

المادة 23٦
ــي  ــس الت ــدة الحب ــع م ــب م ــذي يتناس ــدر ال ــة بالق ــن الغرام ــه م ــوم علي ــة المحك ــرأ ذم ت
قضاهــا في الاكــراه البــدني او في العمــل لحســاب الحكومــة ، وتجــوز مطالبتــه بــما يتبقــى في 

ذمتــه مــن الغرامــة المحكــوم بهــا ، وتحصيلهــا بالتنفيــذ عــلى اموالــه في أي وقــت.

المادة 23٧
اذا حكــم بمصــادرة شــئ مضبــوط اصبــح ملــكا للدولــة ، ويجــوز للمحكمــة او لرئيــس 
الشرطــة والامــن العــام او للنائــب العــام ان يأمــر باتــلاف الاشــياء المصــادرة ، او بيعهــا 
بالمــزاد او بالممارســة ، او تســليمها الى احــدى الجهــات الحكوميــة للانتفــاع بهــا في حــدود 

القوانــين ويكــون اتلافهــا واجبــا اذا نــص عليــه في الحكــم.

** معدلة بموجب القانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م
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العفو والصلح
المواد )23٨ – 2٤3(

المادة 23٨
للامــير في أي وقــت ان يصــدر عفــوا شــاملا عــن جريمــة او جرائــم معينــة. ويعتــر هــذا 
العفــو بمثابــة حكــم بالــراءة ، ويترتــب عليــه الغاء جميــع الاجــراءات والاحكام الســابقة 
عليــه والمعارضــة لحكمــه ، ولا يمنــع العفــو الشــامل عــن الجرمية مــن المطالبــة بالتعويض 

المدني.

المادة 23٩
للامــير ، بعــد صــدور حكــم بالعقوبــة ضــد شــخص معــين وقبــل تنفيــذ هــذا الحكــم او 
اثنــاء التنفيــذ ، ان يصــدر امــرا بالعفــو عــن العقوبــة المحكــوم بهــا او تخفيضهــا او ابدالهــا 

بعقوبــة اخــف منهــا.
ا يترتــب عــلى العفــو عــن العقوبــة الغــاء الحكــم ، وانــما يترتــب عليــه تغيــير نــوع العقوبــة 

او مقدارهــا او اعتبارهــا كأنهــا نفــذت.

المادة 2٤٠
في الجرائــم التــي يشــترط لرفــع الدعــوى فيهــا صــدور شــكوى مــن المجنــي عليــه ، 
ــد عقوبتهــا عــلى الحبــس لمــدة خمــس  ــي لا تزي ــذاء والتعــدي الت ــم الاي وكذلــك في جرائ
ســنوات وجرائــم انتهــاك حرمــة الملــك والتخريــب والاتلاف الواقــع على امــلاك الافراد 
ــم او  ــن المته ــو ع ــه ان يعف ــي علي ــوز للمجن ــد ، يج ــوال بالتهدي ــزاز الام ــد وابت ، والتهدي

يتصالــح معــه عــلى مــال قبــل صــدور الحكــم او بعــده.
تــسري عــلى هــذا الصلــح شروط الشــكوى مــن حيــث الشــكل ومــن حيــث اهليــة 

التصالــح.

المادة 2٤١
يترتــب عــلى الصلــح او العفــو الفــردي مــا يترتــب عــلى الحكــم بالــراءة مــن آثــار ، ولكــن 
ــه ، لا يترتــب  ــي علي ــي يشــترط فرفــع الدعــوى فيهــا شــكوى المجن ــم الت في غــير الجرائ

عــلى الصلــح او العفــو الفــردي اثــاره الا بموافقــة المحكمــة.
اذا رغــب المجنــي عليــه في العفــو عــن المحكــوم عليــه او الصلــح معــه بعــد صــدور حكــم 
ــه  ــا بذلــك الى المحكمــة التــي اصــدرت هــذا الحكــم لتنظــر في ــه ، قــدم طلب ــي بادانت نهائ

وفقــا للاحــكام الســالفة الذكــر.

المادة 2٤2
اذا تعــدد المجنــي عليهــم في جريمــة ، وصــدر العفــو او الصلــح عــن بعضهــم ، فــلا يكون 
لــه آثــار الا اذا اقــره الباقــون ، او اذا اقرتــه المحكمــة رغــم معارضتهــم اذا تبــين لهــا انهــا 

معارضــة تعســفية.
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المادة 2٤3
اذا كان المجنــي عليــه في الجريمــة ناقــص الاهليــة او غائبــه فلوليــه الشرعــي ان ينــوب عنه 

في الصلــح مــع المتهــم او في العفــو عنــه.
اذا لم يكــن لناقــص الاهليــة او الغائــب ولي شرعــي ، فــان للمحكمــة المرفــوع لهــا الدعوى 
، بنــاء عــلى طلــب يتقــدم بــه مــن لــه مصلحــة ، ان يصــدر اذنــا لاحــد اقــارب المجنــي عليه 

او المدعــي عليــه او النائــب العــام بــان ينــوب عنــه في مبــاشرة حــق الصلح.
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رد الإعتبار
المواد )2٤٤ – 2٥٠(

المادة 2٤٤
كل حكــم بعقوبــة تظــل اثــاره الجنائيــة قائمــة الى ان يســترد المحكــوم عليــه اعتبــاره بحكم 

القانــون او بحكــم قضائي.
يترتــب عــلى رد الاعتبــار القانــوني او القضائــي محــو الحكــم بالادانــة بالنســبة الى المســتقبل 

وزوال كل مــا يترتــب عليــه مــن آثــار جنائيــة ، ولكــن لا اثــر لــه في حقــوق الغــير.

المادة 2٤٥
يــرد اعتبــار المحكــوم عليــه حتــما بحكــم القانــون متــى مضــت المــدة القانونيــة بعــد تمــام 

تنفيــذ العقوبــة او صــدور عفــو عنهــا او ســقوطها بالتقــادم. 
والمــدة اللازمــة لــرد الاعتبــار القانــوني هــي عــشر ســنوات اذا كانــت العقوبــة تزيــد عــلى 
ــت  ــنوات اذا كان ــس س ــار وخم ــغ 22٥ دين ــة بملب ــنوات والغرام ــلاث س ــدة ث ــس لم الحب

العقوبــة لا تزيــد عــلى ذلــك.

** أستبدلت الروبية بالدينار بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٥الواردة فى هذة المادة

المادة 2٤٦
يجــوز لمحكمــة الاســتئناف العليــا ان تصــدر قــرارا بــرد الاعتبــار الى المحكــوم عليــه بنــاء 

عــلى طلبــه ، متــى توافــرت الــشروط الاتيــة : 
١- ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او صدر عفو عنها او سقطت بالتقادم. 

2- ان يكــون قــد مــى مــن تاريــخ تمــام التنفيــذ او صــدور العفــو او انقضــاء مــدة التقادم 
خمــس ســنوات بالنســبة الى العقوبــة التــي تزيــد عــلى الحبــس لمدة ثــلاث ســنوات والغرامة 

بملبــغ 22٥ دينــار ، وثــلاث ســنوات بالنســبة الى العقوبــة التــي لا تزيــد عــلى ذلك. 
3- ان يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.

** أستبدلت الروبية بالدينار بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٥الواردة فى هذة المادة

المادة 2٤٧
اذا كان المحكــوم عليــه قــد افــرج عنــه تحــت شرط ، لم تبــدأ المــدة اللازمــة لــرد الاعتبــار 
القانــوني او القضائــي الا مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الافــراج نهائيــا لا يجــوز الغــاؤه.
اذا كان المحكــوم عليــه قــد صــدرت ضــده احــكام بعقوبــات متعــددة ، فــلا يــرد اعتبــاره 
قانونــا ولا قضــاء الا اذا توافــر شرط المــدة اللازمــة لــرد الاعتبــار بالنســبة الى جميــع 

ــه. ــات المحكــوم بهــا علي العقوب

المادة 2٤٨
يقــدم رد الاعتبــار القضائــي الى رئيــس الشرطــة والامــن العــام مشــتملا عــلى البيانــات 
الواجبــة في عرائــض الاســتئناف مــع اضافــة بيانــات عــن الامكنــة التــي اقــام فيهــا خــلال 
المــدة المقــررة لــرد الاعتبــار. وعــلى رئيــس الشرطــة والامــن العــام تكليــف احــد المحققين 
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باجــراء تحقيــق للتثبــت مــن حســن ســيرة المحكــوم عليــه واســتقامته خــلال هــذه المــدة ثــم 
يحيــل الطلــب الى رئيــس محكمــة الاســتئناف العليــا بتقريــر يبــين فيــه رأيــه.

** معدلة بموجب القانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

المادة 2٤٩
عــلى رئيــس محكمــة الاســتئناف العليــا ان يعرض الطلــب عليها منعقــدة في غرفــة المداولة 
، ولهــا اذا رأت ان تجــري تحقيقــا او تأمــر باجرائــه ، ثــم تصــدر قــرارا بقبــول الطلــب او 

رفضــه ، ولا يجــوز الطعــن في هــذا القــرار.

مادة 2٥٠
لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه الا مرة واحدة.



العودة للصفحة الرئيسية
١٤٨

 

١٤٩مواد الإصدار
١٤٩الباب الأول : أحكام عامة

١٥3الباب الثاني : التدابير والجزاءات العقابية
١٥٩الباب الثالث : محكمة الأحداث
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أحكام عامة )١ – ٤(

المادة ١ إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الأحداث .

المادة 2 إصدار
تحــال بحالتهــا إلى محاكــم الأحــداث المنشــأة وفقاً لأحــكام القانــون المرافق كافــة الدعاوى 
والطلبــات المنظــورة أمــام محكمــة الأحداث المنشــأة وفقاً لأحــكام القانون رقم )3( لســنة 
١٩٨3 المشــار إليــه والتــي أصبحــت مــن اختصــاص محاكــم الأحــداث ، عــلى أن تســتمر 
محكمتــا الاســتئناف والتمييــز في نظــر الطعــون المنظــورة أمامهــا قبــل العمــل بأحــكام هــذا 

القانــون ، وتلتــزم بتطبيــق أحكامــه فيــما هــو أصلــح للحدث .

المادة 3 إصدار
ــه ، وكل نــص يتعــارض مــع أحــكام  ــم )3( لســنة ١٩٨3 المشــار إلي ــون رق يُلغــى القان

ــق . ــون المراف القان

المادة ٤ إصدار
عــلى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كلٌ فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون وينــشر في 

الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه بعــد ســنة مــن تاريــخ صــدوره .

المادة ١
يُقصــد بالكلــمات والمصطلحــات التاليــة في حكــم هــذا القانــون المعنــى الُمبــين قريــن كل 

منهــا :
١-الحدث : كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره .

ــة  ــاوز الثامن ــره ولم يتج ــن عم ــابعة م ــنة الس ــل الس ــن أكم ــرف : كل م ــدث المنح 2-الح
ــون . ــه القان ــب علي ــلًا يعاق ــب فع ــشرة وارتك ع

3-الحدث المعرض للانحراف:
كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية :

أ - إذا خالــط المنحرفــين أو المشــتبه بهــم أو الذيــن اشــتهر عنهــم ســوء الســيرة أو انضــم 
لجماعــات إرهابيــة أو متطرفــة .

ب - إذا كان ســيئ الســلوك أو مارقــاً مــن ســلطة أبويــه أو مــن متــولي رعايتــه أو وصيــه 
أو مــن ســلطة أمــه في حالــة وفــاة وليــه أو غيابــه أو عــدم أهليتــه .

ج - إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة أو معاهد التعليم أو التدريب .
د - إذا وجــد متســولاً ، ويُعــد مــن أعــمال التســول عــرض ســلع أو خدمــات تافهــة أو 
اســتجداء الإحســان والصدقــة بــأي وســيلة كانــت ممــا لا يصلــح مــورداً جديــاً للعيــش .

هـ - إذا وجد بدون عائل .
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ــلى  ــك ع ــي وذل ــف عق ــي أو ضع ــي أو نف ــدي أو عق ــرض جس ــاً بم و - إذا كان مصاب
نحــو يؤثــر في قدرتــه عــلى الإدراك أو الاختيــار بحيــث يخشــى منه على ســلامته أو ســلامة 

الغــير .
ز - التشــبه بالجنــس الآخــر واعتنــاق أفــكار ومعتقــدات متطرفــة كعبــدة الشــيطان 

والتطــرف الدينــي .
٤ - محكمة الأحداث :

المحكمة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وتختص بنظر قضايا الأحداث .
٥ - نيابة الأحداث :

ــح  ــات والجن ــا الجناي ــرف والادعــاء في قضاي ــق والت ــة بالتحقي ــة مكلف ــة متخصص نياب
ــون. ــة في هــذا القان ــي يرتكبهــا الأحــداث وغيرهــا مــن الاختصاصــات المبين الت

٦ - شرطة حماية الأحداث :
شرطــة متخصصــة تقــوم بمنــع ومكافحــة جرائــم الأحــداث وإجــراء التحــري عــن هــذه 
ــة  ــرارات المتعلق ــكام والق ــذ الأح ــا وتنفي ــا وضبطه ــتدلالات عنه ــع الاس ــم وجم الجرائ

ــة . ــة الاجتماعي بالأحــداث وحراســة مؤسســات الرعاي
٧ - مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث :

كل مؤسســة تكلــف مــن قبــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل باســتقبال الأحــداث 
المحكــوم عليهــم وغيرهــم مــن الأحــداث المطلــوب إيداعهــم وتصنيفهــم وتوزيعهم على 
مؤسســات الإيــداع المناســبة مــن حيــث الجنــس والســن وطبيعــة الانحــراف والمســتوى 
العقــي ســواء كان الإيــداع بأمــر مــن المحكمــة أو مــن غيرهــا مــن الجهــات المختصــة وفقــاً 

لأحــكام هــذا القانــون .
وتشمل على الأخص ما يي :

أ - مركز الاستقبال :
المــكان الــذي يســتقبل الأحــداث المعرضــين للانحــراف للتحفــظ عليهــم مؤقتــاً لدراســة 
أحوالهــم وإيوائهــم حتــى تتوافــر البيئــة الملائمــة لخروجهــم أو انتقالهم لمؤسســات الرعاية 

الإيداع. أو 
ب - دار الملاحظة :

ــن يقــل ســنهم عــن خمــس عــشرة ســنة  ــه احتجــاز الأحــداث الذي ــم في المــكان الــذي يت
وتــرى النيابــة العامــة أو محكمــة الأحــداث إيداعهــم فيهــا مؤقتــاً بغــرض التحفــظ عليهــم 

وملاحظتهــم لحــين الفصــل في أمرهــم .
ج - المؤسسات العقابية :

المــكان الــذي يجــري فيــه تنفيــذ العقوبــات المقيــدة للحريــة المحكــوم بهــا عــلى الأحــداث 
، ويصــدر بتنظيمهــا قــرار مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل بالاتفــاق مــع وزيــر 

الداخليــة .
د - دار الضيافة :

المــكان الــذي يتــم فيــه إيــواء الأحــداث الذيــن تأمــر النيابــة أو تحكــم المحكمــة أو تقــرر 
لجنــة رعايــة الأحــداث بتســليمهم إليهــا كعائــل مؤتمــن أو يتقدمــون لهــا من تلقاء أنفســهم 
ــة ويســفر البحــث الاجتماعــي عــن  أو مــن خــلال ذويهــم لحاجتهــم الماســة لهــذه الرعاي
وجــوب قبولهــم حتــى تتوفــر لهــم الظــروف الملائمــة لإعادتهــم للمجتمــع ، ويجــوز أن 
ــم  ــم علاجه ــا ولم يت ــوم به ــير المحك ــترة التدب ــوا ف ــن أنه ــداع لم ــالات الإي ــدار ح ــل ال تقب
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اجتماعيــاً وتأهيلهــم وإعدادهــم للاندمــاج في المجتمــع الخارجــي ، وذلــك في ضــوء بحث 
اجتماعــي شــامل يعــده المختصــون وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون .

هـ - دار الإيداع :
ــم  ــادة تأهيله ــولى إع ــا ، وتت ــم به ــوم بإيداعه ــداث المحك ــه الأح ــودع ب ــذي ي ــكان ال الم
اجتماعيــاً وإعدادهــم للاندمــاج في بيئــة صالحــة ثــم متابعتهــم بعــد خروجهــم مــن خــلال 
برامــج الرعايــة اللاحقــة ضمانــاً لتكيفهــم مع البيئة الجديــدة . ويراعى في الــدار المخصصة 
للإنــاث أن يكــون العاملــون فيهــا والمشرفــون بهــا مــن النســاء كــما يراعــى أن تتوفــر بهــا 

الاشــتراطات والرعايــة المناســبة لهــم .
و - مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة:

ــة  ــل بدراس ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــن وزارة الش ــف م ــة تكل ــة أو أهلي ــب حكومي مكات
حــالات الأحــداث المنحرفــين والمعرضــين للانحراف وتقديــم التقاريــر الاجتماعية عنهم 
إلى الجهــات المختصــة أو بتنفيــذ متطلبــات الاختبــار القضائــي والإفــراج تحــت شرط أو 
الافــراج النهائــي، وتشــمل الأحــداث المحولــين مــن المحكمــة أو مــن النيابــة العامــة أو 

مــن الشرطــة أو دور الملاحظــة .
ــة  ــم للمحاكم ــل تقديمه ــداث قب ــة للأح ــوث الاجتماعي ــراء البح ــب بإج ــص المكت ويخت
وتقــدم المقترحــات التــي تكفــل علاجهــم بعــد انتهــاء مــدد التدابــير أو العقوبــات 
المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والتعــاون مــع مكاتــب العمــل ومجــالات التشــغيل في 

ــداث . ــغيل الأح ــالات تش ــح مج ــة لفت البيئ
ز - مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية :

مكتــب ينشــأ بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمل يتولى إعــداد دورات للتوعيــة والخدمة 
الاجتماعيــة والنفســية لأوليــاء أمــور الأحــداث المنحرفــين أو المعرضين للانحــراف الذين 
تأمــر محكمــة الأحــداث ســواء مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاءً عــلى طلــب لجنــة رعايــة الأحــداث 
إلزامهــم بالانتظــام فيهــا وتتــولى الإشراف عــلى تنفيــذ هــذه الــدورات الجهــات المختصــة 
ــة المعنيــة ويحــدد  ــة أو الأهلي ــة والعمــل أو الجهــات الحكومي بــوزارة الشــؤون الاجتماعي
وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل اختصاصــات هــذا المكتــب وتبعيتــه الفنيــة والإدارية 

.
ح - مراقب السلوك :

أخصائــي أو باحــث اجتماعــي يلحق بمكتــب المراقبة الاجتماعية والرعايــة اللاحقة للقيام 
بمتطلبــات الاختبــار القضائــي والبحــث الاجتماعــي وتقديــم التقاريــر والدراســات عــن 
الأحــداث للجهــات المختصــة ، والقيــام بمتطلبــات الإفــراج الشرطــي وتنفيــذ التدابــير 

التــي تعهــد إليــه بهــا محكمــة الأحــداث وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون .
ط - لجنة رعاية الأحداث :

ــكيلها  ــى في تش ــم ويراع ــة مصالحه ــداث وحماي ــة الأح ــلى رعاي ــشرف ع ــة ت ــة دائم لجن
تمثيــل العنــر القضائــي والقانــوني والدينــي والنفــي والاجتماعــي والأمنــي ، ويصــدر 

ــة والعمــل . ــر الشــؤون الاجتماعي ــرار مــن وزي بتشــكيلها ق
٨ - متولي الرعاية :

الأب أو الجــد أو الأم أو الــوصي ، وكل شــخص سُــلم إليــه الحــدث بحكــم أو بقــرار مــن 
جهــة الاختصاص .

** يستبدل بنص المادة )١ - البند ١-2-3 ( بموجب القانون رقم١ لسنة 2٠١٧ 
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النــص قبــل التعديــل :١-الحــدث : كل شــخص لم يجــاوز الثامنــة عــشرة مــن عمــره . 2 -الحــدث المنحــرف : كل مــن 
أكمــل الســنة الســابعة مــن عمــره ولم يتجــاوز السادســة عــشرة وارتكــب فعــلًا يعاقــب عليــه القانــون. 3 - الحــدث 
ــم أو  ــتبه به ــين أو المش ــط المنحرف ــة : أ - إذا خال ــالات الآتي ــدى الح ــد في إح ــدث يوج ــراف : كل ح ــرض للانح المع
الذيــن اشــتهر عنهــم ســوء الســيرة أو انضــم لجماعــات إرهابيــة أو متطرفــة . ب - إذا كان ســيئ الســلوك أو مارقــاً مــن 
ســلطة أبويــه أو متــولى رعايتــه أو وصيــه أو مــن ســلطة أمــه في حالــة وفــاة وليــه أو غيابــه أو عــدم أهليتــه. ج - إذا وجــد 
متســولاً ، ويعــد مــن أعــمال التســول عــرض ســلع أو خدمــات تافهــة أو اســتجداء الإحســان والصدقــة بــأي وســـيلةٍ 
كانــت ممــا لا يصلــح مــورداً جديــاً للعيــش . د - إذا كان مصابــاً بمــرض جســدي أو عقــي أو نفــي أو ضعــف عقــي 
وذلــك عــلى نحــو يؤثــر في قدرتــه عــلى الإدراك أو الاختيــار بحيــث يخشــى منــه عــلى ســلامته أو ســلامة الغــير . هـــ - 

التشــبه بالجنــس الآخــر واعتنــاق أفــكار ومعتقــدات متطرفــة كعبــدة الشــيطان والتطــرف الدينــي .

المادة 2
لا يســأل جزائيــاً الحــدث الــذي لم يبلــغ مــن العمــر ســبع ســنوات كاملــة وقــت ارتــكاب 

أي واقعــة تشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

المادة 3
ــمي  ــات شــخصي رس ــمية أو أى إثب ــلاد الرس ــهادة المي ــدث بش ــن الح ــد س ــد في تحدي يعت
آخــر ، وللمحكمــة في جميــع الأحــوال أن تأمــر بإحالــة الحــدث إلى الجهــة الطبيــة المختصــة 

لتقديــر ســنه ، وتحســب الســن بالتقويــم الميــلادي.

المادة ٤
تختص لجنة رعاية الأحداث بما يي: 

١- النظــر في مشــكلات الأحــداث المعرضــين للانحــراف والأمــر بإيداعهــم في أماكــن 
الرعايــة المناســبة. 

ــة احتياجاتهــم  2- متابعــة تأهيلهــم وتشــغيلهم وإعادتهــم للانخــراط في المجتمــع وتلبي
بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة. 

3- الطلب من المحكمة إعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث. 
ــه أو لعائــل مؤتمــن او  ٤- إصــدار القــرارات باتخــاذ تدبــير تســليم الحــدث لمتــولي رعايت
لإحدى مؤسســات الرعايــة الاجتماعية للأحداث أو المستشــفيات العلاجية المتخصصة، 

وذلــك في حــالات تعــرض الحــدث للانحــراف وفقــاً للــشروط المبينــة في هــذا القانــون.
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التدابير والجزاءات العقابية 
المواد )٥ – 32(

المادة   ٥
إذا ارتكــب الحــدث الــذي أتــم الســابعة ولم يكمــل الخامســة عــشرة مــن العمــر جريمــة 

يحكــم عليــه بأحــد التدابــير التاليــة: 
١- التسليم. 

2- الالحاق بالتدريب المهني. 
3- الالتزام بواجبات معينة. 

٤- الاختبار القضائي . 
٥- الايداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 

٦- الإيــداع في إحــدى المستشــفيات العلاجيــة المتخصصــة. ولا يحكــم عــلى هــذا الحــدث 
ــره  ــن عم ــابعة م ــغ الس ــإذا كان لم يبل ــون ف ــه في قان ــوص علي ــير منص ــة أو تدب ــة عقوب بأي
ــة  ــفيات العلاجي ــدى المستش ــداع في إح ــليم أو الإي ــير التس ــأنه إلا تدب ــذ في ش ــلا يتخ ف

ــة. ــة المتخصصــة بحســب الحال والمؤسســات الاجتماعي

المادة   ٦
يكــون تســليم الحــدث إلى متــولي رعايتــه، فــإذا لم تتوافــر في أي منهــم الصلاحيــة للقيــام 
بتربيتــه ســلم إلى شــخص مؤتمــن مــن أقاربــه او مــن غيرهــم يتعهــد بتربيتــه وحســن ســيره 
وســلوكة أو إلى أسرة موثــوق بهــا يتعهــد عائلهــا بذلــك. وإذا كان الحــدث ذا مــال أو كان 
لــه مــن يلــزم قانونــاً بالانفــاق عليــه وطلــب ممن حكــم بتســليمه إليــه تقرير نفقــه له وجب 
عــلى المحكمــة أن تعــين في الحكــم بالتســليم المبلــغ الــذي يحصــل مــن مــال الحــدث أو مــا 
يلــزم بــه المســئول عــن نفقتــه شرعــاً وذلــك بعــد إعلانــه بالجلســة المحــددة ومواعيــد أداء 
النفقــة ويتــم تحصيلهــا بالطريــق المقــرر في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة. ويكــون 
الحكــم بتســليم الحــدث إلى غــير الملتــزم بالإنفــاق عليــه لمــدة لا تزيــد عــلى ثلاث ســنوات.

المادة   ٧
يجــب إيــداع الحــدث المعــرض للانحــراف في الأماكــن المناســبة المعــدة لاســتقباله بمعرفــة 
الجهــات المختصــة بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل . وعــلى لجنــة رعايــة الأحــداث 
عــرض الحــدث المعــرض للانحراف عــلى نيابة الأحــداث لتقديمه للمحكمــة إذا اقتضت 

مصلحتــه ذلــك وللمحكمــة أن تقــرر في شــأن الحــدث أحــد التدابــير الآتيــة: 
١- تســليمه لمتــولي رعايتــه ، فــإذا لم تتوافــر فيــه الصلاحيــة للقيــام بتربيتــه، ســلم لعائــل 

مؤتمــن مــع أخــذ التعهــدات اللازمــة بجميــع الأحــوال . 
2- إيداعه في إحداى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث. 

3- توجيــه الإنــذار إلى متــولي رعايتــه كتابــة ، لمراقبــة حســن ســيرة وســلوكه في المســتقبل. 
٤- الإلحــاق بالتدريــب المهنــي. 

٥- الإيــداع في إحدى المستشــفيات العلاجية المتخصصة. ويجــوز للجنة رعاية الأحداث 
اتخــاذ أحــد هــذه التدابــير دون قــرار مــن المحكمــة )إذا رأت اللجنــة أن مصلحــة الحــدث 
تتطلــب ذلــك(، كــما تكــون لهــا تعديلــه بــما يتفــق وحالــة الحــدث وذلــك بعــد أخــذ رأي 

ــلوك. مراقب الس
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المادة   ٨
يكــون الحكــم بإلحــاق الحــدث بالتدريــب المهنــي بــأن يتــم إلحاقــه بأحــد المراكــز أو المعاهد 
ــه  ــع أوالمتاجــر أو المــزارع المختصــة بذلــك التــي تقبــل تدريب المتخصصــة أو أحــد المصان
وبــما يتناســب مــع ظــروف الحــدث وبــما لا يعيــق انتظــام الحــدث في التعليــم الأســاسي، 

وتحــدد المحكمــة في حكمهــا مــدة لهــذا التدبــير لا تجــاوز ثــلاث ســنوات.

المادة  ٩
ــدة  ــدد م ــلى أن تح ــا ع ــة أو جميعه ــات التالي ــد الواجب ــدث بأح ــزام الح ــم بإل ــون الحك يك

ــك:  لذل
١- حظر ارتياد الأماكن المشتبه فيها. 

ــن أو مــن اشــتهر عنهــم ســوء الســيرة او فســاد الاخــلاق.  ــة المشردي 2- حظــر مصاحب
ــات محــددة أمــام جهــات تحددهــا المحكمــة.  3- الحضــور في أوق

٤- يحظــر عــلى الحــدث الــتردد عــلى الأماكــن التــي يشــاهد فيهــا أفــلام العنــف او أفــلام 
إباحيــة أو مــا شــابه ذلــك التــي تــؤدي إلى انحرافــه أو إلى تقليــد تلــك الأفــلام ممــا فيهــا 
ــد عــلى  ــزام عــن ســتة أشــهر ولا تزي ــار ســلبية ضــارة. عــلى أن لا تقــل مــدة الإل مــن آث

ثــلاث ســنوات.

المادة   ١٠
يتــم الاختبــار القضائــي بوضــع الحــدث في بيئتــه الطبيعيــة تحــت التوجيــه والإشراف مــع 
قيامــه بالواجبــات التــي تحددهــا المحكمــة والتــي يقترحهــا مراقــب الســلوك وذلــك لمــدة 
لا تزيــد عــلى ســنتين. وعــلى مراقــب الســلوك تنفيــذ متطلبــات الاختبــار القضائــي وفقــاً 
ــولي  ــه ولمت ــات ل ــم التوجيه ــه وتقدي ــوم علي ــة المحك ــداث وملاحظ ــة الأح ــرار محكم لق
رعايتــه والقائمــين عــلى تربيتــه، وعليــه أن يرفــع إلى محكمــة الأحــداث تقاريــر دوريــة مــرة 
كل ثلاثــة أشــهر عــن الحــدث الــذي يتــولي أمــره والإشراف عليــه. فــإذا فشــل الحــدث 
في الاختبــار عــرض الأمــر عــلى المحكمــة لتتخــذ مــا تــراه مــن التدابــير الأخــرى المناســبة 

المقــررة في المــادة )٥( مــن هــذا القانــون.

المادة  ١١
يكــون الحكــم بإيــداع الحــدث في إحــدى مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة التابعــة لــوزارة 
ــات  ــة او الاحتياج ــن ذوي الإعاق ــدث م ــل ، وإذا كان الح ــة والعم ــؤون الاجتماعي الش
ــة  ــفيات العلاجي ــدى المستش ــه أو إح ــب لتأهيل ــد مناس ــداع في معه ــون الإي ــة يك الخاص
المتخصصــة، وتحــدد المحكمــة في حكمهــا مــدة الإيــداع عــلى ألا تزيــد عــلى عــشر ســنوات 
في جرائــم الجنايــات وخمــس ســنوات في الجنــح ، وثــلاث ســنوات في حــالات التعــرض 
ــراً  للانحــراف، ويجــب عــلى المؤسســة التــي أودع بهــا الحــدث ان تقــدم للمحكمــة تقري
عــن حالتــه وســلوكه كل ســتة أشــهر عــلى الأكثــر لتقــرر المحكمــة مــا تــراه في شــأنه عــلى 

ضــوء تقريــر مراقــب الســلوك.

المادة  ١2
يكــون الحكــم بايــداع الحــدث إحــدى المستشــفيات العلاجيــة المتخصصة ، التي تتناســب 
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وحالتــه المرضيــة وســنه، ويتلقــى فيهــا العنايــة التــي تدعــو إليهــا حالتــه. وتتــولى المحكمــة 
الرقابــة عــلى بقائــه تحــت العــلاج في فــترات دوريــة لا يجــوز أن تزيــد اي منهــا عــلى ســنة 
يعــرض عليهــا خلالهــا تقاريــر الأطبــاء، وللمحكمــة تســليمه لمتــولي رعايتــه إذا ثبــت لهــا 
أن حالتــه تســمح بذلــك وإذا بلــغ المحكــوم عليــه ســن الحاديــة والعشريــن وكانــت حالته 
ــة  ــة المتخصص ــفيات العلاجي ــدى المستش ــه إلى إح ــم نقل ــه يت ــتمرار علاج ــتدعي اس تس

لعــلاج الكبــار.

المادة  ١3
إذا ارتكــب الحــدث الــذي لم تبلــغ ســنه خمــس عــشرة ســنة عــدة جرائــم لغــرض واحــد 
ــذي  ــل ال ــون الفع ــة أو إذا ك ــل التجزئ ــاً لا يقب ــض ارتباط ــا ببع ــت بعضه ــث ارتبط بحي
ارتكــب جرائــم متعــددة وجــب الحكــم بتدبــير واحــد مناســب ، كــما يتبــع ذلــك إذا ظهــر 
بعــد الحكــم بالتدبــير أن الحــدث ارتكــب جريمــة أخــرى ســابقة أو لاحقــة عــلى ذلــك 

الحكــم.

المادة   ١٤
ينتهي التدبير حتمًا ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين.

المادة   ١٥
لا يحكــم بالإعــدام ولا بالحبــس المؤبــد عــلى الحــدث ، وإذا ارتكــب الحــدث الــذي أكمــل 
الخامســة عــشرة ولم يجــاوز الثامنــة عــشرة مــن العمــر جنايــة عقوبتهــا الإعــدام أو الحبــس 

المؤبــد ، يحكــم عليــه بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى خمــس عــشرة ســنة .
وإذا ارتكــب الحــدث جريمــة عقوبتهــا الحبــس المؤقــت يحكم عليــه بالحبس مــدة لا تجاوز 

نصــف الحــد الأقى المقــرر قانونــاً للجريمة .
ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن .

ولا تخل الأحكام الســابقة بســلطة المحكمة في تطبيق أحكام المواد )٨١( و)٨2( و)٨3( 
مــن قانــون الجــزاء في الحــدود المســموح بتطبيقهــا قانونــاً عــلى الجريمــة التــي وقعــت مــن 

. الحدث 

** مستبدلة بموجب القانون رقم ١ لسنة 2٠١٧ ، نص المادة قبل التعديل : 
لا يحكــم بالإعــدام ولا بالحبــس المؤبــد عــلى الحــدث .وإذا ارتكــب الحــدث الــذي أكمــل الخامســة عــشرة ولم يجــاوز 
السادســة عــشرة مــن العمــر جنايــة عقوبتهــا الإعــدام أو الحبــس المؤبــد ، يحكــم عليــه بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى خمــس 
عــشرة ســنة.وإذا ارتكــب الحــدث جريمــة عقوبتهــا الحبــس المؤقــت يحكــم عليــه بالحبــس مــدة لا تجــاوز نصــف الحــد 
الأقــى المقــرر قانونــاً للجريمــة .ولا يعاقــب الحــدث بالغرامــة ســواء اقترنــت هــذه العقوبــة بالحبــس أو لم تقــترن ، إلا 

بــما لا يجــاوز نصــف الحــد الأقــى للغرامــة المقــررة للجريمــة التــي ارتكبهــا الحــدث .
ولا يجــوز في حالــة الحكــم بالغرامــة التنفيــذ بطريــق الإكــراه البــدني عــلى المحكــوم عليهــم الخاضعــين لأحــكام هــذا 

القانــون الذيــن لم يتجــاوز عمرهــم ســت عــشرة ســنة كاملــة وقــت التنفيــذ .
ــزاء في  ــون الج ــن قان ــواد )٨١( و)٨2( و)٨3( م ــكام الم ــق أح ــة في تطبي ــلطة المحكم ــابقة بس ــكام الس ــل الأح ولا تخ

ــي وقعــت مــن الحــدث. ــاً عــلى الجريمــة الت الحــدود المســموح بتطبيقهــا قانون

المادة ١٦
يجــوز لمحكمــة الأحــداث – فيــما عــدا الجرائــم التــي تكــون عقوبتهــا الإعــدام أو الحبــس 
المؤبــد – بــدلاً مــن توقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة وفي الجرائم التي 
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يجــوز فيهــا الحبــس أن تحكــم عــلى الحــدث بأحــد التدابير المنصــوص عليهــا في البنــود )٤( 
و)٥( و )٦( مــن المــادة )٥( مــن هــذا القانــون.

المادة   ١٧
يجــري تنفيــذ العقوبــات المقيــدة للحريــة المحكــوم بها عــلى الحــدث في المؤسســات العقابية 
ــة منهــا في أحــد  ــة أو المــدة الباقي ــه العقوب ــن تنفــذ علي ــة والعشري ــإذا بلــغ ســن الحادي ، ف
الســجون العامــة ، عــلى أن يكــون التنفيذ في مــكان منفصل عن الأماكــن المخصصة لباقي 
المســجونين ، ويجــوز اســتمرار التنفيــذ عليــه في المؤسســة العقابيــة الخاصــة بالأحــداث إذا 

لم يكــن هنــاك خطــورة مــن ذلــك وكانــت المــدة الباقيــة لا تجــاوز ســتة أشــهر.

المادة   ١٨
إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق أو مصلحــة الحــدث الــذي بلــغ الخامســة عشرة مــن عمره 
وارتكــب جنايــة أو جنحــة تقتــي حبســه احتياطيــاً، جــاز الحبــس احتياطيــاً لمــدة لا تزيــد 
عــلى أســبوع مــن تاريــخ القبــض عليــه ويجــب عرضــه عــلى محكمــة الأحــداث للنظــر في 
ــاً الحــدث  تجديدهــا لمــدة أو لمــدد أخــرى بــما لا يجــاوز ثلاثــة أشــهر. ولا يحبــس احتياطي
الــذي لم يبلــغ خمــس عــشرة ســنة ، ويجــوز للنيابــة العامــة إيداعــه إحــدى دور الملاحظــة 
وتقديمــه عنــد كل طلــب إذا كانــت ظــروف الدعــوى تســتدعي التحفــظ عليــه، عــلى ألا 
تزيــد مــدة الإيــداع عــلى أســبوع مــن تاريــخ ضبطــه مــا لم تأمــر المحكمــة مدهــا وفقــاً لحكم 
ــه في الفقــرة الســابقة الأمــر  ــداع المنصــوص علي ــدلاً مــن الإي الفقــرة الســابقة. ويجــوز ب
بتســليم الحــدث إلى متــولي رعايتــه عــلى أن يلتــزم بتقديمــه عنــد طلبــه بمعرفــة النيابــة أو 
المحكمــة ، ويعاقــب كل مــن يخــل بهــذا الالتــزام بغرامــة لا تجــاوز مائتــي دينــار عــن كل 
مــرة يخــل فيهــا بالتزامــه. كــما يجــوز لمحكمــة الأحــداث عنــد النظــر في مــد قــرار الحبــس 
أو التحفــظ الامــر بتســليم الحــدث إلى متــولي رعايتــه للتحفــظ عليــه وتقديمــه عنــد كل 

طلــب.
المادة   ١٩

يتــولي مراقــب الســلوك الإشراف عــلى تنفيــذ التدابــير المنصــوص عليهــا في المــادة )٥( مــن 
هــذا القانــون وملاحظــة المحكــوم عليهــم بهــا، ويجــب عليــه أن يرفــع تقريــراً إلي محكمــة 
الأحــداث وإلى لجنــة رعايــة الأحــداث عــن الحــدث الــذي يتــولى الإشراف عــلى ســلوكه.

المادة   2٠
عــلى متــولي الرعايــة إبــلاغ مراقــب الســلوك في حالــة مــوت الحــدث أو مرضــه أو تغيــير 
ســكنه أو غيابــه دون إذن وكذلــك عــن أي طــارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال أســبوعين 
مــن تاريــخ مــن تاريــخ علمــه بذلــك ، ويعاقــب هذا المســؤول عن عــدم الإبــلاغ في الميعاد 

بغرامــة لا تجــاوز ألــف دينار.
المادة   2١

ــه بمقتــي أحــد البنــود )3( و )٤( و  إذا خالــف الحــدث حكــم التدبــير المفــروض علي
)٥( و )٦( مــن المــادة )٥( مــن هــذا القانــون ، فللمحكمــة بعــد ســماع أقوالــه أن تحكــم 
بإطالــة مــدة التدبــير بــما لا يجــاوز نصــف الحــد الأقــى المقــرر لــه أو أن تســتبدل بــه تدبيراً 

آخــر يتفــق مــع حالــة الحــدث.
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المادة  22
للمحكمــة ، بعــد إطلاعهــا عــلى التقاريــر المقدمــة إليهــا مــن مراقــب الســلوك وفقــا للــمادة 
ــة الأحــداث أو الحــدث نفســه  ــة رعاي ــة الأحــداث أو لجن ــاء عــلى طلــب نياب )١٩( أو بن
أو مــن متــولي الرعايــة أن تأمــر بإنهــاء التدبــير أو بتعديــل نظامــه أو بإبدالــه ، مــع مراعــاة 
حكــم المــادة )١٤( مــن هــذا القانــون ، وإذا رفــض هــذا الطلــب فــلا يجــوز تجديــده إلا 
بعــد مــي ثلاثــة أشــهر عــلى الأقــل مــن تاريــخ رفضــه ، ويكــون الحكــم الصــادر في هــذا 

الشــأن غــير قابــل للطعــن فيــه.
المادة   23

إذا ضبــط الحــدث في حالــة مــن حــالات التعــرض للانحــراف أنــذرت نيابــة الأحــداث 
ــة  مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــلى طلــب مــن لجنــة رعايــة الأحــداث متــولي رعايتــه كتاب
لمراقبــة ســلوكه في المســتقبل ، ويجــوز الاعــتراض عــلى هذا الإنــذار أمام محكمــة الأحداث 
خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ تســلمه ، ويتبــع في نظــر هــذا الاعــتراض والفصــل 
فيــه الإجــراءات المقــررة للطعــن في الأوامــر الجزائيــة ويكــون الحكــم غــير قابــل للطعــن. 
ــار ولا  ويعاقــب بالحبــس الــذي لا يجــاوز ســنة وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتــي دين

تزيــد عــلى ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن : 
١- أهمــل بعــد إنــذاره وفقــاً للفقــرة الســابقة ، مراقبــة الحــدث ، وترتب على ذلــك تعرضه 

للانحــراف مجــدداً في إحــدى الحــالات المبينة في المــادة الأولي من هــذا القانون. 
2- ســلم إليــه الحــدث وأهمــل في أداء أحــد واجباتــه قبلــه إذا ترتــب عــلى ذلــك ارتــكاب 
الحــدث جريمــة أو تعــرض للانحــراف بإحــدى الحــالات المبينــة في المــادة الأولى مــن هــذا 

القانــون . 

المادة   2٤
لمحكمــة الأحــداث في جميــع الأحــوال ، ســواء مــن تلقــاء ذاتهــا أ, بنــاء عــلى طلــب نيابــة 
الأحــداث أو لجنــة رعايــة الأحــداث ، إصــدار قــرار بإلزام متــولي رعاية الحــدث المنحرف 
ــة  ــة الاجتماعي ــب الخدم ــي ينظمهــا مكت ــدورات الت أو المعــرض للانحــراف بحضــور ال
والنفســية ، وتحــدد المحكمــة مــدة الــدورة بعد أخــذ رأي مراقب الســلوك وفقــاً للمواعيد 
التــي يحددهــا ، ويعاقــب متــولي الرعايــة الــذي يتخلــف دون عــذر مقبــول عــن حضــور 
النــدوات أو الــدورات المشــار إليهــا بغرامــة ماليــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد 

عــلى ألــف دينــار.
المادة   2٥

فيــما عــدا الأبويــن أو الأجــداد أو الأزواج ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث 
ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن مائتــي دينــار ولا تزيــد عــلى ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين 
العقوبتــين كل مــن أخفــي حدثــاً حكــم بتســليمه لشــخص أو لجهــة طبقــاً لأحــكام هــذا 

القانــون أو دفعــه للفــرار أو ســاعده عــلى ذلــك.

المادة   2٦
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أخــرى أشــد منصــوص عليهــا قانونــاً ، يعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات كل مــن عــرض حدثــاً لإحــدى حــالات الانحــراف أو 
أعــده لذلــك أو ســاعده أو حرضــه عــلى ســلوكها أو ســهلها لــه بــأي وجــه ولــو لم تتحقــق 
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ــد عــلى خمــس  ــة الحبــس مــدة لا تزي ــة التعــرض للانحــراف فعــلًا . وتكــون العقوب حال
ســنوات إذا اســتعمل المتهــم مــع الحــدث وســائل إكــراه أو تهديــد أو كان مــن أصولــه أو 
مــن متــولي رعايتــه أو مســئول عن تربيتــه أو ملاحظته أو كان مســلمًا إليه بمقتــي القانون 
أو كان خادمــاً عنــد أي ممــن تقــدم ذكرهــم. وفي جميــع الأحــوال إذا وقعــت الجريمــة عــلى 
أكثــر مــن حــدث ولــو في أوقــات مختلفــة كانــت العقوبــة الحبــس لمــدة لا تزيــد عــلى ســبع 

سنوات.
المادة   2٧

يجــوز لمديــر المؤسســة العقابيــة المــودع بهــا الحــدث الــذي تجــاوز ســنه خمــس عــشرة ســنة 
ولم يكمــل الحاديــة والعشريــن تكليفــه بالعمــل في الخدمــات الداخليــة للمؤسســة عنــد 
ــاءه مــن العمــل فيهــا  ــر طبيــب المؤسســة المختــص إعف ــا لم ي ــة الحبــس ، م ــذه لعقوب تنفي

لأســباب صحيــة تــدون بملــف التنفيــذ الخــاص بــه .

المادة   2٨
يراعــى عنــد تشــغيل الحــدث المحكــوم عليــه والــذي يتمتــع بمهــارة فنيــة معينــة أن يكــون 

تشــغيله في الأعــمال والحــرف التــي تتناســب مــع مهارتــه.

المادة   2٩
يســتحق الحــدث المحكــوم عليــه الــذي يقــي مــدة العقوبــة في إحــدى المؤسســات أجــراً 
ــاً  ــة ويتحــدد أجــره في كل منهــا وفق ــة أو خدمي ــه أو إنتاجي ــه مــن أعــمال فني عــما يقــوم ب
ــة والعمــل ، وللحــدث  ــر الشــؤون الاجتماعي ــرار مــن وزي ــي يصــدر بهــا ق للقواعــد الت

المحكــوم عليــه في هــذه الحالــة الإنفــاق مــن حصيلــة أجــره.

المادة   3٠
إذا تبــين لطبيــب المؤسســة العقابيــة أن هنــاك ضرراً عــلى صحــة الحــدث المحكــوم عليــه 
نتيجــة تنفيــذ عقوبــة الحبــس ، وجــب عليــه إبــلاغ مديــر المؤسســة العقابيــة الــذي يطلــب 
إلى نيابــة الأحــداث عــرض الأمــر عــلى رئيــس محكمــة الأحــداث ليأمــر بــما يــراه مناســبا 

في شــأن الحــدث.
المادة   3١

تتــم زيــارة الحــدث المحكــوم عليــه في أحــد الأماكــن المخصصــة للزيــارة داخــل المؤسســة 
العقابيــة ، ولا يجــوز منــع هــذه الزيــارات لأي ســبب يتعلــق بســلوكه داخــل المؤسســة. 
ويصــدر قــرار مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل بتنظيــم قواعــد زيــارة الأحــداث 

وأحوالهــا.

المادة   32
لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرف الحبس الانفرادي.
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محكمة الأحداث 
المواد )33 – ٦٠(

المادة  33
تنشــأ بالمحكمــة الكليــة محكمــة أحــداث تشــكل مــن أحــد رجــال القضــاء لا تقــل 
درجتــه عــن وكيــل محكمــة بالمحكمــة الكليــة ، ويعاونــه اثنــان مــن القضــاة وخبــيران مــن 
الأخصائيــين الاجتماعيــين أحدهمــا عــلى الأقــل مــن النســاء ويكــون حضورهمــا إجراءات 
المحاكمــة وجوبيــاً، وعــلى الخبيريــن بعــد بحــث ظروف الحــدث من جميــع الوجــوه تقديم 
ــة في  ــة العام ــل النياب ــدر المحكمــة حكمهــا. ويمث ــل أن تص ــك قب ــر للمحكمــة وذل تقري
المحكمــة أحــد أعضــاء نيابــة الأحــداث . وتحــدد دوائــر اختصــاص كل محكمــة في قــرار 
إنشــائها . ويصــدر بتعيــين الخبيريــن المشــار إليهــما قــرار مــن وزيــر العــدل بالإتفــاق مــع 
ــي يصــدر  ــر فيهــم الــشروط الت ــين مــن تتواف ــة والعمــل مــن ب ــر الشــئون الاجتماعي وزي
ــا أمــام الدائــرة  بهــا قــرار مــن الأخــير. ويحلــف الخبــير قبــل مبــاشرة مهــام وظيفتــه يمين

الاســتئنافية لمحكمــة الأحــداث بــأن يــؤدي عملــه بالأمانــة والصــدق.

المادة  3٤
يتحــدد اختصــاص محكمــة الأحــداث بالمــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة أو توافــرت 
فيــه إحــدى حــالات التعــرض للانحــراف أو بالمــكان الــذي ضبــط فيــه الحــدث أو الــذي 

يقيــم فيــه هــو أو متــولي رعايتــه أو وصيــه أو أمــه بحســب الأحــوال.

المادة   3٥
قانــون  المنصــوص عليهــا في  القواعــد والإجــراءات  أمــام محكمــة الأحــداث  تتبــع 
الإجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة مــا لم تنــص أحــكام هــذا القانــون عــلى خــلاف ذلــك.

المادة  3٦
لمحكمــة الأحــداث ســلطة قضائيــة جزائيــة في جميــع قضايــا الأحــداث المنحرفين وســلطة 
ولائيــة للنظــر في ظــروف الأحــداث المعرضــين للانحــراف . وتختــص هــذه المحكمة دون 
غيرهــا بالفصــل في الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد )١٨( و )2٠( و )23( و )2٤( 

و)2٥( و)2٦( مــن هــذا القانــون.

المادة 3٧
تعقــد جلســات محاكــم الأحــداث في أماكن منفصلــة عن أماكــن انعقاد جلســات المحاكم 
الأخــرى وتــزود بــما يلــزم مــن الوســائل التــي تتناســب مــع طبيعــة المحاكمــة ومــا يقتضيــه 
حضــور الحــدث. وللمحكمــة عقــد جلســاتها بإحــدى مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة 

للأحــداث التــي يــودع فيهــا الحــدث إذا رأت مقتــي لذلــك.

المادة 3٨
ــح  ــات والجن ــم الجناي ــراف وفي جرائ ــرض للانح ــالات التع ــة في ح ــلى المحكم ــب ع يج
وقبــل الفصــل في أمــر الحــدث أن تســتمع إلى أقــوال مراقــب الســلوك بعــد تقديمــه تقريراً 
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بحالــة الحــدث يوضــح العوامــل التــي دفعتــه إلى الانحــراف أو التعــرض لــه ، ومقترحاته 
لإصلاحــه ، كــما يجــوز للمحكمــة الاســتعانة بــرأي أهــل الخــرة.

المادة 3٩
إذا تعــدد المتهمــون بارتــكاب جنايــة وكان بينهــم حــدث أو أكثــر ، وآخــرون تزيــد ســنهم 
عــلى ثــماني عــشرة ســنة أحيــل الجميــع إلى المحكمــة المختصــة أصلًا ، عــلى أن تطبــق أحكام 

هــذا القانــون بالنســبة إلى الحدث .
ــة قبــل أن تصــدر حكمهــا عــلى الحــدث أن تبحــث  ويجــب عــلى المحكمــة في هــذه الحال
ظروفــه مــن جميــع الوجــوه ولهــا أن تســتعين في ذلــك بمــن تــراه مــن الخــراء أو مراقبــي 

ــة اللاحقــة . ــة والرعاي ــة الاجتماعي الســلوك بمكتــب المراقب
وإذا تعــدد المتهمــون بارتــكاب جنحــة غــير مرتبطــة بجنايــة أو كان الحدث لم يتم الخامســة 
عــشرة مــن عمــره واتهــم بارتــكاب جنايــة أو جُنحــة ، وجــب تقديــم الحــدث إلى محكمــة 

الأحــداث ويُحــال الآخــرون إلى المحكمــة المختصة.

** الفقرة الأولى مستبدلة بموجب القانون رقم ١ لسنة 2٠١٧ النص الفقرة قبل التعديل : 
إذا تعــدد المتهمــون بارتــكاب جنايــة وكان بينهــم حــدث أو أكثــر ، وآخــرون تزيــد ســنهم عــلى ســت عــشرة ســنة احيــل 

الجميــع إلى المحكمــة المختصــة أصــلًا ، عــلى أن تطبــق أحــكام هــذا القانــون بالنســبة إلى الحــدث .

المادة ٤٠
ــه  ــدث وأقارب ــوى الح ــا س ــوز أن يحضره ــة ولا يج ــير علاني ــدث في غ ــة الح ــري محاكم تج
والشــهود والمحامــون ومراقبــو الســلوك ومــن تجيــز لــه المحكمــة الحضــور بــإذن خــاص. 
ولمحكمــة الأحــداث إعفــاء الحــدث مــن حضــور المحاكمــة بنفســه والاكتفــاء بحضــور 
متــولي رعايتــه أو محــام نيابــة عنــه، عــلى أن يحــضر المحاكمة مراقــب الســلوك ، وللمحكمة 
أن تأمــر بإخــراج الحــدث مــن الجلســة بعــد ســؤاله أو بإخــراج أي ممــن ذكــروا في الفقــرة 
ــراج  ــر بإخ ــدث أن تأم ــراج الح ــة إخ ــوز في حال ــك ، ولا يج الأولى إذا رأت ضرورة لذل
ــام  ــد إفه ــة إلا بع ــم بالإدان ــة الحك ــوز للمحكم ــما لا يج ــلوك ، ك ــب الس ــه أو مراق محامي

الحــدث بــما تــم في غيبتــه مــن إجــراءات وفي هــذه الحالــة يعتــر الحكــم حضوريــا.

المادة ٤١
للحــدث أو لمتــولي رعايتــه الحــق في أن يــوكل محاميــاً للدفــاع عنــه في مرحلتــي التحقيــق 
والمحاكمــة. وإذا لم يتــم توكيــل محامــي للدفــاع عنــه وجــب عــلى النيابــة أو المحكمــة أن 

تنتــدب لــه محاميــاً يقــوم بهــذه المهمــة.

المادة   ٤2
لا تــسري أحــكام العــود المنصــوص عليهــا في قانــون الجــزاء عــلى الأحــداث الخاضعــين 

لهــذا القانــون .

المادة   ٤3
لا تحســب أحــكام محكمــة الأحــداث ضمــن الســوابق في صحيفــة الحالــة الجنائيــة وتصدر 
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الصحيفــة خاليــة مــن هــذه الأحكام.

المادة   ٤٤
يكــون الحكــم الصــادر عــلى الحــدث بأحــد التدابــير المنصــوص عليهــا في المــادة )٥( مــن 

هــذا القانــون واجــب التنفيــذ فــوراً ولــو كان قابــلًا للاســتئناف.
المادة ٤٥

في جرائــم الجنــح وفي جرائــم الأذى البليــغ والأذى المفــي إلى عاهــة التــي يرتكبهــا 
الحــدث ولا تجــاوز عقوبتهــا الحبــس لمــدة عــشر ســنوات يجــوز للمجنــى عليــه أن يعفــو 
عــن الحــدث أو يتصالــح معــه قبــل صــدور الحكــم أو بعــده. وإذا رغــب المجنــي عليــه في 
الصلــح أو العفــو عــن الحــدث المحكــوم عليــه بالحبــس أو الإيــداع في إحــدي المؤسســات 
الاجتماعيــة ، بعــد صــدور الحكــم النهائــي بإدانتــه فلــه أن يقــدم طلبــاً بذلــك إلى المحكمــة 
التــي أصــدرت الحكــم لتنظــر فيــه وفقــاً للفقــرة الســابقة. وفي كل الأحــوال يترتــب عــلى 
قبــول الصلــح أو العفــو مــا يترتــب عــلى الحكــم بالــراءة مــن آثــار ويفــرج عــن الحــدث 

فــوراً.
المادة ٤٦

ــة الأحــداث ، أن توقــف كل أو بعــض  ــاء عــلى طلــب نياب يجــوز لمحكمــة الأحــداث، بن
ســلطات متــولي رعايــة الحــدث في الأحــوال الآتيــة ١- إذا حكــم نهائياً على متــولي الرعاية 
في جريمــة اغتصــاب أو هتــك عــرض أو زنــا أو جريمة مخلة بالــشرف والأمانة أو بالحبس 
في أي جريمــة. 2- إذا عــرض للخطــر صحــة الحــدث أو ســلامته أو أخلاقــه أو تربيتــه 
بســبب ســوء المعاملــة أو نتيجــة للاشــتهار بفســاد الســيرة. 3- إذا حكــم بإيــداع الحــدث 
ــإذا قضــت المحكمــة  ــون. ف ــاً لأحــكام هــذا القان ــة وفق ــة الاجتماعي داراً مــن دور الرعاي
بالحــد مــن الرعايــة طبقــاً للفقــرة الســابقة أســندت مبــاشرة حقــوق الرعايــة التــي حرمــت 
متوليهــا منهــا إلى أحد أقاربه الآخرين أو إلى شــخص مؤتمــن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية 

التــي يــودع بهــا الحــدث.
المادة  ٤٧

ــة أو  ــكاب جناي ــم بارت ــرف المهت ــدث المنح ــرض الح ــداث ع ــة الأح ــة حماي ــولى شرط تت
جنحــة عــلى نيابــة الأحــداث والتي تختــص وحدها بمبــاشرة الدعــوى الجزائيــة والتحقيق 

والتــرف والإدعــاء فيهــا.

المادة   ٤٨
يجــوز اســتئناف الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الأحــداث ، عــدا الأحــكام التــي تصــدر 
بتســليم الحــدث لوالديــه أو لمــن لــه الولايــة عليــه، فــلا يجــوز اســتئنافها إلا لخطــأ في تطبيق 

القانــون أو بطــلان في الحكــم أو في الإجــراءات أثــر فيــه.

المادة   ٤٩
ــتئنافية أو  ــرة اس ــام دائ ــداث أم ــة الأح ــن محكم ــادرة م ــكام الص ــتئناف الأح ــون اس يك
أكثــر تخصــص لذلــك بالمحكمــة الكليــة. وتشــكل الدائــرة الاســتئنافية برئاســة مستشــار 
ــة  ــاون المحكم ــة. ويع ــل محكم ــن وكي ــل ع ــة لا تق ــما بدرج ــن كل منه ــن آخري وعضوي
خبــيران مــن الأخصائيــين الإجتماعيــين يكــون أحدهمــا مــن النســاء عــلى الأقــل عــلى ألا 
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ــه الاشــتراك في نظــر الدعــوى في مرحلتهــا الأولى. يكــون أي منهــما قــد ســبق ل

المادة   ٥٠
يرفــع الاســتئناف إلى الدائــرة الاســتئنافية بطلــب مــن الحــدث او مــن يوكلــه أو مــن يمثلــه 

قانونــاً او مــن نيابــة الأحــداث ، ســواء كانــت الجريمــة جنايــة أو جنحــة.

المادة   ٥١
لا ينفــذ أى تدبــير أغفــل تنفيــذه لمــدة ســنة كاملــة مــن يــوم النطــق بــه إلا بقــرار جديــد 
يصــدر مــن المحكمــة بنــاءً عــلى طلــب نيابــة الأحــداث بعــد أخــذ رأي مراقــب الســلوك.

المادة   ٥2
يختــص رئيــس محكمــة الأحــداث التــي يجــري التنفيــذ في دائرتهــا دون غــيره بالفصــل في 
جميــع المنازعــات وإصــدار القــرارات والأوامــر المتعلقــة بتنفيــذ الأحــكام الصــادرة وفقــاً 

لهــذا القانــون.

المادة   ٥3
ينشــأ لــكل حــدث محكــوم عليــه ملــف للتنفيــذ يضــم إليــه ملــف الموضــوع تودع فيــه جميع 
ــذ  ــه مــا يصــدر في شــأن التنفي ــه ويثبــت في ــذ الحكــم الصــادر علي الأوراق المتعلقــة بتنفي
مــن قــرارات وأوامــر وأحــكام. ويعــرض هــذا الملــف عــلى رئيــس المحكمــة قبــل اتخــاذ 

أي قــرار أو إجــراء ممــا نــص عليــه في المــادة الســابقة.

المادة   ٥٤
يقــوم رئيــس محكمــة الأحــداث أو مــن ينيبــه مــن خبــيري المحكمــة بزيــارة دور الملاحظــة 
ومؤسســات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومراكز ومعاهد التأهيل المهني والمستشــفيات 
ــة  ــك كل ثلاث ــداث وذل ــة بالأح ــات المعني ــن الجه ــك م ــير ذل ــة وغ ــة المتخصص العلاجي

أشــهر عــلى الأقــل ، ويأمــر باتخــاذ مــا يــراه لازمــاً مــن الإجــراءات لمصلحــة الحــدث.

المادة   ٥٥
يجــري تنفيــذ الأحــكام والتدابــير الصــادرة مــن محكمــة الأحــداث أو مــن قــرارات لجنــة 
رعايــة الأحــداث وفقــاً لأحــكام قانــون الإجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة فيــما لم يــرد فيــه 

نــص في هــذا القانــون.

المادة   ٥٦
إذا رأت المحكمــة أن حالــة الحــدث البدنيــة أو العقليــة أو النفســية تســتدعي فحصــه قبــل 
الفصــل في الدعــوى، قــررت وضعــه تحــت الملاحظــة في أحــد الأماكــن المناســبة للمــدة 

التــي تلــزم لذلــك ، ويوقــف الســير في الدعــوى إلى أن يتــم هــذا الفحــص.
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المادة   ٥٧
إذا وقــع الفعــل المكــون للجريمــة تحــت تأثــير مــرض عقــي أو نفــي أو ضعــف عقــي 
ــة  ــاً بحال ــة مصاب ــت الجريم ــار أو كان وق ــلى الإدراك والاختي ــدرة ع ــدث الق ــد الح أفق
مرضيــة اضعفــت عــلى نحــو جســيم إدراكــه أو حريــة اختيــاره، حكــم بإيداعــه إحــدى 
المستشــفيات أو المؤسســات العلاجيــة المتخصصــة ويتخــذ هــذا التدبــير وفقــاً للأوضــاع 
المقــرر في هــذا القانــون أيضــاً لمــن يصــاب بإحــدى هــذه الحــالات أثنــاء التحقيــق أو بعــد 

صــدور الحكــم.
المادة   ٥٨

كل إجــراء يوجــب القانــون إعلانــه إلى الحــدث وكل حكم يصــدر في شــأنه ، يجب إبلاغه 
إلى متــولي رعايتــه، ولــه أن يبــاشر لمصلحــة الحدث طــرق الطعن المقــررة في هــذا القانون.

المادة   ٥٩
لا يجوز الإدعاء المدني أمام محاكم الأحداث.

المادة   ٦٠
إذا حُكــم عــلى متهــم بعقوبــة باعتبــار أن ســنه بلــغ الخامســة عــشرة مــن عمــره ثــم ثبــت 
بــأوراق رســمية أنــه لم يبلغهــا رفعــت نيابــة الأحــداث الأمــر إلى المحكمــة التــي أصــدرت 

الحكــم لإعــادة النظــر فيــه وفقــاً للقانــون.
وإذا حكــم عــلى المتهــم باعتبــار أن ســنه جــاوز الثامنــة عــشرة ثــم ثبــت بــأوراق رســمية 
ــة العامــة الأمــر إلى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لإعــادة  أنــه لم يبلغهــا رفعــت النياب
النظــر فيــه والقضــاء بإلغــاء حكمهــا وإحالــة الأوراق إلى نيابــة الأحــداث للتــرف فيــه .
وفي كل مــن الحالتــين الســابقتين يجــب وقــف تنفيــذ الحكــم ويجــوز التحفــظ عــلى المحكوم 

عليــه طبقــاً للــمادة )١٨( مــن هــذا القانون .
وإذا حكــم عــلى متهــم باعتبــاره حدثــاً ثــم ثبــت بــأوراق رســمية أن ســنه جــاوز الثامنــة 
عــشرة رفعــت النيابــة العامــة الأمــر إلى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لتعيــد النظــر فيــه 

عــلى النحــو المبــين في الفقــرات الســابقة .

** الفقرة الثانية مستبدلة بموجب القانون رقم ١ لسنة 2٠١٧ النص الفقرة قبل التعديل : 
ــه لم يبلغهــا  ــأوراق رســمية أن ــم ثبــت ب ــار أن ســنه جــاوز السادســة عــشرة مــن عمــره ث وإذا حُكــم عــلى المتهــم باعتب
رفعــت النيابــة العامــة الأمــر إلى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لإعــادة النظــر فيــه والقضــاء بإلغــاء حكمهــا وإحالــة 

الأوراق إلى نيابــة الأحــداث للتــرف فيــه.
** الفقرة الرابعة مستبدلة بموجب القانون رقم ١ لسنة 2٠١٧ النص الفقرة قبل التعديل : 

وإذا حُكــم عــلى متهــم باعتبــاره حدثــاً ثــم ثبــت بــأوراق رســمية أنــه جــاوز السادســة عــشرة مــن عمــره يجــوز للنيابــة 
العامــة أن ترفــع الأمــر إلى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لتعيــد النظــر فيــه عــلى النحــو المبــين في الفقــرات الســابقة.
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الإفراج تحت الشرط 
المواد  )٦١ – ٦٤(

المادة   ٦١
ــك إذا  ــس وذل ــه بالحب ــرف المحكــوم علي ــدث المنح ــن الح ــراج تحــت شرط ع ــوز الإف يج
كان قــد أمــى نصــف المــدة المحكــوم بهــا عليــه ومتــي كانــت التقاريــر الموضعــة عنــه ، 
بمعرفــة مكتــب المراقبــة الاجتماعيــة والرعايــة اللاحقــة، تتوقــع أن يكــون ســلوكه بعــد 

الإفــراج عنــه حســناً. ويكــون الإفــراج تحــت شرط المــدة الباقيــة مــن العقوبــة.

المادة  ٦2
يقــدم طلــب الإفــراج تحــت شرط إلى نيابــة الأحــداث مــن الحــدث او مــن متــولي رعايتــه، 
ــوء  ــلى ض ــابقة ع ــادة الس ــا في الم ــوص عليه ــشروط المنص ــر ال ــن تواف ــة م ــق النياب وتتحق
التقاريــر المقدمــة مــن المؤسســة العقابيــة عــن الحــدث المحكــوم عليــه، ولهــا أن تضــع هــذا 

الحــدث تحــت إشراف مراقــب الســلوك المختــص.

المادة   ٦3
إذا ســاء ســلوك الحــدث المفــرج عنــه خــلال المــدة التــي أفــرج عنــه فيهــا وذلــك بنــاءً عــلى 
تقريــر مــن مراقــب الســلوك أو مكتــب المراقبــة الاجتماعيــة والرعايــة اللاحقــة، أصــدرت 
نيابــة الأحــداث قــراراً بإعادتــه إلى المؤسســة العقابيــة ليمــي المــدة التــي كانــت باقيــة مــن 

الحكــم وقــت الإفــراج عنــه.

المادة   ٦٤
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى انقضاء مدته، أصبح الإفراج نهائياً.
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 أحكام ختامية 
المواد )٦٥ – ٦٩(

المادة  ٦٥
يعفــي الحــدث أو مــن يمثلــه قانونــاً مــن أداء أي رســوم أو مصاريــف أمــام جميــع المحاكــم 

في الدعــاوى المقامــة طبقــاً لهــذا القانــون.

المادة   ٦٦
ــة  ــمات الجزائي ــراءات والمحاك ــون الإج ــزاء وقان ــون الج ــواردة في قان ــكام ال ــق الأح تطب

ــون. ــرد بشــانه نــص في هــذا القان ــما لم ي المشــار إليهــا في

المادة   ٦٧
يحظــر عــلى الصحــف والمطبوعــات ووســائل الإعلام المرئــي والمســموع والالكتروني نشر 
معلومــات عــن قضايــا الأحــداث تتضمــن أســماء المتهمين أو صورهم ســواء قبــل أو أثناء 
المحاكمــة أو بعــد صــدور الحكــم عليهــم. كــما يحظــر نــشر وقائــع التحقيــق أو المحاكمــة 
ــم فيهــما. ويجــوز نــشر ملخــص عــن الحكــم دون  ــا الأحــداث أو ملخــص عــما ت لقضاي
الإشــارة لاســم الحــدث أو لقبــه أو صورتــه. ويعاقــب المســؤول عــن النــشر أو الإذاعــة 
ــار ولا  ــف دين ــن أل ــل ع ــة لا تق ــادة بغرام ــذا الم ــين في ه ــر المب ــة الحظ ــن مخالف ــث ع أوالب

تجــاوز خمســة آلاف دينــار.
المادة   ٦٨

يصــدر باختيــار مراقبــي الســلوك وتحديــد الــشروط الواجــب توافرهــا فيهــم قــرار مــن 
وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل. ويحلــف مراقــب الســلوك قبــل مزاولــة عملــه يمينــاً 

أمــام محكمــة الأحــداث بــأن يــؤدي واجبــات وظيفتــه بالأمانــة والصــدق.

المادة   ٦٩
يصــدر وزيــر الشــؤون الاجتماعية والعمل القــرارات اللازمة لتحديد وتنظيم مؤسســات 
الرعايــة الاجتماعيــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون ، وتحديــد مقارهــا وتعيــين ونــدب 

العاملــين فيها.
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  القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥
في شأن محاكمة الوزراء  

المادة ١
تــسري احــكام هــذا القانــون عــلى كل وزيــر عضــوا في مجلــس الــوزراء في شــأن مــا يقــع 
ــة مــن هــذا القانــون حتــى ولــو تــرك  ــه مــن جرائــم ورد النــص عليهــا في المــادة الثاني من
الوزيــر وظيفتــه بعــد وقــوع الجريمــة لاي ســبب ، ســواء بصــورة نهائيــة او بتوليــه مهــام 

وزارة اخــرى او كان وقــت وقــوع الجريمــة وزيــرا بالانابــة فيهــا.

المادة 2 
يعاقــب الوزيــر بالعقوبــات المقــررة قانونــا ، اذا ارتكــب في تأديــة اعــمال وظيفتــه جريمــة 

مــن الجرائــم الاتيــة: 
أ- جرائــم امــن الدولــة الخارجــي والداخــي والجرائــم المتعلقــة بواجبــات الوظيفــة العامة 

المنصــوص عليهــا في القانون رقــم 3١/١٩٧٠. 
ب- جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء. 

ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 3٥ لسنة ١٩٦2. 
د- الجرائم المتعلقة بسير العدالة او التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء. 

هـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاموال العامة رقم ١ لسنة ١٩٩3.
ــاء  ــنة 2٠١2 بإنش ــم )2٤( لس ــون رق ــوم بالقان ــا في المرس ــوص عليه ــم المنص و- الجرائ

ــة . . ــة المالي ــن الذم ــف ع ــة بالكش ــكام الخاص ــاد والأح ــة الفس ــة لمكافح ــة العام الهيئ
ــة  ــأن مكافح ــنة 2٠١3 بش ــم )١٠٦( لس ــون رق ــا في القان ــوص عليه ــم المنص ز - الجرائ

ــل الأرهــاب . . غســل الأمــوال وتموي

** أضيــف نــص البنديــن »و،ز« الى المــادة 2 بموجــب المــادة ١ مــن القانــون رقــم 2٩ لســنة 2٠١٤ بتاريــخ ١٧/ ٤/ 
    2٠١٤

المادة 3
تشــكل لجنــة تحقيــق من ثلاثة مــن المستشــارين الكويتيــين بمحكمة الاســتئناف ، تختارهم 
الجمعيــة العامــة للمحكمــة لمــدة ســنتين ، كــما تختــار اثنــين آخريــن كعضويــن احتياطيــين 
لاكــمال تشــكيل اللجنــة في حالــة غيــاب احــد الاعضــاء الاصليــين او قيــام مانــع لديــه ، 
وتختــص هــذه اللجنــة دون غيرهــا ، بفحــص البلاغــات التــي تقــدم مكتوبــة وموقعــة الى 
النائــب العــام وحــده ، ويجــب احالــة البــلاغ الى اللجنــة ، في خــلال يومــين عــلى الاكثــر. 

ــة البــلاغ ، ويجــب عليهــا فــور وصــول  تتــولى اللجنــة بصفــة سريــة ، بحــث مــدى جدي
البــلاغ اليهــا ، اخطــار الوزيــر و رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس الامــة بذلــك. 

ــه عــلى البــلاغ.  ــة ملاحظات ــة بمذكــرة متضمن ــاة اللجن ــر مواف وللوزي
وللجنــة دعــوة المبلــغ لســماع أقوالــه أو إتخــاذ أي إجــراء يقتضيــه هــذا البحــث ، ولهــا كافــة 
الإختصاصــات المقــررة قانونــا لســلطات التحقيــق ، عــدا الإجــراءات التــي تنطــوي عــي 
مســاس بشــخص الوزيــر أو حرمــة مســكنه . فــإذا تبــين لهــا جديــة البــلاغ ، أمرت بالســير 
في الإجــراءات ومبــاشرة التحقيــق بنفســها أو بنــدب واحــد أو أكثــر مــن أعضائهــا إجرائه 
ــة البــلاغ أمــرت بحفظــه ، ويجــب أن يكــون قــرار الحفــظ  ، أمــا إذا تبــين لهــا عــدم جدي

مســببا . .
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*استبدل نص الفقرة 3 من المادة 3 بالمادة 2 من القانون رقم 2٩ لسنة 2٠١٤ تاريخ ١٧/٤/2٠١٤م.
ــة  ــا كاف ــث ، وله ــذا البح ــه ه ــراء يقتضي ــاذ أي اج ــه او اتخ ــماع اقوال ــغ لس ــوة المبل ــة دع ــل ) للجن ــل التعدي ــرة قب الفق
الاختصاصــات المقــررة قانونــا لســلطات التحقيــق عــدا الاجــراءات التــي تنطــوى عــلى مســاس بشــخص الوزيــر او 
ــق بنفســها او بنــدب  ــاشرة التحقي ــة البــلاغ ، امــرت بالســير في الاجــراءات ومب ــإذا تبــين لهــا جدي حرمــة مســكنه ، ف
واحــد او اكثــر مــن اعضائهــا لاجرائــه ، امــا اذا تبــين لهــا عــدم جديــة البــلاغ امــرت بحفظــه نهائيــا ، ويجــب ان يكــون 

قــرار الحفــظ مســببا.(
المادة ٤

للجنــة التحقيــق المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة في ســبيل اداء مهمتهــا ، كافــة 
ــس  ــد الحب ــلطة م ــك س ــا كذل ــق ، وله ــلطات التحقي ــا لس ــررة قانون ــات المق الاختصاص
الاحتياطــي المقــررة لرئيــس المحكمة طبقــا للمادة ٦٩ مــن قانون الاجــراءات والمحاكمات 

ــة.  الجزائي
ــه بوقــت  ــل بدئ ــق قب ــدء التحقي ــة بالموعــد المحــدد لب ــب العــام كتاب ــة النائ وتخطــر اللجن
كاف ، وعليــه أو مــن ينيبــه مــن أعضــاء النيابــة ممــن لا تقــل درجتــه عــن رئيــس نيابــة أن 

يحــضر جلســات التحقيــق ولــه أن يبــدى مــا يــراه مــن طلبــات .)*(
يجــب لصحــة الامــر الصــادر بالقبض عــلى الوزير او بحبســه احتياطيا او بتفتيش شــخصه 
او مســكنه او بمنعــه مــن الســفر او بــأي اجــراء تحفظــى آخــر ممــا ورد النــص عليــه في المادة 
2٤ ومــا بعدهــا مــن القانــون رقــم ١ لســنة ١٩٩3 المشــار اليــه ، ان يكــون صــادرا مــن 

اللجنــة مجتمعــة حتــى ولــو بــاشر التحقيــق واحــد او اكثــر مــن اعضائهــا. 
ــه في  ــوص علي ــة المنص ــراءات التحفظي ــد الاج ــادر باح ــر الص ــن الام ــم م ــون التظل يك
القانــون رقــم ١ لســنة ١٩٩3 المشــار اليــه ، طبقا للقواعــد والاجراءات المنصــوص عليها 
فيــه امــام المحكمــة المنصــوص عليهــا في المــادة ٨ التاليــة ويكــون قرارهــا فى التظلــم غــير 

قابــل للطعــن
يجــب رفــع الحصانــة النيابيــة قبــل اتخــاذ أي اجــراء جزائــي ضــد الوزيــر ، طبقــا للاحــكام 

المقــررة في القانــون رقــم ١2 لســنة ١٩٦3 المشــار اليــه.

** استبدل نص الفقرة ٤ من المادة ٤ بالمادة ١ من القانون رقم 3٨ لسنة 2٠٠١ تاريخ  ٤ / ٦ / 2٠٠١ 
** استبدل نص الفقرة الثانية من المادة ٤ بالمادة ١ من القانون رقم ١١ لسنة 2٠١٠ تاريخ 23 / ٥/ 2٠١٠ 

المادة ٥
يعتــر الوزيــر في اجــازة حتميــة بمرتــب كامــل مــن تاريــخ ابلاغــه بقــرار المحكمــة المشــار 
اليهــا في المــادة الســابقة بالموافقــة عــلى طلــب لجنــة التحقيــق بذلــك وعــلى اللجنــة اخطــار 
الوزيــر كتابــة بقــرار المحكمــة خــلال ثــمان واربعــين ســاعة مــن يــوم صــدوره عــلى الاكثر.
لا تنتهــي الاجــازة الا بصــيرورة الحكــم الصــادر في الدعــوى باتــا او بصدور امــر بحفظها 

او انقضائهــا لاي ســبب قبــل صدور الحكــم فيها.

المادة ٦
ــة في  ــم المبين ــاك جريمــة مــن الجرائ ــق ، اذا تبــين لهــا ان هن ــة بعــد تمــام التحقي عــلى اللجن
المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون ، وان الادلــة كافيــة ، ان تعــد قــرار الاتهــام وقائمــة بادلــة 
ــة الى  ــة القضي ــر باحال ــن وشركاء ، وان تأم ــين آخري ــر واي فاعل ــبة للوزي ــوت بالنس الثب

المحكمــة المنصــوص عليهــا في المــادة الثامنــة.
أمــا اذا اســفر التحقيــق عــن عــدم وجــود جريمــة او ان الوقائــع المنســوبة للوزيــر لا صحة 
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لهــا او ان الادلــة عليهــا غــير كافيــة ، امــرت بحفــظ التحقيــق بقرار مســبب.
ــه  ــرف. وموافات ــة الت ــورا بنتيج ــام ف ــب الع ــار النائ ــب اخط ــوال ، يج ــع الاح في جيم

ــت. ــي تم ــات الت ــن الاوراق والتحقيق ــورة م بص

المادة ٦ مكرر
يجــوز للمبلــغ التظلــم مــن قــرارات الحفــظ المشــار إليهــا في المادتــين ) 3 ، ٦ ( مــن هــذا 
القانــون ، خــلال شــهرين مــن تاريــخ إعلانه أو علمه بقــرار الحفظ ، وذلــك أمام المحكمة 

المنصــوص عليهــا في المــادة الثامنــة مــن هــذا القانــون . 
وكل قــرار بالحفــظ يصــدر مــن لجنــة التحقيــق في البلاغــات المقدمــة مــن إحــدي الجهــات 
المنصــوص عليهــا في المــادة )2( مــن القانــون رقــم )١( لســنة ١٩٩3 بشــأن حمايــة الأموال 

العامــة ، تحيلــه اللجنــة - مــن تلقــاء نفســها - خــلال شــهرين إلي المحكمــة الســابقة . 
وتفصــل المحكمــة في غرفــة المشــورة في التظلــم خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ تقديمــه 
بقــرار لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريــق . ولهــا قبــل إصــدار قرارهــا ســماع أقــوال مــن تري 
لــزوم ســماع أقوالــه أو تكليــف اللجنــة المنصــوص عليهــا في المــادة )3( مــن هــذا القانــون 

بإســتيفاء أي نقــص في البحــث أو التحقيــق ، حســب الأحــوال . 
ــة للســير  ــة إلي اللجن وإذا حكمــت المحكمــة بقبــول التظلــم ، أمــرت إمــا بإعــادة القضي
في الإجــراءات أو قدمــت القضيــة إلي المحكمــة المنصــوص عليهــا في المــادة )٨( مــن هــذا 
ــخ صــدور الحكــم في  ــام مــن تاري ــك خــلال عــشرة أي ــون حســب الأحــوال ، وذل القان

التظلــم . 
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الحكم في التظلم مسببا . .

** أضيف نص المادة ٦ مكرراً بموجب المادة ١ من القانون رقم 2٩ لسنة 2٠١٤ تاريخ ١٧ / ٤ / 2٠١٤ 

المادة ٧
عــلى النائــب العــام ، اعــلان الوزيــر بصــورة مــن قــرار الاتهــام وقائمــة ادلــة الثبــوت قبــل 
بــدء المحاكمــة بعــشرة ايــام عــلى الاقــل ، واعــلان شــهود الاثبــات بالجلســة المحــددة او 

اعلانــه بامــر الحفــظ بحســب الاحــوال.
مــا يجــب اخطــار رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس الامــة بصــورة مــن قــرار الاتهــام 
وقائمــة الادلــة الثبــوت او الامــر الصــادر مــن اللجنــة في خــلال ثــمان واربعــين ســاعة مــن 

ــدوره. يوم ص
ــون  ــن قان ــادة ١٠٤ م ــص الم ــمال ن ــون ، اع ــذا القان ــكام ه ــق اح ــدد تطبي ــوز في ص لا يج

الاجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة.

المادة ٨
ــر ، محكمــة خاصــة تشــكل مــن خمســة مــن المستشــارين الكويتيــين  تتــولي محاكمــة الوزي
ــة العامــة للمحكمــة لمــدة ســنتين  بمحكمــة الإســتئناف دون غيرهــم ، تختارهــم الجمعي
وكــما تختــار ســبعة آخريــن كأعضــاء إحتياطــين لإكــمال تشــكيل المحكمــة في حالــة غيــاب 
أحــد الأعضــاء الأصليــين أو قيــام مانــع لديــه ، وتختــص هــذه المحكمة وحدهــا بمحاكمة 
الــوزراء وأي فاعلــين آخريــن أو شركاء عــما يرتكبونــه مــن جرائــم ورد النــص عليهــا في 

المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون ، والجرائــم المرتبطــة بهــا ، إرتباطــا لا يقبــل التجزئــة .
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ــة التحقيــق المشــار  ــة لجن لا يجــوز ان يكــون عضــوا في المحكمــة ، مــن اشــترك في عضوي
اليهــا في المــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون.

** استبدل نص الفقرة الاولى من المادة ٨ بالمادة 2 من القانون رقم 2٩ لسنة 2٠١٤ بتاريخ ١٧ / ٤ / 2٠١٤ 
الفقــرة قبــل التعديــل : تتــولى محاكمــة الوزيــر ، محكمــة خاصــة تشــكل مــن خمســة مــن المستشــارين الكويتيــين بمحكمــة 
ــن  ــن كعضوي ــين آخري ــار اثن ــما تخت ــنتين ، ك ــدة س ــة لم ــة للمحكم ــة العام ــم الجمعي ــم ، تختاره ــتئناف دون غيره الاس
ــه وتختــص هــذه  ــع لدي ــام مان ــين او قي ــاب احــد الاعضــاء الاصلي ــة غي احتياطيــين لاكــمال تشــكيل المحكمــة في حال
المحكمــة وحدهــا بمحاكمــة الــوزراء واي فاعلــين آخريــن او شركاء ، عــما يرتكبونــه مــن جرائــم ورد النــص عليهــا 
ــة. لا يجــوز ان يكــون عضــوا في  ــل التجزئ ــم المرتبطــة بهــا ارتباطــا لا يقب ــون ، والجرائ ــة مــن هــذا القان ــادة الثاني في الم

المحكمــة ، مــن اشــترك في عضويــة لجنــة التحقيــق المشــار اليهــا في المــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون. (

المادة ٩
يتبــع في محاكمــة الــوزراء ، القواعــد والاجــراءات المبينــة في المبينــة في هــذا القانــون ومــا لا 

يتعــارض معهــا ممــا ورد النــص عليــه في قانــون الاجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة.
لا يقبل الادعاء مدنيا امام المحكمة المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة ١٠
تنعقــد المحكمــة المشــار اليهــا في المــادة الثامنــة ، بمقــر محكمــة الاســتئناف ، ويحدد رئيســها 
موعــد بــدء المحاكمــة عــلى ان يكــون ذلــك خــلال ثلاثــين يومــا عــلى الاكثــر ، مــن تاريــخ 

ــول الاوراق اليه. وص
يبــاشر النائــب العــام او مــن يــرى الاســتعانة بــه مــن اعضــاء النيابــة العامــة مهمــة الادعاء 

ــام المحكمة. ام
وتتولى ادارة كتاب محكمة الاستئناف ، القيام باعمال ادارة كتاب هذه المحكمة.

اذا قــررت المحكمــة نظــر الدعــوى في جلســة سريــة ، فــلا يسري ذلــك على المتهــم ومحاميه 
، واذا لم يــوكل المتهــم محاميــا ، ندبــت المحكمــة لــه محــام للدفاع عنه.

المادة ١١
تكــون الاحــكام الصــادرة مــن المحكمــة المشــكلة طبقــا لاحــكام هــذا القانون ، غــير قابلة 
للطعــن فيهــا الا بطريــق التمييــز ، ومــع ذلــك ، اذا صــدر الحكــم غيابيا ، فتجــوز المعارضة 
فيــه امــام المحكمــة ذاتهــا بالاجــراءات المعتــادة المنصــوص عليهــا في قانــون الاجــراءات 

ــمات الجزائية. والمحاك
كل حكــم يصــدر بالادانــة في جنايــة ، يســتوجب حتــما عــزل المحكــوم عليــه مــن وظيفتــه 

، دون اخــلال بتوقيــع العقوبــات التبعيــة والتكميليــة المقــررة قانونــا للجريمــة.
تقي المحكمة في جميع الاحوال ، بالزام المحكوم عليه برد ما افاده من الجريمة.

المادة ١2
يكــون حســاب مــدة ســقوط الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا الوزيــر مــن 
تاريــخ تــرك الوظيفــة ، وفي حالــة تعــدد المتهمــين ، لا يبــدأ حســاب المدة بالنســبة لاحدهم 

الا بــترك الباقــين وظائفهــم.
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المادة ١3
عــلى المحكمــة المنظــورة امامهــا أي دعــوى يسرى عليهــا هذا القانــون ، ان تحيلهــا بحالتها 

، مــن تلقــاء نفســها ، الى المحكمــة المشــكلة طبقا لهــذا القانون.

المادة ١٤ 
*الغيــت المــادة بموجــب المــادة 2 مــن القانــون رقــم 3٨ لســنة 2٠٠١ تاريــخ ٤ / ٦ / 

 2٠٠١

المادة ١٥
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

المادة ١٦
عــلى الــوزراء – كل فيــما يخصــه – تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــشره في 

الجريــدة الرســمية.
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المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة 2٠١2 
في شأن حماية الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع على المادة ٧١ من الدستور.
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ) ١٦ ( لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

ــنة  ــم ) ١٧ ( لس ــون رق ــادر بالقان ــة الص ــمات الجزائي ــراءات والمحاك ــون الإج ــلى قان وع
ــه. ــة ل ــين المعدل ١٩٦٠ والقوان

وعلى القانون رقم 3 لسنة 2٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر.
وعلى القانون رقم ٦١ لسنة 2٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

ــة،  ــر الداخلي ــوزراء ووزي ــس ال ــس مجل ــب الأول لرئي ــن النائ ــرض كل م ــلى ع ــاء ع وبن
ــئون ــدل والش ــر الع ووزي
القانونية، ووزير الإعلام.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-

 المادة ١ 
يحظــر القيــام أو الدعــوة أو الحــض بــأي وســيلة مــن وســائل التعبــير المنصــوص عليهــا في 
المــادة ) 2٩ ( مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء، 
عــلى كراهيــة أو إزدراء أي فئــة مــن فئــات المجتمــع أو إثــارة الفتــن الطائفيــة أو القبليــة أو 
نــشر الأفــكار الداعيــة إلى تفــوق أي عــرق أو جماعــة أو لــون أو أصــل أو مذهــب دينــي أو 
جنــس أو نســب، أو التحريــض عــلى عمــل مــن أعــمال العنــف لهــذا الغــرض، أو إذاعــة 
أو نــشر أو طبــع أو بــث أو إعــادة بــث أو إنتــاج أو تــداول أي محتــوى أو مطبــوع أو مــادة 
مرئيــة أو مســموعة أو بــث أو إعــادة بــث إشــاعات كاذبــة تتضمــن مــا من شــأنه أن يؤدي 

إلى مــا تقــدم.
كــما تــسري أحــكام الفقرة الســابقة عــلى كل شــخص يرتكب خــارج إقليم دولــة الكويت 
ــا أو شريــكا في الجريمــة إذا وقعــت كلهــا أو بعضهــا في إقليــم  فعــلا يجعلــه فاعــلا أصلي
دولــة الكويت.ويعــد مــن وســائل التعبــير الشــبكات المعلوماتيــة والمدونــات التــي تنــشر 

عليهــا وغيرهــا مــن وســائل الإتصــال الحديثــة.

المادة  2  
 مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب كل مــن يرتكب 
فعــلا يخالــف الحظــر المنصــوص عليــه في المــادة الأولى مــن هــذا القانــون بالحبــس مــدة لا 
تزيــد عــلى ســبع ســنوات وغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار ولا تزيد عــلى مائة ألف 
ــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، ويحكــم بمصــادرة الوســائل والأمــوال والأدوات  دين
والصحــف والمطبوعــات المســتعملة في ارتــكاب الجريمــة، وتضاعــف العقوبــة في حالــة 

العود.

المادة  3  
 في الأحــوال التــي ترتكــب فيهــا جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون 
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مــن خــلال شــخص اعتبــاري، ودون الإخــلال بالمســئولية الجزائيــة للشــخص الطبيعــي، 
يعاقــب الشــخص الاعتبــاري بالغرامــة التــي لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار ولا تزيــد 
عــلى مائتــي ألــف دينــار إذا ارتكبــت الجريمــة باســمه أو لحســابه، ويجــوز الحكــم بإلغــاء 
الترخيــص بمزاولــة النشــاط. ولرئيــس دائــرة الجنايــات المختصــة أو قــاضي الأمــور 
المســتعجلة، بنــاء عــلى طلــب مــن النيابــة العامــة إصــدار قــرار بإيقــاف الترخيــص مؤقتــا 

لمــدة شــهر قابلــة للتجديــد.

المادة  ٤  
 يعفــى مــن العقــاب كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــلاغ الســلطات المختصــة بوجــود اتفــاق 
جنائــي عــلى ارتــكاب الجريمــة قبــل البــدء في تنفيذهــا، ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن 
العقوبــة إذا كان الإبــلاغ بعــد إتمــام الجريمــة وقبــل البــدء في التحقيــق كــما يجــوز لهــا ذلــك 

إذا مكــن الجــاني الســلطات مــن القبــض عــلى باقــي الجنــاة.

المادة  ٥  
 عــلى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا المرســوم بقانــون، 

ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية، ويعــرض عــلى مجلــس الأمــة.

المذكرة إلايضاحية 
للمرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة 2٠١2 في شأن حماية الوحدة الوطنية 

انطلاقــا مــن الإيــمان بكرامــة الإنســان الــذي أعزه الله منــذ الخليقــة، وحقه في حيــاة كريمة 
عــلى أســس مــن الحريــة والعدالــة والمســاواة وتحقيقــا للمبــادئ الخالــدة للديــن الإســلامي 
ــع مــن يحمــل  ــت الكويــت وطــن جمي ــا كان ــات الســماوية الأخــرى. ولم الحنيــف والديان
جنســيتها لا تمييــز بينهــم بســبب الديــن أو القبليــة أو الطائفيــة أو المذهــب، وأنهــا بجميــع 
طوائفهــا ترفــض كافــة أشــكال العنريــة التــي تشــكل انتهــاكا لحقــوق الإنســان وتهديــدا 
ــي  ــلان العالم ــدة والإع ــم المتح ــادئ الأم ــا لمب ــرارا منه ــي، وإق ــن الاجتماع ــلم والأم للس
لحقــوق الإنســان التــي تنــص عــلى أن كافة أشــكال العنريــة هي تحــد للكرامة الإنســانية 
ومــن الواجــب إدانــة جميــع ممارســتها والعمــل عــلى إزالتهــا. ومــع مراعــاة مــا التزمــت بــه 
دولــة الكويــت مــن اتفاقيــات خاصــة فيــما يتعلــق بحقــوق الإنســان، ولمــا كان القانــون 
هــو أداة الدولــة لتحقيــق مــا يتطلبــه المجتمــع وصالــح المواطنــين وبالتــالي فقــد حــرص 
ــاب مجلــس  ــة غي الدســتور الكويتــي عــلى أن لا يتعطــل إصــدار القوانــين، حتــى في حال
الأمــة فيــما بــين أدوار الانعقــاد، أو عنــد حلــه، فأجــاز في المــادة ٧١ منــه إصــدار مراســيم 
ــير،  ــل التأخ ــير لا تحتم ــاذ تداب ــب الإسراع في اتخ ــا يوج ــدث م ــين، إذ ح ــوة القوان ــا ق له
عــلى ألا تكــون مخالفــة للدســتور أو للتقديــرات الماليــة الــواردة في قانــون الميزانيــة، وذلــك 
ــا للبــلاد في مواجهــة هــذه الأمــور عنــد توافــر الــضرورة التــي  مراعــاة للمصلحــة العلي
تقتــي سرعــة معالجتهــا. كانــت مصلحــة الدولــة العليــا تســتوجب الإسراع في إصــدار 
تشريــع يعمــل عــلى حمايــة الوحــدة الوطنيــة والنســيج الاجتماعــي للمجتمــع الكويتــي في 
ضــوء مــا كشــف عنــه التطبيــق لاســيما أثنــاء حمــلات الدعايــة الانتخابيــة والتــي ســوف 
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الوحدة الوطنية

تصاحــب الانتخابــات العامــة القادمــة مــن تفــي النعــرات الطائفيــة والقبليــة أحيانا التي 
تــضر بالوحــدة الوطنيــة الأمــر الــذي يســتوجب ضرورة الإسراع في مواجهتهــا بصــورة 
حاســمة، فقــد أعــد المرســوم بقانــون المرافــق تحقيقــا للمصلحــة العامــة وتأكيدًا للمســاواة 

بــين البــشر تحقيقــا للســلم والأمــن وحمايــة للوحــدة الوطنيــة. 
ــأي وســيلة مــن وســائل  ــام أو الدعــوة أو الحــض ب ــه القي وقــد حظــرت المــادة الأولى من
التعبــير المنصــوص عليهــا في المــادة )2٩( مــن القانــون رقــم )3١( لســنة ١٩٧٠ بتعديــل 
بعــض أحــكام قانــون الجــزاء عــلى كراهيــة أو إزدراء أي فئــة مــن فئــات المجتمــع الكويتــي 
أو إثــارة الفتــن الطائفيــة أو القبليــة أو نــشر الأفــكار الداعيــة إلى تفــوق أي عــرق أو جماعة 
ــن  ــل م ــلى عم ــض ع ــب أو التحري ــس أو نس ــي أو جن ــب دين ــل أو مذه ــون أو أص أو ل
أعــمال العنــف لهــذا الغــرض أو إذاعــة أو نــشر أو طبــع أو بــث أو إعــادة بــث أو إنتــاج أو 
تــداول أي محتــوى أو مطبــوع أو مــادة مرئيــة أو مســموعة أو بــث أو إعــادة بــث إشــاعات 
كاذبــة إذا تضمــن أي منهــا مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى مــا تقــدم. وتــسري أحــكام هــذا 
الحظــر عــلى كل شــخص يرتكــب خــارج إقليــم دولــة الكويــت فعــلًا يجعلــه فاعــلًا أصليا 
أو شريــكا في هــذه الجريمــة إذا وقعــت كلهــا أو بعضهــا في إقليــم دولــة الكويــت ويعــد 
مــن وســائل التعبــير الشــبكات المعلوماتيــة والمدونــات التــي تنــشر عليهــا وغيرهــا مــن 
وســائل الاتصــال الحديثــة. وتضاعــف العقوبــة في حالــة العــود. وعالجــت المــادة الثالثــة 
الأحــوال التــي ترتكــب فيهــا جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون مــن 
خــلال شــخص اعتباري، فنصــت على أن، ودون الإخلال بالمســئولية الجزائية للشــخص 
الطبيعــي، يعاقــب الشــخص الاعتبــاري بالغرامــة التــي لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار 
ولا تزيــد عــن مائــة ألــف دينــار إذا ارتكــب الجريمــة باســمه أو لحســابه، ويجــوز الحكــم 
بإلغــاء الترخيــص بمزاولــة النشــاط. وتــداركا لمــا قــد تســببه الأفعال المشــار إليهــا في المادة 
الأولى مــن نــشر الفتنــة وشــق الوحــدة الوطنيــة مــن خــلال شــخص اعتبــاري فقــد نــص 
في نهايــة المــادة الثالثــة عــلى أن لرئيــس دائــرة الجنايــات أو قــاضي الأمــور المســتعجلة، بنــاءً 
عــلى طلــب مــن النيابــة العامــة إصــدار قــرار بإيقــاف الترخيــص مؤقتًــا لمــدة شــهر قابلــة 
للتجديــد. وتشــجيعا عــلى الكشــف عــلى هــذه الجرائــم فقــد نصــت المــادة الرابعــة عــلى أن 
يعفــى مــن العقــاب كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــلاغ الســلطات المختصــة بوجــود اتفــاق 
ــدء في تنفيذهــا ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن  ــل الب ــي عــلى ارتــكاب الجريمــة قب جنائ
العقوبــة إذا كان الإبــلاغ بعــد إتمــام الجريمــة وقبــل البــدء في التحقيــق كــما يجــوز لهــا ذلــك 
إذا كان الإبــلاغ بعــد إتمــام الجريمــة وقبــل البــدء في التحقيــق كــما يجــوز لهــا ذلــك إذا مكــن 

الجــاني الســلطات مــن القبــض عــلى باقــي الجنــاة.
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تقنية المعلومات

القانون رقم ٦3 لسنة 2٠١٥ 
في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

بعد الاطلاع على الدستور،
وعــلى المرســوم الأمــيري رقــم ١٧ لســنة ١٩٥٩ بقانون إقامــة الاجانب والقوانــين المعدلة 

، له
وعــلى المرســوم الأمــيري رقــم ١2 لســنة ١٩٦٠ بقانــون تنظيــم إدارة الفتــوى والتشريــع 

لحكومــة الكويــت،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،

وعــلى قانــون الاجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة الصــادر بالقانــون رقــم ١٧ لســنة ١٩٦٠ 
والقوانــين المعدلــة له،

وعــلى القانــون رقــم 2٤ لســنة ١٩٦2 بشــأن الأنديــة وجمعيــات النفــع العــام والقوانــين 
المعدلــة لــه،

وعــلى القانــون رقــم 32 لســنة ١٩٦٨ في شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم 
المهنــة المرفيــة والقوانــين المعدلــة لــه،

وعــلى القانــون رقــم ٤٠ لســنة ١٩٧2 بشــأن حــالات الطعــن بالتمييــز وإجراءاتــه 
والقوانــين المعدلــة لــه،

وعــلى القانون رقم 2٠ لســنة ١٩٧٦ بشــأن قمــع الغش في المعامــلات التجارية والقوانين 
المعدلــة له،

وعــلى المرســوم بالقانــون رقــم ١٥ لســنة ١٩٧٩ في شــأن الخدمــة المدنية والقوانــين المعدلة 
، له

وعــلى المرســوم بالقانــون رقــم 3٨ لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة والقوانــين المعدلــة لــه،

وعــلى المرســوم بالقانــون رقم 3٩ لســنة ١٩٨٠ بشــأن الإثبــات في المواد المدنيــة والتجارية 
والقوانــين المعدلــة له،

وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
وعــلى المرســوم بالقانــون رقم ٦٨ لســنة ١٩٨٠ بإصدار قانــون التجــارة والقوانين المعدلة 

، له
ــشري  ــب الب ــة الط ــة مهن ــأن مزاول ــنة ١٩٨١ بش ــم 2٥ لس ــون رق ــوم بالقان ــلى المرس وع

ــما، ــة له ــن المعاون ــنان والمه ــب الأس وط
وعلى القانون رقم 3 لسنة ١٩٨3 في شأن الأحداث،

ــم اســتعمالها  ــون رقــم ٧٤ لســنة ١٩٨3 في شــأن مكافحــة المخــدرات وتنظي وعــلى القان
والاتجــار فيهــا والقوانــين المعدلــة لــه،

ــة  ــرات العقلي ــة المؤث ــأن مكافح ــنة ١٩٨٧ في ش ــم ٤٨ لس ــون رق ــوم بالقان ــلى المرس وع
ــا، ــار فيه ــتعمالها والاتج ــم اس وتنظي

وعــلى المرســوم بالقانــون رقــم 23 لســنة ١٩٩٠ بشــأن قانــون تنظيــم القضــاء والقوانــين 
المعدلــة لــه،

وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩3 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩ في شأن حقوق الملكية الفكرية،
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تقنية المعلومات

وعــلى القانــون رقــم ٩ لســنة 2٠٠١ بشــأن إســاءة اســتعمال أجهــزة الاتصــالات الهاتفيــة 
وأجهــزة التنصــت والقوانــين المعدلــة لــه،

وعلى القانون رقم 3 لسنة 2٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون رقم ٦١ لسنة 2٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع،

ــاط  ــم نش ــال وتنظي ــواق الم ــة أس ــاء هيئ ــأن إنش ــنة 2٠١٠ بش ــم ٧ لس ــون رق ــلى القان وع
الأوراق الماليــة المعــدّل بالقانــون رقــم ١٠٨ لســنة 2٠١٤، 

وعلى القانون رقم ٨ لسنة 2٠١٠ في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وعلى القانون رقم ٥3 لسنة 2٠١١ بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،

وعــلى المرســوم بالقانــون رقــم 2٤ لســنة 2٠١2 بإنشــاء الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد 
والأحــكام الخاصــة بالكشــف عــن الذمــة الماليــة،

وعــلى المرســوم بالقانــون رقــم 2٥ لســنة 2٠١2 بإصــدار قانــون الــشركات المعــدّل 
بالقانــون رقــم ٩٧ لســنة 2٠١3، 

وعــلى القانــون رقــم ٩١ لســنة 2٠١3 في شــأن مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص وتهريــب 
المهاجريــن،

وعــلى القانــون رقــم ١٠٦ لســنة 2٠١3 في شــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب،

وعلى القانون رقم ١١١ لسنة 2٠١3 في شأن تراخيص المحال التجارية،
وعلى القانون رقم 2٠ لسنة 2٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية،

وعلى القانون رقم 3٧ لسنة 2٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

الفصل الأول
تعريفات
المادة ١

في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالمصطلحــات التاليــة، المعنــى الموضــح قريــن كل 
: منها

الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

البيانــات الالكترونيــة: بيانــات ذات خصائــص إلكترونيــة في شــكل نصــوص أو رمــوز 
أو أصــوات أو رســوم أوصــور أو برامــج حاســب آلي أو قواعــد للبيانــات.

النظــام الإلكــتروني المؤتمــت: برنامــج أو نظــام الكــتروني لحاســب آلي تم إعــداده ليترف 
أو يســتجيب لترف بشــكل مســتقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو إشراف أي شــخص 

طبيعــي في الوقــت الــذي يتــم فيه التــرف أو الاســتجابة له.
نظــام المعالجــة الإلكترونيــة للبيانــات: نظــام الكــتروني لإنشــاء أو إدخــال أو اســترجاع أو 
إرســال أو اســتلام أو اســتخراج أو تخزيــن أو عــرض أو معالجــة المعلومــات أو الرســائل 

إلكترونيا.
الشــبكة المعلوماتيــة: ارتبــاط بــين أكثــر مــن منظومــة اتصــالات لتقنيــة المعلومــات 

للحصــول عــلى المعلومــات وتبادلهــا.
المســتند أو الســجل الإلكــتروني: مجموعــة بيانــات أو معلومــات يتــم إنشــاؤها أو تخزينهــا 
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ــا بوســيلة  ــا أو جزئي ــا أو اســتقبالها كلي ــتخراجها أو نســخها أو إرســالها أو إبلاغه أو اس
الكترونيــة، عــلى وســيط ملمــوس أو عــلى وســيط الكــتروني آخــر، وتكــون قابلــة 

ــه. ــن فهم ــكل يمك ــترجاع بش للاس
الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

ــة أو  ــة أو رقمي ــدرات كهربائي ــا المعلومــات وذو ق ــا يتصــل بتكنولوجي إلكــتروني: كل م
مغناطيســية أو بريــة أو كهرومغناطيســية أو وســائل أخــرى مشــابهة ســلكية كانــت أو 

لاســلكية ومــا قــد يســتحدث مــن تقنيــات في هــذا المجــال.
وســيلة تقنيــة المعلومــات: أداء إلكترونيــة تشــمل كل مــا يتصــل بتكنولوجيــا المعلومــات 
وذو قــدرات كهربائيــة أو رقميــة أو مغناطيســية أو بريــة أو كهرومغناطيســية أو ضوئيــة 
أو وســائل أخــرى مشــابهة ســلكية كانــت أو لاســلكية ومــا قــد يســتحدث مــن في هــذا 

المجــال.
الجريمــة المعلوماتيــة: كل فعــل يرتكــب مــن خــلال اســتخدام الحاســب الآلي أو الشــبكة 
المعلوماتيــة أو غــير ذلــك مــن وســائل تقنيــة المعلومــات بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون.
الدخــول غــير المــشروع: النفــاذ المتعمــد غــير المــشروع لأجهــزة وأنظمــة الحاســب الآلي أو 
لنظــام معلومــاتي أو شــبكة معلوماتيــة أو موقــع إلكــتروني مــن خــلال اخــتراق وســائل 
وإجــراءات الحمايــة لهــا بشــكل جزئــي أو كي لأي غــرض كان بــدون تفويــض في ذلــك 

أو بالتجــاوز للتفويــض الممنــوح.
ــات  ــل المعلوم ــدة لتحلي ــة مع ــة معلوماتي ــج وأنظم ــة برام ــب الآلي: مجموع ــام الحاس نظ
والبياناتــو الأوامــر وبرمجتهــا وإظهارهــا أو حفظهــا أو إرســالها أو اســتلامها، ويمكــن أن 

تعمــل بشــكل مســتقل أو بالاتصــال مــع أجهــزة أو أنظمــة معلوماتيــة أخــرى.
التوقيــع الإلكــتروني: البيانــات التــي تتخــذ هيئــة حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات 
أو غيرهــا، وتكــون مدرجــة بشــكل إلكــتروني أو رقمــي أو ضوئــي أو أي وســيلة أخــرى 
مماثلــة في مســتند أو ســجل إلكــتروني أو مضافــة عليهــا أو مرتبطــة بهــا بالــضرورة ولهــا 

طابــع يســمح بتحديــد هويــة الشــخص الــذي وقعهــا ويميــزه عــن غــيره.
الإلتقــاط المعلومــاتي: مشــاهدة البيانــات أو المعلومــات الــواردة في أي رســالة إلكترونيــة 

او ســماعها او الحصــول عليهــا، ويشــمل ذلــك المنقولــة الكترونيــا.
الاحتيــال الإلكــتروني: التأثــير في نظــام إلكــتروني مؤتمــت أن نظــام معلومــاتي إلكــتروني 
أو شــبكة معلوماتيــة أو مســتند أو ســجل إلكــتروني أو وســيلة تقنيــة معلوماتيــة أو نظــام 
ــة وذلــك عــن طريــق  ــع إلكــتروني أو معلومــات إلكتروني أو جهــاز حاســب آلي أو توقي
ــز سري أو  ــة أو رم ــم أو كلم ــشر لرق ــل أو الن ــاح أو النق ــول أو الإفص ــة أو الحص الرمج
بيانــات سريــة أو خاصــة أخــرى، بقصــد الحصــول على منفعــة دون وجه حــق أو الإضرار 

بالغــير.
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الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات

المادة 2
ــار ولا  ــمائة دين ــن خمس ــل ع ــة لا تق ــهر وبغرام ــتة أش ــاوز س ــدة لا تج ــس م ــب بالحب يعاق
تجــاوز ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن أرتكــب دخــولا غــير مــشروع 
الى جهــاز حاســب آلي أو الى نظامــه أو الى نظــام معالجــة إلكترونيــة للبيانــات أو الى نظــام 

إلكــتروني مؤتمــت أو الى شــبكة معلوماتيــة.
فــإذا ترتــب عــلى هــذا الدخــول إلغــاء أو حــذف أو إتــلاف أو تدمــير أو إفشــاء أو تغيــير 
ــنتين  ــاوز س ــدة لا تج ــس م ــة الحب ــون العقوب ــات، فتك ــات أو معلوم ــشر بيان ــادة ن أو إع
والغرامــة التــي لا تقــل عــن ألفــي دينــار ولا تجــاوز خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين 

العقوبتــين.
فــإذا كانــت تلــك البيانــات أو المعلومــات شــخصية فتكــون العقوبــة الحبس مــدة لا تجاوز 
ثــلاث ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار ولا تجــاوز عــشرة آلاف 

دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين.
ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار 
ولا تجــاوز عشريــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن ارتكــب أيــا مــن 
الجرائــم المنصــوص عليهــا أعــلاه أو ســهل ذلــك للغــير وكان ذلــك أثنــاء أو بســبب تأديــة 

وظيفته.

المادة 3
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار 

ولا تجــاوز عــشرة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن:
١ – ارتكــب دخــولا غــير مــشروع الى موقــع أو نظــام معلومــاتي مبــاشرة أو عــن طريــق 
الشــبكة المعلوماتيــة أو بإحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات بقصــد الحصــول عــلى بيانــات 

أو معلومــات حكوميــة سريــة بحكــم القانــون.
فــإذا ترتــب عــلى ذلــك الدخول إلغــاء تلك البيانــات أو المعلومــات أو إتلافهــا أو تدميرها 
أو نشرهــا أو تعديلهــا، تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات والغرامــة 
التــي لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تجــاوز عشريــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين 

العقوبتين.
ــات والمعلومــات المتعلقــة بحســابات عمــلاء المنشــآت  ويــسرى هــذا الحكــم عــلى البيان

ــة. المرفي
ــة  ــة إلكتروني ــام معالج ــا أو نظ ــا إلكتروني ــجلا أو توقيع ــتندا أو س ــف مس 2 – زور أو أتل
للبيانــات أو نظــام إلكــتروني مؤتمــت أو موقعــا أو نظــام حاســب آلي أو نظــام إلكــتروني 
ــتخدام  ــك باس ــرى، وذل ــة أخ ــأي طريق ــوي أو ب ــير أو التح ــاع أو التغي ــق الاصطن بطري

ــة المعلومــات. وســيلة مــن وســائل تقني
فــإذا وقــع التزويــر عــلى مســتند رســمي أو بنكــي أو بيانــات حكوميــة أو بنكيــة إلكترونيــة 
تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف 

دينــار ولا تجــاوز ثلاثــين ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين.
ــا ممــا ذكــر مــع علمــه  ويعاقــب بــذات العقوبــة بحســب الأحــوال، كل مــن اســتعمل أيّ



العودة للصفحة الرئيسية ١٧٨

تقنية المعلومات

ــة. ــه القانوني ــره أو فقــده لقوت بتزوي
3 – غــيّر أو أتلــف عمــدا مســتندا إلكترونيــا يتعلــق بالفحوصــات الطبيــة أو التشــخيص 
الطبــي أو العــلاج الطبــي أو الرعايــة الطبيــة أو ســهل للغــير فعــل ذلــك أو مكنــه منــه، 
وذلــك باســتعمال الشــبكة المعلوماتية أو باســتخدام وســيلة من وســائل تقنيــة المعلومات.
٤ – اســتعمل الشــبكة العلوماتيــة أو اســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات في 
تهديــد أو ابتــزاز شــخص طبيعــي أو اعتبــاري لحملــه عــلى القيــام بفعــل أو الإمتنــاع عنــه.
فــإذا كان التهديــد بارتــكاب جنايــة أو بــما يعــد مساســا بكرامــة الأشــخاص أو خادشــا 
ــنوات  ــس س ــاوز خم ــدة لا تج ــس م ــة الحب ــت العقوب ــمعة كان ــار أو الس ــشرف والإعتب لل
والغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تجــاوز عشريــن ألــف دينــار أو بإحدى 

هاتــين العقوبتــين.
ــة  ــائل تقني ــن وس ــيلة م ــتخدام وس ــة أو باس ــبكة المعلوماتي ــق الش ــن طري ــل ع ٥ – توص
المعلومــات الى الاســتيلاء لنفســه أو لغــيره عــلى مــال أو منفعــة أو مســتند أو توقيــع عــلى 
مســتند، وذلــك باســتعمال طريقــة احتياليــة أو باتخــاذ اســم كاذب أو انتحــال صفــة غــير 

صحيحــة متــى كان ذلــك مــن شــأنه خــداع المجنــي عليــه.

المادة ٤
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــي دينــار ولا تجاوز خمســة 

آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل من:
١ – أعــاق أو عطــل عمــدا الوصــول الى موقــع خدمــة إلكترونيــة أو الدخــول الى الأجهزة 
أو الرامــج أو مصــادر البيانــات أو المعلومــات الإلكترونيــة بــأي وســيلة كانــت وذلــك 

عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات.
2 – أدخــل عمــدا عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنية 
المعلومــات مــا مــن شــأنه إيقافهــا عــن العمــل أو تعطيلهــا، أو دخــل موقعــا في الشــبكة 
المعلوماتيــة لتغيــير تصاميــم هــذا الموقــع أو إلغائــه أو إتلافــه أو تعديلــه أو شــغل عنوانــه 

أو إيقافــه أو تعطيلــه.
ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار 
ــا مــن  ــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن ارتكــب أي ولا تجــاوز عــشرة آلاف دين

هــذه الجرائــم أو ســهل ذلــك للغــير وكان ذلــك أثنــاء أو بســبب تأديــة وظيفتــه.
3 – تنصــت أو التقــط أو اعــترض عمــدا، دون وجــه حــق، مــا هــو مرســل عــن طريــق 

الشــبكة المعلوماتيــة أو وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات.
فــإذا أفشــى مــا توصــل إليــه يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا 
تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار ولا تجــاوز عــشرة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين.

٤ – كل مــن أنشــأ موقعــا أو نــشر أو أنتــج أو أعــد أو هيــأ أو أرســل أو خــزن معلومــات 
ــبكة  ــق الش ــن طري ــير ع ــلى الغ ــرض ع ــع أو الع ــتغلال أو التوزي ــد الاس ــات بقص أو بيان
المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات وكان ذلــك مــن شــأنه المســاس بــالآداب 

العامــة أو أدار مكانــا لهــذا الغــرض.
ــور أو  ــارة والفج ــمال الدع ــكاب أع ــى لارت ــرا أو أنث ــوى ذك ــرض أو أغ ــن ح ٥ – كل م
ســاعده عــلى ذلــك باســتخدام الشــبكة المعلومــات أو باحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات. 
فــإذا كان الفعــل موجهــا الى حــدث فتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تجاوز ثلاث ســنوات 
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والغرامــة التــي لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار ولا تجــاوز عــشرة آلاف دينــار أو بإحــدى 
هاتــين العقوبتــين.

المادة ٥
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تجــاوز ثلاثــة 
آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل من اســتخدم الشــبكة المعلوماتية أو إحدى 
وســائل تقنيــة المعلومــات للوصــول دون وجــه حــق الى أرقــام أو بيانــات بطاقــة ائتمانيــة 

أو مــا في حكمهــا مــن البطاقــات الإلكترونيــة.
فــإذا ترتــب عــلى اســتخدامها الحصــول عــلى أمــوال الغــير، أو عــلى مــا تتيحــه هــذه البطاقة 
مــن خدمــات، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقل عــن ثلاثة 

آلاف دينــار ولا تجــاوز عــشرة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتين.

المادة ٦
ــة المنصــوص عليهــا في البنــود )١، 2، 3( مــن المــادة  يعاقــب بحســب الأحــوال بالعقوب
)2٧( مــن قانــون المطبوعــات والنــشر المشــار إليــه، كل مــن ارتكــب عــن طريــق الشــبكة 
المعلوماتيــة او باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات المنصــوص عليهــا في هــذا 
ــون  ــواد )١٩، 2٠، 2١( مــن القان ــة بالم ــون أحــد الأفعــال بحســب الأحــوال المبين القان

المشــار إليــه.
المادة ٧

يعاقــب بالعقوبــة المقــررة بالمــادة )2٩( فقــرة أولى مــن القانــون رقــم )3١( لســنة ١٩٧٠ 
بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠، كل مــن ارتكــب أحــد 
الأفعــال المنصــوص عليهــا بالمــادة )2٨( مــن قانــون المطبوعــات والنــشر المشــار إليــه عــن 
طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنية المعلومــات المنصوص 

عليهــا في هــذا القانــون.

المادة ٨
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار 
ولا تجــاوز ثلاثــين ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن أنشــأ موقعــا أو نشر 
معلومــات باســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة أو بــأي وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات 
ــون، بقصــد الإتجــار بالبــشر أو تســهيل التعامــل فيهــم،  المنصــوص عليهــا في هــذا القان
ــير  ــك في غ ــهيل ذل ــا، أو تس ــا في حكمه ــة وم ــرات العقلي ــدرات أو المؤث ــج المخ أو تروي

الأحــوال المــرح بهــا قانونــا.

المادة ٩
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن عشريــن ألــف دينــار 
ــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن قــام عــن طريــق  ولا تجــاوز خمســين ألــف دين
الشــبكة المعلومايتــة أو باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومات، بغســل أموال أو 
بتحويــل أمــوال غــير مشروعــة أو بنقلهــا أو بتمويــه أو بإخفــاء مصدرهــا غــير المــشروع، 
أو قــام باســتخدامها او اكتســابها أو حيازتهــا مــع علمــه بأنهــا مســتمدة مــن مصــدر غــير 
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مــشروع أو بتحويــل المــوارد أو الممتلــكات مــع علمــه بمصدرهــا غــير المــشروع، وذلــك 
بقصــد إضفــاء الصفــة المشروعــة عــلى تلــك الأمــوال.

المادة ١٠
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــشر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن عشريــن ألــف دينــار 
ولا تجــاوز خمســين ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن أنشــأ موقعــا لمنظمــة 
ــة أو  ــة أو لشــخص إرهــابي أو نــشر عــن أيهــما معلومــات عــلى الشــبكة المعلوماتي إرهابي
بإحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات ولــو تحــت مســميات تمويهيــة، لتســهيل الاتصــالات 
ــع  ــة تصني ــشر كيفي ــا، أو ن ــا، أو تمويله ــج أفكاره ــا، أو تروي ــا أو أعضائه ــد قياداته بأح

الاجهــزة الحارقــة، أو المتفجــرة، أو أيــة أدوات تســتخدم في الأعــمال الإرهابيــة.

المادة ١١
لا تقــل عقوبــة الحبــس او الغرامــة التــي يحكــم بهــا عن نصــف حدهــا الأقــى إذا اقترنت 

الجريمــة بــأي مــن الظــروف الآتية:
١ – ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.

2 – شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلا سلطته أو نفوده ،
3 – التغرير بالقر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية أو استغلالهم.

ــات  ــب الاتفاقي ــة بموج ــة، أو الأجنبي ــم الوطني ــن المحاك ــابقة م ــكام س ــدور أح ٤ – ص
ــة. ــم مماثل ــة الجــاني بجرائ المصــادق عليهــا بإدان

المادة ١2
للمحكمــة أن تعفــي مــن العقوبــة كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــلاغ الســلطات المختصــة 
بالجريمــة قبــل علمهــا بهــا وقبــل البــدء في تنفيــذ الجريمــة، فــإن كان الإبــلاغ بعــد العلــم 
بالجريمــة وقبــل البــدء في التحقيــق تعــيّن للاعفاء مــن العقوبــة أن يكون من شــأن الإبلاغ 

ضبــط باقــي الجنــاة في حالــة تعددهــم.

المادة ١3
ــكاب أي  ــتخدمة في ارت ــائل المس ــج أو الوس ــزة أو الرام ــادرة الأجه ــم بمص ــوز الحك يج

ــة منهــا. ــون أو الأمــوال المتحصل ــم المنصــوص عليهــا في هــذا القان مــن الجرائ
ــم إذا  ــه أي مــن هــذه الجرائ ــذي أرتكــب في ــع ال ويجــوز الحكــم بإغــلاق المحــل أو الموق
كان ارتكابهــا قــد تــم بعلــم مالكهــا لمــدة لا تزيــد عــلى ســنة بحســب الأحــوال، مــع عــدم 

ــة أو بحــق المــضرور في التعويــض المناســب. الإخــلال بحقــوق الغــير حســن الني
ويكــون الحكــم بإغــلاق المحــل أو الموقــع وجوبيــا إذا تكــرر ارتــكاب أيا من هــذه الجرائم 

بعلــم مالكها.

المادة ١٤
ــل  ــب الممث ــة، يعاق ــب الجريم ــخصية لمرتك ــة الش ــئولية الجزائي ــلال بالمس ــدم الإخ ــع ع م
ــي  ــال الت ــن الأفع ــررة ع ــات الماليــة المق ــذات العقوب ــاري ب ــخص الاعتب ــوني للش القان
ترتكــب بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون، إذا ثبــت أن إخلالــه بواجبــات وظيفتــه أســهم 
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في وقــوع الجريمــة مــع علمــه بذلــك.
ويكــون الشــخص الاعتبــاري مســئولا عــما يحكــم بــه مــن عقوبــات ماليــة أو تعويضــات 

إذا ارتكبــت الجريمــة لحســابه أو باســمه أو لصالحــه.

المادة ١٥
للموظفــين الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن الوزيــر المختص ضبــط الجرائــم التي تقع 
بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون وتحريــر المخالفــات عنهــا، وإحالتهــا الى النيابــة العامــة، 

وعــلى جميــع الجهــات ذات الصلــة تقديــم التســهلات اللازمــة لهــؤلاء الموظفين.

المادة ١٦
لا يخــل تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون بأيــة عقوبــات أشــد ينــص 

عليهــا في قانــون الجــزاء أو أي قانــون آخــر.

المادة ١٧
ــع  ــق والتــرف والادعــاء في جمي ــة العامــة وحدهــا، دون غيرهــا، بالتحقي تختــص النياب

ــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون. الجرائ

المادة ١٨
تســقط الدعــوى الجزائيــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون بحســب مــدة العقوبــة، فــإن 
ــت تتجــاوز الثــلاث  ــت بحــدود الثــلاث ســنوات فتســقط خــلال ســنتين، وإن كان كان
ــوع الجريمــة، ولا تســمع دعــوى  ــوم وق ســنوات فتســقط خــلال خمــس ســنوات مــن ي
التعويــض إذا لم يتــم رفعهــا خــلال ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ علــم المــضرور، مــا لم تكــن 
الدعــوى الجزائيــة قائمــة فيبــدأ ميعــاد عــدم الســماع مــن تاريــخ انقضائها أو صــدور حكم 

نهائــي فيهــا.
المادة ١٩

يــسرى حكــم المادتــين )٤٦ و٧٩( مــن قانــون الجــزاء المشــار إليــه عــلى الجرائــم الــواردة 
بهــذا القانــون.

المادة 2٠
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 2١
عــلى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء – كل فيــما يخصــه – تنفيــذ هــذا القانــون، ويعمــل 

بــه بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية.



العودة للصفحة الرئيسية
١٨2

 
١٨3ديباجة

الفصل الاول
١٨٤التعريفات

١٨٧الفصل الثاني هيئة تنظيم قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات
١٨٩مجلس إدارة الهيئة

١٩٦الفصل الثالث ترخيص شبكات وخدمات الإتصالات
١٩٧الفصل الرابع إدارة الترددات وترخيص إستعمالها

١٩٩الفصل الخامس تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها
2٠١الفصل السادس الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الإتصالات

2٠١الفصل السابع مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين
2٠2الفصل الثامن أحكام المنافسة

2٠3الفصل التاسع سلطة الضبطية القضائية
2٠٦الفصل العاشر الجزاءات والغرامات

2٠٧الفصل الحادى عشر الجرائم والعقوبات
2١٠الفصل الثانى عشر أحكام ختامية

القانون رقم 3٧ لسنة 2٠١٤ 
بإنشاء هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات  



العودة للصفحة الرئيسية ١٨3

تنظيم الاتصالات

العودة لفهرس القانون

القانون رقم 3٧ لسنة 2٠١٤ 

بإنشاء هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات  

 - بعد الإطلاع عي الدستور ،
- وعــي المرســوم الأمــيري رقــم ٨ لســنة ١٩٥٩ بتنظيــم إســتعمال أجهــزة الإتصــالات 

، اللاسلكية 
- وعــي قانــون الجــزاء الصــادر بالقانــون رقــم ١٦ لســنة ١٩٦٠ والقوانــين المعدلــة لــه 

؛
- وعــي قانــون الإجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة الصــادر بالقانــون رقــم ١٧ لســنة 

١٩٦٠ والقوانــين المعدلــة لــه ،
ــين  ــبة والقوان ــوان المحاس ــاء دي ــأن إنش ــنة ١٩٦٤ بش ــم 3٠ لس ــون رق ــي القان - وع

ــه ، ــة ل المعدل
- وعــي القانــون رقــم 3٧ لســنة ١٩٦٤ في شــأن المناقصــة العامــة والقوانــين المعدلــة 

لــه ،
- وعــي المرســوم بالقانــون رقــم )3١( لســنة ١٩٧٨ بقواعــد إعــداد الميزانيــات العامــة 

والرقابــة عــي تنفيذهــا والحســاب الختامــي والقوانــين المعدلــة لــه ،
- وعي المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعــي المرســوم بالقانــون رقــم ١٠٥ لســنة ١٩٨٠ في شــأن أمــلاك الدولــة والقوانــين 
المعدلــة لــه ،

ــة  ــة الكلي ــرة بالمحكم ــنة ١٩٨١ بإنشــاء دائ ــم )2٠( لس ــون رق ــي المرســوم بقان - وع
ــنة ١٩٨2، ــم ٦١ لس ــون رق ــدل بالقان ــة المع ــات الإداري ــر المنازع لنظ

- وعــي المرســوم الأمــيري رقــم ١2 لســنة ١٩٨٦ في شــأن إختصاصــات وزارة 
، وتعديلاتــه  المواصــلات 

- وعــي القانــون رقــم ١٨ لســنة ١٩٨٦ بشــأن الموافقــة عــي إتفاقيــة الإتحــاد العــربي 
للإتصــالات الســلكية واللاســلكية ،

- وعــي المرســوم بقانــون رقــم ١١٦ لســنة ١٩٩2 في شــأن التنظيــم الإداري وتحديــد 
الإختصاصــات والتفويــض فيهــا ،

- وعــي القانــون رقــم ١ لســنة ١٩٩3 في شــأن حماية الأمــوال العامة والقوانــين المعدلة 
، له 

- وعــي القانــون رقــم ١٤ لســنة ١٩٩٦ بالموافقــة عــي دســتور وإتفاقية الإتحــاد الدولي 
للإتصــالات والروتوكــول الملحق بهما ،

- وعــي القانــون رقــم 2٦ لســنة ١٩٩٦ بتأســيس شركات لخدمــة الإتصــالات 
اللاســلكية والقوانــين المعدلــة لــه ،

ــة وتشــجيعها  ــة الوطني ــون رقــم ١٩ لســنة 2٠٠٠ في شــأن دعــم العمال - وعــي القان
ــه ، ــة ل ــة والقوانــين المعدل للعمــل في الجهــات غــير الحكومي

ــالات  ــزة الإتص ــتعمال أجه ــاءة إس ــأن إس ــنة 2٠٠١ بش ــم ٩ لس ــون رق ــي القان - وع
ــت ، ــزة التنص ــة وأجه الهاتفي

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــد ل ــمارك الموح ــون - الج ــام - قان ــي نظ - وع
العربيــة رقــم ١٠ لســنة 2٠٠3 ،



العودة للصفحة الرئيسية ١٨٤

تنظيم الاتصالات

العودة لفهرس القانون

- وعــي المرســوم رقــم 2٦٦ لســنة 2٠٠٦ بإنشــاء الجهــاز المركــزي لتكنولوجيــا 
، المعلومــات 

- وعــي المرســوم رقــم ١3٦ لســنة 2٠٠٨ في شــأن إلحــاق الجهاز المركــزي لتكنولوجيا 
المعلومــات بــوزارة الإتصالات ،

- وعــي القانــون رقــم ١٠ لســنة 2٠٠٧ في شــأن حمايــة المنافســة والقوانــين المعدلــة لــه 
،

- وعــي القانــون رقــم ٧ لســنة 2٠٠٨ بتنظيــم عمليــات البنــاء والتشــغيل والتحويــل 
والأنظمــة المشــابهة وتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بالقانــون رقم ١٠٥ لســنة ١٩٨٠ 

في شــأن أمــلاك الدولــة ،
ــة 2٠١٠ -  ــة للدول ــة الإنمائي ــدار الخط ــنة 2٠١٠ بإص ــم ٩ لس ــون رق ــي القان - وع

، 2٠١٤ - 2٠١3 ، 2٠١3 - 2٠١2 ، 2٠١2 - 2٠١١ ، 2٠١١
- وعي القانون رقم 3٧ لسنة 2٠١٠ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،

- وعــي قانــون الــشركات الصادر بالمرســوم بالقانون رقم 2٥ لســنة 2٠١2 والقوانين 
المعدلــة له ،

- وعي القانون رقم ١١١ لسنة 2٠١3 في شأن تراخيص المحلات التجارية ،
- وافق مجلس الأمة عي القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 المادة ١
يكــون للكلــمات والعبــارات التاليــة حيثــما وردت في هــذا القانــون المعــاني المخصصــة 

لهــا أدنــاه ، مــا لم تــدل القرينــة عــي غــير ذلــك : - 
الوزارة : وزارة المواصلات .

الوزير : الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء .
الهيئة : هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس إدارة الهيئة .

الإتصــالات : كل إرســال أو نقــل أو بــث أو نشر أو إســتقبال للعلامات أو الإشــارات 
أو المكتوبــات أو الصــور أو الأفــلام أو الأصــوات أو المعلومــات أيــا كانــت طبيعتهــا 
ــن  ــري م ــيلة أخ ــأي وس ــة أو ب ــة أو الضوئي ــلكية أو الراديوي ــائل الس ــطة الوس ، بواس

الأنظمــة الإلكترونيــة .
خدمــة الإتصــالات : الخدمــة التــي تكــون ، كليــا أو جزئيــا ، مــن إرســال المعلومــات 
وإســتقبالها وتمريرهــا عي شــبكات إتصــالات بإســتخدام أيا من عمليــات الإتصالات 

المحليــة والدوليــة بــما في ذلــك شــبكة الإنترنــت .
خدمــة الإتصــالات العامــة : خدمــة الإتصــالات المقدمــة للمســتفيدين عامــة أو لفئــة 

معينــة منهــم مقابــل أجــر وفقــا لأحــكام هــذا القانــون .
تقنيــة المعلومــات : إنشــاء لمعلومــات أو معالجتهــا أو تخزيتهــا أو تحويلها أو إســترجاعها 
أو إســتخدامها أو إتاحتهــا لآخريــن بإســتخدام وســائل إلكترونيــة ، ويشــمل ذلــك 

المعلومــات المســموعة والبيانــات الصوتيــة والمرئيــة .
الموجــات الراديويــة : موجــات كهرومغناطيســية ذات تــرددات تزيــد عــن ثلاثــة كيلــو 

هيرتــز تبــث في الفضــاء دون موجــه إصطناعــي .



العودة للصفحة الرئيسية ١٨٥

تنظيم الاتصالات

العودة لفهرس القانون

شــبكة إتصــالات عامــة : منظومــة إتصــالات ســلكية أو لاســلكية محليــة أو دوليــة أو 
مجموعــة منظومــات لتقديــم خدمــة الإتصــالات العامــة للمســتفيدين وفقــا لأحــكام 

هــذا القانــون .
ــد أو  ــخص واح ــة ش ــغل لمصلح ــالات تش ــة إتص ــة : منظوم ــالات خاص ــبكة إتص ش
ــم  ــة حاجاته ــتركة لخدم ــة مش ــة ملكي ــم رابط ــخاص تجمعه ــن الأش ــدة م ــة واح مجموع

الخاصة .
أجهــزة الإتصــالات الطرفيــة : أجهــزة الإتصــالات التــي تســتخدم مــن المســتفيد مــن 

أجــل إرســال إتصــال أو إســتقباله أو تمريــره أو إنهائــه .
المســتفيد / المســتخدم : الشــخص الــذي يســتفيد مــن خدمــة الإتصــالات العامــة أو 

التــي يقصــد إســتخدامها في أغــراض خاصــة بإســتخدام عمليــات الإتصــال .
أجهــزة الإتصــالات : أيــة أجهــزة أو أدوات أو وســائل أو منظومــة إتصــالات ســلكية 
أو لاســلكية ، تســتخدم أو بقصــد إســتخدامها في أغــراض الإتصــالات وتكــون 
جــزءا ً مــن شــبكة إتصــالات مرتبطــة بهــا أوضمــن مكوناتهــا ، ويشــمل ذلــك أجهــزة 

ــة والدوليــة . ــة المحلي الإتصــالات الراديوي
الترخيــص : الإذن الممنــوح مــن الهيئــة أو العقــد أو الإتفاقيــة الموقــع أي فيهــا بــين الهيئة 
ــم  ــة أو تقدي ــالات عام ــبكة إتص ــغيل وإدارة ش ــاء وتش ــه بإنش ــماح ل ــخص للس والش
خدمــات إتصــالات عامــة أو إســتخدام تــرددات راديويــة وذلــك وفقــا لأحــكام هــذا 

القانــون والأنظمــة الصــادرة بموجبــه .
المرخــص لــه أو مقــدم الخدمــة : الشــخص الــذي يرخــص لــه بتقديــم خدمــة أو أكثــر 
ــغيل  ــاء أو تش ــإدارة أو إنش ــه ب ــص ل ــور ، أو يرخ ــالات للجمه ــات الإتص ــن خدم م
شــبكة إتصــالات أو خدمــة الإنترنــت لتوفير خدمــات الإتصالات للجمهور ، يشــمل 

مقدمــي المعلومــات أو المحتــوي التــي تقــدم بواســطة شــبكة الإتصــالات .
المشــترك : أي شــخص طــرف في عقــد مــع مشــغل إتصــالات عامــة لقديــم خدمــات 

إتصــالات .
الموافقــة النوعيــة : الموافقــة عــي إســتعمال أنواع محددة مــن أجهزة الإتصــالات وأجهزة 

الإتصــالات الطرفية والســماح بإدخالها .
الجــدول الوطنــي لتوزيــع الــترددات : الجــدول الــذي يضمــن توزيــع طيــق الــترددات 
ــع  ــق م ــما يتف ــة ب ــالات المختلف ــات الإتص ــواع خدم ــير أن ــتخدامها لتوف ــزم لإس إلي ح

جــدول توزيــع الــترددات الصــادر عــن الإتحــاد الــدولي للإتصــالات .
المخطــط الوطنــي لتوزيــع الــترددات : المخطــط الــذي يتضمــن المعايــير الفنيــة المعتمــدة 
لــدي الهيئــة لإســتخدام حزم الــترددات الــواردة في الجــدول الوطني لتوزيــع الترددات 

مــع مرعــاة متطلبــات الأمــن الوطنــي في إســتخدام تلــك الحزم .
توزيــع حــزم الــترددات : إدخال حزم الــترددات في الجدول الوطنــي لتوزيع الترددات 
ــة  ــالات لراديوي ــات الإتص ــن خدم ــر م ــدة أو أكث ــدة واح ــتخدامها في واح ــم إس ليت

الفضائيــة أو الأرضيــة أو خدمــات الفللــك الراديويــة وذلــك وفــق شروط محــددة .
التخصيــص : الإذن الــذي تمنحــه الهيئــة لمحطــة راديويــة مــن أجــل إســتخدام تــرددات 

أو قنــاة راديويــة محــددة وفقــا لــشروط تضعهــا الهيئــة لهــذه الغايــة .
الســجل الوطنــي لتخصيــص الــترددات : ســجل خــاص يحتــوي عــي جميــع المعلومات 
ــة  ــة المدني ــات الراديوي ــا للمحط ــم تخصيصه ــي ت ــترددات الت ــوات وال ــة بالقن المتعلق
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وغيرهــا .
محطــة راديويــة : جهــاز إرســال أو إســتقبال أو أكثــر أو تكوين مشــترك منها بــما في ذلك 
الأجهــزة المســاعدة الموجــودة في موقــع محــدد مــن أجــل تقديــم خدمــات الإتصــالات 

الراديويــة أو الراديويــة الفلكيــة أو الإذاعية .
ــون  ــف المتك ــترددات أو الطي ــة : ال ــترددات الراديوي ــف ال ــة / طي ــترددات الراديوي ال
مــن موجــات طيــف كهرومغناطيســية منتــشرة بصــورة طبيعيــة ذات مــدي ثلاثــة كيلــو 
ــارات  ــتقبال إش ــال وإس ــتخدم لإرس ــي تس ــز والت ــا هيرت ــة آلاف جيج ــز إلي ثلاث هرت
الإتصــالات وتــرددات الميكروويــف ومــا يســتجد لاحقــا حســب مــا يحــدده الإتحــاد 

ــدولي للإتصــالات لأنظمــة الإتصــالات المســتقبلية . ال
ــة أو علامــات أو  الإتصــال الراديــوي : مــا يرســل بواســطة الراديــو عــي شــكل كتاب
ــائل  ــك الوس ــما في ذل ــا ، ب ــع أنواعه ــلام وبجمي ــوات أو أف ــور أو أص ــارات أو ص إش
والتســهيلات والأجهــزة والخدمــات المرافقــة للإرســال كخدمــة إرســال الإتصــال أو 

ــه . إســتقباله أو إيصال
خدمــة البــث الإذاعــي : بــث الإتصــالات الراديويــة لإســتقبالها مــن الجمهــور مبــاشرة 
أو بواســطة محطــات إعــادة البــث فضائيــة كانــت أو أرضيــة أو عــن طريــق الإنترنــت 
ويمكــن أن تشــمل هــذه الخدمــة إرســالات صوتيــة أو تليفزيونيــة ) مرئيــة ( أو أنواعــا 

أخــري مــن الإرســال .
بنيــة إتصــالات دوليــة : البنيــة التحتيــة التــي توفــر إمكانيــة النفــاذ الــدولي عــر حــدود 
دولــة الكويــت وتشــمل الكوابــل البحريــة والأقــمار الصناعيــة والأنظمــة الريــة 

ــت . ــدود الكوي ــرة لح ــتحدثة العاب ــة مس ــري أو أي أنظم الأخ
الإتصــالات الدوليــة : هــي خدمــة إتصــالات بــين دولــة الكويــت والــدول الأخــري 
مــن خــلال المعايــير الدوليــة للإتصــالات المرخــص بقصــد نقلهــا وإنهائهــا لــدي المنتفع 

.
النفــاذ : إتاحــة الدخــول إلي مرافــق إتصــالات أو خدمــات الإتصــالات مشــغل آخــر 
مرخــص لــه بغــرض تقديــم خدمــة الإتصــالات بــما في ذلــك ربــط أجهــزة إتصــالات 
بإســتخدام وســائل ســلكية أو لاســلكية والنفــاذ لأيــة منشــآت ماديــة ، وتشــمل المبــاني 
والأنابيــب الخاصــة بالأســلاك والكابــلات والأبــراج ، والنفــاذ إلي شــبكات الهاتــف 

النقــال وإلي ترجمــة الأرقــام أو الشــبكات التــي توفــر وظيفــة مماثلــة .
ــواء  ــالات ، س ــبكات الإتص ــين ش ــما ب ــي في ــادي والمنطق ــل الم ــي : التوص ــط البيئ الرب
يســتخدمها ذات مشــغل الإتصــالات أو مشــغل آخــر ، بغــرض تمكــين مشــتركين لدي 
مشــغل مــن الإتصــال بالمشــتركين لــدي المشــغل ذاته أو لدي مشــغل آخــر أو للحصول 

عــي خدمــات يقدمهــا مشــغل آخــر .
الدليل : بيانات المشتركين في خدمات شبكات الإتصالات العامة .

شــمولية الخدمــات : توفــير الحــد الأدني مــن خدمــات الإتصــالات وتقنيــة المعلومــات 
في المناطــق والتجمعــات وتســهيل إيصــال الخدمــة وإســتخدامها وفقــا للــشروط 

ــة حســب الحاجــة . ــة والمعدل ــط المحــددة مــن الهيئ والضواب
المشــغل المهيمــن : أي مرخــص لــه يملــك حصــة ســوقية أو يكــون بوضــع مــن القــوة 
ــة  ــوق المعني ــة في الس ــة الفعال ــتمرار المنافس ــود وإس ــع وج ــن من ــه م ــة يمكن الإقتصادي
مــن خــلال قــدرة المرخــص لــه عــي أن ينــرف بإســتقلال ، لدرجــة ملموســة ، 
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ــد  ــهيلات ويقص ــي تس ــيطرته ع ــة س ــتخدمين نتيج ــتركين والمس ــين والمش ــن المنافس ع
ــة أساســية تكــون  بتســهيلات الإتصــالات الأساســية خدمــة إتصــالات عامــة أو بني
موفــرة حريــا أو بصــورة أساســية مــن قبــل مشــغل خدمــات واحــد أو عــدد قليــل 

ــة . ــين الخدم ــا لتأم ــا أو تقني ــا إقتصادي ــتعاضة عنه ــا الإس ــن عملي ــم ولا يمك منه

المادة 2
تنشــأ هيئــة عامــة ذات شــخصية إعتباريــة مســتقلة تســمى ) الهيئــة العامــة للإتصــالات 
وتقنيــة المعلومــات ( ويــشرف عليهــا الوزيــر المختــص وتتمتــع بالشــخصية الإعتباريــة 

المســتقلة وبالإســتقلال المــالى ، ويجــوز إنشــاء فــروع أخــرى للهيئــة داخــل دولــة 
الكويت .

وينقــل إلى الهيئــة الأجهــزة العاملــة فى المجــالات التــى تحتاجهــا مــن وزارة المواصــلات 
والتــى يصــدر قــرار مــن وزيــر المواصلات بشــأنها ، مــع الإحتفــاظ لهم بكافــة حقوقهم 

. ومخصصاتهم 
 

المادة 3
تتــولى الهيئــة تنظيــم قطــاع الإتصــالات والإشراف عليــه ورقابتــه يهــدف الإرتقــاء بــه 

فى دولــة الكويــت وحمايــة مصالــح المســتخدمين ولهــا فى ســبيل ذلــك :
ــا ً للسياســة  ــت وفق ــة الكوي ــع الإتصــالات فى دول ــم خدمــات شــبكات جمي أ - تنظي
ــر ونــشر تلــك الخدمــات بمختلــف أنواعهــا وتقديمهــا  العامــة المقــررة لضــمان تطوي
للمســتخدمين بكفــاءة وأســعار مناســبة وبــما يحقــق الأداء الأمثــل لقطــاع الإتصــالات 
ــس  ــة مجل ــات بمنظوم ــة المعلوم ــالات وتقني ــات الإتص ــع هيئ ــيق م ــك التنس ، وكذل

ــة فى هــذا الخصــوص . ــج العربي ــدول الخلي التعــاون ل
قطاعــى  فى  المســتخدمة  الفنيــة  للمصطلحــات  التفصيليــة  اللائحــة  وضــع  ب- 
الإتصــالات وتقنيــة المعلومــات وبيــان مدلولاتهــا المعتمــدة فى دولــة الكويــت ونــشر 

هــذه اللائحــة ومداومــة تحديثهــا ســنويا ً .
ج- وضــع لوائــح تنظيــم قطاعــى الإتصــالات وتقنيــة المعلومــات بــما يتفــق مــع 
السياســة العامــة المقــررة فى هــذا الشــأن ، ويضمــن تقديــم خدمات الإتصــالات وتقنية 
المعلومــات التــى تتطلبهــا التنميــة الشــاملة فى دولــة الكويــت ومداومــة تحديــث تلــك 

اللوائــح ســنويا ً .
د- وضــع الضوابــط الخاصــة بمعــدلات إنتشــار الخدمــة التى يلتــزم مقدمــوا الخدمات 
بتقديمهــا والعمــل عــلى ضــمان تحقيقهــا وتطبيقهــا عــلى أحــدث الأنظمــة والمعايــير ، 
ووضــع معايــير لجــودة الخدمــات ومراقبتهــا ووســائل ضــمان الإلتــزام بهــا مــن قبــل 
مقدمــى الخدمــة والــشروط التــى تحــدد المشــغل المهيمــن عــلى أى مــن هــذه الخدمــات 

ســنويا ً .
هـــ- تشــجيع المنافســة والإســتثمار فى قطاعــى الإتصــالات وتقنيــة المعلومــات ومنــع 
المافســة غــير المشروعــة أو غســاءة إســتخدام أى طــرف لوضعــه المهيمــن فى الســوق .
و- وضــع لائحــة بضوابــط وشروط منــح رخــص شــبكات وخدمــات الإتصــالات 
أو الإنترنــت وإســتخدام الــترددات الراديويــة وإنشــاء وتشــغيل بنيــة إتصــالات دوليــة 
ــد  ــاذ للتأك ــمولية النف ــمولية وش ــة الش ــة بالخدم ــشروط المتعلق ــة وال ــاذ دولي ــة نف وبني
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مــن وصــول الخدمــات لجميــع مناطــق دولــة الكويــت ، عــلى أن تتســم هــذه الضوابــط 
والــشروط بالشــفافية والعلنيــة والمســاواة بما لا يتعــارض مع القوانــين المرعية والآداب 

العامــة .
ــى يتعــين تحصيلهــا مــن المرخــص لهــم عــلى إســتعمالهم طيــف  ــد الرســوم الت ز- تحدي
الــترددات والأرقــام ونطاقــات الإنترنــت وكذلــك تحديــد المــوارد الأخــرى المســتحقة 
ــك  ــل تل ــائل تحصي ــات ووس ــع آلي ــات ، ووض ــة المعلوم ــالات وتقني ــى الإتص لقطاع

الرســوم والمــوارد .
ح- إدارة طيــف الــترددات الراديويــة ومراقبــة التداخــلات وجــودة الطيــف الــترددى 
وإتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بهــذا الخصــوص للحــد منهــا ومنعهــا وتنظيــم إســتخدام 
جميــع الــترددات الأرضيــة والبحريــة والجويــة والفضائيــة بــما فى ذلــك إعــداد الجــدول 
ــع  ــى لتوزي ــط الوطن ــن المخط ــداد كل م ــه ، وإع ــترددات وتحديث ــع ال ــى لتوزي الوطن
الــترددات والســجل الوطنــى لتخصيص الترددات بالإشــتراك مع الجهات العســكرية 
والأمنيــة ، وتحديــث الجــزء الخــاص بالإســتخدامات المدنية لــكل من المخطــط الوطنى 
لتوزيــع الــترددات والســجل الوطنــى لتخصيــص الــترددات ونشرهــا للعامــة وكذلك 

تخصيــص الــترددات بطريقــة تضمــن الإســتخدام الأمثــل لهــا .
ط- تنظيــم الربــط البينــى بــين شــبكات الإتصــالات العامــة المملوكــة للقطــاع الخــاص 
أو وزارة المواصــلات أو أى جهــة حكوميــة أخــرى عدا الجهات الأمنيــة وبما يلزم جميع 
مقدمــى خدمــات الإتصــالات العامــة بتوفــير الربــط البينــى بــين شــبكاتهم وتســهيل 
ربــط المشــتركين فى جميــع الشــبكات حســب العقــود المحــررة فى هــذا الشــان ، ووتــولى 
الهيئــة تســهيل وتشــجيع مقــدم الخدمــات للوصــول إلى إتفاقيــات للربــط فيــما بينهــم 
وبــأسرع وقــت ممكــن وفــق تعليــمات تصدرهــا الهيئــة لهــذه الغايــة ، كــما تقــوم بالتدخــل 
للوســاطة والتحكيــم فى حالــة عــدم وصــول الأطــراف لحــل مقبــول للجميــع خــلال 

فــترة زمنيــة معقولــة ، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة مبــادىء الربــط البينــى .
ى- وضــع القواعــد والمقاييــس الفنيــة والتشــغيلية لربــط أجهــزة الإتصالات الســلكية 
مــع شــبكات الإتصــالات العامــة بــما فى ذلــك أجهــزة الإتصــالات الشــخصية ووضــع 
إجــراءات تنظيــم إدخــال تلــك الأجهــزة إلى الكويــت وفــق الأســس المنصــوص عليها 

فى القوانــين الســارية .
ك- منــح الموافقــات النوعيــة وتنظيم إدخال وإســتعمال أجهزة الإتصالات الشــخصية 
اللازمــة للإســتخدامات الفرديــة والخاصــة أو للإســتعمال فى مناطــق محــددة ومراقبــة 
ــة  ــشركات العامل ــرددات ال ــع ت ــا م ــل تردداته ــاة تداخ ــع مراع ــتخدام م ــك الإس ذل

والجهــات 
الأخرى .

ل- جميــع المعلومــات المتعلقــة بقطاعــى الإتصــالات وتقنيــة المعلومات لإعــداد تقارير 
ومنشــورات وإرشــادات المســتخدمين وإصدارهــا وإعــداد الرامج الإعلاميــة اللازمة 
لزيــادة الوعــى العــام بأهميــة هذيــن القطاعــين ومــدى تأثيرهــا الإيجابــى عــلى التطــور 

الإقتصــادى والإجتماعــى فى دولــة الكويــت .
)م( : تعقــب مصــدر أي موجــات راديويــة للتحقــق مــن ترخيــص ذلــك المصــدر دون 
المســاس بسريــة الرســائل وذلــك مــع مراعــاة أحــكام القوانــين النافــذة خاصــة القانــون 
ــة  ــة الحري ــتوري في كفال ــق الدس ــمالاً للح ــك إع ــه ، وذل ــار إلي ــم ٩ / 2٠٠١ المش رق
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الشــخصية.

س- مراجعــة وتقييــم مــدى الحاجــة لتعديــل مســتوى التنظيــم لــكل مــن خدمــة مــن 
خدمــات الإتصــالات وتقنيــة المعلومــات أو أى نــوع أو فئــة منهــا مــع مراعــاة عوامــل 

المنافســة شريطــة أن تكــون المراجعــة وطبيعــة التقييــم مبنيــة عــلى دراســة بحثيــة .
قطاعــى  فى  التطورالسريــع  لمواكبــة  التنظيميــة  القوانــين  مشروعــات  إقــتراح  ع- 
الإتصــالات وتقنيــة المعلومــات ورفعهــا إلى مجلس الــوزراء عن طريــق الوزير المختص 

ــح ووضــع التعليــمات المتعلقــة بهــا . وإعــداد الأنظمــة واللوائ
ف- ضــمان الإلتــزام بأحــكام الإتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة والثنائية النافــذة المتعلقة 

بقطاعــى الإتصــالات وتقنيــة المعلومــات التى تقررهــا الدولة .
ص- وضــع الآليــات اللازمــة لحــل الخلافــات التــى تنشــأ بــين مــزودى وبــين مقدمــى 
الخدمــات التــى تحــال إليهــا من أحــد أو جميع أطراف الخــلاف وإعتــماد اللوائح الخاصة 
بحــل المنازعــات المتعلقــة بشــبكات المعلومــات العالميــة ) الإنترنــت ( ووضــع الشروط 

والمواصفــات الفنيــة والتشــغيلية المتعلقــة بالأمــن الوطنــى الواجــب الإلتــزام بها .
ــة أســماء النطاقــات للنفــاذ إلى شــبكة المعلومــات  ــم وإدارة عنون ق- تخصيــص وتنظي

ــت ( . ــة ) الإنترن العالمي
ر- تمثيــل دولــة الكويــت فى الإجتماعــات والمؤتمــرات والنــدوات وغيرهــا مــن المحافل 

الدوليــة النتعلقــة بشــؤون الإتصــالات وتقنيــة المعلومــات التــى تختــص بهــا الهيئة .
ش- تحديــد وتحديــث ســقف أســعار وأجور خدمــات الإتصــالات وتقنيــة المعلومات 
المقدمــة للمســتخدمين ومراقبتهــا وضــمان المحافظــة عــلى المنافســة وعــدم الإحتــكار 
وإلــزام المرخــص لــه بالمبــادرة إلى إتخــاذ كافــة الإجــراءات الفنيــة اللازمــة لإســتخراج 
أى مــواد أو مواقــع أو برامــج أو أى محتويــات أخــرى تكــون مخالفــة للقوانــين المرعيــة 

فى البــلاد وكل مــا يمــس النظــام العــام والآداب العامــة .
ت- أى مهــام أخــرى يكلــف بهــا مجلــس الــوزارة فى إطــار مواكبــة التطــور التقنــى فى 

مجــال الإتصــالات .
ث - تأهيل وتدريب العاملين بالهيئة بما يمكنهم من أداء مهامهم.*

** معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل : 
ــة الرســائل  ــة للتحقــق مــن ترخيــص ذلــك المصــدر دون المســاس بسري م- تعقــب مصــدر أى مواجهــات راديوي

وذلــك مــع مراعــاة أحــكام القوانــين النافــذة خاصــة القانــون رقــم ٩/2٠٠١ المشــار . 
**البند )ث( مضافة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥

المادة ٤
أ - يؤلــف مجلــس إدارى الهيئــة مــن ســبعة أعضــاء مــن ذوى الخــرة والكفــاءة يصــدر 
بهــم مرســوم بنــاء عــلى ترشــيح الوزيــر المختص عــلى أن يكون مــن بينهم أربعــة أعضاء 

متفرغــين ويكــون تعيينهــم جميعــاً  لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة .
ب - يســمى المرســوم المشــار إليــه فى البنــد ) أ ( مــن هــذه المــادة من بين أعضــاء المجلس 
رئيــس مجلــس الإدارة ويكــون مســئولاً  عــن الشــئون الإداريــة والفنيــة والماليــة للهيئــة 

، ويمثــل الهيئــة أمــام الغــير وأمــام القضــاء وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة إختصاصاته .
ج- يكــون للهيئــة نائبــاً  للرئيــس يصــدر بتعيينــه مرســوم ، كــما يجــوز للرئيــس تفويضــه 
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بــما يشــاء مــن إختصاصاتــه .
ــن ذوى  ــا ً م ــا ً كويتي ــخصا ً طبيعي ــون ش ــس الإدارة أن يك ــو مجل ــترط فى عض د- يش
النزاهــة ، وألا يكــون قــد صــدر ضــده حكــم نهائــى بشــهر الإفــلاس أو بعقوبــة مقيــدة 
للحريــة فى جنايــة أو جنحــة مخلــة بالــشرف والأمانــة مــا لم يكــن قــد رد إليــه إعتبــاره 

عــلى أن يكــون حاصــلا ً عــلى شــهادة جامعيــة كحــد أدنــى عــلى الأقــل .
 

المادة ٥
أ - لا يجــوز لأعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة أو العاملــين فيهــا أن تكــون لهــم خــلال مــدة 
ــة منفعــة أو  ــا أو لأحــد أقربائهــم مــن الدرجــة الأولى أي عضويتهــم أو وظيفتهــم فيه
مصلحــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة تتصــل بالاســتثمار في قطــاع الاتصــالات أو أي 

مصلحــة أخــرى تتعــارض مــع مناصبهــم أو وظائفهــم فيهــا .
ويخضع جميع موظفي الهيئة إلى المرسوم رقم )2٤( لسنة 2٠١2 المشار إليه .

ــم  ــترة عمله ــلال ف ــا خ ــين فيه ــة والعامل ــس إدارة الهيئ ــاء مجل ــلى أعض ــر ع ب- ويحظ
ــاص  ــابهم الخ ــا لحس ــا يماثله ــارية أو م ــة استش ــل أو خدم ــأي عم ــوا ب ــة أن يقوم بالهيئ
ــام  ــاق المه ــن نط ــرج ع ــة وتخ ــالات في الدول ــاع الاتص ــق بقط ــير تتعل ــاب الغ أو لحس
والواجبــات التــي يؤدونهــا للهيئــة ، كــما لا يجــوز لأي منهــم القيــام بمثــل ذلــك العمــل 
أو الخدمــة خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ تــرك العمــل ، إلا بموافقــة مجلــس الــوزراء 
بالنســبة لأعضــاء مجلــس الإدارة ، وموافقــة رئيــس الهيئــــة بالنســــبة لموظفــي الهيئــة ، 
ويحظــر عــلى أي صاحــب عمــل توظيــف أو إســناد أي عمــل أو خدمة لأي مــن أعضاء 

مجلــس إدارة الهيئــة أو العاملــين فيهــا بالمخالفــة لهــذه المــادة .

** معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل : 
أ - يجــوز لأعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة أو العاملــين فيهــا أن تكــون لهــم خــلال مــدة عضويتهــم أو وظيفتهــم فيهــا أو 
لأحــد أقرباتهــم حتــى الدرجــة الأولى أيــة منفعــة أو مصلحــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة تتصــل بالإســتثمار فى قطــاع 
الإتصــالات أو أى مصلحــة أخــرى تتعــارض مــع ناصبهــم أو وظائفهــم فيهــا . ويلتــزم العضــو بإخطــار رئيــس 
الهيئــة والعامــل بإخطــار المديــر العــام كتابــة بوجــود أو نشــوء أيــة منفعــة أو مصلحــة ممــا ذكــر . ويحظــر عــلى أعضــاء 
ــارية أو  ــة إستش ــل أو خدم ــأى عم ــوا ب ــة أن يقوم ــم بالهيئ ــترة عمله ــلال ف ــا خ ــين فيه ــة والعامل ــس إدارة الهيئ مجل
مــا يماثلهــا لحســابهم الخــاص أو لحســاب الغــير تتعلــق بقطــاع الإتصــالات فى الدولــة وتخــرج عــن نطــاق المهــام 
والواجبــات التــى يؤدونهــا للهيئــة ، كــما لا يجــوز لأى منهــم القيــام بمثــل ذلــك العمــل أو الخدمــة خــلال ســنة مــن 
تاريــخ تــرك العمــل ، إلا بموافقــة مجلــس الــوزراء بالنســبة لأعضــاء مجلــس الإدارة ، وموافقــة رئيــس الهيئــة بالنســبة 
لموظفــى الهيئــة ، يوحظــر عــلى أى صاحــب عمــل توظيــف أو إســناد أى عمــل أو خدمــة لأى مــن أعضــاء مجلــس 

إدارة الهيئــة أو العاملــين فيهــا بالمخالفــة لهــذه المــادة

 المادة ٦
يشغر مقعد العضوية فى مجلس إدارة الهيئة فى الحالات الآتية :

١- الإستقالة .
2- إنتهاء مدة العضوية .

3- تغيــب العضــو عــن حضــور ثــلاث جلســات متتاليــة أو ســتة جلســات غــير متتالية 
مــن جلســات المجلــس خــلال الســنة دون عــذر يقبلــه المجلس .

ــة  ــالات أو تقني ــال الإتص ــاشرة فى مج ــير مب ــاشرة أو غ ــة مب ــه منفع ــت أن ل ٤- إذا أثب
ــون . ــذا القان ــن ه ــة م ــادة الخامس ــف الم ــما يخال ــات ب المعلوم

٥- إذا صــدر ضــده حكــم نهائــى بالإدانــة فى جنايــة أو جنحــة مخلة بالــشرف أو الأمانة 
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.
٦- إذا صدر ضده حكم نهائى بشهر إفلاسه .

ــباب  ــس لأس ــو المجل ــا عض ــف به ــات المكل ــلى أداء الواجب ــدرة ع ــدم الق ــد ع ٧- عن
ــاة . ــة أو الوف صحي

وفى حالــة إنتهــاء العضويــة يعــين بديــل وفــق أحــكام المــادة الرابعــة مــن هــذا القانــون 
ليكمــل مــدة العضــو الــذى إنتهــت عضويتــه وذلــك خــلال مــدة لا تزيــد عــن شــهر 

مــن تاريــخ إنتهائهــا

 المادة ٧
ــير  ــين وغ ــس الإدارة المتفرغ ــاء مجل ــآت أعض ــه مكاف ــرار من ــوزراء بق ــس ال ــدد مجل يح

ــين . المتفرغ
 

المادة ٨
يــمارس مجلــس الإدارة جميــع الصلاحيــات اللازمة لقيــام الهيئة بمهامهــا وعلى الأخص 

ــا يلى : م
ــة فى  ــة للدول ــة العام ــذ السياس ــة بتنفي ــا التعلق ــج وتحديثه ــط والرام ــع الخط أ - وض

ــات . ــة المعلوم ــالات وتقني ــى الإتص قطاع
ــغيل وإدارة  ــاء وتش ــة بإنش ــح المتعلق ــص والتصاري ــح التراخي ــلى من ــة ع ب - الموافق
شــبكات الإتصــالات العامــة وتقديــم خدمــات الإتصــالات وتقنيــة المعلومــات 
ــاء عــلى  ــة بن ــة نفــاذ دولي ــة وبني ــة إتصــالات دولي للمســتخدمين وإنشــاء وتشــغيل بني
تحديــد آليــة الإعــلان عــن التراخيــص وشروط منحهــا والمــدة الزمنيــة التــى تســتغرق 

ــات . ــاب الطلب ــخ إغــلاق ب منحهــا مــن تاري
ــا أو ألغائهــا والاعــلان عــن  ج - الموافقــة عــلى تجديــد تلــك التراخيــص أوتعديله

القــرارات الصــادره فى هــذا الشــأن .
التراخيــص وتصاريــح جديــده  بمنــح  المتعلقــه  والضوابــط  الــشروط  د- وضــع 
للمشــغلين الحاصلــين قبــل أنشــاء الهيئــه عــلى حقــوق أ, تصاريــح أو عقــود أو تخصيــص 
مــورد لتقديــم خدمــات الاتصالات وتقنيــه المعلومــات والمتعلقه بأســتخدام الترددات 

الراديويــه والانترنــت .
ه- توفيــق أوضــاع المشــتغلين الحاليــين بــما يتفــق مــع أحــكام القانــون وتوفيــق أوضــاع 
الشــبكات القائمــه المملوكــه للقطــاع الخــاص أو للدولــه باســتثناء الشــبكات المملوكــه 

لمؤسســات الدولــه الامنيــه بــما يتفــق مــع أحــكام هــذا القانــون .
و- أقــرار سياســات الهيئــه وبخاصــه مايتعلــق منهــا بتشــجيع المنافســه ومنــع الاحتــكار 

وتوزيــع وتخصيــص طيــف الــترددات الراديويــه وتوفــير الخدمات .
الــزام المرخــص لــه بتوفــير وتركيــب الأجهزه والمعــدات والرامــج والحواســيب وكافه 
ــط والمواقــع المخالفــه  ــواد والرواب ــع وحجــب الم ــه لمن ــا الكفيل ــات والتكنولوجي التقني
وجمــع المعلومــات والبيانــات التــي تمــر مــن خلالــه أ, بواســطته أو عــن طريــق الأقــمار 
الصناعيــه أو الممــرات البحريــه أ, الموجــات الراديويــه أ, عــن طريــق أي وســيله أخــري 
مســتجده ،ســواء كان ذلــك باســتخدام شــبكه الانترنــت أ, أي شــبكه اتصــالات أخري 

عامــه أو اخــري عامــه أو خاصــه وأن يكــون ذلــك كلــه عــلى نفقتــه .
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ــات  ــه المعلوم ــالات وتقني ــات الاتص ــور خدم ــعار وأج ــد أس ــس تحدي ــع أس ز- وض
المقدمــه للمســتخدمين بــما يتفــق مع واقع المنافســه فى تقديــم الخدمه ومســتواها ومراقبه 

تطبيقهــا .
ح- تحديــد أســعار وأجــور خدمــات الاتصــالات المقدمه للمســتفيدين فى حــال انعدام 

المنافســه أ, ضعفها .
ــذا  ــكام ه ــص ولاح ــشروط الترخي ــين ل ــلى المخالف ــزاءات ع ــق الج ــه تطبي ط- متابع

ــون . القان
ــا  ــه بتخصيــص الاراضي لمصلحــه المرخــص لهــم وفق ــات المتعلق ي- اقــتراح التوصي

لأحــكام هــذا القانــون والتشريعــات المعمــول بهــا .
ك- البــت فى الشــكاوي المقدمــه الى الهيئــه مــن المســتخدمين والمرخــص لهــم ووضــع 
معايــير حــل منازعــات الانترنــت وأتخــاذ الاجــراءات اللازمــه بشــأنها وذلــك باســتثناء 
المنازعــات المتعلقــه بالاســتحقاقات الماليــه الناجمــه عن تطبيــق اتفاقيات ســاريه المفعول 

.
ل -تشــكيل اللجــان الاستشــاريه اللازمــه لمســاعده الهيئــه عــلى تنفيــذ الواجبــات 

ــا . ــه اليه الموكول
ــالات الشــخصيه  ــط أجهــزه الاتص ــير الخاصــه برب ــه والمعاي ــد الفني ــماد القواع م- اعت
والاجهــزه الاخــري الســلكيه والــلا ســلكيه ،مع شــبكات الاتصــالات العامــه واعتماد 
ــميه وأي  ــده الرس ــا فى الجري ــت ونشره ــزه الى الكوي ــك الاجه ــال تل ــراءات أدخ أج

وســيله أعــلان أخــري يراهــا المجلــس .
ــمات  ــق تعلي ــا وف ــط بينه ــم الدخــول الى شــبكات الاتصــالات وشروط الرب ن- تنظي
ــه ، والموافقــه عــلى اتفاقيــات الربــط المشــار اليهــا فى المــاده  تصدرهــا الهيئــه لهــذه الغاب
)2٥( مــن هــذا القانــون والتأكــد مــن عــدم مخالفــه الاتفاقيات لتلــك التعليــمات وذلك 
مــع مراعــاه شروط أي ترخيــص منــح مــن الهيئــه أو أى اتفاقيــه معقــوده مــع الــوزاره 

قبــل نفــاذ أحــكام هــذا القانــون .
س- اعتــماد خطــه ترقيــم وطنيــه لخدمــات الاتصــالات العامــه وتوزيــع الارقــام عــلى 

تلــك الخدمــات ومقدميهــا وفقــا للاســس موضوعيــه وشــفافه دون أي تمييــز . 
ع- أقــرار واصــدار التعليــمات اللازمــه لتطبيــق السياســه المتعلقــه بشــموليه خدمــات 

الاتصــالات وتقنيــه المعلومــات .
ف- تحديــد المشــاريع والخدمــات العامــه المتعلقــه برفــع مســتوي الاتصــالات وتقنيــه 
المعلومــات فى الدولــه والتــي تتطلــب دعــما مــن الخزانــه العامــه وذلــك لعــدم جدواهــا 
ــه فى القطــاع الخــاص وتحديــد أســلوب تقديــم الدعــم بــما يحقــق الارتقــاء  الاقتصادي

بالخدمــات فى القطاعــين .
ص- تحديــد العوائــد التــي تعــود للدولــه مــن الرخــص والتصاريــح وتحديــد المقابــل 

التــي تؤديهــا للهيئــه .
ق- تعيين مكتب داخلى وخارجي أو أكثر لتدفقيق الحسابات .

ر- اقــرار مــشروع الموازنــه التقديريــه الســنويه للهيئــه واعتــماد التقريــر الســنوي 
الــذي تصــدره الهيئــه ومــشروع الميزانيــه الســنويه والحســابات الختاميــه وتقريــر مدقــق 

الحســابات الخارجــي .
ش- أقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئه . 
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ت - إقــرار لائحــة مجلــس الإدارة لتنظيــم أعــمال المجلــس وبيــان حقــوق وواجبــات 
أعضائــه .

ث - إقــرار لائحــة شــئون التوظف بالهيئــة والمتضمنة قواعد تعيــين الموظفين وترقيتهم 
وتأديبهــم ومرتباتهــم ومكافأتهــم والمزايــا العينيــة والماليــة وســائر شــئون الخدمــة المدنية 

.
خ - وضع قواعد وأحكام إجراء المناقصات والمزايدات المتعلقة بالهيئة.

ــة  ــبية اللازم ــة والمحاس ــة والإداري ــح المالي ــة واللوائ ــي للهيئ ــام الداخ ــرار النظ ذ - إق
ــة . لأعــمال الهيئ

** البنود )ت , ث , خ , ذ( مضافة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥

 المادة ٩
للمجلــس الحــق بــأن يقــرر إســتبعاد أى مــن المرخــص لهــم مــن التقــدم للحصــول عــلى 
رخصــة جديــدة ، ولــه الحــق برفــض أى تغيــير فى ملكيــة الرخــص والعقــود ، وذلــك 
إذا رأى أن إشــتراكهم فى المنافســة أو أن هــذا التغيــير ســيؤدى إلى وضــع غــير تنافســى 

بالســوق .
ــرار  ــة فــض المنازعــات للطعــن عــلى ق ــه اللجــوء إلى لجن ــم اســتبعاد طلب ــن ت ويحــق لم
الرفــض خــلال مــدة )٦٠( يومــاً وفي حالــة عــدم لجوئــه لتلــك اللجنــة اعتــرت دعــواه 

غــير مقبولــة أمــام القضــاء الإداري .

** الفقرة الأخيرة مضافة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥

المادة ١٠
لمجلــس الإدارة أن يتعاقــد مــع هيئــــات أو جـــــهات أو مؤســـــسات أو شركات 
متخصصــة علميــة أو فنيــة أو قانونيــة أو يتعــاون معهــا للقيــام ببعــض وظائــف أعــمال 
الهيئــة أو مهامهــا ، عــلى أن يكــون ذلــك وفق إجــراءات تقديــم العطاءات التــي تحددها 

اللائحــة الداخليــة للهيئــة .

** معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل : 
لمجلــس الإدارة أن يتعاقــد مــع هيئــات أو جهــات أو مؤسســات أو شركات متخصصــة علميــة أو فنيــة أو قانونيــة 

أو يتعــاون معهــا للقيــام ببعــض وظائــف أعــمال الهيئــة أو مهامهــا .

المادة ١١
يجتمــع مجلــس الإدارة بدعــوة مــن الرئيــس أو نائــب الرئيــس عنــد تكليفــه بذلــك مــرة 
ــا ً  ــه صحيح ــون إجتماع ــك ويك ــضرورة ذل ــت ال ــما إقتض ــهر وكل ــل كل ش ــلى الأق ع
بحضــور أغلبيــة الأعضــاء عــلى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائــب الرئيــس ويتخذ 
قراراتــه بأغلبيــة أصــوات الحضــور ، وعنــد تســاوى الأصــوات يرجــح الجانــب الــذى 

فيــه رئيــس الجلســة .
وعــلى الرئيــس دعــوة مجلــس الإدارة للاجتــماع بنــاء عــلى طلــب كتــابي مــن ثلاثــة مــن 
أعضائــه عــلى الأقــل خــلال مــدة لا تتجــاوز ســبعة أيــام مــن تاريــخ تســلمه الطلــب ، 
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وللمجلــس أن يقــرر دعــوة أي شــخص مــن ذوي الخــرة والاختصــاص للاســتئناس 
برأيــه ، ولــه أن يشــكل لجنــة فنيــة أو استشــارية أو أكثــر لتقديــم المشــورة لــه أو للهيئــة 
ــاشرة أو غــير  بعــد ثبــوت عــدم وجــود مصالــح لهــؤلاء الأشــخاص أو الأعضــاء مب
مبــاشرة مــع الهيئة،وإقــرار صرف مكافــآت للمســتعان بآرائهــم وخراتهــم ولأعضــاء 
هــذه اللجــان مــن غــير موظفــي الهيئــة ويختــار الرئيــس مــن بــين موظفــي الهيئة،أمينــا 
لــسر المجلــس يتــولى تنظيــم جــدول أعمالــه وتســجيل محــاضر جلســاته وحفــظ القيــود 
والمعامــلات الخاصــة بــه والقيــام بــأي مهــام يكلفــه مجلــس الإدارة بها،وللمجلــس نشر 
القــرارات الخاصــة بمقدمــي الخدمــات والتراخيــص والقــرارات الرئيســية في الجريــدة 

الرســمية.

** معدلــة بموجــب قانــون رقــم ٩٨ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل :«فقرة ثانيــة«: وعلى الرئيــس دعوة مجلس 
الإدارة للإجتــماع بنــاء عــلى طلــب كتابــى مــن ثلاثــة مــن أعضائــه عــلى الأقــل خــلال مــدة لا تتجــاوز ســبعة أيــام 
مــن تاريــخ تســلمها الطلــب ، وللمجلــس أن يقــرر دعــوة أى شــخص مــن ذوى الخــرة والإختصاص للإســتئناس 
برأيــه مقابــل مكافــأة يقررهــا لهــذه الغايــة ، ولــه أن يشــكل لجنــة فنيــة أو إستشــارية أو أكثــر لتقديــم المشــورة لــه أو 
للهيئــة ، وإقــرار صرف مكافــآت لأعضــاء هــذه اللجــان مــن غــير موظفــى الهيئــة ، ويختــار الرئيــس من بــين موظفى 
ــا ً لــسر المجلــس يتــولى تنظيــم جــدول أعمالــه وتســجيل محــاضر جلســاته وحفــظ القيــود والمعامــلات  ــة أمين الهيئ
الخاصــة بــه والقيــام بــأى مهــام كلفــه مجلــس الإدارة بهــا ، وللمجلــس نــشر القــرارات الخاصــة بمقدمــى الخدمــات 

والتراخيــص والقــرارات الرئيســية فى الجريــدة الرســمية .

 المادة ١2
ــة  ــوارد المالي ــف الم ــغيلها وتتأل ــى لتش ــة تكف ــة خاص ــوارد مالي ــير م ــة لتوف ــعى الهيئ تس

ــة : ــة مــن المصــادر التالي للهيئ
أ - رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها .

ب - الأجــور والإيــرادات التــى تتقاضاهــا الهيئــة عن الخدمــات التى تقدمهــا أو المبالغ 
التــى تتقاضاهــا كغرامــات أو جــزاءات وفقــاً  لمــا هــو منصــوص عليــه فى هــذا القانــون 

أو اللائحــة التنفيذية .
ج - أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .

ويــؤول فائــق الإيــرادات التــى تحققها الهيئة فى أى ســنة ماليــة إلى الخزانــة العامة للدولة 
، ولــك بعــد إقتطــاع مــا يقــرره مجلس الــوزراء مــن إحتياطات وبحد أدنــى ١٠% .

 
المادة ١3

يكــون للهيئــة ميزانيــة مســتقلة ، وتبــدأ مــع الســنة الماليــة للدولــة وتنتهــى بإنتهائهــا ، 
عــلى أن تبــدأ الســنة الماليــة الأولى مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون وحتــى نهايــة الســنة 

الماليــة التاليــة .

 المادة ١3 مكرر
لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بتنفيذ موازنة الهيئة.

ولمجلــس الإدارة ممارســة الصلاحيــات المقــررة لمجلــس الخدمــة المدنية وديــوان الخدمة 
المدنيــة في خصــوص موظفــي الهيئة .

** مضافة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥
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المادة ١٤
تحــل الهيئــة محــل وزارة المواصــلات وأى جهــات أخــرى فى حــدود مــا أوكلــه القانــون 
ــة  ــة مــن إختصاصــات . وذلــك بعــد ســتة أشــهر مــن إصــدار اللائحــة التنفيذي للهيئ

للهيئــة .

 المادة ١٥
عــلى جميــع مقدمــى الخدمــات أو المــرح لهــم بإمتلاك شــبكات إتصــالات أو تشــغيلها 
أو إســتخدام موجــات لاســلكية تعديــل أو ضاعهم بــما يتوافق مع أحكام هــذا القانون 

خــلال لا تتجــاوز ســنة مــن تاريخ نــشر اللائحــة التنفيذيــة للهيئة .

المادة ١٦
ــة  ــم خدم ــا أو تقدي ــغيلها أو إدارته ــة أو تش ــالات عام ــبكات إتص ــاء ش ــوز إنش لا يج
الإتصــالات العامــة أو خدمــات الإنترنــت أو الإتصــالات الدوليــة أو الثابتــة أو 
الإعــلان عــن شــىء مــن ذلــك إلا بعــد الحصــول ترخيــص مــن الهيئــة وفقــا ً لأحــكام 

ــة . ــه التنفيذي ــون ولائحت ــذا القان ه
وتخضع الشبكات العامة المملوكة للدولة لأحكام هذا القانون .

 المادة ١٧
يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات

الخاصــة والإرشــادات والــشروط الفنيــة لإنشــائها وتشــغيلها ويجوز للهيئة أن تشــترط 
موافقتهــا عــلى إنشــاء بعــض أنــواع تلــك الشــبكات حســبما تقتــي الــضرورة، بعــد 
الحصــول عــلى موافقــات مــن وزارة الصحــة وغيرهــا من الجهات المســئولة عن ســلامة 

المناطــق الســكنية وذلــك في حالــة وجــود أبــراج في هــذه الشــبكات .

** معدلــة بموجــب قانــون رقــم ٩٨ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يجــوز للهيئــة أن تصــدر تعليــمات تحــدد 
بمقتضاهــا أنــواع الشــبكات الخاصــة والإرشــادات والــشروط الفنية لإنشــائها وتشــغيلها ويجــوز للهيئة أن تشــترط 

موافقتهــا عــلى إنشــاء بعــض أنــواع تلــك الشــبكات حســبما تقتــى الــضرورة .

المادة ١٨
مــع مراعــاة أحــكام المــادة )١٧( مــن هــذا القانــون يجــوز إنشــاء شــبكات الإتصــالات 
الخاصــة وتشــغيلها دون الحصــول عــلى ترخيــص بذلــك من الهيئــة بإســتثناء الترخيص 

الــلازم لإســتخدام الــترددات الراديويــة .
المادة ١٩

ــط شــبكات الإتصــالات الخاصــة بعضهــا ببعــض إلا مــن خــلال النفــاذ  لا يجــوز رب
ــغلى  ــى أو مش ــين مالك ــى ب ــاق خط ــا ً لإتف ــك وفق ــة وذل ــبكات العام ــق الش ــن طري ع
هــذه الشــبكات ، حســب مقتــى الحــال ، وفقــا ً لتعليــمات تصدرهــا الهيئــة متضمنــة 
الإرشــادات والــشروط الفنيــة اللازمــة للربــط مــع جــواز إشــتراط موافقــة الهيئــة عــلى 
ربــط بعــض أنــواع تلــك الشــبكات إذا دعــت الحاجــة لذلــك بــما يضمــن مبــدأ المنافســة 

وعــدم الإحتــكار .
 المادة 2٠
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ــم  ــة تقدي ــالات خاص ــبكة إتص ــر ش ــغل أو يدي ــك أو يش ــخص يمل ــوز لأى ش لا يج
ــبكة . ــك الش ــلال تل ــن خ ــة م ــالات عام ــات إتص خدم

 المادة 2١
أ - للهيئــة أن تقــرر إنشــاء وتشــغيل شــبكات إتصــالات عامــة أو تقديــم خدمــة 
ــالات  ــة إتص ــة وبني ــاذ دولي ــات نف ــة أو خدم ــاذ دولي ــة نف ــة أو بني ــالات العام الإتص
ثابتــة أوخدمــة إتصــالات ثابتــة والتــى تعتمــد عــلى مــوارد الدولــة النــادرة ) الــترددات 
والترقيــم ( والأليــاف الضوئيــة لجميــع أنحــاء الدولــة أو لجــزء منها ، وعــلى المجلس فى 
هــذه الحالــة أن يعلــن وبالطريقــة التــى يراهــا مناســبة عــن قــرار الترخيــص والتعليــمات 

المتعلقــة بإجــراءات ومعايــير إختيــار المرخــص لــه ، وذلــك وفقــا ً لطبيعــة الخدمــة .
ب - يكــون ترخيــص الخدمــة المشــار إليهــا فى البنــد أو بموجــب عطــاءات عامــة وفــق 

الأســس والــشروط التــى يقرهــا المجلــس .
ــم  ــة بتقدي ــرى المتعلق ــص الأخ ــح التراخي ــط من ــس شروط وضواب ــع المجل ج - يض
خدمــات الإتصــالات العامــة ، والإتصــالات الدوليــة ، ويفتــح بــاب تقديــم الطلبــات 

لهــذه التراخيــص لــكل مــن توافــرت فيــه الــشروط .

المادة 22
بالإضافــة إلى الــشروط الفنيــة وأى شروط أخــرى يراعــى فى إجــراءات منــح الرخصــة 

الأمــور التاليــة :
أ - أن تتــاح الفرصــة لجميــع الراغبــين فى الحصــول عــلى الرخصــة التقــدم بعروضهــم 

أو طلباتهــم إذا توافــرت فيهــم الــشروط التــى تحددهــا الهيئــة .
ب - أن يكــون العــرض أو الطلــب قائــماً  عــلى أســاس التعهــد بتوفــير الخدمــة إلى جميــع 

الراغبــين فى الحصــول عليهــا فى مــدة معقولــة وبأجــور عادلة .
ج - أن تكــون عنــاصر العــرض مبنيــة عــلى أســاس المنافســة العادلــة والمشروعــة مــع 

حامــلى الرخــص الســابقة .

المادة 23
عــلى المرخــص لــه بخدمــات الإتصــالات العامــة الــذى يتمتــع بالهيئــة أن يقبــل عنــد 
الطلــب مــن أى مرخــص إتصــالات عامــة آخــر النفــاذ إلى شــبكة إتصالاتــه بــشروط 
منصفــة ومعقولــة تحددهــا الهيئــة ، وللهيئــة - إذا إقتضــت الحاجــة - أن تلــزم المرخــص 
لــه بالإتصــالات العامــة المهيمــن بغــرض النفــاذ إلى البنيــة التحتيــة المملوكــة للمهيمــن 
عــلى الخدمــة ، وذلــك وفقــا ً للقواعــد والــشروط التــى تصدرهــا الهيئــة ، وإذا قــدرت 
الهيئــة أن الأســعار والــشروط المعروضــة بشــأن النفــاذ مــن قبــل المرخــص لــه المهيمــن 
غــير مقبولــة أو غــير مــررة ، لهــا أن تحــدد الأســعار والــشروط التــى تراهــا مناســبة فى 

هــذا الشــأن .
 

المادة 2٤
يكــون منــح التراخيــص الــواردة بالمادة 2١ بنــد ) أ ( بموجب مرســوم أميرى ، وتصدر 
التراخيــص الــواردة فى المــادة 2١ بنــد ) ج ( بقــرار مــن المجلــس ، عــلى أن ينظمــه عقــد 
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ذو صفــة إداريــة يتضمــن بالإضافــة إلى أى شروط اخــرى منصــوص عليهــا فى القانون 
أو الأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه تحديــد العوائــد المســتحقة للهيئــة عــن الرخصــة ومدتها 
ــة يتوجــب عــلى  ــة مقطوعــة أو دوري ــدات أو حقــوق مالي ــد تجديدهــا وأى عائ وعوائ

المرخــص لــه دفعهــا .
 

المادة 2٥
يتوجــب عــلى كل مرخــص لــه العمــل عــلى إنجــاز إتفاقيــات ربــط بينــه وبــين المرخــص 
لهــم الآخريــن حســب متطلبــات رخــص كل منهــم عــلى أن تتنــاول تلــك الإتفاقيــات 
ــة  ــة والتجاري ــة والمالي ــة والتشــغيلية والإداري ــع الــشروط المتعلقــة بالنواحــى الفني جمي

التــى تضمــن المرونــة اللازمــة للتنفيــذ مــن قبــل أطرافهــا ، شريطــة مراعــاة مــا يــلى : 
أ - إعــداد الإتفاقيــات وفقــاً للتعليــمات الصــادرة عــن الهيئــة بموجــب البنــد )ى( مــن 

المــادة )3( مــن هــذا القانــون .
ب - تضمــين الإتفاقيــات شروط إنهائهــا وإلغائهــا وتعديلهــا والإجــراءات التــى 

ــا . ــن شروطه ــة أى م ــا بمخالف ــد طرفيه ــام أح ــلى قي ــة ع ــا والمترتب ــب إتخاذه يتوج
ج - إعتبار موافقة الهيئة على تلك الإتفاقيات شرطا ً مسبقا ً لسريان مفعولها .

 المادة 2٦
يعتــر طيــف الــترددات ثــروة وطنيــة تتــولى الهيئــة تنظيــم إســتخدامها بموجــب هــذا 
القانــون وإعــداد الجــداول والمخططــات والســجلات اللازمــة لهذه الغايــة والمنصوص 
عليهــا فى القانــون ، ويتــم نــشر الجــزء المخصــص منهــا للإســتخدمات المدنيــة للعامــة .
وفي حــال ثبــوت التعــدي عــلى تلــك الــترددات مــن دون الحصــول عــلى ترخيــص جاز 
للهيئــة إحالــة المســتخدمين للنيابــة العامــة للتحقيــق معهــم بموجــب القانــون رقم )١( 

لســنة ١٩٩3 المشــار إليــه .

** مضافة الفقرة الأخيرة فى المادة 2٦ بموجب ٩٨ لسنة 2٠١٥

المادة 2٧
أ - مــع مراعــاة أحــكام البنــد ) ب ( مــن هــذه المــادة لا يجــوز لأى شــخص إســتخدام 
أى تــرددات راديويــة إلا إذا حصــل عــلى رخصــة بذلــك وفقــا ً للــشروط التــى يحددهــا 

المجلس .
ــتخدام  ــة إس ــع الهيئ ــيق م ــة ، وبالتنس ــزة الأمني ــلحة والأجه ــوات المس ب - يجــوز للق
ــة الموزعــة والمخصصــة لهــا مــن دون ترخيــص بطريقــة لا تســبب  الــترددات الراديوي
الراديويــة الموزعــة والمخصصــة لهــا مــن دون ترخيــص بطريقــة لا تســبب التشــويش 
عــلى الــترددات الأخــرى ، ويجــوز للجهــات العســكرية والأمنيــة إســتخدام الــترددات 
الموزعــة الأخــرى شريطــة الحصــول عــلى موافقــة الهيئــة والخضــوع لــشروط الترخيص 
ــن  ــتفيدين م ــائر المس ــدم الإضرار بس ــن وع ــم الآخري ــص له ــلى المرخ ــة ع ــا المطبق ذاته

الــترددات الراديويــة عــلى أن يتــم إعفاؤهــا مــن رســوم الترخيــص .
ج - مــع مراعــاة أحــكام أى قانــون آخــر يقــى بــضرورة الحصول على رخصة تشــغيل 
خدمــات إذاعيــة عــلى مشــغلى هــذه الخدمــات بــما فيهــا الراديــو والتلفــاز وبــث الأقــمار 

الصناعيــة وأجهــزة الإســتقبال الحصــول عــلى رخصــة التــى تخصصهــا الهيئة .
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 المادة 2٨
لمجلــس الــوزراء بنــاء عــلى إقــتراح الوزيــر المســتند إلى توصيــة المجلــس ، الموافقــة عــلى 
ــاع أســلوب طــرح العطــاءات العامــة لمنــح رخــص لإســتخدام الطيــف الــترددى  إتب
الراديــوى فى الحــالات التــى تتطلبهــا المصلحــة العامــة ، مــع مراعــاة أن لا يكــون 
مقــدار العوائــد المتوقعــة مــن هــذا الإســلوب الســبب الوحيــد أو الرئيســى لتقديــر هذه 

المصلحــة .

المادة 2٩
ــص  ــة لتخصي ــاص خط ــرة والإختص ــرأى ذوى الخ ــتئناس ب ــد الإس ــس بع ــع المجل يض
الــترددات الراديويــة ومراجعتهــا وتعديلهــا كلــما دعــت الحاجــة إلى ذلــك عــلى أن يراعــى 
فى هــذه الخطــة الجــدول الوطنــى لتوزيــع الــترددات والمخطــط الوطنــى لتوزيــع الترددات 

والسياســات والأهــداف المتعلقــة بالإســتخدامات المســتقبلية للــترددات الراديويــة فى 
الدولة

 المادة 3٠
مــع مراعــاة الإســتثناءات المنصــوص عليها فى المــادة )3١( من هذا القانــون لا يجوز إقتناء 
أو إســتعمال محطــة راديويــة عــلى أراضى الدولــة أو عــلى ســفينة أو عــلى طائــرة مســجلة فى 
ــوز  ــما لا يج ــون ، ك ــذا القان ــكام ه ــا ً لأح ــة وفق ــلى رخص ــول ع ــم الحص ــا لم يت ــة م الدول

إدخــال محطــة راديويــة إلى الدولــة إلا إذا أجــازت الهيئــة إدخالهــا .

 المادة 3١
أ - تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أحكام المادة )3٠( من هذا 

القانون .
ب - للمجلس إستثناء الجهات التالية من أحكام المادة )3٠( من هذا القانون :

١- الســفن والطائــرات الأجنبيــة وخدمــات النقــل الــرى والترانزيــت التــى تعــر الميــاه 
الإقليميــة أو الأجــزاء أو الأراضى الكويتيــة أو ترســو فى موانئهــا أو مطاراتهــا .

2- الســفارات الأجنبيــة شريطــة المعاملــة بالمثــل والحصــول عــلى تريــح قابــل للتجديــد 
.

 المادة 32
أ - يلتــزم المرخــص بــه بإســتخدام الــترددات الراديويــة بالــشروط والمعايــير التــى منحــت 

لــه الرخصــة عــلى أساســها بــما فى ذلــك مــا يــلى :
١- ترددات الطيف الراديوى التى خصصت له .

2- نوع ومواصفات كل من الهوائى والمحطة الراديوية .
3- حدود المنطقة الجغرافية المرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة .

٤- الموقع الى يقام عليه الهوائى .
٥- كفاءة الشخص الذى يقوم بتشغيل المحطة الراديوية .

٦- أى شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية إستخدام الترددات .
ب- تقوم الهيئة بمراقبة إستخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له . 
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المادة 33
تحــدد مــدة الترخيــص لشــبكة الإتصــالات العامــة أو الترخيــص لإســتخدام الــترددات 

بمــدة معينــة ويتــم تجديدهــا بموجــب تعليــمات تصدرهــا الهيئــة .

 المادة 3٤
أ - مــع مراعــاة أحــكام البنــد ) ب ( مــن هــذه المــادة للمجلــس أن يقــرر تعديــل شرط أو 

أكثــر مــن شروط الترخيــص وتتبــع الإجــراءات التاليــة فى التعديــل :
١- يبلــغ المجلــس المرخــص لــه إشــعاراً خطيــاً بالتعديــل وأســبابه والمــدة المقــررة لتنفيــذه 
وللمرخــص لــه تقديــم اعتراضــه عــلى ذلــك التعديــل خــلال مــدة )١٥( يومــاً ، وفي حالة 

تــم رفضــه وجــب عليــه اللجــوء مبــاشرة إلى لجنــة فــض المنازعــات .
2- عــلى المجلــس أن يدعــو المعــترض للمناقشــة وســماع أســباب إعتراضــه ولــه أن يقــرر 
بالنتيجــة إمــا إقــرار التعديــل أو تأجيــل نفــاذه أو قبــول الإعــتراض ويكــون القــرار قابــلا 

ً للطعــن أمــام المحكمــة المختصــة .
ب - لا يجــوز تعديــل شروط الترخيــص لأحــد المرخــص لهــم مــن دون المرخــص لهــم 
الآخريــن إذا توافــرت الأســباب الموجبــة لذلــك التعديــل فى شروط ترخيصهــم أيضــا ً .

** معدلــة بموجــب قانــون رقــم ٩٨ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل :«البنــد أ-١ » ١- يبلــغ المجلــس المرخــص له 
إشــعار خطيــاً  بالتعديــل وأســبابه والمــدة المقــررة لتنفيــذه وللمرخــص لــه تقديــم إعتراضــه عــلى ذلــك التعديــل خــلال 

المــدة التــى يحددهــا المجلــس .

المادة 3٥
للمجلــس إلغــاء الترخيــص بصــورة كليــة أو لخدمــة معينــة أو فى منطقة معينــة إذا إرتكب 
ــه مخالفــة جســيمة لــشروط الترخيــص أو لأحــكام هــذا القانــون والأنظمــة  المرخــص ل
ــه  ــيردون وج ــيما ً بالغ ــق ضررا ً جس ــس أو ألح ــمات المجل ــا أو لتعلي ــادرة بمقتضاه الص
حــق ولم يصــوب أوضاعــه خــلال ثلاثــين يومــا ً مــن تاريــخ توجيــه إنــذار خطــى لــه مــن 
قبــل الرئيــس أو تأخــر عــن تنفيــذ تعليــمات الهيئــة مــدة تزيــد عــلى ثلاثــين يومــا ً مــن دون 

ســبب يقبلــه المجلــس .

المادة 3٦
تلغــى الرخصــة إذا تخلــف المرخــص لــه عــن دفــع العوائــد المقــررة لتجديــد الرخصــة لمــدة 

تزيــد عــلى ثلاثــين يومــاً  مــن دون ســبب يقبلــه المجلــس فى الموعــد المقــرر .

 المادة 3٧
تلغــى الرخصــة فى حالــة عــدم تأمــين المرخــص لــه وســائل فنيــة لتأمــين وحفــظ وتخزيــن 
ــه أو بواســطته ســواء كان ذلــك عــن طريــق شــبكة الإنترنــت أو  كل مــا يمــر مــن خلال
أى شــبكة إتصــالات أخــرى أو بــأي وســيلة كانــت ، كــما تلغــى الرخصــة حكــماً  بتصفيــة 

المرخــص لــه وإعــلان إفلاســه أو فقــده أهليتــه .

المادة 3٨
لا يحــق للمرخــص لــه الــذى ألغيــت رخصتــه وفقــا ً للقانــون المطالبــة بــأى تعويــض أو 
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بإســترداد أى عوائــد دفعــت مــن أجــل الحصول عــلى الرخصــة أو تجديدها أو لأى ســبب 
آخــر .

المادة 3٩
عــلى المرخــص لــه أن يمتنــع عــن قبــول إشــتراكات جديــدة إعتبــارا ً مــن تاريــخ تبليغــه 
بإلغــاء الرخصــة ، ولا يجــوز لــه الإســتمرار بالعمــل إعتبــارا ً مــن تاريــخ إلغــاء الرخصــة 
إلى بالقــدر الــضرورى والــلازم لإنتقــال المشــتركين إلى مرخــص لــه آخــر وبموافقــة خطية 

مــن الهيئــة

 المادة ٤٠
لا يحــق للشــخص الــذى ألغيــت رخصتــه أن يتقــدم للحصــول عــلى رخصــة قبــل مــرور 

ســنتين عــلى إلغــاء رخصتــه .

المادة ٤١
لا يحــول قــرار إلغــاء الرخصــة دون حــق المتضرريــن مــن مخالفــات المرخــص لــه بمطالبتــه 

بالتعويــض أو حــق المشــتركين فى مطالبــه بالتعويضــات أو رد مــا يســتحقونه مــن رســوم

 المادة ٤2
تعتــر الرخصــة شــخصية غــير قابلــة للتحويــل وللمجلــس الموافقــة عــلى تحويــل الرخصة 

أو تأجيرهــا إلى شــخص آخــر وفقــاً للــشروط والقواعــد المقررة.

** معدلــة بموجــب قانــون رقــم ٩٨ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : تعتر الرخصة شــخصية غير قابلــة للتحويل 
وللمجالــس الموافقــة عــلى تحويــل الرخصة إلى شــخص آخــر وفقاً  للــشروط والعوائــد المقررة .

  
المادة ٤3

أ - تضــع الهيئــة قواعــد فنيــة ومواصفــات قياســية لأجهــزة الإتصــالات وأجهــزة 
الإتصــالات الطرفيــة لضــمان عــدم إضرارها بشــبكات أو خدمات الإتصــالات والصحة 
والســلامة العامــة والبيئــة ، وعــلى الهيئــة عنــد وضــع هــذه القواعــد التنســيق مــع الجهــات 
الأخــرى التــى تضــع المواصفــات فى الدولــة عــلى أن تقــوم بنشرهــا فى الجريــدة الرســمية 

وأى طريقــة إعــلان أخــرى لتكــون متوافــرة لمــن يرغــب فى الإطــلاع عليهــا .
ــدات إتصــالات  ــزود مع ــالات أو ي ــدم خدمــات الإتص ب - لا يجــوز لأى شــخص يق
أو يبيعهــا أن يســتعمل أو يــزود أو يبيــع أجهــزة إتصــالات غــير مطابقــة للقواعــد الفنيــة 

والمقاييــس المحــددة مــن الهيئــة .

المادة ٤٤
للمســتورد أو الراغــب بإدخــال أجهــزة إتصــالات لمــن تعلــن المواصفــات الخاصــة بهــا أن 
يتقــدم إلى الهيئــة طالبــاً  منهــا إصــدار موافقتهــا المســبقة عــلى إســتيراد تلــك الأجهــزة عــلى 
أن يعــزز الطلــب بدليــل الشركــة الصانعــة الــذى يبــين مواصفاتهــا وذلــك بالتنســيق مــع 

الجهــات المعنيــة .
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المادة ٤٥
يصــدر المجلــس التعليــمات التــى تبــين شروط وإجــراءات الحصــول على الموافقــة لإدخال 
ــاظ  ــتعمالها والإحتف ــة وإس ــة إلى الدول ــالات الطرفي ــزة الإتص ــالات وأجه ــزة إتص أجه

والمتاجــرة بهــا .

 المادة ٤٦
يحظــر تــداول أجهــزة التنصــت بأنواعهــا كــما يحظــر بيعهــا أو عرضهــا للبيع ولا يجــوز لغير 
الجهــات الرســمية المختصــة والتــى يصــدر بتحديدهــا مرســوم حيــازة أجهــزة التنصــت 
بأنواعهــا ، كــما لا يجــوز لأى منهــه الجهــات إســتعماله بــدون الحصــول عــلى إذن مســبق 
مــن النيابــة العامــة وذلــك فى الحــالات ووفقــاً  للإجــراءات والأحــكام المنصــوص عليهــا 

فى قانــون الإجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة الكويتــى .

 المادة ٤٧
عــلى كل مرخــص لــه لتقديــم خدمــة إتصــالات عامــة أن ينشــىء قســما ً خاصــا ً لتلقــى 
شــكاوى المســتفيدين والمشــتركين وأن يعمــل عــلى تلاقــى أســباب الشــكاوى إذا كانــت 

تتعلــق بمســتوى الخدمــة ونوعيتهــا أو طريقــة تقديمهــا .

 المادة ٤٨
مــع مراعــاة الأحــكام المشــار إليهــا فى البنديــن ) ز - ح ( مــن المــادة )٨( مــن هــذا القانــون 
ــه إلا بعــد الإعــلان فى  ــادة أجــور أو تخفيــض أســعار خدمات ــه زي لا يجــوز للمرخــص ل
صحيفتــين يوميتــين محليتــين عــن الأجــور والأســعار الجديــدة بمــدة لا تقــل عــن ســبعة 
أيــام شريطــة أن لا تزيــد عــما ورد فى شروط إتفاقيــة الترخيــص أو التعليــمات أو القرارات 
الصــادرة عــن الهيئــة بشــأنها . وفى جميــع الأحــوال ، عــلى المرخــص لــه إعــلام الهيئــة مســبقا 

ً عــن أى تعديــلات يجريهــا عــلى هــذه الأجــور والأســعار

المادة ٤٩
ــين  ــه أو وجــود خــلاف ب ــة أى شــكوى بوجــود تقصــير مــن المرخــص ل إذا تلقــت الهيئ
المرخــص لــه والمســتفيدين بشــأن مســتوى الخدمــة أو مخالفــة شروط الرخصــة ، فللهيئــة 
ــه  أن تحقــق فى أســباب الشــكوى وأن تقــرر إمــا حفــظ الشــكوى أو إخطــار المرخــص ل

بإزالــة المخالفــة خــلال )٩٠( يومــا ً
 

المادة ٥٠
عــلى المرخــص لــه أن يقــدم إلى الهيئــة تقريــراً  ســنوياً  يبــين فيــه الجوانــب الفنيــة أو الإدارية 
والماليــة المتوافــرة التــى تضمــن تقديــم الخدمة المرخصــة للمســتفيدين بالمســتوى المطلوب

 المادة ٥١
تعتــر المكالمــات الهاتفيــة والاتصــالات الخاصــة مــن الأمــور السريــة التــي لا يجــوز انتهاك 
حرمتهــا ، ولا يجــوز إخضاعهــا للمراقبــة بــأي وســيلة كانــت إلا بعــد الحصــول عــلى إذن 

مــن الســلطة القضائيــة المختصــة.
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ويجــوز للنيابــة العامــة متــى اســتدعت مصلحــة التحقيــق في جريمة مــا إصدار أمــر تعقب 
مصــدر الموجــات ، ويجــوز لهــا أن تســتعين بمتخصصــين مــن الهيئــة للقيــام بذلــك العمــل 
عــلى أن يكــون ذلــك تحــت إشرافهــا ، ويجــوز للمحقــق تكليف رجــال الشرطة بالاســتماع 

إلى ذلــك المصــدر وتســجيله لنقــل صيغهــا إليه .
ويجــب أن يتضمــن الأمــر تحديــداً واضحــاً للموجــة المــراد تعقــب مصدرهــا ولا يســتمر 

ذلــك الأمــر لمــدة تزيــد عــلى مــا تقتضيــه ضرورة التحقيــق .

** معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ .

 المادة ٥2
ــا  ــب إتباعه ــى يج ــراءات الت ــد والإج ــع القواع ــه وض ــص ل ــع المرخ ــاق م ــة بالإتف للهيئ
عنــد تلقــى المرخــص لــه لشــكاوى الإزعــاج وإجــراءات التحقــق مــن هــذه الشــكاوى 

ــام . ــكل ع ــاج بش ــالات الإزع ــل إتص ــة لتقلي ــد اللازم والقواع

 المادة ٥3
أ - لا يجــوز حجــب خدمــة الإتصــالات أو إلغائهــا عــن المســتفيدين مــا لم يكــن المســتفيد 
قــد تســبب بــأضرار ماديــة للشــبكة خــلال إنتفاعــه بالخدمــة أو إذا إســتخدم خدمــة 
ــن  ــة أو تخلــف ع ــذة أو الآداب العام ــات الناف ــا ً للتشريع ــتخداما ً مخالف ــالات إس الإتص

ــا ً . دفــع الرســوم والأجــور المســتحقة عليــه عــلى الرغــم مــن إنــذاره خطي
ب - لا يجــوز في أي حــال مــن الأحــوال قطــع خدمــة الاتصــالات عــن المســتفيدين نتيجة 
خلافــات ماليــة أو إداريــة أو فنيــة بــين المرخــص لهــم إلا وفقــاً للإجــراءات التــي تنــص 
عليهــا اتفاقيــات الربــط المرمــة وفقــاً لأحــكام المــادة 2٥ مــن هــذا القانــون ، ويســتثنى 
مــن ذلــك جــواز قطــع الخدمــة بنــاء عــلى إذن صــادر مــن الســلطة القضائيــة المختصــة عــلى 

أن يكــون القطــع لفــترة مؤقتــة ومــرراً ووفقــاً للقانــون .
ويجــوز للنائــب العــام أو لرئيــس دائــرة الجنايــات المختصــة إصــدار أمــر بمنــع أو حجــب 
أو وقــف أي مــواد أو روابــط أو مواقــع تتعلــق بالاتصــالات أو تقنيــة المعلومات لضرورة 

التحقيــق مؤقتــا لمدة 
اسبوعين ويجوز تجديدها لمدد أخرى.

** معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل :
بنــد )ب( : ب - لا يجــوز فى أى حــال مــن الأحــوال قطــع خدمــة الإتصــالات عــن المســتفيدين نتيجــة خلافــات ماليــة 
أو إداريــة أو فنيــة بــين المرخــص لهــم إلا وفقــاً  للإجــراءات التــى تنــص عليهــا إتفاقيــات الربــط المرمــة وفقــاً  لأحــكام 
المــادة 2٥ مــن هــذا القانــون ، ويســتثنى مــن ذلــك قطــع الخدمــة لدواعــى متعلقــة بالأمــن الوطنــى بنــاء عــلى طلــب 

الجهــات المختصــة .

المادة ٥٤
تتحقــق الهيئــة مــن إلتــزام المرخــص لهــم بــشروط وأحــكام القانــون ويجــوز لهــا أن تتخــذ 

أى إجــراءات تراهــا مرئمــة لهــذه الغايــة ومنهــا :
أ - القيام بالكشف الماديعلى مواقع الشبكة وأجهزة الإتصالات .

ب - فحــص ســجلات المرخــص لــه الفنيــة والتأكــد مــن ســلامة الأنظمة المتبعــة لإصدار 
الفواتــير ودقتها .
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ج - التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم .
د - الإطــلاع عــلى ســجلات الصيانــة والأعطــال لــدى المرخــص لــه للتأكــد مــن فعاليــة 

إدارة الخدمــة
 

المادة ٥٥
ــات  ــض المنازع ــة لف ــارج الهيئ ــن خ ــر م ــة أو أكث ــس لجن ــس المجل ــن رئي ــرار م ــكل بق تش
ــوى  ــس الفت ــاء أو رئي ــلى للقض ــس الأع ــل المجل ــن قب ــيحة م ــم ترش ــار يت ــة مستش برئاس
ــع المنازعــات التــى تنشــأ  ــع بحســب الأحــوال ، تكــون مهمتهــا الفصــل فى جمي والتشري
ــين المشــتغلين أنفســهم ، كــما تفصــل فى  ــه ، أو ب ــين أى مشــغل مرخــص ل ــة وب ــين الهيئ ب
التظلــمات التــى يتقــدم بهــا المشــغلون أو غيرهــم مــن قــرارات وإجــراءات الهيئــة أو التــى 

لهــا علاقــة مبــاشرة بعملهــا .
ــا ً ولا  ــون فردي ــلى أن يك ــة ع ــاء اللجن ــدد أعض ــس ع ــن الرئي ــادر ع ــرار الص ــدد الق ويح
تزيــد عــن خمســة مــن ذوى الخــرة والإختصــاص ، كــما تحــدد اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 
الإجــراءات والقواعــد التنظيميــة التــى تتبــع أمــام هــذه االجــان ، ويجــوز لــذوى الشــأن 
الحضــور أمــام اللجنــة وتقديــم مذكراتهــم وأوجــه دفاعهــم بشــأن المنازعــات المنظــورة 

أمامها .
تكــون القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة ملزمــة لأطــراف النــزاع ويجــوز التظلم منهــا أمام 
القضــاء ، وفى كل الأحــوال لا يجــوز اللجــوء إلى القضــاء قبــل اللجــوء إلى هــذه اللجنــة 
فى الإختصاصــات المناطــة بهــا ، ويتعــين عــلى اللجنــة أن تفصــل فى المنازعــات المعروضــة 
عليهــا خــلال شــهر مــن تاريــخ تقديم التظلــم أو الطلــب . ويكون نظــر المواضيــع المتظلم 

منهــا أمــام القضــاء مشــفوعاً  بالتقريــر الفنــى الــذى تعــده الهيئــة .
 

المادة ٥٦
لا يجــوز للمرخــص لــه إجــراء أى تــرف أو القيــام بعمــل أو الإمتنــاع عــن عمــل يكــون 
ــع المنافســة أو الحــد منهــا أو تشــويهها فى أى نشــاط تجــارى يتعلــق بقطــاع  مــن شــأنه من
ــغيل  ــبة تش ــم بمناس ــد ت ــاع ق ــل أو الإمتن ــك إذا كان الفع ــة ، وذل ــالات فى الدول الإتص

شــبكة إتصــالات أو تقديــم خدمــة إتصــالات .

 المادة ٥٧
يعتــر التــرف أو العمــل أو الإمتنــاع المشــار إليــه فى المادة الســابقة مما يحول دون المنافســة 

أو يمنعهــا أو يشــوهها إذا إتخــذ أحد الأشــكال الآتية :
أ - إســتغلال المرخــص لــه بمفــرده أو بالإشــتراك مــع آخريــن لمركــز مســيطر فى الســوق 

أو فى جــزء رئيســى منهــا .
ب - الإتفــاق مــع آخريــن بهــدف منــع المنافســة فى الســوق أو الحــد منهــا ، وذلــك عــلى 

النحــو الى تحــدده اللائحــة التنفيذيــة للقانــون .
ج - تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة فى السوق 

.
د - إجــراء تغيــيرات فى هيــكل الســوق يكــون مــن شــأنها منــع المنافســة أو الحــد منهــا ، 
ــط المتعلقــة  ــة إصــدار الضواب وبصفــة خاصــة الإندمــاج فى قطــاع الإتصــالات ، وللهيئ
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ــاع الــذى يحــول دون المنافســة أو يحــد منهــا . بالترفــات أو الأعــمال أو الإمتن

 المادة ٥٨
تختــص الهيئــة بتحديــد مــا إذا كان التــرف أو العمــل أو الإمتنــاع مــن شــأنه منع المنافســة 
أو الحــد منهــا طبقــاً  لأحــكام المــادة الســابقة مــن هــذا القانــون مع مراعــاة أحــكام اللوائح 
والقــرارات التــى تصــدر بغــرض توفــير المنافســة فى قطــاع الإتصــالات والمبــادىء العامــة 

التــى يشــملها الترخيص .
وتلتــزم الهيئــة قبــل إصــدار قــرار فى هــذا الشــأن بإجــراء التحقيقــات التــى تراهــا لازمــة 
وطلــب أى معلومــات أو بيانــات مــن المرخــص لــه أو إســتدعاء لإبــداء وجهــة نظــره فى 
ــتن  ــى تس ــباب الت ــه بالأس ــص ل ــار المرخ ــرار إخط ــدار الق ــل إص ــا قب ــوع ، وعليه الموض

إليهــا فى إصــداره وبالإجــراءات التــى يتعــين عليــه إتباعهــا لتلاقــى إصــداره .
وتخطــر الهيئــة المرخــص لــه بالقــرار الــذى تصــدره فى هــذا الشــأن ويجــوز لهــا إخطــار أى 
شــخص آخــر ذى علاقــة وتتخــذ الإجــراءات اللازمــة لإزالــة أســباب المخالفــة وذلــك 

عــلى نفقــة المخالــف .

المادة ٥٩
أ - يحــدد بقــرار مــن الوزيــر بالتنســيق مــع الهيئــة الموظفــون المخولــون بصفــة الضبطيــة 
القضائيــة طبقــا ً لأحــكام هــذا القانــون والأنظمــة والقــرارات التــى تصــدر تنفيــذا ً لــه .
ب - مــع عــدم الإخــلال بالقانــون رقــم )١٧( لســنة ١٩٦٠ المشــار إليــه والقوانــين 
الأخــرى المرعيــة في الدولــة ، يكــون لموظفــي الهيئــة المشــار إليهــم في البنــد )أ( مــن هــذه 
المــادة ســلطة مراقبــة تنفيــذ أحكام هــذا القانــون والأنظمة والقــرارات والأوامــر الصادرة 
تطبيقــاً لأحكامــه ولهــم حــق دخــول الأماكــن التــي يوجــد بهــا أو التــي يشــتبه أن توجــد 
بهــا أجهــزة أو شــبكات أو مرافــق اتصــالات أو كل أو جــزء مــن البنيــة التحتية المســتعملة 
في خدمــات الاتصــالات وذلــك لتفتيشــها ولضبــط أي أجهــزة أو معــدات اتصــال غــير 
مرخــص أو مــرح بهــا أو تســتعمل في نشــاط غــير مرخــص بــه ، أو أن يكــون مــن شــأن 
اســتخدامها التشــويش أو الأضرار بأنظمــة الاتصــالات القائمــة ولهــؤلاء الموظفــين في 

ســبيل ذلــك الحــق في :
ــع الأوراق  ــتندات وجمي ــجلات والمس ــر والس ــص والدفات ــص التراخي ــب وفح ١- طل

ــالات . ــاط الاتص ــة بنش المتعلق
ــرى  ــق أخ ــالات أو أي مراف ــق اتص ــالات أو مرف ــزة اتص ــص أي أجه ــة وفح 2-معاين

ــالات. ــبكة اتص ــك ش ــغيل أو تمل ــاء أو تش ــالات أو إنش ــة اتص ــير خدم ــل بتوف تتص
3- الاطــلاع عــلى أي معلومــات أو مســتندات أخــرى في أي صــورة كانــت تتصل بتوفير 

خدمــات الاتصالات.

ــرة أو ســفينة  ج - للموظفــين المشــار إليهــم فى الفقــرة الســابقة الحــق فى دخــول أى طائ
أو قــارب أو أى مركبــة تهبــط أو ترســو بالدولــة لتفتيــش مــا بهــا مــن محطــات إتصــالات 
ــلى الأوراق  ــلاع ع ــالات أو للإط ــتردد إتص ــة ب ــة ذات صل ــالات راديوي ــزة إتص أو اجه

والمســتندات المتعلقــة بهــا .
د - يحظــر عــلى أى شــخص أن يمنــع أو أن يحــول دون قيــام أى مــن الموظفــين المخولــين 
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بســلطة المراقبــة والتفتيــش بالمهــام والصلاحيــات المنصــوص عليهــا فى هــذه المــادة .
هـــ - عــلى الســلطات المدنيــة والعســكرية وقــوى الأمــن العــام أن تقــدم لموظفــى الهيئــة 
المخولــين بالضبطيــة القضائيــة كل مســاعدة ممكنــة للقيــام بعملهــم فى ضبــط المخالفــات

**  معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل :
ــة : يكــون  ــة والقوانــين الأخــرى المرعيــة فى الدول البنــد )ب(: ب - مــع عــدم الإخــلال بقانــون الإجــراءات الجزائي
لموظفــى الهيئــة المشــار إليهــم فى البنــد ) أ ( مــن هذه المادة ســلطة مراقبــة تنفيذ أحكام هــذا القانون والأنظمــة والقرارات 
والأوامــر الصــادرة تطبيقــاً  لأحكامــه ولهــم حــق دخــول الأماكــن التــى يوجــد بهــا أو التــى يشــتبه أن توجــد بهــا أجهــزة 
أو شــبكات أو مرافــق إتصــالات أو كل أو جــزء مــن البنيــة لتحتيــة المســتعملة فى خدمــات الإتصالات وذلك لتفتيشــها 
ــه ، وأن  ــط أى أجهــزة أو معــدات إتصــال غــير مرخــص أو مــرح بهــا أو تتعمــل فى مشــاط غــير مرخــص ب ولضب
يكــون مــن شــأن إســتخدامها التشــويش أو الإضرار بأنظمــة الإتصــالات القائمــة ولهــؤلاء الموظفــين فى ســبيل ذلــك 
الحــق فى : ١- طلــب وفحــص التراخيــص والســجلات والمســتندات وجميــع الأوراق المتعلقــة بنشــاط الإتصــالات . 
2- معاينــة وفحــص أى أجهــزة إتصــالات أو إنشــاء أو تشــغيل أو تمتلــك شــبكة إتصــالات . 3- الإطــلاع عــلى أى 

معلومــات أو مســتندات أخــرى فى أى صــور كانــت تتصــل بتوفــير خدمــات الإتصــالات .
 

المادة ٦٠
أ -لموظفــي الهيئــة ضبــط أي أجهــزة أو معــدات اتصــالات غــير مرخصــة أو مخالفــة 
للقانــون أو تســتعمل في نشــاط غــير مرخــص لــه مقابــل إيصال خطــي يبين نــوع الأجهزة 

ومواصفاتهــا وتســليم هــذه الأجهــزة إلى الهيئــة وإحالتــه إلى الجهــة المختصــة .
ب - تصــادر المضوبطــات غــير القابلــة للترخيــص أمــا الأجهــزة المســموح بترخيصهــا 

فيتــم الإحتفــاظ بهــا إلى حــين ترخيصهــا .
ج - إذا لم يتــم ترخيــص الأجهــزة المضبوطــة أو لم يطلــب صاحبهــا إســتعادتها خلال ســتة 

أشــهر مــن تاريــخ ضبطهــا فللمجلــس أن يصــدر قــراراً  بمصادرتها .
د - يتم الترف بالأجهزة التى تقرر مصادرتها بالطريقة التى يقررها المجلس .

٥- لا تحــول مصــادرة الأجهــزة المخالفــة دون إيقــاع العقوبــات الجزائيــة الأخــرى 
المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون أو أى قانــون آخــر .

ــط أى  ــة ضب ــى الهيئ ــد )أ( : أ - لموظف ــل :بن ــل التعدي ــص قب ــنة 2٠١٥ الن ــم ٩٨ لس ــون رق ــب قان ــة بموج ** معدل
أجهــزة أو معــدات إتصــالات غــير مرخصــة أو مخالفــة للقانــون أو تســتعمل فى نشــاط غــير مرخــص لــه مقابــل إيصــال 

خطــى يبــين نــوع الأجهــزة ومواصفتهــا وتســليم هــذه الأجهــزة إلى الهيئــة .

 المادة ٦١
إذا أســفر التفتيــش عــن وجــود شــبهة إرتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هذا 
القانــون أو أي قانــون آخــر وجــب عــي الهيئــة إبــلاغ النيابــة العامــة لإتخــاذ الإجــراءات 

المناســبة .
 المادة ٦2

ــك  ــص ذل ــن ترخي ــق م ــة للتحق ــات راديوي ــدر أى موج ــب مص ــق بتعق ــة الح أ - للهيئ
المصــدر دون أن يعتــر ذلــك خرقــاً  لسريــة الرســائل أو مخالفــة لأحــكام القوانــين النافــذة 

.
ــع  ــرض تتب ــا فى مع ــم إلتقاطه ــى ت ــائل الت ــون الرس ــاعة مضم ــشر أو إش ــوز ن ب - لا يج
مصــدر الرســالة بموجــب البنــد ) أ ( مــن هــذه المــادة ، ويعاقــب الى يقــوم بنــشر أو إشــاعة 

مضمــون تلــك الرســالة بالعقوبــات المقــررة قانونــا ً .
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 المادة ٦3
مــع مراعــاة أحــكام القوانــين الأخــرى وباســتثناء الجرائــم المنصــوص عليهــا في المادتــين 
)٦٧ - ٨٠( مــن هــذا القانــون للمجلــس أن يقبــل الصلــح في أي مخالفــة لأحــكام هــذا 
ــلى  ــد ع ــة لا تزي ــة نقدي ــاء غرام ــك لق ــة وذل ــة المختص ــا إلى المحكم ــل إحالته ــون قب القان

مبلــغ الغرامــة المقــررة في هــذا القانــون تدفــع مبــاشرة للهيئــة .

** معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل : 
مــع مراعــاة أحــكام القوانــين الأخــرى وبإســتثناء الجرائــم المنصــوص عليهــا فى المــواد ) ٦٧ - ٨٠( مــن هــذا القانــون 
، للمجلــس أ، يقبــل الصلــح فى أى مخالفــة أحــكام هــذا القانــون قبــل إحالتهــا إلى المحكمــة المختصــة ، وذلــك لقــاء 

غرامــة نقديــة لا تقــل عــن مثــلى الغرامــة المقــررة فى هــذا القانــون تدفــع مبــاشرة للهيئــة .

 المادة ٦٤
للهيئــة فى حــال ثبــوت مخالفــة أحــكام هــذا القانــون أو اللوائــح أو القــرارات الصــادرة 
تنفيــذاً  لــه أن تتخــذ أحــد الإجــراءات الآتية أو كلها بحســب ما يناســب وحجــم المخالفة 

:
أ - إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال 3٠ يوما ًمن تاريخ افنار .

ب - وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر .
ج - إزالة المخالفة على نفقة المخالف .

د - خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة فى كل مخالفة .

هـ - خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص .
و - تحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار كويتى فى كل مخالفة .

ز - التحفــظ عــلى المعــدات والأجهــزة والآلات المضبوطــة وتحريزهــا لحــين الفصــل فى 
النــزاع نهائيــا ً .

ح - إلغاء الترخيص .
وتضاعف الغرامة فى حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفى قيمة الضرر أيهما 

أكر .
 المادة ٦٥

لصاحــب الشــأن أن يطلــب مــن الهيئــة مراجعــة قرارهاخــلال شــهر مــن تاريــخ إخطــاره 
بــه بنــاء عــلى أســباب لم تكــن تحــت نظــر الهيئــة أثنــاء إصــدار القــرار أو الإجــراء ، ويجــب 
عــلى الهيئــة أن تفصــل فى الطلــب خــلال ثلاثــين يــوم عمــل مــن تاريــخ تقديمــه ، وعــلى 

الهيئــة أن تــرد بقرارهــا عــلى مقــدم الطلــب خــلال إســبوع مــن إتخــاذ القــرار .

 المادة ٦٦
يعاقــب بغرامــة لا تزيــد عــلى خمســين ألــف دينــار كويتــى ولا تقــل عــن خمســة آلاف جينار 
كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة يخالــف أحكام المادة رقــم )٥( من هــذا القانون 

ويحكــم بإنتهــاء عضويته .
ــار  ــار كويتــى ولا تقــل عــن ألفــى دين ــن ألــف دين ــد عــلى عشري ويعاقــب بغرامــة لا تزي
ــم  ــادة ويحك ــذه الم ــا فى ه ــار إليه ــادة المش ــكام الم ــف أح ــة يخال ــل فى الهيئ ــى كل عام كويت

ــه . ــه مــن وظيفت بعزل
ويعاقــب بغرامــة لا تزيــد عــلى مائــة ألــف دينــار كويتــى ولا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار 
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كويتــى كل صاحــب عمــل يخالــف أحــكام المــادة المشــار إليهــا فى الفقــرة الأولى مــن هــذه 
المــادة .

 المادة ٦٧
كل مــن نــشر أو أشــاع مضمــون أى إتصال بواســطة شــبكة إتصــالات عامــة أو خاصة أو 
رســالة هاتفيــة إطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه أو قــام بتســجيلها دون ســند قانونــى يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينــار ولا تقــل عــن 

مائتــى دينــار كويتــى أو بإحــدى هاتــين العقوبيتــن .

 المادة ٦٨
أ - كل مــن أقــدم قصــدا ً عــلى تخريــب منشــآت الإتصــالات أو ألحــق بهــا ضررا ً يعاقــب 
ــار  ــد عــن خمســين ألــف دين ــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تزي بالحبــس لمــدة لا تزي
كويتــى ولا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار كويتــى أو بإحدى هاتــين العقوبتــين ، وتضاعف 

العقوبــة إذا تســبب فعلــه بتعطيــل حركــة الإتصــالات .
ــا  ــضرر به ــاق ال ــالات أو إلح ــآت الإتص ــب منش ــا لا ً فى تخري ــبب إهم ــن تس ب - كل م
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينــار ولا 

ــين . ــين العقوبت ــار أو بإحــدى هات تقــل عــن خمســمائة دين
وتقى المحكمة بإلزام المحكوم عليه فى الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه .

المادة ٧٠
أ - كل مــن أســاء عمــداً  إســتعمال وســائل الإتصــالات الهاتفيــة يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تزيــد عــلى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــلى ألفــى دينــار كويتــى ولا تقــل عــن مائتــى دينــار أو 

بإحــدى هاتــين العقوبتــين .
ب - كل مــن أقــدم بــأى وســيلة مــن وســائل الإتصــالات ، عــلى توجيــه رســائل تهديــد 
أو إهانــة أو رســائل منافيــة لــآداب أو نقــل خــرا ً مختلفــا ً بقصــد إثــارة الفــزع يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنتين وبغرامــة لا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى 

هاتــين العقوبتــين .
ج - كل مــن تعمــد الإســاءة والتشــهير بالغــير عــن طريــق إســتعمال جهــاز أو وســيلة مــن 
وســائل الإتصــال أو غيرهــا فى إلتقــاط صــورة أو أكثــر أو مقطــع فيديــو لــه دون علمــه 
أو رضــاه أو إســتغل إمكانــات هــذه الأجهــزة وإســتخراج صــوراً  منهــا دون إذنــه أو قــام 
بإصطنــاع صــورة مخلــة بــالآداب العامــة لأشــخاص آخريــن يعاقــب بالحبس مــدة لا تزيد 

عــلى ســنتين وبغرامــة لا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .
د - كل مــن قــام عــن طريــق أجهــزة أو وســائل الإتصال بإرســال الصــور المبينــة فى الفقرة 
الســابقة أو أى صــورة أو مقطــع فيديــو مخلــة بــالآداب العامة إلى أشــخاص آخريــن أو قام 
بنشرهــا أو تداولهــا بــأى وســيلة كانــت يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثلاث ســنوات 
وبغرامــة لا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينــار ولا تقــل عــن خمســمائة دينــار أو بإحــدى هاتــين 

. العقوبتين 
هـــ - إذا اقترنــت الأفعــال المشــار إليهــا في البنديــن ) ج - د ( مــن هــذه المــادة بالتهديــد 
أو الابتــزاز أو تضمنــت اســتغلال الصــور بــأي وســيلة في الإخــلال بالحيــاء أو المســــاس 
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بالأعــراض أو التحريــض عــلى الفســق والفجــور تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد 
عــلى خمــس ســنوات والغرامــة التــي لا تزيــد عــلى عــشرة آلاف دينــار ولا تقــل عــن ألــف 

دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .
و - كل مــن قــام أو ســاهم بتقديــم خدمــات إتصــالات مخالفــة لنظــام العــام أو الآداب 
العامــة يعاقــب بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فى البنــد )ب( مــن هــذه المــادة ، بالإضافــة 

إلى تطبيــق الأحــكام المنصــوص عليهــا فى المــادة )3٥( مــن هــذا القانــون .
ويحكــم فى جميــع الأحــوال بمصــادرة أجهــزة ووســائل الإتصــالات وغيرهــا مما إســتخدم 
بإرتــكاب الجريمــة ، كــما يحكــم بمحــو وإعــدام الصــور وقاطــع الفيديــو المتحصــل عليهــا 

.
** معدلة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل :

بنــد )هـــ( : ه - إذا إقترنــت الأفعــال المشــار إليهــا فى البنديــن ) ج - د ( مــن هــذه المــادة بالتهديــد أو الإبتــزاز أو تضمنت 
إســتغلال الصــور بــأى وســيلة فى الإخــلال بالحيــاء أو المســاس بالأعــراض أو التحريــض عــلى الفســق والفجــور تكون 
العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــلى خمــس ســنوات والغرامــة التــى لا تزيــد عــلى عــشرة آلاف دينــار ولا تقــل عــن ألــف 

 . دينار 
المادة ٧١

كل مــن إعــترض أو أعــاق أو حــور أو شــطب محتويــات رســالة بواســطة شــبكات 
الإتصــالات ، أو شــجع غــيره عــلى القيــام بهــذا العمــل ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد 
عــلى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــلى ثلاثــة آلاف دينــار ولا تقل عــن ثلاثمائة دينــار أو بإحدى 

هاتــين العقوبتــين . 
المادة ٧2

ــخص  ــال إلى ش ــبكات الإتص ــطة ش ــا بواس ــه نقله ــالة علي ــم رس ــلى كت ــدم ع ــن أق كل م
آخــر أو رفــض نقــل رســائل طلــب منــه نقلهــا ســواء مــن قبــل المرخــص لــه أو الهيئــة ، أو 
نســخ أو أفشــى رســالة أو عبــث بالبيانــات المتعلقــة بأحــد المشــتركين بــما فى ذلــك أرقــام 
الهواتــف غــير المعلنــة والرســائل المرســلة أو المســتقبلة يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى 
ســنتين وبغرامــة لا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينــار ولا تقــل عــن خمســمائة دينــار أو بإحــدى 

هاتــين العقوبتــين .
 المادة ٧3

أ - كل من أنشــأ أو شــغل أو أدار شــبكة إتصالات عامة بهدف تقديم خدمات إتصالات 
عامــة خلافــاً  لأحــكام هــذه القانــون ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثلاث ســنوات 
وبغرامــة لا تزيــد عــلى خمســين ألــف ولا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين 

. العقوبتين 
ــذا  ــكام ه ــا ً لأح ــة خلاف ــالات خاص ــبكة إتص ــغل أو أدار ش ــأ أو ش ــن أنش ب - كل م
القانــون يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينار 

ولا تقــل عــن خمســمائة دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .

 المادة ٧٤
كل مــن إســتخدم شــبكة إتصــالات عامــة أو خاصــة بطريقــة غــير قانونيــة أو ربط شــبكته 
مــع شــبكة إتصــالات أخــرى دون وجــه حــق أو أعــاق الخدمــات المقدمــة مــن شــبكات 
إتصــالات أخــرى أو عــرض المصلحــة الوطنيــة للخطــر يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد 
عــلى ســنتين وبغرامــة لا تزيــد عــلى عشريــن ألــف دينــار ولا تقــل عــن خمســمائة دينــار أو 
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بإحــدى هاتــين العقوبتــين .
 

المادة ٧٥
أ - كل مــن قــام متعمــدا ً بــأى إجــراء لإعــتراض موجــات راديويــة مخصصــة للغــير أو 
ــد عــلى ســنتين وبغرامــة لا  بالتشــويش عليهــا أو بقطعهــا ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي
تزيــد عــلى عشريــن ألــف دينــار ولا تقــل عــلى ألفــى دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .
ب - كل مــن قــام متعمــدا ً بإســتخدام موجــات راديويــة بإســتثناء الموجــات الراديويــة 
التــى لا تحتــاج إلى ترخيــص حســب المــادة )٧٦( مــن هــذا القانــون مــن دون تراخيــص 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــلى عــشرة آلاف دينــار ولا 
تقــل عــن ألفــى دينــار أو بإحــدى هاتتــين العقوبتــين ، وللمحكمــة مضاعفــة العقوبــة إذا 

كان إســتخدام الــترددات لأغــراض تجاريــة .
وفى جميع الأحوال تقى المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة

 المادة ٧٦
كل مــن أدخــل أجهــزه اتصــال خلافــا لأحــكام المــاده )3٠( مــن هــذا القانــون يعاقــب 
بالحبــس لمــده لاتزيــد عــلى ســنه وبغرامــه لاتزيــد عــلى خمســه الاف دينــار ولاتقــل عــن 
خمســمائه دينــار أو بأحــدي هاتــين العقوبتــين ،ويحكــم بمصــادره الاجهــزه الغــير مطابقــه 
ــه  ــب منظم ــص حس ــاج الى ترخي ــي لا تحت ــه الت ــات الراديوي ــك الموج ــن ذل ــتثني م ويس

ــه )*( . ــالات الدولي الاتص
 المادة ٧٧

كل مــن أدخــل إلى الدولــة أو تأجــر أو إحتفــظ بأجهــزة إتصــالات مخالفــة للقواعــد الفنيــة 
أو تحمــل بيانــات مصنعيــة غــير صحيحــة خلافــا ً لأحــكام المــواد )٤3 - ٤٥ ( مــن هــذا 
القانــون يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينار 

كويتــى ولا تقــل عــن خمســمائة دينــار إو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .

 المادة ٧٨
كل مــن حــاز أو إســتعمل أجهــزة التصنــت أيــاً  كان نوعهــا يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد 
عــلى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينــار كويتــى ولا تقــل عــن خمســمائة دينــار 
، تضاعــف العقوبــة عــلى كل مــن إســتخدم هــذه الأجهــزة فى تســجيل أو نقــل المحادثــات 
التــى تجــرى خــلال أجهــزة الإتصــالات ، ويحكــم فى جميــع الأحــوال بمصــادرة الإجهــزة 
ــل  ــجيلات المتحص ــو التس ــما بمح ــة ك ــذه الجريم ــتخدم فى ه ــد إس ــون ق ــا يك ــا مم وغيره

عليهــا وإعدامهــا .

المادة ٧٩
كل مــن إحتفــظ أو شــغل محطــة راديويــة خلافــاً  لأحــكام هــذا القانــون ، يعاقــب بالحبس 
مــدة لا تزيــد عــلى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينــار كويتــى ولا تقــل عــن 

خمســمائة دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .
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المادة ٨٠
بالإضافــة إلى العقوبــات المنصــوص عليهــا فى المادتــين )٧٤( و )٧٥( مــن هــذا القانــون ، 
ويجــوز للمحكمــة المختصــة بنــاء عــلى طلــب الهيئــة أن تقــرر إلــزام المخالف بدفــع مبلغ لا 
يقــل عــن ضعفــى الرســوم التــى تســتحق عــلى ترخيــص تلــك الخدمــة لــو كانــت مرخصة 

كإلتزامــات مدينــة لصالــح الهيئة .
 

المادة ٨١
لا تحــول المــواد الســابقة دون حــق المتــضرر فى المطالبــة بالتعويضــات والحــق الشــخى 

عــن أى مخالفــة لأحــكام هــذه المــواد .

 المادة ٨2
ــواردة فى المــواد مــن )٦٨( إلى )٨٠( فى  ــم ال ــة للجرائ يجــوز للمحكمــة مضاعفــة العقوب

حالــة التكــرار .
 

المادة ٨3
مــع عــدم الإخــلال بمســئولية الأشــخاص الطبيعيــين يُســأل الشــخص الإعتبــارى جنائيا 
ً إذا إرتكــب أى جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فى هــذا القانون بإســمه أو لحســابه 
أو بإســتعمال أجهزتــه أو شــبكته ، وكان ذلــك نتيجــة تــرف أو إهمــال جســيم أو موافقــة 
أو تســتر مــن أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة أو المديــر أو أى مســئول آخــر أو ممــن يتــرف 

بهــذه الصفــة . 
ويعاقــب الشــخص الإعتبــارى بضعفــى الغرامــة المقــررة للجريمــة ، طبقــاً  لأحــكام هــذا 

القانــون ولا يخــل ذلــك بالمســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الطبيعيــين طبقــاً  لأحــكام 
القانون .

 
المادة ٨٤

للهيئــة وبقــرار مســبب إذا خالــف المرخــص لــه شروط الرخصــة أو إمتنــع عــن تقديــم 
الخدمــة أن يتــولى الإشراف عــلى تشــغيل شــبكة الإتصــالات المرخصــة أو تــولى إدارتهــا 

للغــير للمــدة التــى تراهــا مناســبة .

 المادة ٨٥
لا يحــق للمرخــص لهــم أو المتضرريــن المطالبــة بأيــة تعويضــات عــن أيــة أضرار نجمــت 

عــن الإجــراءات التــى إتخــذت بموجــب أحــكام المــادة )٨٤( مــن هــذا القانــون .

 المادة ٨٦
أ - عــلى جميــع المرخــص لهــم أو المــرح لهــم بإمتــلاك شــبكات إتصــالات وتشــغيلها أو 
إســتخدام موجــات راديويــة ، توفيــق أو ضاعهــم مــع أحــكام هــذا القانــون والحصــول 
عــلى التراخيــص اللازمــة طبقــا ً لأحــكام هــذا القانــون خــلال مــدة لا تتجــاوز ســنة مــن 
تاريــخ نفــاذه ، عــلى أن تتضمــن عقــود التراخيــص الجديــدة لائحــة تفصيليــة للغرامــات 

والجــزاءات كــما هــى واردة فى القانــون .
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ــوزارة  ــى ل ــف القانون ــة الخل ــح الهيئ ــون تصب ــذا القان ــاذ ه ــخ نف ــن تاري ــار م ب - إعتب
ــالات  ــاع الإتص ــم قط ــة بتنظي ــور المتعلق ــرى فى كل الأم ــات أخ ــلات أو أى جه المواص
وتقنيــة المعلومــات وإصدار رخص أو تصاريح تشــغيل شــبكات إتصالات أو إســتخدام 
ــح  ــص والتصاري ــة بالرخ ــق المتعلق ــات والوثائ ــا المعلوم ــل إليه ــة وتنق ــرددات راديوي ت

الســارية المفعــول .
ج - يضــع مجلــس الــوزراء الضوابــط والأســس والإجــراءات اللازمــة لنقــل الأصــول 
الماليــة والعقاريــة والأجهــزة والمعدات والســجلات الخاصة بقطاع الإتصــالات المملوكة 
لــوزارة المواصــلات لهيئــة تنظيــم الإتصــالات وتقنيــة المعلومــات . ويــشرف عــلى تنفيــذ 
تلــك الضوابــط والإجــراءات لجنــة عليــا برئاســة الوزيــر المختــص يصــدر بتشــكيلها قرار 

مــن مجلــس الــوزراء .
   

المادة ٨٧
يتكون رأس مال الهيئة من حصتين ، نقدية وعينية :

أولاً : الحصــة النقديــة : ومقدارهــا خمســين مليــون دينــار كويتــي تســدد مــن المــال 
الاحتياطــي العــام للدولــة دفعــة واحــدة .

ــؤول أو  ــي ت ــة الت ــة والعقاري ــودات المنقول ــن الموج ــون م ــة: وتتك ــة العيني ــاً : الحص ثاني
تخصــص إليهــا وتتــولى جهــة مســتقلة متخصصــة يختارهــا مجلــس الــوزراء تقييــم جميــع 
الموجــودات التــي تخصــص للهيئــة أو تــؤول إليهــا وتنظــم اللائحــة التنفيذية لهــذا القانون 
الإجــراءات التــي تلتــزم هــذه الجهــة باتباعهــا في عملهــا عــلى أن تنتهــي مــن مهمتهــا في 
الموعــد المحــدد في العقــود المرمــة معهــا ويعتمــد التقييــم مــن مجلس الــوزراء بعــد العرض 

عــلى ديــوان المحاســبة . 
ويصــدر مرســوم بتحديــد رأســمال الهيئــة بصفــة نهائيــة ويجــوز تعديلــه مســتقبلًا بمرســوم 

.
ــي  ــن الاحتياط ــلاث الأولى م ــات الث ــلال الميزاني ــدت خ ــة إن وج ــائر الهيئ ــج خس وتعال

ــة . العــام للدول

** معدلــة بموجــب قانــون رقــم ٩٨ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يتكــون رأس مــال الهيئــة مــن الموجــودات 
المنقولــة وغــير المنقولــة ويحــدد أو يعــدل رأســى مــال الهيئــة بمرســوم . وتتــولى جهــة مســتقلة متخصصــة يختارهــا مجلس 
الــوزراء بتقييــم جميــع الأصــول العقاريــة والماليــة ، وتنظيــم اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الإجــراءات التــى تلتــزم 
هــذه الجهــة بإتباعهــا فى عملهــا ، عــلى أن الموعــد المحــدد فى العقــود المرمــة معهــا ، ويعتمــد التقييــم مــن مجلــس الــوزراء 

بعــد العــرض عــلى ديــوان المحاســبة .

 المادة ٨٨
أ - للمجلــس ، وبموافقــة مجلــس الــوزراء أن يُنشــىء فى الهيئــة صندوقــاً  يتمتع بإســتقلال 

مــالى وله حســاب خــاص .
ب - يهــدف الصنــدوق إلى زيــادة شــمولية خدمــات الإتصــالات وتقنيــة المعلومــات فى 
ــة لهــذه الخدمــات وتطويرهــا ، وذلــك وفــق  ــة التحتي ــة والمســاهمة فى توســيع البني الدول

الحاجــة الفعليــة لمناطــق التجمعــات الســكنية .
ج - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلى :

١- المبالــغ التــى تخصــص لــه ، بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء عــلى إقــتراح المجلــس ، 
مــن العوائــد المنصــوص عليهــا فى البنــد ) أ ( مــن المــادة )١2( مــن هــذا القانــون .
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2- الدعــم الــذى يقــدم للصنــدوق مــن المرخــص لهــم عنــد إصــدار الرخــص أو تحديدها 
.

3- أى مورد آخر يوافق عليه المجلس .
ــه  ــه والإشراف علي ــة إدارت ــدوق وكيفي ــل الصن ــم عم ــة بتنظي ــور المتعلق ــدد الأم د - تح

ــة . ــذه الغاي ــع له ــاص يوض ــام خ ــى نظ ــؤونه بمقت ــائر ش ــه وس ــاق من والإنف

المادة ٨٩
أ - يصــدر مجلــس الــوزراء الأنظمــة اللازمــة لتنفيــذ هــذا القانــون خــلال ســتة أشــهر مــن 

تاريــخ نــشره فى الجريــدة الرســمية .
ب - إلى حــين صــدور اللائحــة المنصــوص عليهــا فى البنــد ) أ ( مــن هــذه المــادة يســتمر 
العمــل بالأنظمــة الصــادرة بموجــب القوانــين ســارية المفعــول أو التــى ألغيــت بموجــب 
هــذا القانــون إلى المــدى الــذى لا تتعــارض فيــه أحــكام تلــك الأنظمــة مــع أحــكام هــذا 

القانــون .

 المادة ٩٠
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 المادة ٩١
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
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القانون رقم ٦١ لسنة 2٠٠٧ 
بشأن الإعلام المرئي والمسموع

المادة ١
ــن كل  ــوارد قري ــي ال ــة المعن ــون يقصــد بالمصطلحــات التالي ــق أحــكام هــذا القان في تطبي

منهــا :
ــور  ــل للجمه ــي تص ــوني أو إذاع ــث تلفزي ــة ب ــموع :كل عملي ــي والمس ــلام المرئ ١( الإع
أو فئــات معينــة منــه بإشــارات أو صــور أو أصــوات أو رســومات لا تتســم بالمراســلات 
الخاصــة ، وذلــك بواســطة المحطات والقنــوات والموجــات وغيرها من التقنيــات الحديثة 

مــن وســائل البــث والنقــل التلفزيــوني أو الإذاعــي .
موجــات  بواســطة  المســموعة  أو  المرئيــة  الرامــج  أو  الأعــمال  :إرســال  البــث   )2
كهرومغناطيســية عــر الأقــمار الصناعيــة أو وســائل أخــرى مهــما كان وصفهــا أو طبيعتها 

ــمياتها . ــف مس ــة بمختل ــائل الفني ــر الوس ــتقبالها ع ــن إس ــور م ــن الجمه تمك
3( إعــادة البث:إســتقبال وإعــادة بــث قنــوات خاصــة مــن داخــل دولــة الكويــت ليتــم 

إســتقبالها داخــل الكويــت بواســطة التقنيــة الحديثــة وفقــاً لنظــام الدفــع المســبق.
٤( القناة : قناة تتوافر لديها أجهزة إرسال للبث الفضائي المرئي أو المسموع .

٥( الرامــج : الرامــج والمــواد المرئيــة أو المســموعة بــكل أنواعهــا أو أي جــزء منهــا يبثهــا 
المرخــص لــه للجمهــور.

٦( الــتردد : حزمــة الموجــات الكهرومغناطيســية المخصصــة ســواء كانــت مرئيــة أو 
ــث . ــادة الب ــث أو إع ــمال الب ــتخدم في أع ــي تس ــاء والت ــث في الفض ــي تب ــموعة والت مس
٧( ترخيــص البــث : الإذن لطالــب الترخيــص لإنشــاء قنــاة وتشــغيلها بالــشروط التــي 

يتــم تحديدهــا وفقــاً للنمــوذج المعــد لذلــك والــذي تبينــه اللائحــة التنفيذيــة .
٨( المرخــص لــه : الشركــة أو المؤسســة الفرديــة التــي حصلــت عــلى ترخيــص البــث وفقــاً 

لأحــكام هــذا القانــون .
٩( الوزارة :وزارة الإعلام .
١٠( الوزير : وزير الإعلام .

المادة 2
يجــوز ممارســة أعــمال البــث بعــد الحصــول عــلى ترخيــص بــث صــادر وفقــاً لأحــكام هــذا 

القانون 

المادة 3
يقــدم طلــب الحصــول عــلى ترخيــص البــث إلى الــوزارة وفقــاً للنمــوذج المعــد لذلــك، 

ويشــترط في طالــب الترخيــص مــا يــي : 
١- أن تكــون شركــة أو مؤسســة فرديــة كويتيــة يدخــل ضمــن أغراضهــا إنشــاء وتشــغيل 
القنــوات الفضائيــة المرئيــة والمســموعة أو العمــل في مجــالات الدعاية والإعــلان والإنتاج 

الفنــي أو الإعــلام بصفــة عامــة .
ويجــب ألا يقــل رأس مــال الشركــة أو المؤسســة الفرديــة الطالبــة عــن خمســمائة ألــف دينــار 
ــار إذا كان الترخيــص  ــي ألــف دين ــة ، وألا يقــل عــن مائت ــاة مرئي إذا كان الترخيــص لقن
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المطلــوب لقنــاة مســموعة فقــط .
ويشترط في طالب الترخيص أو الشركاء في الشركة ما يي :

أ- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية .
ب- أن يكــون محمــود الســيرة حســن الســمعة ، ولم يصــدر ضــده حكــم نهائــي في جنايــة 

أو جنحــة مــن الجنــح المخلــة بالــشرف أو الأمانــة مــا لم يكــن قــد رد إليــه إعتبــاره .
وفي الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في أعضاء مجلس الإدارة .

ــوذج  ــواردة في النم ــة ال ــة والفني ــة والمالي ــشروط الإداري ــع ال ــتوفياً جمي ــون مس 2- أن يك
ــدة .  ــة المســتندات المؤي ــق بالترخيــص مــع كاف المرف

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص البث .

المادة ٤
عــلى طالــب الترخيــص تعيــين مدير عــام للقناة كممثــل قانوني لهــا أمام الــوزارة والجهات 
ــاة وتشــغيلها والمــواد أو  ــة الأخــرى أو الغــير ويكــون مســئوولاً عــن إدارة القن الحكومي

الرامــج أو الأخبــار التــي تقــوم ببثهــا ، ويشــترط في مديــر القنــاة مــا يــي :
١- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية .

2- أن يكــون محمــود الســيرة حســن الســمعة ، ولم يصــدر ضــده حكــم نهائــي في جنايــة 
أو جنحــة مــن الجنــح المخلــة بالــشرف أو الأمانــة مــا لم يكــن قــد رد إليــه إعتبــاره .

3- أن يكــون حاصــلًا عــلى شــهادة جامعيــة أو مــا يعادلهــا ولديــه خــرة في مجــال الإعــلام 
لا تقــل عــن خمــس ســنوات .

٤- أن يكون متفرغاً لعمله فقط .

المادة ٥
يصــدر ترخيــص البــث بعــد إســتيفاء طالــب الترخيص للــشروط المحددة في هــذا القانون 
والإجــراءات المقــررة بلائحتــه التنفيذيــة وعــلى الأخــص تحديــد وزارة المواصــلات الحيــز 
الفضائــي ومجــال الــتردد اللاســلكي أو الرقمــي أو أقنيــة الكيبــل التــي ســيتم البــث 

بواســطتها .
ــدة .  ــلى ح ــاة ع ــكل قن ــص ل ــون الترخي ــوات فيك ــدة قن ــص لع ــب الترخي وإذا كان طل
ــه  ــاء عــلى طلــب المرخــص ل ــد بن ــة للتجدي وتكــون مــدة الترخــص لعــشر ســنوات قابل

ــوزارة . ــة ال وموافق
ويصــدر الوزيــر خــلال تســعين يومــاً مــن تاريــخ تقديــم الطلــب قــراراً بالموافقــة عليــه أو 
رفضــه فــإذا إنقضــت المــدة دون إصــدار القــرار إعتــر الطلــب مرفوضــا ولــذوي الشــأن 
الطعــن في القــرار النهائــي الصــادر بالرفــض أمــام الدائــرة وفقــاً للإجــراءات المنصــوص 
عليهــا في أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 2٠ لســنة ١٩٨١ وتعديلاتــه خــلال ســتين يومــاً 

مــن إبلاغهــم بالقــرار أو مــن تاريــخ المــدة المشــار إليهــا .
ومــع عــدم الإخــلال بأحــكام القانــون رقــم ١٥ لســنة ١٩٦٠ بشــأن الــشركات التجاريــة 
والقوانــين المعدلــة لــه ، تتــولى الــوزارة تعيــين مراقب حســابات يتــولى تدقيق وبيــان المركز 
المــالي لحســابات المؤسســة أو الشركــة المرخــص لهــا بالبــث وفــق الأنظمــة والضوابــط التي 

يصــدر بهــا قــرار مــن الوزير .
المادة ٦
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يجــب مبــاشرة المرخــص لــه أعمال البــث خلال ســنتين من تاريــخ حصوله عــلى الترخيص 
، وللــوزارة تمديــد هــذه المــدة بحــد أقــى ســتة شــهور إذا قــدم المرخص لــه أســباباً مقبولة 

.
المادة ٧

ــخ  ــن تاري ــهر م ــة أش ــلال ثلاث ــوزارة خ ــدم إلى ال ــث أن يق ــه بالب ــص ل ــلى المرخ ــب ع يج
إخطــاره بالموافقــة مــا يفيــد إيداعــه خزانــة الــوزارة كفالــة ماليــة مقدارهــا مائــة ألــف دينار 
كويتــي ، ويجــوز أن يقــدم بــدلاً مــن الكفالــة الماليــة ضمانــاً مرفيــاً موجهــاً إلى الــوزارة 
مطلقــاً مــن أي قيــد وللــوزارة الحــق في صرف الكفالــة أو قيمــة الضــمان للوفــاء بــما يلــزم 
بــه المرخــص لــه أو مديــر القنــاة مــن إلتزامــات أو غرامــات ماليــة مســتحقة بنــاء عــلى هــذا 

القانــون .
وعــلى المرخــص لــه إســتكمال مــا يــرد عــلى الكفالــة أو الضــمان مــن نقــص خــلال شــهرين 

مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك مــن الــوزارة .

المادة ٨
يتضمــن ترخيــص البــث إســم القنــاة التــي يبــاشر المرخــص لــه البــث مــن خلالهــا - مرئية 
أو مســموعة ، والغــرض مــن إنشــائها ومــا إذا كانــت شــاملة أو متخصصــة في مجــالات 
معينــة مــع الإلتــزام بعــدم الخــروج عــن هــذا الغــرض . كــما يتضمــن الترخيــص بصفــة 

خاصــة الــشروط والأحــكام التاليــة :
١- إحترام القانون والنظام العام والآداب العامة .

2- التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث .
3- الغرامــات الماليــة التــي توقعهــا الــوزارة إذا أخــل بــشروط الترخيــص الــواردة فيــه أو 

المحــددة في هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة .
ــتردد  ــة وال ــم المحط ــر إس ــي وذك ــث المرئ ــلال الب ــاة خ ــعار القن ــار ش ــزام بإظه ٤- الإلت

ــموع . ــث المس ــاعات الب ــلال س ــتخدم خ المس
ــث وإعــادة  ــة بأعــمال الب ــات المتصل ــات والبيان ــم المعلوم ــه بتقدي ــزام المرخــص ل ٥- إلت
البــث التــي تطلبهــا الــوزارة مــن المرخــص لــه وبتمكــين موظفــي الــوزارة المختصــين في 
التحقــق مــن صحــة هــذه المعلومــات والبيانــات وتقديــم جميــع التســهيلات اللازمــة في 
هــذا الخصــوص للإطــلاع عــلى ســجلات وأوراق القنــاة وفحــص أجهزتهــا ومعداتهــا .
٦- إلتــزام المرخــص لــه بالتقيــد بالأنظمــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزير بشــأن إنشــاء 
وتشــييد الأبــراج وتثبيــت المعــدات والأجهــزة والمحطــات اللازمــة لأعــمال البــث وإعادة 

. البث 
٧- إلتــزام المرخــص لــه بالمواصفــات الفنيــة المعتمــدة مــن الــوزارة لأجهــزة البــث وإعادة 

. البث 
٨- الإحتفــاظ بســجل يتضمــن جميــع الرامــج التــي قــام المرخــص لــه ببثهــا خــلال إثنــي 

عــشر شــهراً متتاليــة متضمنــاً التاريــخ والتوقيــت الــذي تــم بــث تلــك الرامــج فيــه .
٩- الإلتــزام بتســجيل كامــل مــدة البــث و الإحتفــاظ بــه لمــدة ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ 

البــث والســماح للموظــف المختــص بالــوزارة الإطــلاع عــلى التســجيلات .
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المادة ٩
يقع باطلًا كل إيجار لترخيص البث .

ويبطل كل بيع أو تنازل عن الترخيص ما لم توافق عليه الوزارة .

المادة ١٠
مــع عــدم الإخــلال بــأي أســباب أخــرى تضمنهــا هــذا القانــون يلغــى ترخيــص البــث 

بحكــم القانــون في الأحــوال التاليــة:
١- إذا لم يبــاشر المرخــص لــه أعــمال البــث خــلال ســنتين مــن تاريــخ صــدور الترخيــص 
ولم توافــق الــوزارة عــلى التمديــد أو إذا توقــف المرخــص لــه عــن البــث أو إعــادة البــث 
مــدة تجــاوز ســتين يومــاً متتاليــة أو مائــة وعشريــن يومــاً متفرقــة خــلال الســنة الواحــدة .

2- إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب .
3- إذا فقد المرخص له أياً من الشروط المقررة لمنح الترخيص .

٤- إذا أخــل المرخــص لــه بإلتزامــه بتعيــين مديــر عــام للقنــاة المرئيــة أو المســموعة أو فقــد 
مديــر القنــاة أيــاً مــن الــشروط الــلازم توافرهــا فيــه ولم يعــين بديــلًا لــه خــلال شــهرين 

تجــدد لمــرة واحــدة بموافقــة الوزيــر .
٥- إذا إنتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه .

ــي  ــي نهائ ــم قضائ ــث إلا بحك ــص الب ــاء ترخي ــوز إلغ ــابقة لا يج ــوال الس ــير الأح وفي غ
ــص . ــب الترخي ــن صاح ــابي م ــب كت ــلى طل ــاء ع ــة أو بن ــة المختص ــن المحكم ــادر ع ص

المادة ١١
يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه :

١- المســاس بالــذات الإلهيــة أو الملائكــة أو القــرآن الكريــم أو الأنبيــاء أو الصحابــة 
الأخيــار أو زوجــات النبــي - صــلى الله عليــه وســلم - أو آل البيــت - عليهــم الســلام 
ــير  ــائل التعب ــن وس ــيلة م ــأي وس ــح أو ب ــخرية أو التجري ــن أو الس ــرض أو الطع - بالتع
ــض  ــل بع ــنة ١٩٧٠ بتعدي ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة )2٩( م ــا في الم ــوص عليه المنص

ــنة ١٩٦٠ . ــم )١٦( لس ــزاء رق ــون الج ــكام قان أح
ــام  ــذا النظ ــير ه ــلى تغي ــث ع ــلاد أو الح ــم في الب ــام الحك ــب نظ ــلى قل ــض ع 2- التحري
بالقــوة أو بطــرق غــير مشروعــة ، أو الدعــوة إلى إســتعمال القــوة لتغيــير النظــام الإجتماعي 
والإقتصــادي القائــم في البــلاد ، أو إلى إعتنــاق مذاهــب ترمــي إلى هــدم النظــم الأساســية 

في الكويــت بطــرق غــير مشروعــة .
3- التعــرض لشــخص صاحــب الســمو أمــير البــلاد بالنقــد ، أو أن ينســب لــه قــول إلا 

بــإذن خــاص مــن الديــوان الأمــيري .
٤- تحقير أو ازدراء دستور الدولة ، أو تحريض على مخالفة نصوصه .

٥- إهانــة أو تحقــير رجــال القضــاء أو أعضــاء النيابــة العامــة أو مــا يعــد مساســاً بنزاهــة 
القضــاء وحياديتــه .

٦- خــدش الآداب العامــة أو التحريــض عــلى مخالفــة النظــام العــام أو مخالفــة القوانــين 
أو إرتــكاب الجرائــم .

٧- إفشــاء الأنبــاء عــن الإتصــالات السريــة الرســمية أو الإتفاقيــات والمعاهــدات التــي 
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تعقدهــا حكومــة الكويــت قبــل نشرهــا في الجريــدة الرســمية إلا بــإذن خاص مــن الوزارة 
المعنيــة .

٨- التأثــير في قيمــة العملــة الوطنيــة أو مــا يــؤدي إلى زعزعــة الثقــة بالوضــع الإقتصــادي 
للبــلاد أو يكشــف إفــلاس التجــار أو الــشركات التجاريــة أو المصــارف أو الصيارفــة مــن 

دون إذن خــاص مــن المحكمــة المختصــة .
ــق أو مســتندات أو  ــماع رســمي أو مــا هــو محــرر في وثائ ــدور في أي اجت ٩- إفشــاء مــا ي
مراســيم أو أي أوراق أو مطبوعــات يقــرر الدســتور أو القانــون سريتهــا أو عــدم نشرهــا 

١٠- المســاس بكرامــة الأشــخاص أو حياتهــم الخاصــة أو معتقداتهــم الدينيــة .
١١- الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع .

ــاة الخاصــة للموظــف أو المكلــف بخدمــة عامــة أو نســبة أقــوال أو  ١2- المســاس بالحي
أفعــال غــير صحيحــة لــه تنطــوي عــلى تجريــح لشــخصه أو الإســاءة إليــه .

ــم  ــة إذا ت ــة أو الصديق ــدول العربي ــن ال ــا م ــة وغيره ــات الكويتي ١3- الإضرار بالعلاق
ــة . ــق حمــلات إعلامي ذلــك عــن طري

١٤- خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها .

المادة ١2
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب كلم مــن يمارس 
أعــمال البــث مــن دون الحصــول عــلى ترخيــص بــث بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة وبغرامة 
لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ، ويجــب الحكــم بمصــادرة 

جميــع المعــدات والأجهزة المســتخدمة .

المادة ١3
يعاقــب كل مــن مديــر عــام القنــاة ومعــد ومقــدم المــادة الإعلامية وكل مســئوول عــن بثها 
بالعقوبــة المقــررة بالمــادة )2٩( فقــرة أولى مــن القانــون رقــم )3١( لســنة ١٩٧٠ بتعديــل 
بعــض أحــكام قانــون الجــزاء رقــم ١٦ لســنة ١٩٦٠م في حالــة مخالفــة الحظــر المنصــوص 
عليــه في المــادة )2/١١( مــن هــذا القانــون . ومــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد نــص 

عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب كل منهــم بــما يــي :
١- بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى 
عشريــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين إذا بــث مــا حــر في المــادة )١/١١( .

2- بالغرامــة التــي لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى عــشرة آلاف دينــار عــن 
أي مخالفــة أخــرى لأحــكام هــذا القانــون .

ــد  ويجــوز للمحكمــة فضــلًا عــن ذلــك أن تأمــر بإلغــاء الترخيــص أو وقفــه مــدة لا تزي
عــلى ســنة .

المادة ١٤
ــاً  ــك وفق ــون ذل ــلان ، ويك ــث أي إع ــع ب ــر أو من ــر حظ ــن الوزي ــبب م ــرار مس ــوز بق يج

ــة . ــة التنفيذي ــا اللائح ــي تبينه ــط الت ــشروط والضواب لل

المادة ١٥
يصــدر الوزيــر قــرارا بتعيين الموظفــين الذين يكلفــون بإثبات المخالفات لأحــكام القانون 
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وتحريــر محاضرهــا وإجراءاتهــا وإحالتهــا إلى جهــات التحقيــق المختصة ، ويكــون لهم بهذه 
الصفــة الحــق في دخــول محطــات البــث أو إعــادة البــث لتدقيــق المســتندات والموجــودات 
والتحفــظ عــلى أي منهــا ، وللــوزارة الحــق في وقــف أي برنامــج مخالــف لأحــكام هــذا 

القانــون . 

المادة ١٦
ــات  ــاً للاتفاقي ــم وفق ــذي يت ــموع ال ــي والمس ــلام المرئ ــون الإع ــذا القان ــن ه ــتثنى م يس
والإعلاميــة أو إتفاقيــات التبــادل أو غيرهــا التي ترمها الوزارة مــع القنوات أو المحطات 

المادة ١٧
ــم  ــع الجرائ ــاء في جمي ــرف والادع ــق والت ــا بالتحقي ــة دون غيره ــة العام ــص النياب تخت

ــون . ــذا القان ــا في ه ــوص عليه المنص

المادة ١٨
دائــرة الجنايــات في المحكمــة الكليــة هــي المحكمــة المختصة بنظــر جميع الدعــاوى الجزائية 
المنصــوص عليهــا في هــذا القانون وتســتأنف أحكامها أمام محكمة الإســتئناف ، وإســتثناء 
مــن أحــكام المــادة الثامنــة من القانون رقم )٤٠( لســنة ١٩٧2 بشــأن حــالات وإجراءات 
الطعــن أمــام محكمــة التمييــز يجــوز الطعــن في الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الإســتئناف 

بطريــق التمييــز أمــام محكمــة التمييز .
 

المادة ١٩
ــة  ــرارات المتعلق ــة والق ــة النهائي ــة الجزائي ــكام القضائي ــمية الأح ــدة الرس ــشر في الجري تن

ــون . ــذا القان ــكام ه ــق أح بتطبي
  

المادة 2٠
يصــدر الوزيــر اللائحــة التنفيذيــة والقــرارات اللازمــة لتنفيذ أحــكام هــذا القانون خلال 

ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بــه مشــتملة عــلى مــا يي :
أ( نظام ترخيص البث وإعادة البث .

ب( نظــام رســوم ترخيــص البــث وإعــادة البــث وترخيــص التــداول وتحديــد مقدارهــا 
ورســوم تجديدهــا أو تعديلهــا .

ج( نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة .
د( نظام إعتماد مكاتب ومراسي القنوات المرئية والمسموعة .

هـ( نظام الإتفاق مع الأقمار الصناعية التي تبث القنوات من خلالها .
كــما يصــدر الوزيــر قــراراً بــشروط وضوابــط تغطيــة القنــوات المرئيــة والمســموعة 

. البلــدي  والمجلــس  الأمــة  لإنتخابــات مجلــس 

المادة 2١
عــلى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون ، 

ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية .
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22١فصل تمهيدى
22١الفصل الاول: المطبوعات

223الفصل الثانى: الصحيفة
22٦الفصل الثالث: المسائل المحظور نشرها فى المطبوع أو الصحيفة والعقوبات

22٧الفصل الرابع: أحكام ختامية

القانون رقم 3 لسنة 2٠٠٦ 
بشأن المطبوعات والنشر



العودة للصفحة الرئيسية 22١

المطبوعات والنشر

العودة لفهرس القانون

القانون رقم 3 لسنة 2٠٠٦ 
بشأن المطبوعات والنشر

مادة ١
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 2
ــن كل  ــوارد قري ــى ال ــة المعن ــون يقصــد بالمصطلحــات التالي ــق أحــكام هــذا القان فى تطبي

منهــا : 
المطبــوع: كل كتابــة أو رســم أو صــورة أو قــول ســواء كان مجــردا أو مصاحبــا لموســيقي 
او غــير ذلــك مــن وســائل التعبــير متــى كانــت مدونــة عــلى دعامــة ، بالوســائل التقليديــة 
أو أى وســيلة أخــرى أو محفوظــة بأوعيــة حافظــة أو ممغنطــة أو الكترونيــة أو غيرهــا مــن 

الحافظــات معــدة للتــداول بمقابــل أو بغــير مقابــل .
الطابــع : الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي يقــوم بنفســه أو بواســطة غــيره بنســخ 

المطبوعــات بواســطة الآلات أو الأجهــزة التــى يســتخدمها لهــذا الغــرض .
الصحيفــة : كل جريــدة أو مجلــة أو أى مطبــوع أخــر يصــدر باســم واحــد بصفــة دوريــة فى 

مواعيــد منتظمــة أو غــير منتظمــة ولــو كان مجــرد ترجمــة أو نقــل عــن مطبوعــات أخــرى .
رئيــس التحريــر : هــو المســئول والمــشرف إشرافــا فعليــا عــلى الصحيفــة بمحتوياتهــا بنــاء 

عــلى تكليــف بذلــك مــن المرخــص لــه فى إصدارهــا .
ــر ويكــون هــو المســئول  ــر : مــن تتوافــر فيــه شروط رئيــس التحري نائــب رئيــس التحري
ــر . ــة غيــاب رئيــس التحري ــا عــلى الصحيفــة بمحتوياتهــا فى حال ــا فعلي والمــشرف إشراف
النــاشر : الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي يضطلــع بمهمــة تهيئــة المطبــوع للنــشر 

وإنتاجــه أو يتــولى توزيعــه وتداولــه .
التــداول : بيــع المطبــوع أو عرضــه للبيــع أو التوزيــع أو إلصاقــه عــلى أي دعامــة كواجهــة 
ــن  ــدد م ــاول ع ــوه فى متن ــن الوج ــه م ــأي وج ــه ب ــا يجعل ــدران أو غيره ــلات أو الج المح

الأشــخاص ســواء تــم ذلــك بمقابــل أو بغــير مقابــل .
الكاتب : كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة .

المحــرر : كل مــن يعمــل فى تحريــر الصحيفــة عــلى ســبيل الاحــتراف مــن صحفيــين ســواء 
ــين او  ــة أو المترجم ــات الصحفي ــري التحقيق ــار أو مج ــي الأخب ــلين أو محل ــن المراس كان م

الرســامين او المصوريــن .
الوزير المختص : وزير الإعلام .

الوزارة المختصة : وزارة الإعلام .
ويدخل في حكـم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية

ــخ 2 / 2/  ــم ٤ لســنة 2٠١٦ بتاري ــون رق ــادة ١ مــن القان ــادة 2 بموجــب الم ــدة الى الم ــرة جدي ــف نــص فق  ** أضي
2٠١٦

مادة 3
يجــوز لأى شــخص إنشــاء مطبعــة أو اســتغلالها أو فتــح محــل لبيــع أو تأجــير المطبوعــات 
أو النــشر أو التوزيــع أو الترجمــة أو مكتــب للدعايــة والإعــلان أو منشــاة للإنتــاج الفنــي 
فيــما يتعلــق بهــذا القانــون بعــد الحصــول عــل ترخيــص فى ذلــك مــن الــوزارة المختصــة ، 
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ويشــترط فى طالــب الترخيــص مــا يــي :
١ - أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية .

2 - أن يكــون حســن الســيرة محمــود الســمعة ، ولم يســبق ضــده الحكــم فى جريمــة مخلــة 
بالــشرف أو الأمانــة مــا لم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره .

3 - أن يكــون حاصــلا عــلى شــهادة الثانويــة العامــة عــلى الأقــل أو مــا يعادلهــا فيــما عــدا 
نشــاط الترجمــة فيجــب أن يكــون الطالــب حاصــلا عــلى مؤهــل جامعــي مناســب أو مــا 
ــه خــرة  ــوزارة المختصــة أن تســتثنى مــن هــذا الــشرط مــن يكــون ل ــه ، ويجــوز لل يعادل

كافيــة فى مجــال النشــاط المطلــوب إصــدار الترخيــص لمزاولتــه .
ــص  ــب الترخي ــاط وإذا كان طال ــب للنش ــع مناس ــتغلا لموق ــكا أو مس ــون مال ٤ - أن يك
شــخصا اعتباريــا فيجــب أن يكــون جميــع المؤسســين أو الــشركات كويتيــين ، وان تتوافــر 

الــشروط الســابقة فيمــن يتــولى إدارة النشــاط .
وتبــين اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانون المنظمــة لإصدار هــذه التراخيص ومزاولــة المطابع 

والمحال المرخصة لنشــاطها .

مادة ٤
مــع عــدم الإخــلال بالــشروط الــواردة فى المــادة الســابقة ، إذا رغــب صاحــب الترخيــص 
ــره ،  ــمه أو مق ــير اس ــه أو تغي ــص في ــل المرخ ــة أو المح ــاط المطبع ــل نش ــاء أو تعطي فى إنه

فيجــب عليــه إخطــار الــوزارة المختصــة بذلــك .
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لهذا الإخطار والرد عليه .

مادة ٥
يجــوز لصاحــب الترخيــص أن يتنــازل عنــه لغيره بعــد الحصول عــلى موافقة كتابية مســبقة 

مــن الــوزارة المختصــة وفقــا للــشروط والإجــراءات التى يصدر بهــا قرار مــن الوزير .
وإذا تــوفي صاحــب الترخيــص فلورثتــه أن يطلبــوا نقــل الترخيــص إليهــم عــلى أن يكــون 
احدهــم مســئولا عــن الإدارة وتتوافــر فيــه الــشروط المنصــوص عليهــا فى المــادة ) 3 ( كــما 
أن لهــم أن يطلبــوا نقــل التراخيــص إلى شــخص أخــر تتوافر فيــه هذه الــشروط وذلك بعد 
موافقــة الــوزارة المختصــة خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ بعــد موافقــة الــوزارة المختصــة 

خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة و إلا اعتــر الترخيــص منتهيــا .

مادة ٦
يجــب عــلى الطابــع قبــل أن يتــولى طباعــة أي مطبــوع أن يقــدم إخطــارا مكتوبــا بذلــك إلى 

الــوزارة المختصــة وأن يثبــت فيهــا اســمه وعنوانــه .
ويجــوز طبــع وتــداول ونــشر أى مطبــوع غــير دوري عــلى أن يذكــر اســم الطابــع والنــاشر 
والمؤلــف وعنــوان كل منهــم فى الصحيفــة الاولى أو الأخــيرة مــن المطبــوع وتاريــخ الطبــع 
ــة  ــة ومكتب ــوزارة المختص ــن ال ــدى كل م ــوع ل ــن المطب ــختين م ــداع نس ــع إي ــلى الطاب وع
الكويــت الوطنيــة قبــل تداولــه ونــشره وذلــك وفقــا للــشروط والإجــراءات التــى تبينهــا 

اللائحــة التنفيذيــة .
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مادة ٧
يجــوز إدخــال المطبوعــات الــواردة مــن الخــارج بعــد أن يخطــر المســتورد الــوزارة باســمه 
وعنــوان واســم المؤلــف وعــدد النســخ المســتوردة , وعــي المســتورد أن يــودع نســخة مــن 
المطبــوع لــدي الــوزارة المختصــة قبــل التــداول , ويعتــر المســتورد مســئولا في حالــة مخالفــة 

أي حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون ويعاقــب وفقــاً لأحكامــه.

** معدلة بموجب القانون رقم ١٧ لسنة 2٠2٠
 نــص المــادة قبــل التعديــل : يجــوز إدخــال أو تــداول أو بيــع المطبوعــات الــواردة مــن الخــارج بعــد إجازتهــا مــن الــوزارة 
المختصــة بعــد التثبــت مــن عــدم احتوائهــا عــلى مــا يحظــر نــشره وفقــا للمــواد المنصــوص عليهــا فى الفصــل الثالــث مــن 
هــذا القانــون . مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون أخــر يعتــر المــوزع المحــي مســئولا فى حالــة 

مخالفــة أى حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون ويعاقــب وفقــا لأحكامــه .

مادة ٨
لا تخضع الصحف لأى رقابة مسبقة .

 مادة ٩
لا يجــوز إصــدار صحيفــة إلا بعــد الحصــول عــلى ترخيــص فى ذلــك مــن الــوزارة المختصة 
ــة  ــة يومي ــت الصحيف ــإذا كان ــة ، ف ــة أو شرك ــب مؤسس ــص إلا لصاح ــح الترخي ولا يمن

يشــترط ألا يقــل راس مــال المؤسســة أو الشركــة عــن مائتــين وخمســين ألــف دينــار .
ــشركات  ــأن ال ــنة ١٩٦٠ م بش ــم ) ١٥ ( لس ــون رق ــكام القان ــلال بأح ــدم الإخ ــع ع وم
التجاريــة والقوانــين المعدلــة لــه ، تتــولى الــوزارة المختصــة تعيــين مراقــب حســابات يتــولى 
تدقيــق وبيــان المركــز المــالي لحســابات المؤسســة أو الشركــة المرخــص لهــا بإصــدار صحيفة 

وفــق الأنظمــة والضوابــط التــى يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر المختــص .
ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة المختصة مشتملا على البيانات التالية :

١ - اســم طالــب الترخيــص وتاريــخ ميــلاده وأخــر مؤهــل علمــي حصــل عليــه ، ومحــل 
إقامتــه .

ــس  ــاء مجل ــع أعض ــماء جمي ــب أس ــر فى الطل ــة فيذك ــص شرك ــب الترخي 2 - إذا كان طال
إداراتهــا ومقــر الإدارة .

3 - الاســم المقــترح للصحيفــة ومواعيــد صدورهــا وشــكلها وغرضهــا ومــا إذا كانــت 
سياســية ، أو اجتماعيــة ، أو ثقافيــة ، أو فنيــة أو غــير ذلــك واللغــة التــى تصــدر بهــا ، ولا 
ــزال  ــدور ولا ي ــبقتها فى الص ــة س ــم صحيف ــلا لاس ــة مماث ــم الصحيف يجــوز أن يكــون اس

ترخيصهــا ســاريا .
٤ - عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها .

ويجــوز بموافقــة الــوزارة المختصــة إصــدار ملحــق أو أكثــر للصحيفــة فى اليــوم ذاتــه الذي 
تصــدر فيــه ويجــب الحصــول عــلى هــذه الموافقــة قبل الإصــدار .

مادة ١٠
يشترط فى طالب الترخيص لإصدار الصحيفة ما يي :

١ - أن يكون كويتيا بالغا من العمر الخامسة والعشرين وكاملا للأهلية .
2 - أن يكــون حســن الســيرة محمــود الســمعة ، ولم يصــدر ضــده حكــم فى جريمــة مخلــة 

بالــشرف أو الأمانــة مــا لم يكــن رد إليــه اعتبــاره .
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3 - أن يكون حاصلا على مؤهل عال بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها .
وإذا كان طالــب الترخيــص شركــة يشــترط أن تتوافر فى جميع المؤسســين الــشروط الواردة 

فى البنديــن الأول والثــاني من هــذه المادة .

مادة ١١
يصــدر الوزيــر المختــص خــلال تســعين يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب قــرارا بالموافقــة 
عــلى منــح الترخيــص أو رفضــه فــإذا انقضــت المــدة دون إصــدار القــرار اعتــر الطلــب 

مرفوضــا .
ــرة  ــام الدائ ــص أم ــض الترخي ــادر برف ــي الص ــرار النهائ ــن فى الق ــأن الطع ــذوي الش ول
الإداريــة وفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا فى المرســوم بالقانون رقم 2٠ لســنة ١٩٨١ 

خــلال ســتين يومــا مــن إبلاغهــم بالقــرار أو مــن تاريــخ انتهــاء المــدة المشــار إليهــا .

مادة ١2
يجــب عــلى المرخــص لــه فى إصــدار صحيفــة أن يقــدم إلى الــوزارة خــلال ثلاثــة أشــهر مــن 

تاريــخ إخطــاره بالموافقــة مــا يــي : 
١ - مــا يفيــد إيداعــه خزانــة الــوزارة المختصــة كفالــة ماليــة مقدارهــا مائــة ألــف دينــار إذا 
كانــت الصحيفــة يوميــة وخمســة وعــشرون ألــف دينــار إذا كانــت غــير ذلــك ، ويجــوز أن 
يقــدم بــدلا مــن الكفالــة الماليــة ضمانــا بنكيــا موجهــا إلى الــوزارة المختصــة مطلقــا مــن أي 
قيــد ، وللــوزارة المختصــة الحــق فى صرف الكفالــة أو الضــمان للوفــاء بــما تلتــزم المؤسســة 
أو الشركــة أو رئيــس التحريــر مــن تعويضــات بنــاء عــلى هــذا القانــون ، وعــلى صاحــب 
الترخيــص اســتكمال النقــض فى الضــمان خــلال شــهرين مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك مــن 

الــوزارة المختصــة .
2 - اســم كل مــن رئيــس التحريــر ونوابــه وموافقتهــم الخطيــة عــلى قبولهــم لهــذا المنصــب 

.
3 - تحديــد ميعــاد صــدور العــدد الأول مــن الجريــدة عــلى ألا يجــاوز هــذا الميعــاد ســنة 

مــن تاريــخ تقديــم هــذا البيــان .
٤ - اسم المطبعة التى تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المرم معها .

وإذا لم يقــم المرخــص لــه بــأي مــن الالتزامات الــواردة فى البنود الســابقة اعتــر الترخيص 
ملغيــا بحكــم القانــون ودون حاجــة عــلى إجــراء أخــر ، وللوزيــر المختــص مــد الميعــاد إلى 

مــدة لا تجــاوز شــهرا واحدا .

مادة ١3
يعتــر باطــلا كل إيجــار لترخيــص إصــدار الصحيفــة ويعتــر بيــع الترخيــص أو التنــازل 

عنــه باطــلا إذا تــم دون موافقــة الــوزارة المختصــة .

مادة ١٤
دون الإخــلال بــأي أســباب أخــري للإلغــاء تضمنهــا هــذا القانــون ، تلغــي تراخيــص 

ــة : ــون فى الأحــوال التالي الصحــف بحكــم القان
١ - إذا توقفــت الصحيفــة عــن الصــدور بغــير عــذر تقبلــه الــوزارة المختصــة لمــدة تزيــد 
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عــلى ثلاثــة أشــهر للصحيفــة اليوميــة وســتة أشــهر لمــا عداهــا .
2 - إذا كان صاحــب الترخيــص شــخصية اعتباريــة وزالــت صفتهــا القانونية لأى ســبب 

من الأســباب .
3 - إذا تــوفي صاحــب الترخيــص ولم يكــن لــه وارث شرعــي أو إذا لم يقــم الورثــة خــلال 
ســتة أشــهر مــن تاريــخ الوفاة وبعــد موافقة الوزيــر المختص بنقــل الترخيص إلى أســمائهم 

أو اســم أي شــخص أخــر مــع مراعــاة مــا جــاء فى المــادة ) ١٠ ( مــن هــذا القانون .
ــادة ) ١٠ ( مــن هــذا  ــواردة فى الم ــا مــن الــشروط ال ٤ - إذا فقــد صاحــب الترخيــص أي

ــون . القان
ويجب إبلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص فى أي من الحالات المشار إليها .

وفى غــير الحــالات الســابقة لا يجــوز إلغــاء ترخيــص الصحيفــة إلا بحكــم نهائــي صــادر 
مــن المحكمــة المختصــة أو بنــاء عــلى طلــب صاحــب الترخيــص .

مادة ١٥
مــع عــدم الإخــلال بنــص المادة الســابقة لا يجــوز إلغاء ترخيــص أية صحيفــة إلا بموجب 

حكــم نهائــي صادر مــن المحكمــة المختصة .
ويجــوز لرئيــس دائــرة الجنايــات أو قــاضي الأمــور المســتعجلة عنــد الــضرورة وبنــاء عــلى 
طلــب مــن النيابــة العامــة إصــدار قــرار بإيقــاف صــدور الصحيفــة مؤقتــا لمــدة لا تجــاوز 

أســبوعين قابلــة للتجديــد أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة.

مادة ١٦
يجــب أن يكــون لــكل صحيفــة رئيــس تحريــر أو أكثــر يــشرف عليهــا أو عــلى قســم معــين 

مــن أقســامها ، إشرافــا فعليــا ، ويشــترط فى رئيــس التحريــر مــا يــي :
١ - أن يكون كويتيا بالغا من العمر ثلاثين سنة وكامل للأهلية .

2 - أن يكــون حســن الســيرة محمــود الســمعة ولم يصــدر ضــده حكــم فى جريمــة مخلــة 
بالــشرف أو الأمانــة مــا لم يكــن رد إليــه اعتبــاره .

3 - أن يكــون حاصــلا عــلى الشــهادة الجامعيــة أو مــا يعادلهــا ، أو مــارس المهنــة بصفــة 
منتظمــة مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات عــلى ألا يقــل مؤهلــه الــدراسي عــن الثانويــة 

العامــة أو مــا يعادلهــا .
٤ - أن يكون متفرغا لعمله .

مادة ١٧
يجــب عــلى رئيــس التحريــر أن يتحــرى الدقــة والحقيقــة فى كل مــا ينــشره مــن أخبــار أو 

ــات . معلومــات أو بيان
ــرد  ــب ي ــح أو تكذي ــل أى رد أو تصحي ــر أن ينــشر دون مقاب ويجــب عــلى رئيــس التحري
إليــه مــن الــوزارة المختصــة أو الجهــات الحكوميــة الأخــرى أو مــن أى شــخص اعتبــاري 
أو طبيعــي ورد اســمه أ وأشــير اليــه فى كتابــة أو رســم أو رمــز نــشره بالصحيفــة وذلــك فى 
التاريــخ الــذي تحــدده الجهــة المعنيــة وفى ذات مــكان النــشر وبــذات الحــروف وحجمهــا 

التــي نــشرت بهــا المــادة موضــوع الــرد أو التصحيــح أو التكذيــب .
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مادة ١٨
ــات  ــاء ومحط ــدوبي وكالات الأنب ــيلها ومن ــة ومراس ــف الأجنبي ــي الصح ــلى ممث ــب ع يج
الإذاعــة والتليفزيــون الأجنبيــة الحصــول عــلى تراخيــص مــن الــوزارة المختصــة لممارســة 
عملهــم داخــل الكويــت ، وللــوزارة المختصــة إنــذار الممثــل أو المراســل أو المنــدوب أو 
ــه  ــلى مخالف ــوي ع ــا تنط ــي ابلغه ــات الت ــار والمعلوم ــين أن الاخب ــص إذا تب ــاء الترخي إلغ

لأحــكام هــذا القانــون .
 

مادة ١٩
ــار أو  ــة الأخي ــاء أو الصحاب ــم أو الأنبي ــة أو القــرآن الكري ــذات الإلهي يحظــر المســاس بال
زوجــات النبــي ) صــي الله عليــه وســلم ( أو آل البيــت ) عليهــم الســلام ( بالتعريــض أو 
الطعــن أو الســخرية أو التجريــح بــأي وســيلة مــن وســائل التعبــير المنصــوص عليهــا فى 
المــادة 2٩ مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء رقــم 

١٦ لســنة ١٩٦٠ م .

مادة 2٠
ــول إلا  ــه ق ــب ل ــوز أن ينس ــما لا يج ــد ، ك ــلاد بالنق ــير الب ــخص أم ــرض لش ــوز التع لا يج

ــيري . ــوان الأم ــن الدي ــوب م ــاص مكت ــإذن خ ب

مادة 2١
يحظر نشر كل ما من شأنه :

١ - تحقير أو إزدراء دستور الدولة .
2 - إهانــة أو تحقــير رجــال القضــاء أو أعضــاء النيابــة العامــة أو مــا يعــد مساســا بنزاهــة 

القضــاء وحياديتــه أو مــا تقــرر المحاكــم أو جهــات التحقيــق سريتــه .
3 - خــدش الآداب العامــة أو التحريــض عــي مخالفــة القوانــين وارتــكاب الجرائــم ولــو 

لم تقــع الجريمــة .
ــى  ــدات الت ــات والمعاه ــشر الاتفاق ــمية ون ــة الرس ــالات السري ــن الاتص ــاء ع ٤ - الأنب
تعقدهــا حكومــة الكويــت قبــل نشرهــا فى الجريــدة الرســمية إلا بــإذن خاص مــن الوزارة 

المعنيــة .
٥ - التأثــير عــلى قيمــة العملــة الوطنية أو مــا يؤدي إلى زعزعــة الثقة بالوضــع الاقتصادي 
للبــلاد أو أخبــار إفــلاس التجــار أو الــشركات التجاريــة أو المصــارف أو الصيارفــة إلا 

بــإذن خــاص مــن المحكمــة المختصــة .
٦ - كشــف مــا يــدور فى أى اجتــماع أو مــا هــو محــرر فى وثائق أو مســتندات أو مراســيم أو 
أي أوراق أو مطبوعــات قــرر الدســتور أو أي قانــون سريتهــا أو عــدم نشرهــا ، ولــو كان 

مــا نــشر عنهــا صحيحــا ويقتــر النــشر عــلى مــا يصــدر عــن ذلــك مــن بيانــات رســمية 
٧ - المســاس بكرامــة الأشــخاص أو حياتهــم أو معتقداتهــم الدينيــة والحــض عــلى كراهية 
أو ازدراء أى فئــة مــن فئــات المجتمــع أو نــشر معلومــات عــن أوضاعهم المالية ، أو إفشــاء 

سر مــن شــانه أن يــضر بســمعتهم أو بثروتهــم أو باســمهم التجاري .
ــوال أو  ــبة أق ــة أو نس ــة عام ــف بخدم ــف أو المكل ــة للموظ ــاة الخاص ــاس بالحي ٨ - المس

ــه. ــح لشــخصه أو الإســاءة الي ــه تنطــوي عــلى تجري أفعــال غــير صحيحــة ل
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٩ - الإضرار بالعلاقــات بــين الكويــت وغيرهــا مــن الــدول العربيــة أو الصديقــة إذا تــم 
ذلــك عــن طريــق الحمــلات الإعلاميــة .

١٠ - خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها .
ــة أو القبليــة أو نــشر الأفــكار الداعيــة إلي تفــوق أي عــرق أو  ١١- إثــارة الفتــن الطائفي
جماعــة أو لــون أو أصــل أو مذهــب دينــي أو جنــس أو نســب, أو التحريــض عــي عمــل 

مــن أعــمال العنــف لهــذا الغــرض .

* *البند )١١( مضاف بموجب قانون رقم ١٧ لسنة 2٠2٠. 
** البنــد )3( معــدل بموجــب قانــون رقــم ١٧ لســنة 2٠2٠، نــص البنــد )3( قبــل التعديــل : 3 - خــدش الآداب 

العامــة أو التحريــض عــلى مخالفــة النظــام العــام أو مخالفــة القوانــين أو ارتــكاب الجرائــم ولــو لم تقــع الجريمــة .

مادة 22
يجــوز بقــرار مســبب مــن الوزيــر المختــص حظــر نــشر أى إعلانــات تجاريــة أو غيرهــا ، 

وذلــك وفقــا للــشروط والضوابــط التــى يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر .

مادة 23
ــم  ــع الجرائ ــاء فى جمي ــرف والادع ــق والت ــا بالتحقي ــة دون غيره ــة العام ــص النياب تخت
المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون عــلى أن تكــون هنــاك نيابــة متخصصــة لهــذه الجرائــم .

مادة 2٤
دائــرة الجنايــات فى المحكمــة الكليــة هــى المحكمــة المختصة بنظــر جميع الدعــاوى الجزائية 

المنصــوص عليهــا فى هــذا القانون ، وتســتأنف أحكامهــا أمام محكمة الاســتئناف .
ويجــوز الطعــن فى الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف بطريــق التمييز أمــام محكمة 

. التمييز 

مادة 2٥
تســقط الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون إذا لم يتــم إبلاغ 
النيابــة العامــة عنهــا خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ النــشر ، وتســقط دعــوى التعويــض 
إذا لم يتــم رفعهــا خــلال ســنة مــن تاريــخ النــشر مــا لم تكــن الدعــوى الجزائيــة قائمــة فيبــدأ 

ميعــاد الســقوط مــن تاريــخ انقضائهــا أو صــدور حكــم نهائــي فيهــا .

مادة 2٦
كل مخالفــة لأحــكام مــواد الفصــل الأول مــن هــذا القانــون يعاقــب مرتكبهــا بغرامــة لا 
تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تجــاوز ألــف دينــار فــإذا تضمــن المطبــوع مــا يتعــارض مــع 
ــي أو  ــام الاجتماع ــس النظ ــة أو يم ــة أجنبي ــة أو دول ــدم هيئ ــة أو كان يخ ــة الوطني المصلح
الســياسي فى الكويــت تكــون العقوبــة غرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار ، ولا تزيــد 
ــا  ــص عليه ــد ين ــة أش ــأي عقوب ــلال ب ــدم الإخ ــع ع ــك م ــار ، وذل ــشرة ألاف دين ــلى ع ع

قانــون أخــر .
ويحكم بمصادرة المطبوع فى جميع الحالات .
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مادة 2٧
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون أخــر يعاقــب رئيــس التحريــر 

وكاتــب المقــال أو المؤلــف :
١ - إذا نــشر فى الصحيفــة مــا حظــر فى المــادة ) ١٩ ( بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة 
وغرامــة لا تقــل عــن خمســة ألاف دينــار ولا تزيــد عــن عشريــن الــف دينــار ، أو بإحــدى 

هاتــين العقوبتــين .
2 - إذا نــشر فى الصحيفــة مــا حظــر فى المــادة )2٠ ( بالغرامــة التــى لا تقــل عــن خمســة 

ألاف دينــار ولا تزيــد عــلى عشريــن ألــف دينــار .
3 - إذا نــشر فى الصحيفــة مــا حظــر فى المــادة ) 2١ ( بالغرامــة التــى لا تقــل عــن ثلاثــة 

ــار . ــار ولا تزيــد عــلى عــشرة ألاف دين ألاف دين
ــار  ــة ألاف دين ــد عــلى ثلاث ــار ولا تزي ٤ - يعاقــب بالغرامــة التــى لا تقــل عــن ألــف دين

عــن كل مخالفــة أخــري لأحــكام الفصــل الثــاني مــن هــذا القانــون .
ويجــوز للمحكمــة الجزائيــة فى أي مــن الحــالات الســابقة أن تأمــر بإلغــاء الترخيــص أو 
ــط  ــور وضب ــدد المنش ــادرة الع ــدة ومص ــنة واح ــلى س ــد ع ــدة لا تزي ــة م ــل الصحيف تعطي
ــا وإغــلاق المطبعــة المســتخدمة فى  ــا وإعدامه ــت عليه ــة المثب ــة الأصلي النســخة والدعام

ــع . الطب

مادة 2٨
إذا نــشر تحريــض عــلى قلــب نظــام الحكــم فى البــلاد ، وكان التحريــض متضمنــا الحــث 
عــلى تغيــير هــذا النظــام بالقــوة أو بطــرق غــير مشروعــة ، أو الدعــوة إلى اســتعمال القــوة 
لتغيــير النظــام الاجتماعــي والاقتصــادي القائــم فى البــلاد ، أو إلى اعتنــاق مذاهــب ترمــي 
ــر  ــس التحري ــت بطــرق غــير مشروعــة عوقــب رئي إلى هــدم النظــم الأساســية فى الكوي
وكانــت المقــال بالعقوبــة المقــررة بالمــادة ) 2٩ ( فقــرة أولي مــن القانــون رقــم ) 3١ ( لســنة 

١٩٧٠ م بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء رقــم ١٦ لســنة ١٩٦٠ م.

مادة 2٩
يصــدر الوزيــر المختــص قــرارا بشــأن المطبوعات الســمعية والبريــة والســمعية البرية 
ــة  ــة الخاضع ــع الأوعي ــدار وبي ــة وإص ــال طباع ــص مح ــام ترخي ــاص نظ ــه خ ــلى وج وع
لأحــكام هــذا القانــون ورســوم تراخيصهــا والتفتيــش والرقابــة عليهــا وغلقهــا إداريــا .
كــما يصــدر الوزيــر المختــص قــرارا بتعديــل الموظفــين الذيــن يكلفــون بإثبــات المخالفــات 
التــى تقــع لأحكام هــذا القانــون وتحرير محاضرهــا وإجراءاتهــا وإحالتها إلى النيابــة العامة 

.

ــدة  ــدد الجري ــدر في ع ــتدارك ص ــب اس ــين بموج ــين الموظف ــت بتعي ــين فأصبح ــل الموظف ــارة بتعدي ــتبدلت عب ** اس
ــه. ــى التنوي ــخ ٩ / ٤ / 2٠٠٦ فاقت ــم ٧٦3 تاري ــمية رق الرس

 مادة 3٠
تنــشر فى الجريــدة الرســمية الأحــكام القضائيــة النهائيــة والقــرارات المتعلقــة بتطبيــق هــذا 

القانــون .
ــون بموجــب اســتدارك صــدر في  ــق احــكام هــذا القان ــون فأصبحــت بتطبي ــق هــذا القان ــارة بتطبي ** اســتبدلت عب

ــه. ــى التنوي ــخ ٩ / ٤ / 2٠٠٦ فاقت ــم ٧٦3 تاري ــمية رق ــدة الرس ــدد الجري ع
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مادة 3١
ــذا  ــكام ه ــذ أح ــة لتنفي ــرارات اللازم ــة والق ــة التنفيذي ــص اللائح ــر المخت ــدر الوزي يص

ــه . ــل ب ــخ العم ــن تاري ــهر م ــتة أش ــلال س ــون خ القان

مادة 32
يلغي القانون رقم 3 لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر .

مادة 33
عــلى رئيــس مجلــس الــوزراء و الــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ويعمــل 

بــه مــن تاريــخ نــشره فى الجريــدة الرســمية .
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23١الباب الأول : التعريفات ونطاق الحماية
23٤الباب الثاني : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

23٥الفصل الأول: حقوق المؤلف
23٦أولاً: الحقوق الأدبية

23٧ثانياً: الحقوق المالية
23٨الفصل الثاني : الحقوق المجاورة

23٨أولاً: الحقوق الأدبية
23٨ثانياً: الحقوق المالية

2٤٠الفصل الثالث : مدة الحماية
2٤٠مدة حماية الحقوق الأدبية

2٤٠مدة حماية الحقوق المالية
2٤١الفصل الرابع : أحكام خاصة ببعض المصنفات

2٤2الفصل الخامس : القيود والاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
23٦الباب الثالث : الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية والعقوبات

23٦الفصل الأول : الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية
2٤٧الفصل الثاني : العقوبات

2٤٩أحكام ختامية

القانون رقم ٧٥ لسنة 2٠١٩ 
بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
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القانون رقم ٧٥ لسنة 2٠١٩ 
بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

المادة ١
ــن كل  ــين قري ــى المب ــة المعن ــارات التالي ــمات والعب ــد بالكل ــون، يقص ــذا القان ــق ه في تطبي

منهــا:
١- المصنَّــف: كل عمــل أدبي أو فنــي أو علمــي مبتكــر أيــاً كان نوعــه أو طريقــة التعبــير 

عنــه أو أهميتــه أو الغــرض منــه.
2- الابتــكار: الإتيــان بعمــل جديــد يتوفــر معه عنــر الأصالــة، أو تجديد عمــل موجود 

أو تطويــره بحيــث يتميــز هــذا التجديــد أو التطويــر بطابع خاص.
ــذي يبتكــر المصنــف، ويعــد مــن يذكــر اســمه عــلى المصنــف  ــف: الشــخص ال 3- المؤلَّ
أو ينســب إليــه عنــد نــشره مؤلفــه، مــالم يقــم الدليــل عــلى غــير ذلــك. كــما يعتــر مؤلفــاً 
للمصنــف مــن ينــشره دون ذكــر اســمه أو باســم مســتعار بــشرط ألا يقــوم شــك في معرفة 
حقيقــة شــخصه، فــإذا قــام الشــك اعتــر نــاشر أو منتــج المصنــف ســواء أكان شــخصاً 
ــاً أو اعتباريــاً ممثــلا للمؤلــف في مبــاشرة حقوقــه إلى أن يتــم التعــرف عــلى حقيقــة  طبيعي

شــخص المؤلــف.
نــف الجماعــي: مصنــف يضعــه أكثــر مــن شــخص بتوجيــه مــن شــخص طبيعــي  ٤- المصَّ
أو اعتبــاري يتكفــل بإدارتــه ونــشره باســمه ولحســابه، ويندمــج عمــل مؤلفيــه في الهــدف 
ــلى  ــين ع ــن المؤلف ــاص لأي م ــق خ ــدد ح ــخص، دون أن يُح ــذا الش ــه ه ــد إلي ــذي قص ال

مجمــوع المصنــف.
نــف المشــترك: مصنــف لا ينــدرج ضمــن المصنفــات الجماعيــة ويشــارك في تأليفــه  ٥- المصَّ

أكثــر مــن مؤلــف، ســواء أمكــن فصــل مســاهمة كل منهــم فيــه أو لم يمكــن.
٦- المصنَــف المشــتق:  هــو المصنــف الــذي يســتمد أصلــه مــن مصنــف ســابق الوجــود، 
كالترجمــات والتحويــرات والتوزيعــات الموســيقية أو مــا يجــري عــلى المصنــف مــن 

ــي. ــف الأص ــوق المصن ــاس بحق ــك دون المس ــرى وذل ــلات أخ ــلات أو تحوي تعدي
٧- الفلكلــور الوطنــي: الفنــون الموروثــة والأعــراف والتعبــيرات والأداءات التقليديــة 
ومــن ذلــك المأثــورات الشــعبية الشــفوية أو الكتابيــة أو الموســيقية أو الحركيــة أو أي ممــا 
ســبق ممــا يمكــن تجســيده في عنــاصر تعكــس هــذه الفنــون الموروثــة والأعــراف التقليديــة 

والــتراث التقليــدي الــذي نشــأ أو اســتمر في دولــة الكويــت، ومــن ذلــك:
أ- التعبيرات الشــفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشــعار ســواء بالفصحى 

أو العاميــة وغيرها من الأشــعار والمأثورات.
ب- التعبــيرات الموســيقية مثــل الأغنيــات الشــعبية المصحوبــة بموســيقى، والموســيقات 

الشــعبية.
ج- التعبيرات الحركية مثل الأداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية.

د- التعبــيرات الملموســة مثــل منتجــات الفــن الشــعبي ومــن ذلــك الفــن التشــكيي 
ــاً كانــت الخطــوط أو الألــوان المســتخدمة، ومنتجــات الحفــر والنحــت  والرســومات أي
والخــزف والطــين والمنتجــات المصنوعــة مــن الأخشــاب ومــا يــرد عليهــا مــن تطعيــمات 
ــغال  ــوجات وأش ــر والمنس ــادن والجواه ــك والمع ــوص والموزايي ــات الخ ــة، ومنتج مختلف
الإبــرة والســجاد والملبوســات والحقائــب والآلات الموســيقية والأشــكال المعماريــة 
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ــا. وغيره
٨- الحقــوق المجــاورة: الحقــوق التــي يتمتــع بهــا مــن يقومــون بنقــل عمــل المؤلــف إلى 
الجمهــور، ويعرفــون بأصحاب الحقوق المجــاورة وهم فنانو الأداء ومنتجو التســجيلات 

الصوتيــة وهيئــات البــث.
٩- فنانــو الأداء: الممثلــون والمغنــون والملقــون والمنشــدون والعازفــون والموســيقيون 
والراقصــون وفنانــو الأداء الحركــي الذيــن يرتبــط أداؤهــم بمصنفات أدبيــة أو فنية تخضع 
لأحــكام هــذا القانــون، يؤدونهــا بصــورة أو بأخــرى، بــما في ذلــك التعبــيرات الفلكلوريــة 

أو المصنفــات التــي آلــت إلى الملــك العــام.
١٠- منتــج التســجيل الصــوتي: الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي يتــم بمبــادرة 
منــه وبمســئوليته تثبيــت الأصــوات لأول مــرة التــي يتكــون منهــا الأداء أو غيرهــا مــن 

الأصــوات أو تثبيــت أي تمثيــل للأصــوات.
ــن  ــا م ــا الأداء أو غيره ــون منه ــي يتك ــوات الت ــت الأص ــوتي: تثبي ــجيل الص ١١- التس
الأصــوات، أو تثبيــت تمثيــل للأصــوات في شــكل خــلاف التثبيــت المــدرج في مصنــف 

ســينمائي أو مصنــف ســمعي بــري آخــر.
١2- البــث: إرســال إشــارة حاملــة للرنامــج الُمعــد للبــث بواســطة الراديــو أو التلفزيــون 
أو أجهــزة البــث بوســائل ســلكية أو لاســلكية ليســتقبلها الجمهــور، ويعتــر كل إرســال 
ــر إرســال  ــث أيضــاً، ويعت ــاب الب ــة مــن ب ــمار الصناعي ــم عــر الأق ــل يت ــك القبي مــن ذل
إشــارات مشــفرة في حــال أتيحــت للجمهــور وســيلة فــك التشــفير مــن قبــل هيئــة البــث 
ــم عــر الشــبكات  ــي تت ــر أشــكال الإرســال الت ــاب البــث، ولا يعت أو بموافقتهــا مــن ب

الحاســوبية مــن بــاب البــث.
١3- هيئــة البــث: الشــخص الاعتبــاري الــذي يبــادر بتعبئــة محتــوى برنامج البــث وجمعه 
وجدولتــه بتريــح مــن أصحــاب الحقــوق، إذا لــزم الأمــر، والــذي يتحمــل المســؤولية 

القانونيــة والتحريريــة لينقــل إلى الجمهــور كل شيء تتضمنــه إشــارة البــث الخاصــة بــه.
ــاً وحاملــة لرنامــج  ــدة إلكتروني ١٤- إشــارة حاملــه للرنامــج المعــد للبــث: ناقلــة مولَ

معــد للبــث كــما أُرســلت في الأصــل وفي أي نســق شــكي لاحــق.
١٥- برنامــج معــد للبــث: مــادة حيــة أو مســجلة مكونــة مــن صــور أو أصــوات أو مــن 

كليهــما أو مــن تمثيــلات لهــا.
١٦- الأداء العلنــي: كل أداء لمصنــف كالتمثيــل أو الإلقــاء أو الــسرد أو العــزف أو البــث 
بحيــث يتــم الأداء في مــكان بــه أو يمكــن أن يكــون بــه جمهــور أو في مــكان غــير مفتــوح 
للجمهــور ولكــن بــه عــدد كبــير من الأشــخاص من خــارج وســط أسرة معينــة أو محيطها 

المباشر.
ــج  ــوتي أو برنام ــجيل الص ــف أو الأداء أو التس ــع المصن ــور: وض ــل إلى الجمه ١٧- النق
ــك  ــما في ذل ــلكي ب ــلكي أو اللاس ــال الس ــق الإرس ــن طري ــور ع ــاول الجمه ــث في متن الب
ــه عــن طريــق البــث وحــده لغــير أفــراد  إتاحــة المصنــف للجمهــور والــذي يمكــن تلقي
العائلــة والأصدقــاء المقربــين، في غــير مــكان البــث أيــاً كان الزمــان أو المــكان الــذي يتــم 

فيــه التلقــي أو طريقتــه.
ــما في ذلــك  ــواد الأخــرى ب ــات أو الم ــع: أي شــكل مــن أشــكال جمــع البيان ١٨- التجمي
الفلكلــور، والــذي يدخــل ضمــن نطــاق الإبداعــات الفكريــة بســبب انتقــاء أو ترتيــب 

محتواهــا.
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١٩- مجموعــات البيانــات )قواعــد البيانــات(: مجموعــة المــواد أو البيانــات أو مجموعــات 
ــار  ــبب اختي ــة بس ــكارات فكري ــر ابت ــي تعت ــكلها والت ــاً كان ش ــوري، أي ــير الفلكل التعب
محتوياتهــا أو ترتيبهــا ســواء كانــت بشــكل مقــروء آليــاً أو الكترونيــاً أو اي شــكل آخــر.

2٠- التثبيــت:  كل تجســيد للصــور أو الأصــوات أو لأي تمثيــل لهــا ويمكــن مــن خلالــه 
إدراكهــا أو استنســاخها أو نقلهــا باســتخدام أي وســيلة.

ــور  ــن الص ــلة م ــن سلس ــون م ــذي يتك ــف ال ــري: المصن ــمعي الب ــف الس 2١- المصن
ذات الصلــة ببعضهــا البعــض والتــي تهــدف في جوهرهــا إلى أن تُعــرض مــع الأصــوات 
المصاحبــة لهــا إن وجــدت، والتــي تعطــي انطباعــاً بالحركــة عنــد عرضهــا أو بثهــا أو نقلهــا 
ــرض أو  ــزة الع ــل أجه ــزة مث ــتخدام آلات أو أجه ــلال اس ــن خ ــك م ــور، وذل إلى الجمه
أجهــزة المشــاهدة أو المعــدات الإلكترونيــة بغــض النظــر عــن طبيعــة الأشــياء الماديــة التــي 

تتجســد مــن خلالهــا تلــك المصنفــات.
22- التوزيــع: إتاحــة النســخة الأصليــة للمصنــف أو نســخ منــه للجمهــور عــن طريــق 

بيعهــا أو نقــل ملكيتهــا بأيــة طريقــة أخــرى.
23- التأجــير: إتاحــة المصنــف للاســتخدام لفــترة محــددة مــن الوقــت بهــدف الحصــول 

عــلى فائــدة اقتصاديــة أو تجاريــة مبــاشرة كانــت أو غــير مبــاشرة.
2٤- برنامــج الحاســب الآلي: مجموعــة مــن الأوامــر معــرّ عنهــا بكلــمات أو برمــوز أو 
بــأي شــكل آخــر بإمكانهــا عندمــا تُدمــج في دُعامــة ماديــة يمكــن للحاســب أن يقرأهــا، 

أو أن تجعلــه يــؤدّي أو ينفــذ مهمــة مــا أو يعطــي نتيجــة مــا.
2٥- النــشر: هــو وضــع نســخ من المصنــف بمتناول الجمهور بأي وســيلة كانــت بموافقة 
صاحــب حــق المؤلــف أو الحقــوق المجــاورة وبكميــة تفــي بحاجــة الجمهــور عــن طريــق 
البيــع أو الايجــار أو أي طريقــة أخــرى تنقــل ملكيــة أو حيــازة نســخة المصنــف أو حــق 

استعماله.
2٦- النســخ: عمــل نســخة أو أكثــر مــن مصنــف أو تســجيل صــوتي أو برنامــج البــث، 
أو أي أداء في أي شــكل أو صــورة، بــما في ذلــك التحميــل أو التخزيــن الإلكــتروني، وأيــاً 

مــا كانــت الطريقــة أو الأداة المســتخدمة في النســخ.
ــد أداء  ــي عن ــر يرم ــا أو أداة أو عن ــة تكنولوجي ــة: أي ــة التكنولوجي ــير الحماي 2٧- تداب
وظيفتــه العاديــة إلى منــع الأفعــال التــي لا يرح بهــا صاحب الحق بخصــوص المصنفات 

أو موضوعــات الحقــوق المجــاورة، أو تقييــد تلــك الأفعــال.
2٨- المعلومــات الضروريــة لإدارة الحقــوق : أيــة معلومــات تُعــرّف المؤلــف أو المصنــف 
ــج التســجيل الصــوتي أو التســجيل الصــوتي  ــان أو منت ــاني الأداء أو أداء ذلــك الفن أو فن
ذاتــه أو هيئــة البــث أو برنامــج البــث أو مالــك أي حــق بنــاء عــلى هــذا القانــون، أو أيــة 
ــج  ــوتي أو برنام ــجيل الص ــف أو الأداء أو التس ــاع بالمصن ــن شروط الانتف ــات ع معلوم
ــن  ــر م ــى كان أي عن ــات، مت ــك المعلوم ــز إلى تل ــفرات ترم ــام أو ش ــة أرق ــث أو أي الب
المعلومــات مقترنــاً بنســخة عــن المصنــف أو الأداء الفنــي المثبــت أو التســجيل الصــوتي أو 
برنامــج البــث المثبــت، أو ظاهــراً إلى جانــب بــث المصنــف أو نقلــه إلى الجمهــور أو الأداء 

المثبــت أو التســجيل الصــوتي أو برنامــج البــث للجمهــور أو إتاحتــه لــه.
2٩- الملــك العــام: هــو المــورد المشــاع الــذي تــؤول إليــه جميــع المصنفــات أو موضوعــات 
الحقــوق المجــاورة المســتبعدة مــن الحمايــة بدايــة، أو التــي تنقــي مــدة حماية الحقــوق المالية 

عليهــا أو التــي يتخــلى عنهــا طوعــاً المؤلــف أو صاحــب الحــق المجاور.



العودة للصفحة الرئيسية 23٤

المطبوعات والنشر

العودة لفهرس القانون

3٠- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
3١- الاتفاقية: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

32- الوزير: الوزير المختص.
33- المكتبة: مكتبة الكويت الوطنية.

3٤- المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

 المادة 2
تشــمل الحمايــة المقــررة لحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الأشــخاص الطبيعيــين 
والاعتباريــين الكويتيــين، والأجانــب المقيمــين إقامة دائمــة في دولة الكويــت، والأجانب 
مــن رعايــا إحــدى الــدول الأعضــاء في الاتفاقيــة أو في المنظمــة أو المقيمين بإحــدى الدول 

الأعضــاء في الاتفاقيــة.
ويعتر في حكم المنتمين للدول الأعضاء:

 أولاً: فيما يتعلق بحقوق المؤلف:
١- المؤلفــون مــن رعايــا إحدى الــدول الأعضاء في الاتفاقيــة أو في المنظمة عن مصنفاتهم 

ســواء كانت منشــورة أو لم تنشر.
2- المؤلفــون مــن غــير رعايــا إحــدى الــدول الأعضــاء عــن مصنفاتهــم التــي تنــشر لأول 
مــرة في إحــدى الــدول الأعضــاء أو في إحــدى الــدول غــير الأعضــاء وإحــدى الــدول 
الأعضــاء في آن واحــد، ويعــد  المصنــف منشــوراً في آن واحــد في عــدة دول إذا ظهــر في 
دولتــين أو أكثــر خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ نــشره لأول مــرة، ولا يعــد نــشراً تمثيــل 
ــة  ــراءة العلني ــيقي أو الق ــف موس ــينمائي أو أداء مصن ــيقي أو س ــي موس ــف مسرح مصن
لمصنــف أدبي أو النقــل الســلكي أو بــث المصنفــات الأدبيــة  أو الفنيــة أو عــرض مصنــف 

فنــي وتنفيــذ مصنــف معــماري.
3- منتجــو ومؤلفــو المصنفــات الســمعية البريــة الذيــن يكــون مقرهــم أو محــل إقامتهم 

في إحــدى الــدول الأعضاء.
٤- مؤلفــو المصنفــات المعماريــة المقامــة في إحــدى الــدول الأعضــاء أو المصنفــات الفنيــة 

الأخــرى الداخلــة في مبنــى أو منشــأة أخــرى كائنــة في إحــدى الــدول الأعضــاء.
ثانياً: فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف:

١- فنانو الأداء إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالات الآتية:
أ إنجاز الأداء في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

ــة أو في  ــة ينتمــي منتجهــا لدولــة عضــو في الاتفاقي ب تفريــغ الأداء في تســجيلات صوتي
المنظمــة أو إتمــام التســجيل الأول للصوت في إقليم دولة عضــو في الاتفاقية أو في المنظمة.
ج- بــث الأداء عــن طريــق هيئــة بــث يقــع مقرهــا في دولــة عضــو في الاتفاقيــة أو المنظمــة 

وباســتخدام جهــاز إرســال يقــع أيضــاً في دولــة عضــو في الاتفاقيــة أو في المنظمــة.
ــة  ــم في دول ــد ت ــوت ق ــجيل الأول للص ــة إذا كان التس ــجيلات الصوتي ــو التس 2- منتج

ــة. ــة أو في المنظم ــو في الاتفاقي عض
ــة  ــة أو في المنظم ــو في الاتفاقي ــة عض ــم دول ــا في إقلي ــع مقره ــي يق ــث الت ــات الب 3- هيئ
متــى كان برنامــج البــث قــد بُــث مــن جهــاز إرســال يقــع أيضــاً في إقليــم دولــة عضــو في 

ــة. ــة أو في المنظم الاتفاقي
ــة أو  ــزة أو أفضلي ــأي مي ــة أو في المنظمــة ب ــدول الأعضــاء في الاتفاقي ــو ال ــع مواطن ويتمت
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امتيــاز أو حصانــة يمنحهــا أي قانــون آخــر لرعايــا أي دولــة فيــما يتعلــق بحقــوق المؤلــف 
والحقــوق المجــاورة مــا لم يكــن مصــدر هــذه الميــزة أو الأفضليــة أو الحصانــة الآتي:

أ. اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوني.
ب. الاتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الســارية قبــل تاريــخ نفــاذ 

اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة في دولــة الكويــت.

المادة 3
تــسري الحمايــة التــي يقررهــا هــذا القانــون لحقــوق المؤلفــين عــلى المصنفــات المبتكــرة في 
الآداب والفنــون والعلــوم أيــاً كان نــوع هــذه المصنفــات أو طريقــة التعبير عنهــا أو أهميتها 
أو الغــرض مــن تأليفهــا أو تصنيفهــا، بمجــرد ابتكارهــا دون الحاجــة لأي إجــراء شــكي، 

وتشــمل بصفــة خاصــة مــا يــأتي:
١- المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها.

ــي تلقــى شــفاهة كالمحــاضرات، والخطــب، والأشــعار، والأناشــيد،  2- المصنفــات الت
والأهازيــج، ومــا يماثلهــا.

3- المؤلفــات المسرحيــة والمسرحيــات الموســيقية والتمثيليــات، والاســتعراضات، ونحو 
ذلــك مــن تصميــم الرقصــات أو العــروض الراقصــة، التــي تــؤدى بالحركــة أو الصــوت 

أو بهــما معــاً.
٤- المصنفات التي تبث عر هيئات البث.

٥- أعــمال الفــن التشــكيي بأنواعهــا، والفنــون الزخرفيــة والحياكــة الفنيــة والنحــت 
ــا. ــر ونحوه ــلى الحج ــة ع ــش والطباع ــم والنق والرس

٦- المصنفات السمعية البرية.
٧- المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بألفاظ أو لم تقترن.

٨- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أو صناعية.
٩- أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله.

١٠- التصاميــم والرســومات التوضيحيــة والخرائــط الجغرافية والمخططــات والمصنفات 
المجســمة، المتعلقــة بالجغرافيــا أو الطبوغرافيــا أو الهندســة أو فــن العــمارة أو العلــوم، ولا 

تشــمل الحمايــة الطابــع الوظيفــي للتصميــم بــل الملامــح الجماليــة فيــه.
١١- برمجيات الحاسب الآلي بأي لغة كانت أو طريقة التعبير عنها أو شكلها.

١2- دراسات الجدوى الاقتصادية.
١3- المصنفات الجماعية.
١٤- المصنفات المشتركة.

١٥- المصنفات المشتقة الآتية:
أ- مصنفــات الترجمــة أو التلخيــص أو التعديــل أو التغيــير أو الــشرح أو التوزيعــات 

ــور. ــن الفلكل ــتقة م ــات المش ــا المصنف ــما فيه ــرات ب ــن التحوي ــك م ــير ذل ــيقية وغ الموس
ب-مجموعــات البيانــات )قواعــد البيانــات( ســواء أكانــت بشــكل مقــروء آليــاً أو بــأي 
شــكل آخــر، والتــي تعــد مبتكــرة مــن حيــث اختيــار محتوياتهــا أو ترتيبهــا أو تبويبهــا، ولا 

تشــمل الحمايــة محتــوى قواعــد البيانــات ولا تتعــرض للحقــوق عــلى هــذا المحتــوى.
ج - مجموعــات المصنفــات أيــاً كان نوعهــا كالموســوعات والمختــارات والتعبــيرات 
الفلكلوريــة للــتراث الشــعبي والمختــارات منهــا، متى ما كانــت هذه المجموعــات مبتكرة 
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مــن حيــث اختيــار محتوياتهــا أو ترتيبهــا أو تبويبهــا، وذلك دون المســاس بحقــوق المؤلفين 
فيــما يختــص بــكل مصنــف يشــكل جــزءاً مــن هــذه المجموعــات.

ولا تخــل الحمايــة المقــررة للمصنفــات المشــتقة بالحمايــة التــي يتمتــع بهــا مؤلفــو المصنفــات 
الأصلية. 

المادة ٤
لا تسري الحماية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على ما يأتي:

ــات  ــم الرياضي ــغيل ومفاهي ــرق التش ــل وط ــاليب العم ــراءات وأس ــكار والإج ١- الأف
والمبــادئ والحقائــق المجــردة والاكتشــافات والبيانــات ولــو كان معــراً عنهــا أو موصوفــة 

أو موضحــة في مصنــف.
2- النصــوص الرســمية ذات الطابــع التشريعــي أو الإداري أو القضائــي وكذلــك 

ترجماتهــا.
3- الأخبار أو الأحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحفية.

٤- الكتــب الســماوية والخطــوط المســتخدمة في كتابتهــا )رســمها( وتلاوتهــا وتســجيل 
تلاوتهــا.

٥- الخطب وكذلك المرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية.
ــم  ــوز والتصامي ــات، والرم ــم المكون ــيرة وقوائ ــارات القص ــردة والعب ــمات المف ٦- الكل

ــة. المألوف
وتــسري الحمايــة عــلى مجمــوع مــا تقــدم إذا تميــز جمعهــا بالابتــكار في الترتيــب أو العــرض 

أو التصنيــف دون حمايــة المحتــوى المقــدم.

المادة ٥
الفلكلــور الوطنــي ملــك عــام للشــعب، ويتــولى المجلــس تحديــده ورعايتــه ودعمــه 
ــة  ــح العام ــة أو المصال ــح الثقافي ــويه أو الإضرار بالمصال ــة التش ــه في مواجه ــاع عن والدف

ــة. للدول

 المادة ٦
يتمتع المؤلف وخلفه العام على مصنفه بالحقوق الأدبية التالية:

أولاً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.
 ثانياً: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.

ثالثــاً: الحــق في منــع أي مســاس أو تعديــل للمصنــف يكــون من شــأنه تشــويهه أو تحريفه، 
أو يــؤدي إلى الإضرار بــشرف المؤلــف أو ســمعته أو مكانته.

رابعا: الحق باستعمال اسم مستعار أو عدم ذكر الاسم على المصنف.
وللمؤلــف وخلفــه العــام عــلى مصنفــه حقوقــاً أدبيــة غــير قابلــة للتنــازل عنهــا أو الحجــز 

عليهــا ويقــع باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً أي تــرف يقــع عليهــا.

المادة ٧
للمؤلــف أن يطلــب مــن المحكمــة الكليــة منــع طــرح مصنفــه أو ســحبه مــن التــداول، 

رغــم ترفــه في حــق الاســتغلال المــالي.
وإذا أجيــب المؤلــف إلى طلبــه، فلمــن آلــت إليــه حقــوق الاســتغلال المــالي الحــق في طلــب 
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تعويــض تقــدره المحكمة.

 المادة ٨
يبــاشر المجلــس الحقــوق الأدبيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )٦( وذلــك إذا تــوفى المؤلــف 

الكويتــي دون وجــود وارث لــه، وكذلــك في حالــة المصنفــات التــي لا يعلــم مؤلفهــا.
 

المادة ٩
يتمتــع المؤلــف وخلفــه العــام والمــوصى لــه بحــق اســتئثاري في إجــازة أو منع أي اســتعمال 

أو اســتغلال لمصنفــه بــأي وجــه مــن الوجــوه وفقــاً لمــا يي:
١- نســخ المصنــف بــأي وســيلة، بــما فيهــا الطباعــة والتصويــر والتســجيل عــلى الأشرطــة 
والأســطوانات والأقــراص المدمجــة الليزريــة أو الذاكــرات الإلكترونيــة لجهــاز حاســوبي 

أو التخزيــن بشــكل رقمــي في بيئــة إلكترونيــه أو ضوئيــة أو أي وســيلة أخــرى.
ــر  ــل أو تحوي 2- ترجمــة مصنفــه إلى لغــة أخــرى أو توزيعــه موســيقياً أو إجــراء أي تعدي

آخــر عليــه يشــكل مصنفــاً مشــتقاً.
3- توزيــع المصنــف أو نســخه الماديــة عــلى الجمهــور عــن طريــق البيع أو أي تــرف آخر 
ناقــل للملكيــة. ويســتنفد الحــق الاســتئثاري للتوزيــع عنــد أول بيــع للنســخة الأصليــة 
للمصنــف، ويســمح لمشــتري المصنــف الأصــي المحمــي ببيعــه أو التخي عنــه أو الترف 

بــه مــن دون إذن صاحــب الحــق.
٤- الأداء العلني لمصنفه.

٥- بث المصنف أو إعادة بثه أو نقله إلى الجمهور.
ــب  ــج الحاس ــلى برام ــير ع ــتئثاري في التأج ــق الاس ــق الح ــف، ولا ينطب ــير المصن ٦- تأج
ــمعية  ــات الس ــير المصنف ــلى تأج ــير، ولا ع ــاسي للتأج ــل الأس ــي المح ــن ه الآلي إذا لم تك
البريــة متــى كان لا يــؤدي إلى انتشــار النســخ عــلى نحــو يلحــق ضرراً ماديــاً بصاحــب 

الحــق الاســتئثاري المشــار إليــه.
٧- النــشر بــأي طريقــة مــن الطــرق بــما في ذلــك إتاحتــه عــر أجهــزة الحاســب الآلي أو 

شــبكات الاتصــال وغيرهــا مــن الوســائل.

 المادة ١٠
للمجلــس أن يبــاشر الحقــوق الماليــة عــلى المصنفــات التــي يتــوفى مؤلفهــا الكويتــي دون 
أن يكــون لــه وارث أو مــوصى لــه، وعــلى المصنفــات التــي لا يعلــم مؤلفهــا وقــد نــشرت 

أول مــرة داخــل دولــة الكويــت.

المادة ١١
للمؤلــف أن يتقــاضى المقابــل النقــدي أو العينــي الــذي يــراه عــادلاً نظــير ترفــه بحــق 
أو أكثــر مــن حقــوق الاســتغلال المــالي لمصنفــه إلى الغــير، ويبقــى المؤلــف مالــكاً لــكل مــا 
لا يتــم التــرف فيــه عــلى النحــو الســابق، كــما لا تعــد إجازتــه باســتغلال أي مــن حقوقــه 

الماليــة إجــازة باســتغلال أي حــق مــالي آخــر يتمتــع بــه عــلى المصنــف.
ويشــترط لانعقــاد التــرف في الحقــوق المقــررة للمؤلــف وأصحــاب الحقــوق المجــاورة 
أن يكــون مكتوبــاً وأن يحــدد فيــه صراحــة وعــلى نحــو تفصيــي كل حــق عــلى حــدة مــع 
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بيــان مــدى الحــق محــل التــرف والغــرض منــه ومدتــه ومكانــه.
ــوز  ــون، لا يج ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــة المنص ــوق الأدبي ــلال بالحق ــدم الإخ ــع ع وم
للمؤلــف القيــام بــأي عمــل يكــون مــن شــأنه تعطيــل اســتغلال الحــق محــل التــرف أو 

ــص. الترخي

 المادة ١2
 مــع عــدم الإخــلال بالاســتثناءات الــواردة عــلى حــق المؤلف في هــذا القانــون، يخضع نقل 
الحقــوق الماليــة المتعلقــة بمصنفــات برامــج الحاســب الآلي وتطبيقاتــه وقواعــد البيانــات 
لترخيــص التعاقــد الــوارد بالرنامــج أو الملصــق عليــه، ســواء ظهــر عــلى الدعامــة الحاملة 
ــب الآلي، ويكــون  ــة الحاس ــن الرنامــج في شاش ــل أو تخزي ــد تحمي ــر عن ــج أو ظه للرنام
مشــتري الرنامــج أو مســتخدمه ملزمــاً بالــشروط الــواردة في ذلــك الترخيــص مــا لم تكن 

مخالفــة للنظــام العــام أو الآداب.

 المادة ١3
لا يترتــب عــلى تــرف المؤلــف، بــأي صــورة كانــت، في النســخة الأصليــة مــن مصنفــه 

نقــل أي مــن حقوقــه الماليــة إلى المتــرف إليــه، مــا لم يتفــق كتابــة عــلى غــير ذلــك.

 المادة ١٤
يجــوز الحجــز عــلى الحقــوق الماليــة للمؤلــف عــلى مصنفــة المنشــور في حــال صــدور حكــم 
مــن المحكمــة ضــده، ولا يجــوز الحجــز عــلى الحقــوق الماليــة عــن المصنفــات التــي يمــوت 

مؤلفهــا قبــل نشرهــا مــا لم يثبــت بصفــة قاطعــة أنــه اســتهدف نشرهــا قبــل وفاتــه.

 المادة ١٥
يقع باطلًا بطلاناً مطلقاً كل ترف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبي.

 المادة ١٦
يتمتــع فنانــو الأداء وخلفهــم العــام بحقــوق أدبيــة عــلى الأداء غــير قابلــة للتنــازل عنهــا 

أو الحجــز عليهــا وفقــاً لنــص المــادة )٦( مــن القانــون، وتشــمل مــا يــأتي:
١. نسبة الأداء - حياً كان أو مسجلًا - إلى مؤديه.

2. منــع أي تعديــل أو تغيــير مــن شــأنه تشــويه أو تحريــف الأداء، أو الإضرار بــشرف أو 
ســمعة أو مكانــة المــؤدي.

 المادة ١٧
يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في تريح أو حظر الآتي:

أولاً: أوجه أدائهم الحي غير المثبت:
١. بث أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى الجمهور إلا إذا سبق بث الأداء.

2. تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة.
ثانياً: أوجه أدائهم المثبتة:

١. التريــح بالنســخ المبــاشر أو غــير المبــاشر لأوجــه أدائهــم المثبتة في تســجيلات صوتية 



العودة للصفحة الرئيسية 23٩

المطبوعات والنشر

العودة لفهرس القانون

بــأي طريقــة أو بأي شــكل كان.
2. إتاحــة النســخة الأصليــة أو غيرهــا مــن النســخ عــن أوجه أدائهــم المثبتة في تســجيلات 

صوتيــة للجمهــور ببيعهــا أو نقــل ملكيتها بطريقــة أخرى.
3. التريــح بتأجــير النســخة الأصليــة أو غيرهــا مــن النســخ عــن أوجــه أدائهــم المثبتــة 
في تســجيلات صوتيــة للجمهــور لأغــراض تجاريــة، حتــى بعــد توزيعهــا بمعرفتهــم أو 
بتريــح منهــم. ولفنــاني الأداء الحــق في الحصــول عــلى مكافــأة عادلــة مقابل تأجير نســخ 
عــن أوجــه أدائهــم المثبتــة في تســجيلات صوتيــة مــن قبــل منتجــي التســجيلات الصوتيــة 
ــاً  ــة لأغــراض تجاريــة ضرراً مادي بــشرط ألا يلحــق ذلــك التأجــير للتســجيلات الصوتي

بحقــوق فنــاني الأداء الاســتئثارية في النســخ.
ــلكية أو  ــائل س ــور بوس ــة للجمه ــجيلات صوتي ــة في تس ــم المثبت ــه أدائه ــة أوج ٤. إتاح
ــت  ــكان وفي وق ــن م ــا م ــلاع عليه ــن الاط ــور م ــن الجمه ــراداً م ــن أف ــما يمك ــلكية ب لاس

ــه. ــم بنفس ــد منه ــا الواح يختارهم
٥. الحــق في مكافــأة عادلــة واحــدة مقابــل الانتفــاع المبــاشر أو غــير المبــاشر بالتســجيلات 
الصوتيــة المنشــورة لأغــراض تجاريــة لإذاعتهــا أو نقلهــا إلى الجمهــور بــأي طريقــة كانت.
ولا يــسري حكــم هــذه المــادة عــلى أي تســجيل لفنــاني الأداء ضمــن أي تســجيل ســمعي 

بــري مــا لم يتــم الاتفــاق كتابــة عــلى غــير ذلــك.
وللمجلــس أن يبــاشر الحقــوق الأدبيــة والماليــة لفنــان الأداء الكويتــي الــذي يتــوفى دون 

أن يكــون لــه وارث أو مــوصى لــه.

 المادة ١٨
للمنتجــين الذيــن أجيــز لهــم مــن قبــل فنــاني الأداء بــأن يقومــوا بــأول تثبيــت للمصنــف 

الســمعي البــري عــلى أي مــادة ملموســة، الحــق الحــري في:
١. نســخ وتوزيــع وبيــع وتأجــير المصنــف الســمعي البــري الــذي قامــوا بإنتاجــه وفي 

نقلــه إلى الجمهــور.
2. إجازة أو منع النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية البرية.

3. إجازة أو منع تأجير تسجيلاتهم السمعية البرية لأي غاية كانت.
٤. التنازل كلياً أو جزئياً عن حقوقهم المذكورة دون موافقة الفنانين أصحاب الأداء

 المادة ١٩
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق الاستئثارية الآتية:

١. النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية بأي طريقة أو بأي شكل كان.
2. إتاحــة النســخة الأصليــة أو غيرهــا مــن نســخ تســجيلاتهم الصوتيــة للجمهــور ببيعهــا 

أو نقــل ملكيتهــا بطريقــة أخــرى.
3. تأجــير النســخة الأصليــة وغيرها من نســخ تســجيلاتهم الصوتية للجمهــور لأغراض 

تجاريــة حتى بعــد توزيعهــا بمعرفتهــم أو بتريح منهم.
ــن  ــراداً م ــن أف ــما يمك ــلكية ب ــلكية أو لاس ــائل س ــة بوس ــجيلاتهم الصوتي ــة تس ٤. إتاح

ــه. ــم بنفس ــد منه ــا الواح ــت يختارهم ــكان وفي وق ــن م ــا م ــلاع عليه ــور بالاط الجمه
٥. توزيع تسجيلاتهم الصوتية أو نسخ عنها.

٦. الحــق في مكافــأة عادلــة واحــدة مقابــل الانتفــاع المبــاشر أو غــير المبــاشر بالتســجيلات 
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الصوتيــة المنشــورة لأغــراض تجاريــة لإذاعتهــا أو نقلهــا إلى الجمهــور بــأي طريقــة كانت.

 المادة 2٠
تتمتع هيئات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

١- تثبيت موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها.
2- نسخ موادها وبرامجها المعدة للبث المثبتة الخاصة بها.

3- نقل موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها إلى الجمهور.
٤- إعادة بث موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها بأية طريقة كانت.

ــلى  ــول ع ــور دون الحص ــا إلى الجمه ــة به ــث الخاص ــج الب ــل برام ــن نق ــير م ــع الغ ٥- من
ترخيــص مكتــوب مســبقاً، ويســتثنى مــن هــذا المنــع الأعــمال التــي آلــت إلى الملــك العــام.

المادة 2١
 تــسري الأحــكام المنظمــة لتــرف المؤلــف في حقوقــه الماليــة الــواردة في هــذا القانــون، 
وتلــك الــواردة في الاتفاقيــة عــلى جميــع ترفات أصحــاب الحقوق المجــاورة في حقوقهم 

المالية.
وللمجلــس أن يبــاشر الحقــوق الأدبيــة والماليــة لفنــان الأداء الكويتــي الــذي يتــوفى دون 

أن يكــون لــه وارث أو مــوصى لــه.

 المادة 22
ــوق  ــة الحق ــدة حماي ــي م ــون تنق ــذا القان ــن ه ــادة )٦( م ــم الم ــلال بحك ــدم الإخ ــع ع م
الأدبيــة بانقضــاء الحقــوق الماليــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، وتظل نســبة المصنف 

إلى مؤلفــه الأصــي ســارية تتمتــع بحمايــه أبديــه لا تنقــي بمــرور الزمــن.

 المادة 23
١- مــدة حمايــة حقــوق المؤلــف الماليــة عــلى مصنفــه مــدى حياتــه، ولمــدة خمســين ســنة بعــد 

وفاتــه، تحســب اعتبــاراً مــن الأول مــن شــهر ينايــر مــن الســنة التــي تــي الوفــاة.
2- مــدة حمايــة الحقــوق الماليــة لمؤلفــي المصنفــات المشــتركة مــدى حياتهــم جميعــاً ولمــدة 
خمســين ســنة مــن تاريــخ وفــاة آخــر مــن بقــي حيــاً منهــم، تحســب اعتبــاراً مــن الأول مــن 

شــهر ينايــر مــن الســنة التــي تــي وفــاة آخــر مــن بقــي منهــم عــلى قيــد الحيــاة.
3- مــدة حمايــة المصنفــات التــي يكــون المؤلــف لهــا شــخصاً اعتباريــاً خمســين ســنة اعتبــاراً 
مــن الأول مــن شــهر ينايــر مــن الســنة التــي تــي الســنة التــي تــم فيهــا أول نــشر مــشروع 

. للمصنف
٤- إذا كان المصنــف مكونــاً مــن عــدة أجــزاء أو مجلــدات بحيــث تنــشر منفصلــة أو عــلى 

فــترات، فيعــد كل جــزء أو مجلــد منهــا مصنفــاً مســتقلًا بالنســبة لحســاب مــدة الحمايــة.
٥- مــدة حمايــة المصنفــات الجماعيــة والمصنفــات الســمعية البريــة، خمســين ســنة من أول 
نــشر مــشروع للمصنــف تحســب اعتبــاراً مــن الأول مــن شــهر ينايــر مــن الســنة التاليــة 
التــي حصــل فيهــا النــشر المذكــور. وفي حالــة عــدم النــشر، تــسري مــدة الخمســين ســنة 
اعتبــاراً مــن الأول مــن شــهر ينايــر للســنة التاليــة للســنة التــي تــم فيهــا إنجــاز المصنــف.

٦- مــدة حمايــة المصنفــات المنشــورة مــن دون ذكر اســم المؤلف أو باســم مؤلف مســتعار، 
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خمســين ســنة اعتبــاراً مــن الأول مــن شــهر ينايــر مــن الســنة التاليــة التــي حصــل فيهــا أول 
نــشر مــشروع للمصنــف، عــلى أنــه إذا كشــف عــن شــخصية المؤلــف خــلال مــدة الحمايــة، 

تحســب مــدة الحمايــة وفقــاً للبنديــن )١و2( مــن هــذه المادة.
٧- مــدة حمايــة المصنفــات المنشــورة بعــد مــوت صاحبهــا خمســين ســنه اعتبــاراً مــن الأول 

مــن شــهر ينايــر مــن الســنة التــي تــي الســنة التــي نــشرت فيهــا.
ــر الفوتوغــرافي هــي خمســون ســنة  ــة والتصوي ــون التطبيقي ــة لأعــمال الفن ٨- مــدة الحماي

مــن تاريــخ أول نــشر مــشروع للمصنــف بغــض النظــر عــن إعــادة النــشر.

 المادة 2٤
١- مــدة الحمايــة لفنــاني الأداء خمســون ســنة اعتبــاراً مــن الأول مــن ينايــر مــن الســنة التــي 
ــر مــن الســنة التــي تــي  ــاراً مــن الأول مــن يناي تــي الســنة التــي تــم فيهــا الأداء، أو اعتب

الســنة التــي تــم فيهــا تثبيــت الأداء في تســجيل صــوتي.
ــن  ــن الأول م ــاراً م ــنة، اعتب ــون س ــة خمس ــجيلات الصوتي ــي التس ــة منتج ــدة حماي 2- م
ينايــر مــن الســنة التــي تــي الســنة التــي تــم فيهــا نــشر التســجيل الصــوتي لأول مــرة أو 
تثبيــت نــشر هــذا التســجيل الصــوتي إذا لم يتــم النــشر في غضــون خمســين ســنة مــن تثبيــت 

التســجيل الصــوتي.
3- مــدة حمايــة هيئــات البــث عشريــن ســنة اعتبــاراً مــن الأول مــن ينايــر مــن الســنة التــي 

تــي الســنة التــي تــم فيهــا بــث برامجهــا لأول مــرة.

 المادة 2٥
ــع بمســئولية  ــكار واضطل ــذي وجــه إلى ابت ــاري ال يكــون للشــخص الطبيعــي أو الاعتب
إنجــاز المصنــف الجماعــي أن يبــاشر وحــده حقــوق المؤلــف الأدبيــة والماليــة عليــه مــا لم 

يتفــق كتابــة عــلى غــير ذلــك.

 المادة 2٦
يعتــر كل مؤلــف في المصنــف المشــترك شريــكاً بالتســاوي في الحقــوق الماليــة مــا لم يتفــق 
كتابــة عــلى غــير ذلــك، وفي هــذه الحالــة لا يجــوز لأي منهــم الانفــراد بمبــاشرة حقــوق 

المؤلــف إلا باتفــاق مكتــوب.
وإذا تــوفى أحــد المشــتركين ولم يــترك ورثــة تــؤول حصتــه إلى المجلــس مــا لم يكــن قــد اتفق 

عــلى غــير ذلــك كتابة.

 المادة 2٧
إذا ابتُكــر المصنــف لحســاب شــخص آخــر فــإن حقــوق التأليــف تعــود للمؤلــف المبتكِــر 

إلا إذا اتفــق كتابــة عــلى غــير ذلــك.
ــتخدامه  ــاء اس ــل أثن ــر العام ــابقة، إذا ابتك ــرة الس ــما ورد في الفق ــلال ب ــدم الإخ ــع ع وم
مصنفــاً متعلقــاً بأنشــطة أو أعــمال صاحــب العمــل وبتكليــف مبــاشر منــه أو غــير مبــاشر 
أو اســتخدم في ســبيل التوصــل إلى ابتــكار هــذا المصنــف خــرات أو معلومــات أو أدوات 
أو آلات أو مــواد صاحــب العمــل الموضوعــة تحــت ترفــه فــإن حقــوق التأليــف تعــود 
لصاحــب العمــل مــع مراعــاة الجهــد الفكــري للعامــل مــا لم يتفــق كتابــة عــلى غــير ذلــك.
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ــق بأعــمال  ــه لا يتعل ــف المبتكــر مــن قبل   وتكــون حقــوق المؤلــف للعامــل إذا كان المصن
صاحــب العمــل ولم يســتخدم العامــل خــرات صاحــب العمــل أو معلوماتــه أو أدواتــه 

أو مــواده الأوليــة في التوصــل إلى هــذا الابتــكار مــا لم يتفــق كتابــة عــلى غــير ذلــك.

 المادة 2٨
 المصنفــات التــي لا تحمــل اســم مؤلفهــا، أو التــي تحمــل اســمًا مســتعاراً، يعــد النــاشر لهــا 
مفوضــاً مــن المؤلــف في مبــاشرة الحقــوق المقــررة لــه في هــذا القانــون مــا لم يثبــت عكــس 

ذلــك.
 

المادة 2٩
ــوزع أصلهــا أو نســخاً  ــام بعمــل صــورة لآخــر أن ينــشر أو يعــرض أو ي  لا يجــوز لمــن ق

ــه الصــورة، مــا لم يتفــق عــلى خلافــه. منهــا دون إذن مــن تمثل
  ومــع ذلــك يجــوز نــشر الصــورة بمناســبة حــوادث وقعــت علنــاً، أو كانــت تتعلــق 
ــلى ألا  ــة، ع ــة أو عالمي ــهرة محلي ــون بش ــة أو يتمتع ــمية أو عام ــة رس ــخاص ذوي صف بأش
يترتــب عــلى عــرض الصــورة أو تداولهــا في هــذه الحــالات مســاس بــشرف الشــخص أو 

ــاره. ــمعته واعتب بس
وتــسري الأحــكام الســابقة عــلى الصــور أيــاً كانــت الطريقــة التــي نفــذت بهــا مــن رســم 

أو حفــر أو أي وســيلة أخــرى.

 المادة 3٠
ــور  ــاط ص ــن التق ــير م ــع الغ ــرافي من ــف الفوتوغ ــف المصن ــوق مؤل ــلى حق ــب ع  لا يترت
جديــدة للــيء المصــور، ولــو أخــذت مــن ذات المــكان وذات الظــروف التــي أخــذت 

ــور الأولى. ــا الص فيه

المادة 3١
مــع عــدم الإخــلال بحقــوق المؤلــف الأدبيــة والماليــة طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون، يجــوز 
اســتعمال الغــير للمصنــف في بعــض الحــالات الخاصــة وبــدون إذن صاحــب حــق المؤلف 
ودون أداء تعويــض لــه، شريطــة ألا يتعــارض هــذا الاســتعمال مــع الاســتغلال العــادي 
للمصنــف ولا يلحــق ضرراً غــير مــرر بالمصالــح المشروعــة لصاحــب الحــق، مــع ذكــر 

المصــدر واســم المؤلــف كلــما كان ذلــك ممكنــاً.
ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يي:

 أولاً: نســخ المصنــف الأصــي للاســتعمال الشــخصي المحــض للناســخ بــأي طريقــة كانت 
وبــشرط أن يكــون المصنــف قــد نــشر بصــورة مشروعــة وأن يكــون قــد حصل عــلى ملكية 
النســخة الأصليــة بشــكل مــشروع، باســتثناء نســخ مصنفــات الهندســة المعماريــة المجســدة 

في شــكل مبــانٍ أو أي منشــآت أخــرى.
ثانيــاً: الاستشــهاد بفقــرات مــن ذلــك المصنــف في مصنــف آخــر، بــشرط أن يكــون 
الاستشــهاد متمشــياً مــع العــرف الجــاري وغــير جوهــري، وبالقــدر الذي يســوغه الهدف 
المنشــود، وأن يذكــر المصــدر واســم المؤلــف، وينطبــق ذلــك عــلى الخلاصــات الصحفيــة 

المنقولــة مــن الصحــف والدوريــات.
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 ثالثــاً: نســخ أجــزاء قصــيرة مــن المصنــف لأغــراض التدريــس والأغــراض التعليميــة في 
المنشــآت التعليميــة وذلــك فقــط في حــدود الهــدف التعليمــي المنشــود، ويشــترط في هــذا 

الشــأن مــا يــأتي:
١- ألا يتم النسخ لغرض تجاري، أو بقصد الربح.

2- أن يكون النسخ في مرة أو مرات وأوقات منفصلة غير متصلة.
3- أن يشار إلى اسم صاحب الحق وعنوان المصنف على كل نسخة.

رابعــاً: أداء المصنــف في اجتماعــات داخــل إطــار عائــي أو للطلبــة لغايــة تعليميــة مــا دام 
ذلــك يتــم دون تحصيــل مقابــل مــالي مبــاشر أو غــير مبــاشر.

خامســاً: عمــل نســخة وحيــدة من برنامــج الحاســب الآلي بمعرفة الشــخص الذي حصل 
عــلى ملكيــة النســخة الأصلية بصــورة مشروعة لاســتخدامها في أحد الأغــراض الآتية:

١- تعديــل أو تحويــر النســخة الأصليــة للرنامــج بــما يتــلاءم مــع احتياجــات المرخــص 
لــه بالتشــغيل.

2- دراســة الأفــكار والنظريــات التــي يقــوم عليهــا الرنامــج مــن خــلال الهندســة 
العكســية.

ــة للرنامــج مــن لغــة المصــدر إلى لغــة  3- تعديــل اللغــة التــي كتبــت بهــا اللغــة الأصلي
الآلــة.

٤- الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها.
٥- إعداد مواد أو برامج يُتعامل بها مع الرنامج الأصي.

٦- تعديــل الأخطــاء الــواردة في الرنامــج أو تصويبهــا أو لمعالجــة ضعــف أمنــي لزيــادة 
فاعليــة التشــغيل ورفــع كفاءتــه.

٧- اختبار الرنامج وتأمين الشبكة التي يشكل الرنامج جزءاً منها.
سادساً: عمل نسخة إلكترونية مؤقتة في الأحوال الآتية:

١- إذا كانت عابرة أو عرضية.
2- إذا كانت جزءاً أساسياً من عملية تقنية متكاملة.

3- إذا كان الغــرض الأســاسي مــن النســخة هــو تمكــين نقــل المصنــف ضمــن شــبكة إلى 
ــة  ــي ليــس لهــا أهمي ــوني للأعــمال الت طــرف ثالــث بواســطة وســيط أو للاســتخدام القان

اقتصاديــة مســتقلة.
ــات  ــن موضوع ــات ع ــف والدوري ــورة في الصح ــالات المنش ــخ المق ــل أو نس ــابعاً: نق  س
جاريــة أو المصنفــات التــي تــم بثهــا ذات الطابــع المماثــل بــشرط ذكــر المصــدر بوضــوح 

واســم المؤلــف إن وجــد.
ثامنــاً: نســخ الخطــب المعروضــة علناً عــلى الجمهور، وذلك إذا تم النســخ من قبل وســائل 
الإعــلام ومــا يقتضيــه الصالــح العــام شريطــة ذكــر اســم المؤلــف بوضــوح، وللمؤلف أن 

يحتفــظ بحــق نــشر هــذه المصنفــات بالطريقة التــي يراها.
تاســعاً: نســخ أي مصنــف تــم بثــه يمكــن أن يشــاهد أو يســمع بمناســبة عــرض أحــداث 
جاريــة عــن طريــق التصويــر الثابــت أو المتحــرك، بشرط أن يكــون ذلك في حــدود الهدف 

المــراد تحقيقــه، مــع ضرورة الإشــارة إلى المصــدر بصــورة واضحة.
 عــاشراً: إنتــاج تســجيلات مؤقتــة مــن قبــل هيئــات البــث بوســائلها الخاصــة، دون إلحــاق 
ــي  ــف محم ــر لأي مصن ــدة أو أكث ــخة واح ــل نس ــك بعم ــف وذل ــوق المؤل ــضرر بحق ال
يرخــص لهــا ببثــه أو عرضــه، عــلى أن تتلــف جميــع النســخ في مدة لا تجاوز ســنة مــن تاريخ 
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إعدادهــا، أو مــدة أطــول بموافقــة المؤلــف، ويجــوز الاحتفــاظ بنســخ مــن هــذا التســجيل 
ضمــن محفوظــات رســمية ومــا يقتضيــه الصالــح العــام.

حــادي عــشر: نقــل مقتطفــات قصــيرة مــن مصنفــات ســبق نشرهــا، أو رســوم، أو صور، 
أو تصميــمات، أو خرائــط إلى الكتــب المدرســية المعــدة لمناهــج التعليم، وإلى كتــب التاريخ 
والآداب والفنــون، عــلى أن يكــون هــذا النقــل بقــدر الــضرورة، شريطــة أن يُذكــر المصدر 

واســم المؤلف.
  ثــاني عــشر: تبــادل الوثائــق بــين المكتبــات، وذلك عن طريــق الفاكــس أو الريــد أو النقل 
الإلكــتروني الآمــن شريطــة أن يُحــذف الملــف عــلى الفــور بعــد طباعــة نســخة ورقيــة مــن 

المصنــف لبحــث غــير تجــاري أو للاســتخدام الشــخصي لــرواد المكتبــة المســتقبلة.
ثالــث عــشر: الأرشــيف والمكتبــات والمتاحــف وصــالات العــرض التــي تمولهــا الحكومــة 

ويكــون لهــا توزيــع نســخ مــن المصنفــات كجــزء مــن نشــاطها وفقــاً لمــا يــي:
أ يســمح لهــذه المؤسســات بنســخ مجموعــة المصنفــات لديهــا لغــرض توفــير نســخ احتياطية 
ولغــرض الحفــظ وتحويــل المصنف إلى شــكل رقمــي تلبيــة لتطوير حاجات تلــك الجهات 

وتشــغيلها إلكترونياً.
ب إذا كان المصنــف أو نســخة منــه ضمــن مجموعــة لــدى إحــدى الجهــات المشــار إليهــا 

وكانــت غــير مكتملــة، يجــوز لهــا إكــمال الأجــزاء المفقــودة بــأي طريقــة مشروعــة.
ج- المصنــف الــذي يجــب توافــره في مجموعاتها في شــكلها المختــار، إذا كان ليــس بإمكانها 

إيجــاد تلــك المصنفــات في هــذا الشــكل المعــين في الســوق أو عن طريــق الناشر.
د- نســخ المصنــف عنــد اســتحالة الحصــول عــلى إجــازة مــن المؤلــف أو صاحــب الحــق أو 

عندمــا لا يكــون المصنــف متاحــاً للبيــع أو النــشر.
هـــ - المصنفــات المنســوخة وفقــاً للبنــود الســابقة يمكــن اســتخدامها لأغــراض شــخصية 
ــا  ــن إعارته ــما يمك ــة، ك ــدات الإلكتروني ــدون المع ــاً وب ــى مع ــل المبن ــية في داخ أو دراس

ــتخدم. للمس
 رابــع عــشر:  تصويــر نســخة مــن المصنــف بواســطة المكتبــات العامــة أو مراكــز التوثيــق 

غــير التجاريــة وذلــك بالــشروط الآتيــة:
أ أن يكــون النســخ محــدود بغــرض تلبيــة طلــب شــخص طبيعــي لأغــراض الدراســة أو 

البحــث.
ــل  ــخة مح ــل النس ــة أو لتح ــخة الأصلي ــلى النس ــة ع ــدف المحافظ ــخ به ــون النس ب أن يك
النســخ التــي تفقــد أو تتلــف أو تصبــح غــير صالحــة للاســتخدام وأن يســتحيل الحصــول 

عــلى بديــل لهــا بــشروط معقولــة.
خامــس عــشر: اســتخدام المصنف لأغــراض الكاريكاتــير والمحاكاة والتقليــد دون إلحاق 

ضرر بالمؤلــف، مــع ذكر اســمه.
 ســادس عــشر: تســهيل وصــول المصنــف لشــخص ذي إعاقــة دون إذن المؤلــف واتخــاذ 

أي خطــوات وســيطة لتحقيــق هــذا الهــدف، وذلــك وفقــاً للــشروط الآتيــة:
أ-أن يكــون الشــخص الــذي يرغــب في اتخــاذ هــذا النشــاط لديــه حــق الوصــول الشرعي 

إلى هــذا المصنــف أو نســخة منه.
ب  -أن يحــوّل المصنــف إلى شــكل يســهل الاطــلاع عليــه، وذلــك باســتخدام أي وســائل 
مطلوبــة لتصفــح المعلومــات في حــدود مــا يمكــن وصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة إلى 
المصنــف، ولكــن لا يقــوم بــأي تغيــيرات غــير تلــك اللازمــة لوصــول الأشــخاص مــن 
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ذوي الإعاقــة إلى المصنــف.
ج- أن يتم ذلك على أساس غير ربحي.

ــل  ــف، عم ــن المصن ــخة م ــلى نس ــل ع ــذي حص ــة ال ــن ذوي الإعاق ــخص م ــوز للش ويج
ــخصي. ــتخدامه الش ــخة لاس نس

كــما يجــوز اســتيراد وتصديــر مــن وإلى دولــة الكويــت المصنفــات المعــدة في شــكل يســهل 
للشــخص مــن ذوي الإعاقــة الاطــلاع عليهــا.

ســابع عــشر: عــرض جــزء مــن المصنــف الأصــي أو المنســوخ للعامــة لغــرض الترويــج 
لــه.

 ثامــن عــشر: اســتعمال جــزء محــدود مــن المصنــف المنشــور بشــكل قانــوني مــن أجــل نقــده 
ــا هــو ضروري  ــا بــشرط ألا يتجــاوز حجــم الجــزء المســتعمل م أو دعــم وجهــة نظــر م

ومتعــارف عليــه وعــلى أن يذكــر دائــمًا اســم المؤلــف.
 تاســع عــشر: عــرض أو أداء مصنــف بشــكل علنــي في المناســبات الرســمية وذلــك ضمن 

الحــدود التــي تتطلبهــا مثــل تلــك المناســبات عــلى أن يذكــر اســم المؤلــف والمصدر.
عــشرون: يجــوز للصحــف أو الدوريــات أو هيئــات البــث دون إذن صاحــب حق المؤلف 

ودون أداء تعويــض لــه شريطــة ذكــر المصــدر واســم المؤلــف، القيام بالأعــمال الآتية:
١- نــشر مقتطفــات مــن مصنفاتــه التــي أتيحــت للجمهــور بصــورة مشروعــة، ومقالاتــه 
ــا لم يكــن  ــرأي العــام في وقــت معــين م ــي تشــغل ال المنشــورة المتعلقــة بالموضوعــات الت
ــه  ــد النــشر، وبــشرط الإشــارة إلى المصــدر الــذي نقلــت عن المؤلــف قــد حظــر ذلــك عن

ــوان المصنــف. وإلى اســم المؤلــف وعن
2- نــشر الخطــب والأحاديــث التــي تلقــى في النــدوات والجلســات العلنيــة الاجتماعيــة 
النيابيــة والهيئــات  والعلميــة والأدبيــة والفنيــة والسياســية والدينيــة، وفي المجالــس 
التشريعيــة والإداريــة، ومــع ذلــك يظــل للمؤلــف أو خلفــه الحــق في جمــع هــذه المصنفــات 

ــه. في مجموعــات تنســب إلي
3- نــشر مقتطفــات مــن مصنــف ســمعي أو بــري أو ســمعي بــري متــاح للجمهــور 

وذلــك في ســياق التغطيــة الإخباريــة للأحــداث الجاريــة.
ويقع باطلًا كل اتفاق مخالف للقيود والاستثناءات الواردة في هذا الفصل.

 المادة 32
ــذا  ــا في ه ــوص عليه ــف المنص ــة للمؤل ــوق المالي ــلى الحق ــواردة ع ــتثناءات ال ــق الاس تطب
القانــون عــلى الحقــوق الماليــة لأصحــاب الحقــوق المجــاورة بــما لا يتعــارض مــع طبيعــة 

هــذه الحقــوق.

 المادة 33
لــكل شــخص كويتــي طبيعــي أو اعتبــاري ذي مصلحــة أن يطلــب مــن رئيــس المجلــس 
أو مــن يفوضــه منحــه ترخيصــاً غــير اســتئثارياً وغــير قابــل للتنــازل إلى الغــير للنســخ أو 
الترجمــة لأي مصنــف مــن المصنفــات المنشــورة، دون إذن صاحــب الحــق. وتمنــح رخــص 
الترجمــة لغايــات التعليــم المــدرسي أو الجامعــي أو البحــوث، أمــا رخــص النســخ فتمنــح 
فقــط لاســتعمالها في إطــار التعليــم المــدرسي أو الجامعــي. وتمنــح تلــك التراخيــص نظــير 

تعويــض عــادل لصاحــب الحــق أو خلفــه تقــدره المحكمــة المختصــة.
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ويكــون إصــدار الترخيــص بقــرار مســبب مــن الوزيــر المختــص يحدد فيــه النطــاق الزمني 
والمــكاني للاســتخدام، وذلــك وفقــاً لما تحــدده اللائحــة التنفيذية.

 المادة 3٤
يجــوز لأصحــاب حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة ولخلفهــم الخــاص والعــام أن يوكلــوا 
أمــر إدارة كافــة الحقــوق المنصــوص عليها في هــذا القانــون وتحصيل مقابــل أو تعويضات 
عنهــا إلى جمعيــات أو شركات تؤلــف فيــما بينهــم وفقــاً لقانــون الأنديــة وجمعيــات النفــع 

العــام، وقانــون الــشركات المشــار إليهــما.
ويصــدر رئيــس المجلــس ترخيصــاً بمزاولــة نشــاط جمعيــات أو شركات الإدارة الجماعية. 
وتكــون آليــة عملهــا ومتابعــة أدائهــا والإشراف عليهــا وتحديــد الرســوم المســتحقة وفقــاً 

لمــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة.

 المادة 3٥
يختــص القضــاء المســتعجل بنــاء عــلى طلــب ذوي الشــأن القيــام بالإجــراءات التاليــة أو 
ــن  ــق م ــلى أي ح ــداء ع ــد الاعت ــك عن ــبة، وذل ــة المناس ــراءات التحفظي ــن الإج ــا م غيره

الحقــوق المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون:
١- إجــراء إثبــات وصــف تفصيــي للمصنــف أو الأداء أو التســجيل الصــوتي أو برنامــج 

لبث. ا
2- وقــف نــشر المصنــف أو الأداء أو التســجيل الصــوتي أو برنامــج البــث أو عرضــه أو 
نســخه أو صناعتــه مؤقتــاً لفــترة محــددة، يجــوز مدهــا إلى أن يفصــل في النــزاع الموضوعــي.
3- التحفــظ عــلى المصنــف أو التســجيل الصــوتي أو برنامــج البــث الأصــي وعــلى نســخه 
وكذلــك عــلى المــواد والأجهــزة والأدوات التــي تســتعمل في إعــادة نــشر هــذا المصنــف 
ــشرط أن  ــه، ب ــخ من ــتخراج نس ــث، أو اس ــج الب ــوتي أو برنام ــجيل الص أو الأداء أو التس
تكــون تلــك المــواد غــير صالحــة إلا لإعــادة نــشر المصنــف أو الأداء أو التســجيل الصــوتي 

أو برنامــج البــث.
٤- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

٥- حــر الإيــراد الناتــج عــن اســتغلال المصنــف أو التســجيل الصــوتي أو برنامــج البث 
والتحفــظ عليــه في جميــع الأحوال.

ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ.
وللمحكمــة أن تلــزم المعتــدي عــلى الحــق بتعويــض عــادل ومناســب عــن الــضرر الــذي 

لحــق صاحــب الحــق جــراء ذلــك الاعتــداء.

 المادة 3٦
للموظفــين الذيــن يحددهــم رئيــس المجلــس بنــاءً عــلى ترشــيح المكتبــة وأن يصــدر بهــم 
قــراراً مــن الوزيــر المختــص بمنحهــم صفــة الضبطيــة القضائيــة لمراقبــة تنفيذ هــذا القانون 
تفتيــش المطابــع والمكتبــات ودور النــشر والأماكــن العامــة، وضبــط الجرائــم التــي تقــع 
بالمخالفــة لأحكامــه وتحريــر المحــاضر اللازمــة وإحالتهــا إلى النيابــة العامــة، ولهــم 
الاســتعانة برجــال الشرطــة في أداء عملهــم عنــد الحاجــة. وعــلى الوزيــر المختــص تقديــم 
التســهيلات الماليــة والإداريــة اللازمــة لهــؤلاء الموظفــين لتمكينهــم مــن القيــام بعملهــم.



العودة للصفحة الرئيسية 2٤٧

المطبوعات والنشر

العودة لفهرس القانون

  ويجــوز بقــرار مســبب مــن الوزيــر المختــص وبعــد إخطــار الجهــة المخالفــة ومنحهــا مهلــة 
)٧( أيــام عمــل مــن الــرد كتابيــاً عــلى المخالفــة غلــق المنشــأة المخالفــة إداريــاً ومؤقتــاً لمــدة 
ــب  ــص، ولصاح ــحب الترخي ــر بس ــوز الأم ــة العــود يج ــهر، وفي حال ــة أش ــا ثلاث أقصاه

العلاقــة التظلــم مــن القــرار خــلال مــدة أقصاهــا ســتون يومــاً.

 المادة 3٧
يجــوز لــلإدارة العامــة للجــمارك مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــلى طلــب صاحــب الحــق أن 
تأمــر بقــرار مســبب بعــدم الإفــراج الجمركــي عــن ســلع تمثــل اعتــداء عــلى أحــد الحقــوق 
المحميــة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون، ويقــدم طلــب عــدم الإفــراج إلى مديــر عــام الإدارة 
ــذا  ــكام ه ــة لأح ــة التنفيذي ــه اللائح ــذي تنظم ــو ال ــلى النح ــك ع ــمارك، وذل ــة للج العام

القانــون.

 المادة 3٨
ــذا  ــكام ه ــع لأح ــي الخاض ــي أو العلم ــف الأدبي أو الفن ــق في المصن ــب الح ــوز لصاح يج
القانــون أن يــودع عــلى نفقتــه نســخ مــن المصنــف لــدى المكتبــة، ويعــد ذلــك قرينــة عــلى 

ملكيــة المــودع قابلــة لإثبــات العكــس.
ــدد  ــون، وتح ــذا القان ــكام ه ــة لأح ــات الخاضع ــداع المصنف ــجلًا لإي ــة س ــئ المكتب وتنش

ــداع. ــذا الإي ــراءات ه ــد وإج ــة قواع ــة التنفيذي اللائح

المادة 3٩
تحــدد اللائحــة التنفيذيــة الرســوم المســتحقة والإجــراءات المتبعــة بموجــب هــذا القانــون 

ولائحتــه التنفيذيــة.

 المادة ٤٠
يجــوز لــذوي الشــأن التظلم من القــرارات الصــادرة برفض الإيــداع والتســجيل وإصدار 
الشــهادات بذلــك وفقــاً للقواعــد، وفي حالــة الرفــض يجب أن يكون مســبباً وخلال شــهر 

مــن تقديــم الطلــب، وإلا اعتر التظلــم مقبولاً.

المادة ٤١
تطبــق العقوبــات الــواردة في هــذا الفصــل دون الإخــلال بالاســتثناءات الــواردة بالمادتين 

)3١، 32( مــن هــذا القانــون.

 المادة ٤2
تتــولى النيابــة العامــة دون غيرهــا ســلطة التحقيــق والتــرف والادعــاء في جميــع الجرائــم 
الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، وتختــص دائــرة الجنايــات في المحكمــة الكليــة 
بنظــر جميــع الدعــاوى الجزائيــة المنصــوص عليهــا فيــه، وتســتأنف أحكامهــا أمــام محكمــة 
الاســتئناف،  ويجــوز الطعــن في الأحــكام الصــادرة من محكمة الاســتئناف بطريــق التمييز.
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  المادة ٤3
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــلى ســنتين وغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد 
عــلى خمســين ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن قــام بغــير إذن كتــابي مــن 

المؤلــف أو صاحــب الحــق المجــاور أو مــن يخلفهــما بــأي مــن الأفعــال الآتيــة:
ــة للمؤلــف أو صاحــب الحقــوق  ــة أو المالي ــداء عــلى حــق مــن الحقــوق الأدبي ١- الاعت
المجــاورة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون بــما في ذلــك إتاحــة أي مصنــف للجمهــور 
ــة  أو عــرض أي مصنــف أو أداء أو تســجيل صــوتي أو برنامــج البــث ممــا تشــمله الحماي
المقــررة في هــذا القانــون عــر أجهــزة الحاســب الآلي أو شــبكات المعلومــات أو شــبكات 

الاتصــالات أو غيرهــا مــن الطــرق أو الوســائل الأخــرى.
3- بيــع أو تأجــير مصنــف أو تســجيل صــوتي أو برنامــج بــث محمــي طبقــاً لأحــكام هــذا 

القانــون أو طرحــه للتــداول بــأي صــورة مــن الصــور.

 المادة ٤٤
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر يعاقــب بالحبــس لمــدة لا 
تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــلى ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد 
ــاً مــن الأفعــال  ــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن ارتكــب أي ــة ألــف دين عــلى مائ

الآتيــة:
١. تصنيــع أو تجميــع أو اســتيراد أو تصديــر بغرض البيع أو التأجــير أو الإتجار أو التوزيع 
ــة  ــير الحماي ــل عــلى تداب أي جهــاز أو وســيلة أو أداة مصممــة أو معــدة خصيصــاً للتحاي

التكنولوجيــة التــي يســتخدمها المؤلــف أو صاحــب الحــق المجــاور.
ــق  ــب الح ــف أو صاح ــتخدمها المؤل ــي يس ــة الت ــة التكنولوجي ــير الحماي ــتراق تداب 2. اخ
ــون أو للمحافظــة عــلى جــودة  ــة الحقــوق المنصــوص عليهــا في هــذا القان المجــاور لحماي

ــق. ــه ح ــات، دون وج ــخ المصنف ــاء نس ونق
3. إزالــة أو تعطيــل أو تعييــب لأيــة حمايــة تقنيــة أو معلومــات إلكترونية تســتهدف تنظيم 

وإدارة المعلومــات الضروريــة لإدارة الحقــوق المقــررة في هــذا القانــون دون وجه حق.
ــة لإدارة  ــون ضروري ــتروني تك ــكل إلك ــات واردة في ش ــير أي معلوم ــذف أو تغي ٤. ح

ــق. ــه ح ــون دون وج ــذا القان ــررة في ه ــوق المق الحق
ــه،  ٥. توزيــع أو اســتيراد لأغــراض التوزيــع أو بــث أو نقــل إلى الجمهــور أو الإتاحــة ل
مصنفــات أو موضوعــات الحقــوق المجــاورة أو نســخاً منهــا مــع علمــه أنــه قــد حذفــت 
منهــا أو غــيرت فيهــا معلومات واردة في شــكل إلكــتروني تكون ضروريــة لإدارة الحقوق 

المقــررة في هــذا القانــون دون وجــه حــق.
٦. تخزيــن أو تحميــل أي نســخة مــن برامــج الحاســب الآلي أو تطبيقاته أو قواعــد البيانات 

عــلى الحاســب الآلي دون إجــازة مــن المؤلــف أو صاحب الحــق المجــاور أو خلفهما.

 المادة ٤٥
 يحكــم بمصــادرة النســخ محــل الجريمــة أو المتحصلــة منهــا وكذلــك المعــدات والأدوات 
التــي اســتخدمت في ارتكابهــا وللمحكمــة أن تأمــر بإتلافهــا، فيــما عــدا الأعــمال المعماريــة 
ــم  ــررة للجرائ ــات المق ــن العقوب ــلًا ع ــك فض ــة، وذل ــتراطات البيئي ــق الاش ــيدة، وف المش
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المذكــورة في المادتــين )٤3، ٤٤(.
  ويجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم بالإدانــة أن تحكــم بإغــلاق المنشــأة التــي ارتكبــت فيهــا 
الجريمــة مــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر، كــما يجــوز لهــا الحكــم بســحب الترخيــص وبغلــق 

المنشــأة نهائيــاً في حالــة العــود.
وللمحكمــة أن تأمــر بنــشر ملخــص الحكم النهائي الصــادر بالإدانــة في جريدتين يوميتين 

على نفقــة المحكــوم عليه.

 المادة ٤٦
في حالــة العــود لارتــكاب إحــدى الجرائــم المشــار إليهــا في المادتــين )٤3، ٤٤( مــن هــذا 
القانــون خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ الحكــم النهائــي يــزاد الحــد الأقــى للعقوبــة 

المقــررة قانونــاً بمقــدار النصــف.

 المادة ٤٧
ــل  ــة لا تق ــهر وبغرام ــتة أش ــلى س ــد ع ــهر ولا تزي ــن ش ــل ع ــدة لا تق ــس لم ــب بالحب  يعاق
ــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل  ــن ألــف دين ــد عــلى عشري ــار ولا تزي عــن ألــف دين
مــن يحــول دون أداء الموظفــين المنصــوص عليهــم بالمــادة )3٦( لعملهــم أو حجــب أي 

ــا. ــلاع عليه ــون الاط ــجلات يطلب ــات أو س معلوم

المادة ٤٨
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 المادة ٤٩
يُلغــى القانــون رقــم )22( لســنة 2٠١٦ في شــأن حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، 
والقانــون رقــم )٦٤( لســنة ١٩٩٩ في شــأن حقــوق الملكيــة الفكريــة، كــما يلغــى كل نــص 

يخالــف أحــكام هــذا القانــون.

المادة ٥٠
يُصــدر الوزيــر المختــص اللائحــة التنفيذيــة والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ أحــكام القانــون 
المرافــق خــلال ســنة مــن تاريــخ العمل بــه، وتظــل اللوائــح والقــرارات المعمول بهــا نافذة 

فيــما لا يتعــارض مــع أحكامــه حتــى تُعــدل أو تُلغــى.
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القانون رقم 2٠ لسنة 2٠١٤ 
في شأن المعاملات الإلكترونية

المادة ١  

- بعد الإطلاع عي الدستور ،
- وعــي المرســوم الأمــيري رقــم )٥( لســنة ١٩٥٩ بقانــون التســجيل العقــاري والقوانين 

المعدلــة لــه ،
- وعي القانون رقم )١٦( لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

ــمات  ــراءات والمحاك ــون الإج ــدار قان ــنة ١٩٦٠ بإص ــم )١٧( لس ــون رق ــي القان - وع
ــه ، ــة ل ــين المعدل ــة والقوان الجزائي

- وعي القانون رقم )٤( لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التوثيق والقوانين المعدلة له،
- وعــي القانــون رقــم )٥( لســنة ١٩٦١ بتنظيــم العلاقــة القانونية ذات العنــر الأجنبي 

،
- وعــي القانــون رقــم )32( لســنة ١٩٦٨ بشــأن النقــد وبنــك الكويــت المــرزي وتنظيــم 

المهنــة المرفيــة والقوانــين المعدلــة لــه ،
- وعــي المرســوم بالقانــون رقــم )3٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة والقوانــين المعدلــة لــه ،
- وعــي المرســوم بالقانــون رقــم )3٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار القانــون المــدني والقوانــين 

المعدلــة لــه ،
- وعــي المرســوم بالقانــون رقــم )٦٧( لسســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانون التجــارة والقوانين 

ــة له ، المعدل
- وعي القانون رقم )22( لسنة ١٩٨2 في شأن نظام المعلومات المدنية ،

- وعــي القانــون رقــم )٥١( لســنة ١٩٨٤ في شــأن الأحوال الشــخصية والقوانين المعدلة 
، له 

- وعــي القانــون رقــم )١( لســنة ١٩٩3 بشــأن حمايــة الأمــوال العامــة والقوانــين المعدلــة 
لــه ،

- وعي القانون رقم )٦٤( لسنة ١٩٩٩ في شأن حقوق الملكية الفكرية ،
- وعــي القانــون رقــم )٧( لســنة 2٠١٠ بشــأن إنشــاء هيئــة اســواق المــال وتنظيــم نشــاط 

الأوراق الماليــة ،
- وعي القانون رقم )2٤( لسنة 2٠١2 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد،

- وعــي المرســوم بالقانون رقم )2٥( لســنة 2٠١2 بإصدار قانون الــشركات ، والقوانين 
المعدلــة له ،

- وعــي القانــون رقــم )١٠٦( لســنة 2٠١3 في شــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب ،

- وعي المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،
- وعــي المرســوم رقــم )2٦٦( لســنة 2٠٠٦ بإنشــاء الجهــاز المركــزي لتكنولوجيــا 

المعلومــات والمراســيم المعدلــة لــه ،
- وافق مجلس الأمة عي القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
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 المادة ١
في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالمصطلحــات الآتيــة المعــاني المبينــة قريــن كل منها 

وفقــاً لمــا يــي : -
ــة أو  ــا المعلومــات وذو قــدرات كهربائيــة أو رقمي إلكــتروني : كل مــا يتصــل بتكنولوجي
مغناطيســية أو بريــة أو كهرومغناطيســية أو ضوئيــة أو وســائل أخــري مشــابهة ســلكية 

كانــت أو لاســلكية ومــا قــد يســتحدث مــن تقنيــات في هــذا المجــال .
الكتابــة الإلكترونيــة : كل حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو أي علامــات أخــري تثبــت عــي 
دعامــة إلكترونيــة أو رقميــة أو ضوئيــة أو أيــة وســيلة أخــري مشــابهة وتعطــي دلالــة قابلة 

لــلإدراك ، ويمكــن إســترجاعها لاحقاً .
البيانــات الإلكترونيــة : بيانــات ذات خصائــص إلكترونيــة في شــكل نصــوص أو رمــوز 

أو أصــوات أو رســوم أو صــور أو برامــج حاســب آلي أو قواعــد للبيانــات .
نظــام المعالجــة الإلكترونيــة للبيانــات : نظــام إلكــتروني لإنشــاء أو إدخال أو إســترجاع أو 
إرســال أو إســتلام أو إســتخراج أو تخزيــن أو عــرض أو معالجــة المعلومــات أو الرســائل 

إلكترونيــاً .
الدعامــة الإلكترونيــة : الوســط والآليــة الإلكترونيــة التــي تســتخدم في حفــظ المعلومــات 

. الإلكترونية 
المســتند أو الســجل الإلكــتروني : مجموعــة بيانــات أو معلومــات يتــم إنشــاؤها أو تخزينهــا 
ــاً بوســيلة  ــاً أو جزئي أو إســتخراجها أو نســخها أو إرســالها أو إبلاغهــا أو إســتقبالها كلي
ــة  ــة ، عــي وســيط ملمــوس أو عــي أي وســيط إلكــتروني آخــر ، وتكــون قابل إلكتروني

للإســترجاع بشــكل يمكــن فهمــه .
الرســالة الإلكترونيــة : بيانــات إلكترونيــة ترســل أو تســتلم بوســائل إلكترونيــة أيــا كانت 

وســيلة إســتخراجها في المــكان المســتلمة فيه .
المنــيء : الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يقــوم أو يتــم بالنيابــة عنه إرســال المســتند 
أو الســجل عــن طريــق رســالة إلكترونيــة ، أو مــن يثبــت قيامــه بإنشــاء أو إرســال المســتند 

أو الســجل قبــل حفظــه .

ولا يعتــر - منشــئا - الجهــة التــي تقــوم بــه بمهمــة مــزود خدمــات فيــما يتعلــق بإنتــاج 
أو معالجــة أو إرســال أو حفــظ ذلــك المســتند أو الســجل الإلكــتروني وغــير ذلــك مــن 

الخدمــات المتعلقــة بهــا .
ــه : الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي قصــد منشــئ المســتند أو الســجل  المرســل إلي
توجيهــه إليــه ، ولا يعتــر مرســلًا إليــه الشــخص الــذي يقوم بتزويــد الخدمات فيــما يتعلق 
بإســتقبال أو معالجــة أو حفــظ المســتند أو الســجل الإلكــتروني وغــير ذلــك مــن الخدمات 

المتعلقــة بهــا . 
المعاملــة الإلكترونيــة : أي تعامــل أو إتفــاق يتــم إبرامــه أو تنفيــذه كليًــا أو جزئيــاً بواســطة 

وســائل ومراســلات إلكترونية .
النظــام الإلكــتروني المؤتمــت : برنامــج أو نظــام إلكتروني لحاســب آلي تم إعــداده ليترف 
أو يســتجيب لتــرف بشــكل مســتقل ، كليًــا أو جزئيــاً ، دون تدخــل أو إشراف أي 

شــخص طبيعــي في الوقــت الــذي يتــم فيــه التــرف أو الإســتجابة لــه . 
التوقيــع الإلكــتروني : البيانــات التــي تتخــذ هيئــة حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات 
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أو غيرهــا وتكــون مدرجــة بشــكل إلكــتروني أو رقمــي أو ضوئــي أو أي وســيلة أخــرى 
مماثلــة في مســتند أو ســجل إلكــتروني أو مضافــة عليهــا أو مرتبطــة بهــا بالــضرورة ولهــا 

طابــع يســمح بتحديــد هويــة الشــخص الــذي وقعهــا ويميــزه عــن غــيره . 
التوقيــع الإلكــتروني المحمــي : التوقيــع الإلكــتروني المســتوفي لــشروط المــادة )١٩( مــن 

هــذا القانــون .
أداة التوقيــع الإلكــتروني : جهــاز أو بيانــات إلكترونيــة معــدة بشــكل فريد لتعمل بشــكل 
مســتقل أو بالإشــتراك مــع أجهــزة وبيانــات إلكترونية أخــري على وضع توقيــع إلكتروني 
لشــخص معــين ، وتشــمل هــذه العمليــة أيــة أنظمــة أو أجهــزة تنتــج أو تلتقــط بيانــات 
ــة أو  ــح خصوصي ــام أو مفاتي ــروف أو أرق ــابية أو ح ــج حس ــوز أو مناه ــل رم ــدة مث فري

أرقــام تعريــف الشــخصية أو خواصهــا . 
الموقــع : الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الحائــز عــلى بيانــات وأداة إنشــاء توقيــع إلكتروني 
ــا عــلى المســتند أو  ــه أو يمثلــه قانونً ــه ويقــوم بالتوقيــع عــن نفســه أو عمــن ينيب خاصــة ب

الســجل الإلكــتروني أو الرســالة الإلكترونيــة بإســتخدام هــذه الأداة وتلــك البيانــات .
الدفــع الإلكــتروني : الوســيلة التي تمكــن صاحبها من القيــام بعمليات الدفــع الإلكتروني 
. المؤسســة الماليــة : البنــك أو شركــة التمويــل أو شركــة الإســتثمار نشــاط تمويــل أو شركــة 
الرافــة الخاضعــين لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي أو أي مؤسســة يــرح لهــا بإجــراء 

التحويــلات النقديــة أو المدفوعــات الإلكترونيــة وفقــاً لأحــكام القوانــين النافذة .
القيــد غــير المــشروع : أي قيــد مالي عــلى حســاب العميل نتيجة رســالة إلكترونية أرســلت 

بإســمه دون علمــه أو موافقتــه أو دون تفويض منه .
مــزود خدمــات التصديــق : الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي المعتمــد والمرخــص لــه مــن 
الجهــة المختصــة بإصــدار شــهادات تصديــق إلكترونيــة أو أية خدمــات أو مهــمات متعلقة 

بهــا وبالتوقيعــات الإلكترونيــة والمنظمــة بموجــب أحــكام مــشروع القانــون .
ــق الإلكــتروني : الشــهادة التــي تصــدر مــن الجهــة المرخــص لهــا والتــي  شــهادة التصدي
تصــادق عــلى إثبــات نســبة التوقيــع الإلكــتروني إلى شــخص معــين وتثبــت الإرتبــاط بــين 

الموقــع وبيانــات إنشــاء التوقيــع إســتنادا إلى إجــراءات توثيــق معتمــدة .
ختــم الوقــت : معلومــات يتــم توفيرهــا عن طريــق مزود خدمــات التصديق يتــم بموجها 
تحديــد تاريــخ ووقــت إنشــاء وإرســال وتســلم المســتندات والرســائل الإلكترونيــة بدقــة 

بحيــث تعتــر حجــة عــلى الكافــة .
ــص  ــدار التراخي ــلى إص ــة الإشراف ع ــا الدول ــد إليه ــي تعه ــة الت ــة : الجه ــة المختص الجه
اللازمــة لمزاولــة خدمــات التصديــق الإلكــتروني والتوقيــع الإلكــتروني وغــير ذلــك مــن 

ــات . ــة والمعلوم ــلات الإلكتروني ــال المعام ــطة في مج الأنش
التشــفير : عمليــة تحويــل نــص بســيط أو وثيقــة نصيــة أو رســالة إلكترونيــة إلى رمــوز غــير 

معروفــة أو مبعثــرة يســتحيل قراءتهــا بــدون إعادتهــا إلى هيئتهــا الأصليــة .
الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .

  المادة 2
تــسري أحــكام هــذا القانــون عــلى الســجلات والرســائل والمعلومــات والمســتندات 
والتوقيعــات الإلكترونيــة ذات العلاقــة بالمعامــلات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة ، وعلى 
كل نــزاع ينشــأ عــن إســتخدامها مــا لم يتفــق الأطــراف عــلى غــير ذلــك أو يتبــين أن قانونــاً 
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آخــر هــو الواجــب التطبيــق . 
ولا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :

أ - المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية .
ــة أو  ــة أصلي ــة ومــا ينشــأ عنهــا مــن حقــوق عيني ــة الأمــوال العقاري ب - ســندات ملكي

ــداول . ــة للت ــالات القابل ــة والكمبي ــندات الإذني ــة. ج - الس تبعي
ــه  ــه أو ورد في تنظيم ــمي أو توثيق ــرر رس ــه في مح ــون إفراغ ــتلزم القان ــتند يس د - أي مس

نــص خــاص في قانــون آخــر .

 المادة 3
يكــون كل من الســجل الإلكتروني والمســتند الإلكتروني والرســالة الإلكترونيــة والمعاملة 
ــة  ــة والتجاريــة والإداري ــال المعامــلات المدني ــع الإلكــتروني في مج ــة والتوقي الإلكتروني
منتجــاً لــذات الآثــار القانونيــة المترتبــة عــلى الوثائــق والمســتندات والتوقيعــات الكتابيــة 
مــن حيــث إلزامــه لأطرافــه أو قوتــه في الإثبــات أو حجيتــه متــي أجــرى وفقــاً لأحــكام 

هــذا القانــون .

 المادة ٤
لا يلتــزم أي شــخص بقبــول التعامــل بالوســائل الإلكترونيــة بــدون موافقتــه وتســتنتج 
ــه  موافقــة الشــخص مــن ســلوكه الإيجــابي الــذي لا تــدع ظــروف الحــال شــكاً في دلالت
عــلى موافقتــه وبالنســبة للجهــات الحكوميــة يجــب أن يكــون قبولهــا بالتعامــل الإلكــتروني 

صريحــاً فيــما يتعلــق بالبيانــات الإلكترونيــة التــي تكــون طرفــاً فيهــا .

 المادة ٥
يجــوز التعبــير كليًــا أو جزئيــاً عــن الإيجــاب والقبــول وجميــع الأمــور المتعلقــة بالتعاقــد بــما 
في ذلــك أي تعديــل أو رجــوع في الإيجــاب أو القبــول عــن طريــق المعامــلات الإلكترونيــة 
ــه تــم بواســطة مراســلة  ، ولا يفقــد التعبــير صحتــه أو أثــره أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أن

إلكترونيــة واحــدة أو أكثــر .

 المادة ٦
تعتــر الصــورة المنســوخة عــلى الــورق مــن المســتند أو الســجل الإلكــتروني حجــة عــلى 
الكافــة أمــام القضــاء بالنســبة للمســتند الرســمي وحجــة عــلى مــن نســب إليــه توقيعــه 
الإلكــتروني عليهــا بالنســبة للمســتند العــرفي بالقــدر الــذي تكــون فيــه كل منهــما مطابقــة 
لأصــل المســتند وذلــك متــي كان المســتند أو الســجل الإلكــتروني والتوقيــع الإلكــتروني 
موجوديــن عــلى الدعامــة الإلكترونيــة وفقــاً للــشروط الــواردة في المادتــين ) ١٩ ، 2٠ ( 

مــن هــذا القانــون .

  المادة ٧
ــة ،  ــمية والعرفي ــة الرس ــجلات الإلكتروني ــتندات أو الس ــة المس ــات صح ــسري في اثب ت
ــما لم  ــة في ــة الإلكتروني ــع الإلكــتروني والكتاب وصورهــا المنســوخة عــلى الــورق ، والتوقي
يــرد في شــأنه نــص في هــذا القانــون أو في لائحتــه التنفيذيــة ، الأحــكام المنصــوص عليهــا 
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في قانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة .

 المادة ٨
يجــوز أن يتــم التعاقــد بــين نظــم إلكترونيــة مؤتمتــة متضمنــة نظامــي بيانــات إلكترونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومرمجــة مســبقاً للقيــام بمثــل هــذه المهــمات ، ويقــع التعاقــد صحيحــاً 
ونافــذاً ومنتجــاً لآثــاره القانونيــة متــي تحققــت شرائطــه ومتــي أدت تلــك النظــم وظائفها 
عــلى الشــكل المطلــوب عــلى الرغــم مــن عــدم التدخــل الشــخصي أو المباشر لأي شــخص 
طبيعــي في عمليــة إبــرام العقــد ، كــما يجــوز أن يتــم التــرف القانــوني بــين نظــام إلكــتروني 
يعــود إلى شــخص طبيعــي أو معنــوي وبــين شــخص طبيعــي إذا كان الأخــير يعلــم أو من 

المفــترض أن يعلــم أن ذلــك النظــام ســيتولى مهمــة إتمــام التــرف القانــوني .

 المادة ٩
يشــترط في المســتند أو الســجل الإلكــتروني المنتــج لآثــاره القانونيــة توافــر الــشروط الآتيــة 

مجتمعة:-
أ - إمــكان الإحتفــاظ بــه بالشــكل الــذي تــم إنشــاؤه عليــه أو إرســاله أو تســلمه أو بــأي 
ــال أو  ــاء والإرس ــد الإنش ــه عن ــي وردت في ــات الت ــة البيان ــات دق ــه إثب ــهل ب ــكل يس ش

التســليم . 
ــن  ــث يمك ــا بحي ــا وتخزينه ــاظ به ــة للإحتف ــه قابل ــواردة في ــات ال ــون البيان ب - أن تك

ــت . ــا في أي وق ــوع إليه الرج
ج - أن تــدل البيانــات الــواردة فيــه عــلى هويــة مــن ينشــؤه أو يســتلمه وتاريــخ ووقــت 

الإرســال أو التســلم .
د - أن يتــم الحفــظ في شــكل مســتند أو ســجل إلكــتروني طبقــا للشرائــط والأســس التــي 

تحددهــا الجهــة المختصــة التــي يخضــع هــذا النشــاط لإشرافهــا .
ولا تخــل أحــكام هــذه المــادة بأحــكام أي قانــون آخــر ينص صراحة عــلى حفظ المســتند أو 
الســجل أو البيانــات أو المعلومات في شــكل إلكــتروني معين أو باتباع إجــراءات معينة أو 
حفظهــا أو إرســالها عــر وســيط إلكــتروني معــين ، كــما لا تتنــافي مــع أي متطلبــات إضافية 

تقررهــا الجهــات الحكوميــة لحفظ الســجلات الإلكترونيــة التي تخضــع لإختصاصها .

المادة ١٠
لا يلــزم أن تتوافــر في البيانــات المرافقــة للمســتند أو الســجل التــي يكــون الغــرض منهــا 

تســهيل إرســاله أو تســلمه الــشروط الــواردة بالمــادة الســابقة .
ويجــوز لأي شــخص أن يســتعين بخدمات شــخص آخــر مرخص له في حفظ المســتندات 
والبيانــات أو إســترجاعها إذا تطلــب القانــون حفظهــا بــشرط توافــر الــشروط الــواردة في 

المادة الســابقة . 
ولا تخــل أحــكام تلــك المــادة بأحــكام القوانــين الأخــرى أو بــما تقــرره الجهــات الحكوميــة 

مــن إتبــاع إجــراءات خاصــة للإحتفــاظ بالمســتندات .
 

المادة ١١
يعتــر المســتند أو الســجل الإلكــتروني صــادراً عــن المنشــئ ســواء صــدر منــه شــخصياً أو 
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مــن الغــير لحســابه عــن طريــق نظــام إلكــتروني معــد للعمــل تلقائيــا بواســطة المنشــئ أو 
بالنيابــة عنــه . 

ويعتــر المســتند أو الســجل الإلكــتروني حجــة عــلى المنشــئ لصالــح المرســل إليــه في أي 
مــن الحــالات الآتيــة :

أ - إذا كان المنشئ قد أصدره بنفسه .
ب - إذا إســتخدم المرســل إليــه نظــام المعالجــة الإلكترونيــة للبيانــات ســبق أن إتفــق مــع 

المنشــئ عــلى إســتخدامه لهــذا الغــرض .
ج - إذا كان المســتند أو الســجل الإلكــتروني قــد وصــل إلى المرســل إليــه نتيجــة إجــراءات 
قــام بهــا شــخص تابــع للمنشــئ او نائــب عنــه ومخــول بالدخــول إلى الوســيلة الإلكترونيــة 

المســتخدمة مــن أي منهــما لتحديــد هويــة المنشــئ .
ولا يعتر المستند أو السجل الإلكتروني حجة على المنشئ في الحالتين الآتيتين :

١ - إســتلام المرســل إليه إخطاراً من المنشــئ يبلغه فيه أن المســتند أو الســجل الإلكتروني 
غــير صــادر عنــه ، فعليــه أن يتــرف عــلى أســاس عــدم صــدوره مــن المنشــئ ، ويكــون 
المنشــئ مســئولا عــن أي نتائــج حدثــت قبــل إســتلام هــذا الإخطــار ، مــا لم يثبــت عــدم 

صــدور المســتند أو الســجل الإلكــتروني عنــه فعليــاً مــن الأســاس .
2 - إذا علــم المرســل إليــه أو كان بوســعه أن يعلــم أن المســتند أو الســجل الإلكــتروني لم 

يصــدر عــن المنشــئ .
3 - وللمرســل إليــه أن يعتــر كل رســالة إلكترونيــة يتســلمها عــلى أنهــا مراســلة مســتقلة 
وأن يتــرف عــلى ذلــك الإفــتراض وحــده إلا إذا علــم أو كان ينبغــي عليــه أن يتعلــم إذا 
بــذل عنايــة الشــخص المعتــاد او إســتخدام أي إجراء متفق عليــه بأن الرســالة الإلكترونية 

كانــت نســخة مكرره

 المادة ١2
إذا طلــب المنشــئ مــن المرســل إليــه بموجــب مســتند أو ســجل إلكــتروني إعلامــه بتســلم 
هــذا المســتند أو الســجل الإلكــتروني أو كان متفقــاً معــه عــلى ذلــك ، فــإن قيــام المرســل 
ــأي تــرف  ــه ب ــأي وســيلة أخــرى أو قيام ــة أو ب ــيلة إلكتروني ــلاغ المنشــئ بوس ــه بإب إلي
ــا لذلــك  أو إجــراء يشــير إلى أنــه قــد إســتلم المســتند أو الســجل الإلكــتروني يعتــر إيجابً

الطلــب أو تنفيــذًا للإتفــاق . 
وإذا علــق المنشــئ أثــر المســتند أو الســجل الإلكــتروني عــلى تســلمه إخطــاراً مــن المرســل 
ــه بتســلم المســتند أو الســجل الإلكــتروني فــلا ينتــج المســتند أو الســجل الإلكــتروني  إلي

أثــره إلا بتســلم هــذا الاخطــار . 
وإذا طلب المنشــئ من المرســل إليه إرســال إخطار بتســلم المســتند أو الســجل الإلكتروني 
ولم يحــدد آجــلا لذلــك أو يعلــق أثــر المســتند أو الســجل الإلكــتروني عــلى تســلمه ذلــك 
ــه إلى  ــة ، أن يوج ــدة معقول ــلال م ــار خ ــلمه الاخط ــدم تس ــة ع ــه في حال ــار ، فل الاخط
المرســل إليــه تنبيهــا بوجــوب إرســال الاخطــار خــلال مــدة محــددة وإلا إعتــر المســتند أو 

الســجل الإلكــتروني لاغيــاً إذا لم يســتلم الإخطــار خــلال هــذه المــدة . 
ولا يعتــر إخطــار التســلم في حــد ذاتــه دليــلا عــلى أن مضمــون المســتند أو الســجل 
الإلكــتروني الــذي تســلمه المرســل إليــه مطابــق لمضمــون المســتند أو الســجل الإلكــتروني 

الــذي أرســله المنشــئ 
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المادة ١3
يكــون المســتند أو الســجل الإلكــتروني غــير ملــزم للمرســل إليــه إذا حــال المنشــئ دون 
إمكانيــة قيــام المرســل إليــه بإســترجاع أو طباعــة المســتند أو الســجل الإلكــتروني وتخزينــه 

والإحتفــاظ بــه .
 

المادة ١٤
يجــوز الإحتفــاظ بالمســتند أو الســجل الإلكــتروني لغايــات الإثبــات أو التوثيــق أو لأي 
غايــة أخــرى ، ويكــون حجــة بــين أطرافــه وذلــك كلــه مــا لم يــرد نــص خــاص بقانــون 

آخــر يوجــب الإحتفــاظ بمســتند كتــابي .

 المادة ١٥
ــه إلى نظــام معالجــة  ــد أرســل مــن وقــت دخول ــر المســتند أو الســجل الإلكــتروني ق يعت
بيانــات لا يخضــع لســيطرة المنشــئ أو الشــخص الــذي أرســل المســتند أو الســجل 

ــك .  ــلاف ذل ــلى خ ــه ع ــل إلي ــئ والمرس ــق المنش ــا لم يتف ــه م ــة عن ــتروني نياب الإلك
ــة للبيانــات  ــه قــد إتفــق مــع المنشــئ عــلى نظــام المعالجــة الإلكتروني وإذا كان المرســل إلي
لتســلم المســتند أو الســجل الإلكــتروني فيكــون قــد تــم تســلم المســتند أو الســجل 
الإلكــتروني عنــد دخولــه إلى ذلــك النظــام ، فــإذا أرســلت الرســالة إلى نظــام غــير الــذي 
تــم الإتفــاق عليــه يعتــر إرســالها قــد تــم منــذ قيــام المرســل إليــه بــالا ..... الأول مــرة .
وإذا لم يتفــق المرســل إليــه مــع المنشــئ عــلى نظــام معالجــة لتســلم رســائل البيانــات فيكــون 
ــات  ــة للبيان وقــت تســلم الرســائل هــو وقــت دخولهــا إلى أي نظــام المعالجــة الإلكتروني
التابــع للمرســل إليــه ، وذلــك مــا لم يكــن المنشــئ والمرســل إليــه يســتخدمان ذات نظــام 
ــت  ــن وق ــم م ــد ت ــة ق ــذه الحال ــال في ه ــون الإرس ــات ، فيك ــة للبيان ــة الإلكتروني المعالج

دخــول المســتند أو الســجل الإلكــتروني حيــز إنتبــاه المرســل إليــه .

 المادة ١٦
يعتــر المســتند أو الســجل الإلكــتروني قــد أرســل مــن المــكان الــذي يقــع فيــه مقــر عمــل 
المنشــئ ، وإنــه إســتلم في المــكان الــذي يقــع فيــه مقر عمــل المرســل إليــه ، وإذا لم يكن لأي 
منهــما مقــر عمــل يعتــر محــل إقامتــه مقــراً لعملــه مــا لم يكــن منشــئ المســتند أو الســجل 

الإلكــتروني والمرســل إليــه قــد إتفقــا عــلى خــلاف ذلــك . 
وإذا كان للمنشــئ أو المرســل إليــه أكثــر مــن مقر عمل فيعتــر المقر الأقرب صلــة بالمعاملة 
هــو مــكان الإرســال أو التســلم ، وعنــد تعــذر الترجيــح يعتــر مقــر العمــل الرئيــي لكل 

منهــما هــو مكان الإرســال أو التســلم .

 المادة ١٧
ويعتــر ختــم الوقــت الــذي يتــم إضافتــه مــن قبــل مــزود الخدمــات التصديــق عــلى أي 
ــاء  ــت إنش ــخ ووق ــات تاري ــة في إثب ــا ، حج ــع إلكتروني ــتروني موق ــجل إلك ــتند أو س مس

ــلمه . ــاله وتس ــتروني وإرس ــجل الإلك ــتند أو الس المس
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 المادة ١٨
لا يجــوز إغفــال الأثــر القانــوني للتوقيــع الإلكــتروني مــن حيــث صحتــه وإمــكان العمــل 
بــه لمجــرد وروده في شــكل إلكــتروني ، ويكــون للتوقيــع الإلكــتروني المحمــي في نطــاق 
المعامــلات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة ذات الحجيــة المقــررة للتوقيع الكتــابي المنصوص 
ــائه  ــي في إنش ــي روع ــة مت ــة والتجاري ــواد المدني ــات في الم ــون الاثب ــكام قان ــا في أح عليه

وإتمامــه الضوابــط الفنيــة الــواردة في هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة .

 المادة ١٩
يعامل التوقيع على أنه توقيع إلكتروني محمي إذا توافرت فيه الشروط الآتية :

أ - إمكانية تحديد هوية الموقع .
ب - ارتباط التوقيع بالموقع نفسه دون غيره .

ج - تنفيــذ التوقيــع بإســتخدام أداة توقيــع آمنــة وتقــع تحــت ســيطرة الموقــع وحــده دون 
غــيره وقــت التوقيــع .

د - إمكانيــة كشــف أي تغيــير في البيانــات المرتبطــة بالتوقيــع المحمــي أو في العلاقــة بــين 
البيانــات والموقــع .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية اللازمة لذلك .

المادة 2٠
ــق  ــم شــهادة التصدي ــع الإلكــتروني المحمــي تقدي ــق مــن يتمســك بالتوقي يقــع عــلى عات
الإلكــتروني الدالــة عــلى صحتــه وفقــاً لطبيعــة القيــود والــشروط المفروضــة عــلى الشــهادة 
مــع إتخــاذ الخطــوات اللازمــة للتحقــق مــن صحــة التوقيــع والشــهادة وسريانهــا ، ومــع 
مراعــاة أي إاتفــاق أو تعامــل ســابق للطــرف الــذي يحتــج بهــذه الشــهادة وجهــة التصديق 

عــلى مــا تحويــه مــن بيانــات أو المنســوب إليــه إصدارهــا .

المادة 2١
يجب على الموقع مراعاة الأمور التالية :

أ - أن يتخــذ قــدراً معقــولاً مــن العنايــة والإحتيــاط لتفادي إســتخدام الغــير أداة وبيانات 
توقيعــه إســتخداما غــير مشروع .

ب - أن يبــادر دون تأخــر إلى إخطــار الجهــة المختصــة والأشــخاص المعنيــين متي توافرت 
لديــه دلائــل كافيــة عــلى أن توقيعــه الإلكــتروني قــد تعــرض لإســتخدام غــير مــشروع . 
ــق الإلكــتروني ،  ــة الشــخص الحريــص في إســتخدام شــهادة التصدي ــذل عناي ج - أن يب
لضــمان دقــة وإكتــمال كل مــا يقدمــه مــن بيانــات جوهريــة ذات صلة بهــذه الشــهادة طوال 

فــترة سريانهــا .

 المادة 22
تتــولى الجهــة المختصــة المشــار إليهــا تنظيــم مزاولــة خدمــات التصديــق الإلكــتروني 
وخدمــات التوقيــع الإلكــتروني - وتبــاشر هــذه الجهــة عــلى وجــه الخصــوص- مــا يــي :

أ - إصــدار وتجديــد التراخيــص اللازمــة لمزاولــة أنشــطة خدمــات التصديــق الإلكــتروني 
والتوقيــع الإلكــتروني ومراقبــة أنشــطة مــزودي خدمــات التصديــق والإشراف عليهــا ، 
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وفقــاً لأحــكام القانــون ولائحتــه التنفيذيــة واللوائــح المنظمــة لهــذه الجهــة .
ــط  ــؤدي إلى ضب ــما ي ــع الإلكــتروني ب ــق الإلكــتروني والتوقي ــير التصدي ــد معاي ب - تحدي

ــة . ــه الفني مواصفات
ج - تلقــي الشــكاوى المتعلقة بأنشــطة التصديــق الإلكتروني والتوقيــع الإلكتروني وإتخاذ 

مــا يلزم بشــأنها .
د - تقديــم المشــورة الفنيــة بشــأن المنازعــات التــي قــد تنشــأ بــين الأطــراف المعنية بأنشــطة 

التصديــق الإلكــتروني والتوقيــع الإلكتروني .

 المادة 23
تتــولى الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة - بالتنســيق مــع الجهــة المختصــة - الإشراف على 
بنــاء وتصميــم وإدارة البينــة التحتيــة لــكل مــن التصديــق والتوقيــع الإلكــتروني لدولــة 
الكويــت ، وتلتــزم الجهــات المــرح بهــا وفــق المــادة الســابقة مــن هــذا القانــون بالربــط 
والتنســيق مــع الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة وفقــاً للضوابــط والــشروط التــي تضعها 

الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة في هــذا الشــأن .

المادة 2٤
لا يجــوز مزاولــة نشــاط إصــدار شــهادات التصديــق الإلكــتروني إلا بعــد الحصــول عــلى 
ــا  ــي تبينه ــات الت ــشروط والضمان ــراءات وال ــاً للإج ــة وفق ــة المختص ــن الجه ــص م ترخي
اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون ، ويكــون المرخــص لــه مســئولًا عــن صحــة تنفيــذ هــذه 

الإجــراءات والــشروط والضمانــات .
وتتــولى الجهــة إعتماد الجهــات الأجنبيــة المختصة بإصدار شــهادات التصديــق الإلكتروني 
ــدره  ــا تص ــررة لم ــات المق ــة في الإثب ــهادات ذات الحجي ــذه الش ــون له ــة تك ــذه الحال وفي ه
ــي  ــا للقواعــد والإجــراءات الت ــه وفقً ــة وذلــك كل ــة مــن شــهادات مماثل نظيراتهــا المحلي

تقررهــا اللائحــة التنفيذيــة .

 المادة 2٥
ــاء  ــراراً بإلغ ــدر ق ــات أن تص ــة مخالف ــود أي ــال وج ــت وفي ح ــة في أي وق ــة المختص للجه
ــق  ــة لإصــدار شــهادات التصدي ــماد المقــرر للجهــة الأجنبي الترخيــص أو بســحب الإعت
ــة أســباب المخالفــة ، وعــي الأخــص في  ــي إزال ــان أيهــما حت الإلكــتروني أو بوقــف سري

ــين : ــين الأتيت الحالت
أ - مخالفة شروط الترخيص أو الإعتماد .

ب - فقــد أي مــن الــشروط أو الضمانــات التــي صــدر الترخيص أو الإعتماد على أساســها 
. ويكــون ذلــك وفقــا للإجــراءات والقواعد التــي تبينها اللائحــة التنفيذية لهــذا القانون.

المادة 2٦
مــع عــدم الإخــلال بــأي نــص يــرد في قانــون آخــر يجــوز لأيــة جهــة حكوميــة في ســبيل 

مبــاشرة إختصاصاتهــا ، أن تقــوم بــما يــي :
أ - قبــول إيــداع أو تقديــم المســتندات أو إنشــائها أو الإحتفــاظ بهــا في شــكل مســتندات 
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أو ســجلات إلكترونيــة .
ب - إصــدار أي إذن أو ترخيــص أو قــرار أو موافقــة في شــكل مســتندات أو ســجلات 

إلكترونيــة .
ج - قبول الرسوم أو أية مدفوعات أخرى بطريقة إلكترونية .

د - طرح العطاءات الحكومية أياً كان نوعها وإستلامها بطريقة إلكترونية .

 المادة 2٧
ــة تنفيــذ أي مــن المهــام المذكــورة في المــادة الســابقة بشــكل  إذا قــررت أيــة جهــة حكومي

إلكــتروني فيجــوز لهــا أن تحــدد مــا يــي :
ــم أو  ــظ أو تقدي ــداع أو حف ــاء أو إي ــطته إنش ــيتم بواس ــذي س ــكل ال ــة أو الش أ - الطريق
إصــدار تلــك المســتندات الإلكترونيــة عــلى أن لا يتعــارض ذلــك مــع مــا هــو مقــرر بشــأن 

خصوصيــة وحمايــة البيانــات مــن أحــكام .
ب - الطريقــة والأســلوب والكيفيــة والاجــراءات التــي يتم طرح العطاءات وإســتلامها 

 .
ج - نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب . 

د - الطريقــة والشــكل الــذي ســيتم بهــا تثبيــت ذلــك التوقيــع عــلى المســتند أو الســجل 
الإلكــتروني والمعيــار الــذي يجــب أن يســتوفيه مــزود خدمــات التصديــق الــذي يقــدم لــه 
ــي  ــات الت ــير والمواصف ــدود المعاي ــك في ح ــداع وذل ــظ أو الاي ــجل للحف ــتند أو الس المس

تحددهــا الجهــة المختصــة وفقــاً لمــادة )22( مــن هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة .
هـــ - عمليــات وإجــراءات الرقابــة المناســبة للتأكــد مــن ســلامة وأمــن وسرية المســتندات 

والســجلات الإلكترونيــة أو المدفوعــات أو الرســوم .
ــة ،  و - أيــة خصائــص أو شروط أو أحــكام أخــرى مقــررة لإرســال المســتندات الورقي

وذلــك وفقــا لمــا تبينــه اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون .

 المادة 2٨
يعتــر تحويــل النقــود بوســائل إلكترونيــة وســيلة مقبولــة لإجــراء الدفــع ولا يؤثــر هــذا 
القانــون بــأي صــورة كانــت عــلى حقــوق الغــير المقــررة بمقتــى القوانــين أو أيــة إتفاقات 

أخــرى .

 المادة 2٩
عــلى كل مؤسســة ماليــة تمــارس أعــمال الدفــع الإلكــتروني وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون 

ولائحتــه التنفيذيــة ، والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه الإلتــزام بــما يــي :
ــت  ــك الكوي ــد وبن ــأن النق ــنة ١٩٦٨ في ش ــم )32( لس ــون رق ــكام القان ــد بأح أ - التقي
ــذا  ــادرة في ه ــمات الص ــرى والتعلي ــين الأخ ــة والقوان ــة المرفي ــم المهن ــزي وتنظي المرك
الشــأن ، وكذلــك القانــون رقــم )١٠٦( لســنة 2٠١3 في شــأن غســل الأمــوال وتمويــل 

ــاب .  الإره
ب - إتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بتقديــم خدمــات مأمونــة للعمــلاء والحفاظ عــلى السرية 

المرفيــة وفقًــا للمعايــير القانونيــة المتبعــة في هذا الشــأن .
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المادة 3٠
لا يعتــر العميــل مســئولاً عــن أي قيــد غــير مــشروع على حســابه المــرفي بواســطة الدفع 
الإلكــتروني إذا بــادر بإبــلاغ المؤسســة الماليــة قبــل إجــراء هذا القيــد بوقف العمــل بتوقيعه 
ــه لوســيلة  ــة دخــول الغــير إلى هــذا الحســاب أو بفقدان ــه مــن إمكاني الإلكــتروني لتخوف

الدفــع الإلكــتروني أو بثبــوت معرفــة الآخريــن لتوقيعــه الإلكــتروني .
ويعتر العميل مســئولاً عن أي إســتعمال غير مشروع لحســابه بواســطة الدفع الإلكتروني 
إذا ثبــت أن إهمالــه قــد أدى أو ســاهم في ذلــك بصــورة رئيســية ، وأن المؤسســة قــد قامــت 

بواجبهــا للحيلولــة دون أي إســتعمال غــير مشروع لذلك الحســاب .
ــتند أو  ــلى المس ــير ع ــل أو تغي ــراء أي تعدي ــوز إج ــتروني لا يج ــع الإلك ــات الدف وفي عملي
الســجل الإلكــتروني متــى مــا تــم إرســاله مــن قبــل المنشــئ وأي عمليــات إلغــاء يجــب أن 

تتــم بإســتخدام مســتند أو ســجل إلكــتروني مســتقل .

 المادة 3١
يصــدر البنك المركزي للمؤسســات المرفيــة والمالية الخاضعة لرقابتــه التعليمات اللازمة 
لتنظيــم أعــمال الدفــع الإلكــتروني للأمــوال بــما في ذلــك إعتــماد وســائل الدفــع الإلكتروني 
ومــا يترتــب عــلى القيــد الناتــج عــن تحويــل غــير مــشروع ، وإجــراءات تصحيــح الأخطاء 
والإفصــاح عــن البيانــات ، وأي أمــور أخــري تتعلــق بالأعــمال المرفيــة الإلكترونيــة بــما 

في ذلــك البيانــات التــي تلــزم المؤسســات الماليــة بتزويــده بها وذلــك طبقــاً للقانون .
وتطبــق عــلى الجهــة المخالفــة للتعليــمات الجــزاءات المنصــوص عليهــا في المــادة )٨٥( مــن 

القانــون رقــم )32( لســنة ١٩٦٨ المشــار إليــه .

  المادة 32
ــات أو  ــة أو الهيئ ــات الحكومي ــاً - للجه ــا قانون ــرح به ــوال الم ــير الأح ــوز في - غ لا يج
المؤسســات العامــة أو الــشركات أو الجهــات غــير الحكومية أو العاملين بهــا الإطلاع دون 
وجــه حــق أو إفشــاء أو نــشر أيــة بيانــات أو معلومــات شــخصية مســجلة في ســجلات أو 
أنظمــة المعالجــة الإلكترونيــة المتعلقــة بالشــئون الوظيفية أو بالســيرة الإجتماعيــة أو بالحالة 
الصحيــة أو بعنــاصر الذمــة الماليــة للأشــخاص أو غــير ذلــك مــن البيانــات الشــخصية 
المســجلة لــدى أي مــن الجهــات المبينــة في هــذه المــادة أو العاملــين بهــا بحكــم وظائفهــم 
مــا لم يتــم ذلــك بموافقــة الشــخص المتعلقــة بــه هــذه البيانــات أو المعلومــات أو مــن ينوب 

عنــه قانونــاً ، أو بقــرار قضائــي مســبب .
وتلتــزم الجهــات المبينــة في الفقــرة الأولي مــن هــذه المــادة ببيــان الغــرض مــن جمــع البيانات 
والمعلومــات المذكــورة ، وأن يتــم جمع تلــك البيانات والمعلومات في حــدود ذلك الغرض 

.

 المادة 33
فيــما عــدا مــا تختزنــه الجهــات الحكوميــة الأمنيــة بســجلاتها وأنظمــة المعالجــة الإلكترونيــة 
مــن بيانــات أو معلومــات تتعلــق بالأشــخاص - لإعتبــارات تتعلــق بالأمــن الوطنــي - 
للبــلاد يجــوز للشــخص أن يطلــب مــن أي مــن الجهــات المذكــورة بالمــادة الســابقة إطلاعه 
عــلى البيانــات أو المعلومــات الشــخصية المســجلة لديها الــواردة في المادة الســابقة والمتعلقة 
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بــه أو بأحــد الأفــراد الذيــن ينــوب عنهــم قانونــاً وإســتخراج بيــان رســمي عنهــا ، ويتعــين 
عــلى تلــك الجهــات المذكــورة الإســتجابة لذلــك الطلــب .

ــلاع  ــم إط ــي تنظ ــط الت ــراءات والضواب ــون الإج ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــدد اللائح وتح
ــخصية ــات الش ــات والمعلوم ــلى البيان ــراد ع الأف

 المادة 3٤
ــخاص  ــة والأش ــات الحكومي ــوز للجه ــابقة يج ــواد الس ــكام الم ــلال بأح ــدم الإخ ــع ع م
المعنويــة الخاصــة والأفــراد أن يحصلــوا مــن الجهــات المبينــة بالمــادة )32( على مــا يحتاجونه 
مــن بيانــات أو معلومــات مســجلة في ســجلاتها أو أنظمــة المعالجــة الإلكترونيــة الخاصــة 
بهــا ، بــشرط موافقــة الجهــة بعــد التحقــق مــن صفــة الطالــب وماهيــة هــذه البيانــات أو 

المعلومــات وجدواهــا والغــرض منهــا وأي شروط أخــرى تراهــا لازمــة . 
وللجهــة المقــدم إليهــا الطلــب الحــق في رفــض الطلــب وإخطــار الطالــب بذلــك كتابــة 
خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تقديمــه إليهــا ، ويعتــر فوات المــدة المحــددة دون بــت في الطلب 
رفضــاً لــه ، ويجــوز للطالــب خــلال ســتين يومــاً مــن إبلاغه بقــرار الرفــض أو فــوات المدة 

المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة دون بــت في الطلــب . 
ويعتــر قــرار رئيــس الجهــة الإداريــة بالرفــض أو مــرور ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ التظلــم 

دون بــت فيــه قــراراً نهائيــاً بالرفــض .
ويحظــر عــلى مــن حصــل عــلى بيانــات بنــاءً عــلى أحــكام هــذه المــادة أن يســتخدمها في غــير 

الغــرض الــذي وافقــت الجهــة عــلى إعطائهــا لــه مــن أجلــه .
وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الضوابــط الواجــب إتباعهــا في هــذا الخصــوص 

وبيــان الرســوم المقــررة .

 المادة 3٥
يحظر على الجهات المذكورة بالمادة )32( ما يي :

أ - جمــع أو تســجيل أو تجهيــز أي بيانــات أو معلومــات شــخصية مــن تلــك المنصــوص 
عليهــا في المــادة )32( بأســاليب أو طــرق غــير مشروعــة أو بغــير رضــاء الشــخص أو مــن 

ينــوب عنــه .
ب - إســتخدام البيانات أو المعلومات الشــخصية المشــار إليها والمســجلة لديها بسجلاتها 

أو بأنظمــة معلوماتهــا في غــير الأغــراض التي جمعت مــن أجلها .
وتلتزم تلك الجهات بالآتي :

أ - التحقــق مــن دقــة البيانــات أو المعلومــات الشــخصية الــوارد ذكرهــا في المــادة )32( 
والمســجلة لديهــا بأنظمــة معلومــات والمتعلقــة بالأشــخاص وإســتكمالها وتحديثهــا بإنتظام 

.
ــا في  ــار إليه ــخصية المش ــات الش ــات والمعلوم ــة البيان ــبة لحماي ــير المناس ــاذ التداب ب - إتخ
المــادة )32( مــن كل مــا يعرضهــا للفقــد أو التلــف أو الإفشــاء أو إســتبدالها ببيانــات غــير 

صحيحــة أو إدخــال معلومــات عليهــا عــلى خــلاف الحقيقــة .

 المادة 3٦
أ - يجــوز للأفــراد أن يطلبــوا مــن الجهــات المبينــة بالمــادة )32( محــو أو تعديــل أي ممــا تقدم 
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ــجلاتها أو  ــا في س ــي تخترنه ــم ، والت ــة به ــخصية المتعلق ــات الش ــات أو المعلوم ــن البيان م
أنظمــة المعالجــة الإلكترونيــة الخاصــة بهــا ، إذ تبــين عــدم صحــة هــذه البيانــات أو عــدم 

تطابقهــا مــع الواقــع ، وكذلــك لإســتبدالها وفقــاً لمــا طــرأ عليهــا مــن تعديــل .
ب - وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الاجــراءات والضوابــط الواجــب إتباعهــا 
بخصــوص الطلبــات التــي تقــدم مــن الأفــراد لمحــو أو تعديــل أي مــن البيانــات المشــار 

إليهــا المســجلة بخصوصهــم لــدى إحــدى الجهــات ســالفة الذكــر .

 المادة 3٧
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا في قانــون آخــر يعاقــب بالحبــس 
لمــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى 

عشريــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن :
أ - تعمــد الدخــول بغــير وجــه حــق إلى نظــام المعالجــة الإلكترونيــة أو عطــل الوصــول 
إلى هــذا النظــام أو تســبب في إتلافــه أو حصــل عــلى أرقــام أو بيانــات بطاقــات إئتمانيــة أو 

غيرهــا مــن البطاقــات الإلكترونيــة لإســتخدامها للحصــول عــلى أمــوال الغــير .
ب - أصــدر شــهادة تصديــق إلكترونيــة أو زاول أي مــن خدمــات التصديــق الإلكــتروني 

دون الحصــول عــلى ترخيــص بذلــك مــن الجهــة المختصــة .
ج - أتلــف أو عيــب توقيعــاً أو نظامــاً أو أداة توقيــع أو مســتنداً أو ســجلًا إلكترونيــاً أو 
زور شــيئاً مــن ذلــك بطريــق الإصطنــاع أو التعديــل أو التحويــل بــأي طريقــة أخــرى .

ــاً أو  ــاً معيب ــع أو مســتنداً أو ســجلًا إلكتروني ــاً أو أداة توقي ــاً أو نظام د - إســتعمل توقيع
مــزوراً مــع علمــه بذلــك .

هـــ - توصــل بأيــة وســيلة - بغــير حق - على توقيع أو نظام أو مســتند أو ســجل إلكتروني 
أو إخــتراق هــذا النظــام أو إعترضه أو عطله عــن أداء وظيفته .

و - خالــف أحــكام المــادة )32( ، والبنديــن أ- ب مــن الفقــرة الأولي من المــادة )3٥( من 
هــذا القانــون ويجــوز الحكم بمصــادرة الأدوات أو الرامــج أو الأجهزة التي إســتخدمت 

في إرتــكاب الجريمــة وذلــك دون إخــلال بحقــوق الغير حســني النية .
وفي جميــع الأحــوال يحكــم بنــشر ملخــص الحكــم النهائــي الصــادر بالإدانــة في صحيفتــين 
ــبكة  ــلى ش ــشر ع ــما ين ــه ، ك ــوم علي ــة المحك ــلى نفق ــة ع ــة العربي ــين باللغ ــين صادرت يوميت

الإتصــالات الإلكترونيــة المفتوحــة وفقــاً للقواعــد التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة . 
وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى إرتكاب أي من هذه الجرائم .

 المادة 3٨
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة والغرامــة التــي لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار 
ــه  ــص ل ــن رخ ــين كل م ــين العقوبت ــدى هات ــار ، أو بإح ــشرة آلاف دين ــلى ع ــد ع ولا تزي
بإصــدار خدمــات التصديــق الإلكترونيــة إذا قــام بتقديــم بيانــات غــير صحيحــة في طلب 

التســجيل الــذي يقــدم إلى الجهــة المختصــة أو خالــف شروط الترخيــص .
 

المادة 3٩
مــع عــدم الإخــلال بالمســئولية الجزائيــة الشــخصية لمرتكــب الجريمــة ، يعاقــب المســئول 
ــي  ــن الأفعــال الت ــررة ع ــات المق ــذات العقوب ــوي ب ــة للشــخص المعن ــن الإدارة الفعلي ع
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ــي  ــات الت ــه بالواجب ــه وإخلال ــون إذا كان إهمال ــذا القان ــكام ه ــة لأح ــب بالمخالف ترتك
ــه تلــك الإدارة قــد أســهم في وقــوع الجريمــة مــع علمــه بذلــك . تفرضهــا علي

ويكــون الشــخص المعنــوي مســئولاً بالتضامــن عــما يحكــم بــه مــن عقوبــات ماليــة 
وتعويضــات إذا كانــت المخالفــة قــد إرتبكت مــن أحد العاملين بإســم الشــخص المعنوي 

أو لصالحــه .

المادة ٤٠
تختــص النيابــة العامــة ، دون غيرهــا ، بالتحقيــق والتــرف والإدعــاء في جميــع الجرائــم 

المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والجرائــم المرتبطــة بهــا .

 المادة ٤١
ــر المختــص بقــرار يصــدره ، صفــة  ــن يحددهــم الوزي يكــون للموظفــين المختصــين الذي
الضبطيــة القضائيــة لمراقبــة تنفيــذ هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات المنفــذة لــه ، 
وتحريــر المحــاضر اللازمــة في حالــة مخالفــة أحكامــه وإحالتهــا إلى النيابــة العامــة للتحقيــق 

ــرف. والت
 المادة ٤2

يجــوز للنيابــة العامــة قبــول طلــب الصلــح ممــن إرتكــب للمــرة الأولي جريمــة مــن الجرائم 
المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون ، متــى قــام المتهــم بتقديــم طلب الصلــح للنيابــة العامة 
ــة الدعــوى للمحكمــة المختصــة ،  ــل إحال ــة المحكمــة قب ــار لخزين ودفــع مبلــغ ألــف دين

ويترتــب عــلى قبــول الصلــح إنقضــاء الدعــوي الجزائيــة وجميــع آثارهــا .

 المادة ٤3
لا تخل أحكام لهذا القانون الأحكام التي ترد في التشريعات الخاصة .

 المادة ٤٤
يصــدر الوزيــر المختــص اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

نــشره في الجريــدة الرســمية .

 المادة ٤٥
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

 المادة ٤٦
ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية .
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 القانون رقم ٨ لسنة 2٠١٦ 
بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني

المادة ١
في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون تكــون للكلــمات والمصطلحات التاليــة المعنــى المبين قرين 

منها: كل 
- الوزير: وزير الإعلام.

- الوزارة: وزارة الإعلام.
- الإعــلام الإلكــتروني: النشــاط الذي يتضمن نــشر أو بث المواد أو النــماذج أو الخدمات 
الإعلاميــة ذات المحتــوى الإلكــتروني التي يتــم إنتاجها أو تطويرهــا أو تحديثها أو تداولها 
أو بثهــا أو نشرهــا والنفــاذ إليهــا مــن خــلال شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت(أو أي 

شــبكة اتصــالات أخرى.
- النــشر الإلكــتروني: نقــل أو بــث أو إرســال أو اســتقبال أنشــطة الإعــلام الإلكــتروني 
مــن خــلال شــبكة المعلومــات الدولية )الإنترنــت( أو أي شــبكة اتصالات أخــرى وذلك 
باســتخدام أجهــزة أو تطبيقــات إلكترونيــة أيــاً كانــت طبيعتهــا وغيرها من وســائل التقنية 

الحديثــة، وذلــك بقصــد التــداول العام.
- النطــاق الإلكــتروني: هــو النطــاق )الدومــين( المســجل عــلى شــبكة المعلومــات الدوليــة 
)الإنترنــت( أو أي شــبكة اتصــالات أخــرى ومــن خلالــه يتــم الدخــول أو الاســتدلال 

عــلى المواقــع الإلكترونيــة.
- الموقــع أو الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونيــة: الصفحــة أو الرابــط أو التطبيق الإلكتروني 
الــذي يصــدر باســم معــين ولــه عنــوان ونطــاق إلكــتروني محــدد، وينشــأ أو يســتضاف أو 
يتــم النفــاذ إليــه من خلال شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنت( أو أي شــبكة اتصالات 

أخرى.
- المحتــوى الإلكــتروني: المحتــوى النــصي أو الســمعي أو المرئــي الثابــت أو المتحــرك أو 
ــره أو إنتاجــه أو  ــة ممــا ذكــر والــذي يتــم تطوي المتعــدد الوســائط الــذي يشــمل أي تركيب
تحديثــه أو تداولــه بوســائل إلكترونيــة، أو أي نــوع مــن المحتــوى تــم تحويلــه إلى إلكتروني، 
والــذي ينــشر ويتــم النفــاذ إليــه مــن خــلال شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت( أو أي 

شــبكة اتصــالات أخــرى.
- الصحيفــة الإلكترونيــة: موقــع أو وســيلة إعلاميــة إلكترونيــة يقــدم مــن خلالهــا 
المحتــوى الإلكــتروني المتضمــن الأخبــار والموضوعــات والمقــالات والوســائط المتعــددة 
ذات الطابــع الصحفــي أو الإعلامــي ســواء تــم نــشر هــذا المحتــوى في مواعيــد منتظمــة 

أو غــير منتظمــة.
- الخدمــات الإعلاميــة أو الإعلانيــة التجاريــة الإلكترونيــة: المحتــوى المتضمــن الترويج 
لأعــمال أو خدمــات أو منتجــات أو لأشــخاص مــن خــلال شــبكة المعلومــات الدوليــة 

)الإنترنــت( أو أي شــبكة اتصــال أخــرى.
- صاحــب الموقــع أو الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونية: الشــخص الطبيعــي أو الاعتباري 

الــذي ثبتــت نســبة الموقــع أو الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونيــة إليه.
- المديــر المســؤول: الشــخص الطبيعــي الذي يعينه صاحــب الموقع أو الوســيلة الإعلامية 
الإلكترونيــة ويكــون مســؤولاً أمــام الجهــات الإداريــة والقضائيــة عــن محتــوى الموقــع أو 
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الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونية.
- الحجب: منع النفاذ للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.

 المادة 2
يعتــر الإعــلام الإلكــتروني أحــد مكونــات المنظومــة الإعلاميــة في الدولــة، وحريــة 
ــة مســبقة عــلى مــا  ــون، ولا رقاب ــع وفقــاً لأحــكام هــذا القان ــة للجمي اســتخدامه مكفول

ــة. ــة الإلكتروني ــائل الإعلامي ــع والوس ــر المواق ــوى ع ــن محت ــه م ــم تداول يت

 المادة 3
تتــولى الدولــة رعايــة المواقــع والوســائل الإعلاميــة الإلكترونيــة الخاضعــة لأحــكام هــذا 
ــي  ــور التكنولوج ــة التط ــة لمواكب ــهيلات اللازم ــير التس ــا وتوف ــين فيه ــون والعامل القان

المطــرد للإعــلام الإلكــتروني وفقــاً لمــا تنظمــه اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.

 المادة ٤
ينــشر بالموقــع الإلكــتروني للــوزارة ســجل خــاص بالمواقــع والوســائل الإعلاميــة 
الإلكترونيــة المرخــص لهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون يوضــع فيــه اســم المرخــص لــه، 

ــه. ــرض من ــه، والغ ــين في ــؤول، والعامل ــر المس والمدي
وتنظــم اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون ضوابــط إجــراء اســتطلاعات الــرأي التــي تجريها 

المواقــع والوســائل الإعلاميــة الإلكترونيــة المرخــص لها.

 المادة ٥
يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية:

١. دور النشر الإلكتروني.
2. وكالات الأنباء الإلكترونية.

3. الصحافة الإلكترونية.
٤. الخدمات الإخبارية.

٥. المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.
٦. المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

ولا تــسري أحــكام هــذا القانــون عــلى النطــاق أو الموقــع أو الوســيلة أو الحســاب 
المتخصصــة. بالمهنيــة  مســتخدمه  يتصــف  لا  الــذي  الشــخصي  الإلكــتروني 

 
المادة ٦

مــع مراعــاة أحــكام أي قانــون آخــر، عــلى مــن يرغــب في إنشــاء أو تشــغيل أي مــن المواقع 
أو الوســائل الإعلاميــة الإلكترونيــة المذكــورة في المــادة الســابقة الحصــول عــلى ترخيــص 
مــن الــوزارة، وتكــون مــدة الترخيــص عــشر ســنوات قابلــة للتجديــد بنــاء عــلى طلــب 

المرخــص لــه وموافقــة الــوزارة.

 المادة ٧
يكفــي بالنســبة للمواقــع والوســائل الإعلاميــة الإلكترونيــة الخاصــة بســلطات الدولــة 
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ومؤسســاتها والهيئــات العامــة وأي جهــة حكوميــة أخــرى وجمعيــات النفع العام المشــهرة 
والجهــات التابعــة لهــا، والنقابــات والاتحــادات المنشــأة وفقــاً لأحــكام القانــون، إخطــار 
الــوزارة عــن إنشــاء الموقــع أو الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونيــة وتحديــد المديــر المســؤول 
خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ العمــل باللائحــة التنفيذيــة فيــما يتعلــق بالمواقــع القائمــة، 

وقبــل ســتين يومــاً مــن إنشــاء الموقــع أو الوســيلة، وفقــاً لمــا تنظمــه اللائحــة التنفيذيــة.

 المادة ٨
يقــدم طلــب الحصــول عــلى الترخيــص إلى الــوزارة وفقــاً للنمــوذج المعد لذلك، ويشــترط 

في طالــب الترخيــص مــا يي:
١. أن يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن 2١ عاما، كامل الأهلية.

2. أن يكــون حســن الســيرة محمــود الســمعة ولم يســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنايــة أو في 
جريمــة مخلــة بالــشرف أو الأمانــة مــا لم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.

3. أن يحــدد اســم الموقــع أو الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونيــة، ويشــترط ألا يكــون مخالفــاً 
للنظــام العــام أو الآداب العامــة أو مطابقــاً أو مماثــلًا لاســم موقــع آخــر.

٤. أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص.
ويجــوز للأشــخاص الاعتباريــة الكويتيــة طلــب الترخيــص بمزاولــة أحــد الأنشــطة 
الــواردة في المــادة )٥( مــن هــذا القانــون، مــع مراعــاة أن يكــون جميــع رأس المــال كويتيــاً 
بالنســبة لطلــب الترخيــص بمبــاشرة الأنشــطة الــواردة في البنــود ١ و 2 و 3 و ٤ و ٥ مــن 

ذات المــادة.
أمــا بالنســبة للصحــف الورقيــة والقنــوات الفضائيــة المرئيــة والمســموعة - المرخــص لهــا 
مــن الــوزارة - الراغبــة في إنشــاء موقــع أو وســيلة إعلاميــة إلكترونيــة لهــا يكتفــى بتقديــم 

نســخة مــن الترخيــص الصــادر لهــا مــع الطلــب.

 المادة ٩
عــلى طالــب الترخيــص تعيــين مديــر مســؤول يكــون ممثــلًا لــه أمــام الــوزارة والجهــات 
ــة، ويكــون  ــة الإلكتروني ــة الأخــرى أو الغــير عــن الموقــع أو الوســيلة الإعلامي الحكومي
مســؤولاً عــن المحتــوى المنشــور فيهــما، ســواء كان صــادراً منــه أو مــن الغــير، ويشــترط 

في المديــر المســؤول مــا يــي:
١. أن يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن )2١( عاماً، كامل الأهلية.

2. أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
ــة أو  ــة جناي ــه بعقوب 3. أن يكــون حســن الســيرة محمــود الســمعة ولم يســبق الحكــم علي

ــاره. ــه اعتب ــة مــا لم يكــن قــد رد إلي جريمــة مخلــة بالــشرف أو الأمان
٤. ألا يكون مديراً لموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة.

ــاً أو شركــة مــن شركات الشــخص الواحــد  وإذا كان طالــب الترخيــص شــخصاً طبيعي
فيجــوز أن يكــون هــو المديــر المســئول عــن الموقــع أو الوســيلة إذا توافــرت فيــه الــشروط 

الســابقة.
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  المادة ١٠
ــه،  ــلازم توافرهــا في ــده أحــد الــشروط ال ــر المســؤول أو فق ــو منصــب المدي ــة خل في حال
يجــب عــلى المرخــص لــه تعيــين بديــل تتوافــر فيــه ذات الــشروط المقــررة، وذلــك خــلال 

مــدة ســتة أشــهر.
ويكــون المرخــص لــه مســؤولاً عــن الموقــع أو الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونيــة إلى حــين 

تعيــين البديــل، خــلال الميعــاد المحــدد في الفقــرة الســابقة.

المادة ١١
يصــدر الوزيــر قــراراً في شــأن طلــب الترخيــص خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ تقديــم 
الطلــب مســتوفياً للــشروط المقــررة قانونــاً، فــإذا انقضــت هــذه المــدة دون صــدور القــرار 
أعتــر الطلــب مرفوضــاً، ولــذوي الشــأن التظلــم مــن قــرار الرفــض إلى الوزيــر خــلال 
مــدة )٦٠( ســتين يومــاً مــن تاريــخ قــرار الرفــض، فــإذا انقضــت هــذه المــدة دون صــدور 

قــرار، أعتــر التظلــم مرفوضــاً.

 المادة ١2
يجــب عــلى طالــب الترخيــص بموقع أو وســيلة إعلاميــة إلكترونيــة أن يودع خلال ســتين 
يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره بالموافقــة عــلى الترخيــص خزانــة الــوزارة كفالــة ماليــة قدرهــا 

خمســمائة دينــار.
ويجــوز أن يقــدم بــدلاً مــن الكفالــة الماليــة ضمانــاً مرفيــاً موجهــاً إلى الــوزارة مطلقــاً مــن 

أي قيــد أو شرط.
وللــوزارة الحــق في أن تخصــم مــن الكفالــة المالية أو الضــمان المرفي ما يلزم به أو يســتحق 
ــات  ــة أو تعويض ــات مالي ــات أو غرام ــن التزام ــؤول م ــر المس ــه أو المدي ــص ل ــلى المرخ ع

مســتحقة للــوزارة بنــاء عــلى هــذا القانــون.
وعــلى المرخــص لــه اســتكمال مــا يــرد عــلى الكفالــة أو الضــمان مــن نقــص خــلال ســتين 

يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك.

 المادة ١3
ــة  ــون مزاول ــذا القان ــكام ه ــة لأح ــطة الخاضع ــن الأنش ــأي م ــه ب ــص ل ــلى المرخ ــب ع يج
النشــاط خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ حصولــه عــلى الترخيــص، وللــوزارة تمديــد هــذه 

المــدة بحــد أقــى ســتة أشــهر أخــرى بنــاء عــلى طلــب المرخــص لــه.

 المادة ١٤
ــه دون الحصــول عــلى  ــازل عن يقــع باطــلًا كل إيجــار للترخيــص، ولا يجــوز بيعــه أو التن
ــشروط  ــه ال ــازل إلي ــتري أو المتن ــر في المش ــب أن تتواف ــوزارة ويج ــن ال ــبقة م ــة مس موافق

ــص. ــدار الترخي ــون لإص ــذا القان ــررة في ه المق
ولورثــة المرخــص لــه خــلال ســنة مــن تاريــخ الوفــاة طلــب نقــل الترخيــص إليهــم أو إلى 

شــخص آخــر إذا توافــرت الــشروط المقــررة قانونــاً.



العودة للصفحة الرئيسية 2٦٩

الاعلام الالكتروني

 المادة ١٥
تبــين اللائحــة التنفيذيــة البيانــات التــي يجــب أن يتضمنهــا الترخيــص والمســتندات التــي 

يجــب أن ترفــق بطلبــات الترخيــص والتجديــد ونقــل الملكيــة.
وعــلى المرخــص لــه إخطــار الــوزارة بــأي تغيــير في البيانــات الخاصــة بترخيــص الموقــع أو 
الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونيــة أو بالمديــر المســؤول أو العاملــين فيــه خــلال ثلاثة أشــهر 

مــن تاريــخ حــدوث التغيــير.

 المادة ١٦
مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي آخر يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:

١. إذا كان المرخــص لــه شــخصاً اعتباريــاً وانقضــت شــخصيته القانونيــة لأي ســبب مــن 
الأســباب المقــررة قانوناً.

2. إذا فقد المرخص له أياً من الشروط الواردة في المادة )٨( من هذا القانون.
3. إذا خــلا منصــب المديــر المســؤول أو فقــد المديــر المعــين أحــد الــشروط الــلازم توافرها 
فيــه ولم يقــم المرخــص لــه بتعيــين بديــل تتوافــر فيــه الــشروط المقــررة خــلال المــدة المحددة 

في المــادة )١٠( مــن هــذا القانون.
٤. إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص.

٥. إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة الوزارة.
٦. إذا لم يقــم المرخــص لــه بمبــاشرة النشــاط المرخــص بــه خــلال المــدة المنصــوص عليهــا 

في المــادة )١3( مــن هــذا القانــون.
٧. إذا انتهت مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه.

٨. إذا تــوفى المرخــص لــه ولم يكــن لــه وارث شرعــي أو إذا لم يقــم الورثــة بنقــل الترخيص 
خــلال المــدة المحددة بالمــادة )١٤(.

وفي غــير الحــالات الســابقة لا يجــوز إلغــاء الترخيــص إلا بحكــم قضائــي واجــب التنفيــذ 
أو بنــاء عــلى طلــب كتــابي مــن المرخــص لــه.

 المادة ١٧
ــما  ــؤولاً ع ــة مس ــة الإلكتروني ــيلة الإعلامي ــع أو الوس ــن الموق ــؤول ع ــر المس ــون المدي يك
ــة  ــري الدق ــه تح ــب علي ــون، ويج ــذا القان ــكام ه ــات لأح ــن مخالف ــوى م ــه المحت يتضمن
ــه أن  ــب علي ــما يج ــات، ك ــات أو بيان ــار أو معلوم ــن أخب ــشره م ــا ين ــة في كل م والمصداقي
ينــشر وبــدون مقابــل أي رد أو تصحيــح أو تكذيــب يــرد إليــه بصــورة مبــاشرة أو غــير 
ــاري أو  ــة الأخــرى أو مــن أي شــخص اعتب ــوزارة أو الجهــات الحكومي ــاشرة مــن ال مب
طبيعــي أو مــن يمثلــه قانونــاً ورد اســمه أو أشــير إليــه في كتابــة أو رســم أو رمــز تــم نــشره 
بالموقــع أو الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونيــة وذلــك في التاريــخ الــذي تحــدده الجهــة المعنية 
ــة والأســلوب واللغــة والحجــم  ــذات الطريق أو ذوي الشــأن وفي ذات مــكان النــشر وب

ــه المــادة موضــوع الــرد أو التصحيــح أو التكذيــب. الــذي نــشرت ب

 المادة ١٨
يحظــر عــلى المواقــع والوســائل الإعلاميــة الإلكترونيــة الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون 
نــشر أو بــث أو إعــادة بــث أو إرســال أو نقــل أي محتــوى يتضمــن أيــاً مــن المحظــورات 
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ــن  ــادة )١١( م ــنة 2٠٠٦ والم ــم )3( لس ــون رق ــن القان ــواد )١٩، 2٠، 2١( م ــة بالم المبين
ــن  ــررة في هذي ــات المق ــع العقوب ــما، وتوق ــار إليه ــنة 2٠٠٧ المش ــم )٦١( لس ــون رق القان

ــة مخالفــة هــذه المحظــورات. القانونــين في حال

 المادة ١٩
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة الســابقة، توقــع المحكمة المختصــة على كل مــن يمارس 
أيــاً مــن الأنشــطة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون بــدون ترخيــص أو يخالــف أيــاً مــن 
ــة آلاف  ــلى خمس ــد ع ــار ولا تزي ــمائة دين ــن خمس ــل ع ــة لا تق ــون، غرام ــذا القان ــكام ه أح

دينــار، ويجــوز الحكــم بحجــب الموقــع نهائيــاً.
ويجــوز لرئيــس دائــرة الجنايــات عنــد الــضرورة، وبنــاء عــلى طلــب النيابــة العامــة، إصدار 
قــرار بحجــب الموقــع أو الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونيــة لمــدة لا تجــاوز أســبوعين قابلــة 

للتجديــد وذلــك أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة.

 المادة 2٠
يصــدر الوزيــر قــراراً بتحديــد الموظفــين المخولــين بضبــط المخالفــات التــي تقــع لأحــكام 

هــذا القانــون وبيــان الإجــراءات التــي تتبــع في شــأنها.

المادة 2١
تختــص النيابــة العامــة - دون غيرهــا - بالتحقيــق والتــرف والادعــاء في جميــع الجرائــم 

المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون.

  المادة 22
تكــون دائــرة الجنايــات في المحكمــة الكليــة هــي المحكمــة المختصــة بنظــر جميــع الدعــاوى 
الجزائيــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون وتســتأنف أحكامها أمــام محكمة الاســتئناف، 
واســتثناءً مــن أحــكام المــادة الثامنــة مــن القانــون رقــم )٤٠( لســنة ١٩٧2 المشــار إليــه 

يجــوز الطعــن في الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف بطريــق التمييــز.

 المادة 23
تســقط الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون إذا لم يتــم إبلاغ 
النيابــة العامــة عنهــا خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ وقوعهــا، وتســقط دعــوى التعويــض 
إذا لم يتــم رفعهــا خــلال ســنة مــن هــذا التاريــخ، مــا لم تكــن الدعــوى الجزائيــة قائمــة فيبدأ 

ميعــاد الســقوط مــن تاريــخ انقضائهــا أو صــدور حكــم نهائــي فيها.

 المادة 2٤
يجــب عــلى كافــة المواقــع والوســائل الإعلاميــة الإلكترونيــة المذكــورة في المــادة )٥( مــن 
ــه توفيــق أوضاعهــا وفقــاً لأحكامــه خــلال ســنة  هــذا القانــون والقائمــة عنــد العمــل ب

مــن تاريــخ صــدور اللائحــة التنفيذيــة.
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 المادة 2٥
ــة  ــدة الرســمية وبالموقــع الإلكــتروني للــوزارة منطــوق الأحــكام القضائي ينــشر في الجري

النهائيــة وقــرارات إلغــاء التراخيــص الصــادرة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

 المادة 2٦
يصــدر الوزيــر المختــص اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

العمــل بــه.

 المادة 2٧
ينــشر هــذا القانــون في الجريــدة الرســمية، ويعمــل بــه اعتبــاراً مــن اليــوم التــالي لتاريــخ 

نــشره.
وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكامه. 
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2٧3الباب الأول : الأحكام العامة

2٧٤الباب الثاني : الهيئة العامة لمكافحة الفساد
2٧٤الفصل الأول : أهداف واختصاصات الهيئة

2٧٦الفصل الثاني : مجلس الأمناء
2٧٧الفصل الثالث : الجهاز التنفيذي

2٧٨الفصل الرابع : الشؤون المالية
2٧٩الفصل الخامس : مشاركة المجتمع

2٧٩الباب الثالث : جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق
2٧٩الفصل الأول : جرائم الفساد

2٨٠الفصل الثاني : إجراءات الضبط والتحقيق
2٨٠الباب الرابع : الكشف عن الذمة المالية

2٨٠الفصل الأول : الخاضعون وإقرارات الذمة المالية
2٨٠الفصل الثاني : تقديم الإقرار وفحصه وسريته

2٨2الباب الخامس : حماية المبلّغ
2٨2الفصل الأول : إجراءات البلاغ

2٨3الفصل الثاني : برنامج الحماية
2٨٤الباب السادس : العقوبات

2٨٤الباب السابع : أحكام ختامية

القانون رقم 2 لسنة 2٠١٦ 
بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام 

الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
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القانون رقم 2 لسنة 2٠١٦ 
بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

المادة ١
لأغــراض تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون للكلــمات والعبــارات الــواردة أدنــاه المعنى 

المبــين قريــن كل منهــا مــا لم يقتــض ســياق النــص خــلاف ذلــك:
- الهــيئة : الهيئة العامة لمكافحة الفساد .

- الوزير المختص : وزير العدل .
- الرئيس : رئيس الهيئة .

- المجلس : مجلس الأمناء .
- الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

- الكســب غــير المــشروع : كل زيــادة في الثــروة أو انتقــاص في الالتزامات تطرأ - بســبب 
ــر أو مــن  ــون أو أولاده الق ــذا القان ــلى الخاضــع له ــة - ع ــام الصف ــة أو قي ــولي الوظيف ت
يكــون وليــاً أو وصيــاً أو قيــمًا عليــه متــى كانــت لا تتناســب مــع مواردهــم وغــير مــررة .
- الموظــف العــام : يعــد في حكــم الموظــف العــام في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
ــنة ١٩٧٠  ــم )3١( لس ــون رق ــن القان ــادة )٤3( م ــم في الم ــوص عليه ــخاص المنص الأش

بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠ .
- الذمــة الماليــة : مــا للخاضــع لأحــكام هــذا القانــون وأولاده القــر ومن يكــون ولياً أو 
وصيــاً أو قيــمًا عليهــم مــن أمــوال نقديــة أو عقاريــة أو منقولــة داخــل الكويــت وخارجهــا 
، ويدخــل في ذلــك مــا لهــم مــن حقــوق ومــا عليهــم مــن ديــون قبــل الغــير كــما تشــمل 
الــوكالات أو التفويضــات ذات الأثــر المــالي الصــادرة منــه للغــير أو مــن الغــير لصالحــه 

وحقــوق الانتفــاع .
ــن  ــه م ــما لدي ــاري ب ــي أو اعتب ــخص طبيع ــن ش ــار م ــلام أو الإخب ــو الإع ــلاغ : ه - الب
معلومــات عــن جريمــة أو شروع في جريمــة أو تســتر عــلى جريمــة أو تخلــص مــن أدلــة 
جريمــة أو مخالفــة ماليــة جســيمة، يقــدم إلى الهيئــة أو إلى أي جهــة مختصة بتلقــي البلاغات 

.
- المبلّــغ : هــو الشــخص الــذي يقــوم بالإبــلاغ عــن أي جريمــة فســاد ، وينطبــق ذلــك 
عــلى الشــهود وضحايــا الجريمــة والخــراء الذيــن يدلــون بشــهادة تتعلــق بأفعــال مجرمــة .

 المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

١- رئيــس ونــواب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ومن يشــغل وظيفــة تنفيذيــة بدرجة 
. وزير 

2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلــس الأمة .
3- رئيــس وأعضــاء المجلــس الأعــلى للقضــاء ورئيــس ومستشــاري المحكمة الدســتورية 
ــاء إدارة  ــس وأعض ــة ورئي ــة العام ــاء النياب ــاة وأعض ــة والقض ــي للمحكم ــاز الفن والجه
الفتــوى والتشريــع والمديــر العــام وأعضــاء كل مــن الإدارة العامــة للتحقيقــات في وزارة 
ــدل  ــوزارة الع ــراء ب ــين والخ ــت والمحكم ــة الكوي ــة في بلدي ــة والإدارة القانوني الداخلي
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ــإدارتي  ــدل ب ــب الع ــين وكات ــين والموثق ــين ووكلاء الدائن ــراس القضائي ــين والح والمصف
التســجيل العقــاري والتوثيــق بــوزارة العــدل .

٤- رئيس ونائب رئيـــس وأعضــــــاء المجلس البلدي .
٥- رئيــس وأعضــاء المجالــس والهيئــات واللجــان التــي تضطلــع بمهــام تنفيذيــة ويصدر 

قانــون أو مرســوم أو قــرار مــن مجلــس الــوزراء بتشــكيلها أو بتعيــين أعضائهــا .
٦- رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين.

٧- القياديين وهم :
ــازة /  ــات العــام )الدرجــة الممت ــة في جــدول المرتب - شــاغلو مجموعــة الوظائــف القيادي

ــل مســاعد( . ــل وزارة / وكي وكي
- أعضــاء مجالــس الإدارات والمــدراء العمــوم ونوابهــم أو مســاعدوهم والأمنــاء العامون 

ونوابهــم أو مســاعدوهم في الهيئــات أو المؤسســات العامــة أو أي جهــة حكومية . 
- مــن في حكــم القيــادي من رؤســاء الجهات ونوابهــم أو الوحدات الإداريــة أو الأعضاء 

المنتدبــين في الهيئات والمؤسســات العامة .
- مــدراء الإدارات ومــن في حكمهــم مــن رؤســاء الوحــدات التنظيميــة المعتمــدة في 

ــتوى . ــذا المس ــن ه ــلى م ــتوى إدارة أو أع ــا بمس هياكله
- ويــسري حكــم البنديــن الســابقين عــلى العســكريين والدبلوماســيين والمدنيــين في 
الــوزارات والإدارات الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات العامــة والجهــات ذات الميزانيــة 
الملحقــة أو المســتقلة متــى اضطلــع بالمســؤوليات أو تمتــع بالمزايــا المقــررة للوظيفــة ســواء 

ــة. ــة أو مؤقت كان شــغلهم للوظيفــة بصفــة أصلي
وتتــولى الهيئــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة بصفــة دوريــة تحديــد وتحديــث شــاغي هــذه 

الوظائــف الخاضعــين لأحــكام هــذا القانــون .
٨- رئيــس ونائــب الرئيــس وأعضــاء مجلــس الأمنــاء والأمــين العــام والأمنــاء المســاعدين 

والمــدراء والموظفــين الفنيــين بالهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد .
٩- رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمدراء والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة .

١٠- ممثــي الدولــة في عضويــة مجالــس إدارات الــشركات التــي تســاهم فيهــا الدولــة أو 
إحــدى الجهــات الحكوميــة أو الهيئــات أو المؤسســات العامــة أو غيرهــا مــن الأشــخاص 

المعنويــة العامــة بصــورة مبــاشرة بنصيــب لا يقــل عــن 2٥% مــن رأس المــال .
١١- أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية .

المادة 3
تنشــأ هيئــة عامــة تســمّى ) الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد ( يــشرف عليهــا وزيــر العــدل 
وتــؤدي مهامهــا واختصاصاتهــا باســتقلالية وحياديــة كاملــة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون 

.
المادة ٤

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يي :
١( ارســاء مبــدأ الشــفافية والنزاهــة في المعامــلات الاقتصاديــة والإداريــة بــما يكفــل تحقيق 

الإدارة الرشــيدة لأمــوال ومــوارد وممتلــكات الدولــة والاســتخدام الأمثل لها .
2( تطبيــق اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الموافــق عليهــا بالقانــون رقــم )٤٧( 
لســنة 2٠٠٦ والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الخاصــة بمكافحــة الفســاد والتــي يتــم 
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الموافقــة عليهــا.
3( العمــل عــلى مكافحــة الفســاد ودرء مخاطــره وآثــاره وملاحقــة مرتكبيــه وحجــز 

واســترداد الأمــوال والعائــدات الناتجــة عــن ممارســته وفقــا للقانــون .
٤( حمايــة أجهــزة الدولــة من الرشــوة والمتاجرة بالنفوذ وســوء اســتخدام الســلطة لتحقيق 

منافع خاصة ومنع الوســاطة والمحســوبية.
٥( حماية المبلّغين عن الفساد .

٦( تعزيــز مبــدأ التعــاون والمشــاركة مع الــدول والمنظــمات الإقليمية والدوليــة في مجالات 
مكافحة الفســاد .

٧( تشــجيع وتفعيــل دور مؤسســات ومنظــمات المجتمــع المــدني في مكافحــة الفســاد 
ــة أفــراد المجتمــع بمخاطــره وتوســيع نطــاق المعرفــة بوســائل وأســاليب الوقايــة  وتوعي

منــه .

المادة ٥
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

ــداد  ــاد وإع ــة الفس ــفافية ومكافح ــة والش ــاملة للنزاه ــة ش ــتراتيجية وطني ــع اس ١- وض
ــة . ــات المعني ــع الجه ــا م ــة تنفيذه ــا ، ومتابع ــذة له ــج المنف ــط والرام ــات والخط الآلي

2- تلقــي التقاريــر والشــكاوى والمعلومــات بخصــوص جرائــم الفســاد المقدمــة إليهــا 
ودراســتها وفي حــال التأكــد مــن أنها تشــكل شــبهة جريمــة يتــم إحالتها إلى جهــة التحقيق 

المختصــة .
3- تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها .

٤- حماية المبلّغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ــد  ــخ أي عق ــة لفس ــة اللازم ــراءات القانوني ــاذ الإج ــة لاتخ ــات المختص ــلاغ الجه ٥- إب
تكــون الدولــة طرفــا فيــه أو ســحب امتيــاز أو غــير ذلــك مــن الارتباطــات إذا تبــين انهــا 
قــد أُبرمــت بنــاء عــلى مخالفــة لأحــكام القوانــين أو يجــري تنفيذهــا بالمخالفــة للعقــد المــرم 

، وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.
٦- متابعــة الإجــراءات والتدابــير التــي تتولاهــا الجهــات المختصــة لاســترداد الأمــوال 

والعائــدات الناتجــة عــن جرائــم الفســاد .
ــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد بشــكل دوري  ٧- دراســة التشريعــات والأدوات القانوني
ــي  ــة الت ــدات الدولي ــات والمعاه ــة الاتفاقي ــا لمواكب ــة عليه ــلات اللازم ــتراح التعدي واق
صادقــت عليهــا الكويــت أو انضمــت إليهــا وتطويــر التدابير اللازمــة للوقاية من الفســاد 

وتحديــث آليــات ووســائل مكافحتــه بالتنســيق مــع كافــة أجهــزة الدولــة .
٨- التنســيق مــع وزارة الخارجيــة في التعــاون مــع الــدول والمنظــمات الخليجيــة والعربيــة 
والدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد والمشــاركة في الرامــج الهادفــة إلى منــع الفســاد 
وتمثيــل الكويــت في المؤتمــرات والمحافــل الإقليميــة والعربيــة والدوليــة المتعلقــة بمكافحة 

الفســاد .
٩- دراســة وتقييــم التقاريــر الصــادرة عن المنظــمات المحليــة والإقليمية والدوليــة المتعلقة 
ــبة  ــراءات المناس ــاذ الإج ــا وإتخ ــت فيه ــع الكوي ــلى وض ــلاع ع ــاد والاط ــة الفس بمكافح

حيالهــا .
التنســيق مــع وســائل الإعــلام لتوعيــة المجتمــع وتبصــيره بمخاطــر الفســاد   -١٠
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. منهــا ومكافحتهــا  الوقايــة  الفاســدة وآثارهــا وكيفيــة  والممارســات 
١١- اتخــاذ التدابــير الكفيلــة بمشــاركة منظــمات المجتمــع المــدني في التعريــف بمخاطــر 
الفســاد وآثــاره عــلى المجتمــع وتوســيع دور المجتمــع في الأنشــطة المناهضــة للفســاد 

ومكافحتــه.
١2- طلــب التحــري مــن الجهــات المختصة عن وقائع الفســاد المالي والإداري والكشــف 

عــن المخالفــات والتجــاوزات وجمع الأدلــة المتعلقة بها .
١3- إعــداد قواعــد بيانــات وأنظمــة معلومــات وتبــادل المعلومــات مــع الجهــات 
ــذة . ــات الناف ــاً للتشريع ــارج وفق ــل والخ ــاد في الداخ ــا الفس ــة بقضاي ــمات المعني والمنظ

١٤- الطلب من الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة .
١٥- إحالــة الوقائــع التــي تتضمــن شــبهة جريمــة جزائيــة إلى جهــة التحقيــق المختصــة 

مــع إرفــاق كافــة المســتندات .
١٦- أي مهــام أو اختصاصــات أخـــــرى تتفــــق مــع الغــــرض مــن إنشــاء الهيئــة وتنــاط 

بهــا .

المادة ٦
يتــولى إدارة الهيئــة مجلــس يســمّى )مجلــس الأمناء( يتكون من ســبعة أشــخاص ممــن تتوافر 
فيهــم الخــرة والنزاهــة والكفــاءة مــن بينهــم رئيــس ونائــب رئيــس ، ويصــدر بتعيينهــم 

مرســوم بنــاء عــلى ترشــيح الوزيــر المختــص .

المادة ٧
يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يي:

١( أن يكون كويتي الجنسية .
2( ألا يقل عمره عن أربعين عاماً .

3( أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل .
٤( أن يكــون حســن الســمعة وأن لا يكــون قــد صــدر ضــده حكــم قضائي بــات في قضية 

مــن قضايا الفســاد أو جريمــة مخلة بالشرف أو الأمانـــــــة.
ويجــب أن يكــون متفرغــاً للعمــل كعضــو بمجلــس الأمناء ، ويفقــد العضــو صفته بحكم 
القانــون ويصبــح مكانــه شــاغراً إذا خالــف ذلــك ولا يجــوز إعــادة ترشــيحه مــرة أخــرى 
لعضويــة مجلــس الأمنــاء ، وعــلى الوزيــر المختــص اتخــاذ إجــراءات تعيــين العضــو البديــل 

وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

المادة ٨
يحــدد بمرســوم مرتبــات ومكافــآت وبدلات ومزايــا رئيس الهيئــة وأعضاء مجلــس الأمناء 

وذلــك بنــاءاً على اقـــتراح الوزير المختــص وموافقة مجلــس الوزراء.

المادة ٩
مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

وللوزيــر المختــص ، بنــاء عــلى اقــتراح أغلبيــة أعضــاء مجلــس الأمنــاء ، اســقاط عضويــة 
الرئيــس أو نائبــه أو أي مــن الأعضــاء في حــال ثبــوت الإخــلال الجســـــيم بواجباتــه وبعد 
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إجــراء التحقيــق.
وإذا خــلا منصــب الرئيــس أو نائبــه أو أي مــن أعضــاء مجلــس الأمنــاء لأي ســبب يتــم 

تعيــين بديــل لــه ، ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه فقــط.

المادة ١٠
يختص مجلس الأمناء بما يي :

١- رســم السياســة العامــة لمكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة ووضــع 
الخطــط والرامــج اللازمــة لتنفيذها.

2- إقــرار الهيــكل التنظيمــي للوظائــف واللائحــة الداخليــة للشــؤون الماليــة والإداريــة 
ــين )٥ و3٨(  ــكام المادت ــلال بأح ــك دون الإخ ــة وذل ــل بالهيئ ــة للعم ــرارات المنظم والق

مــن المرســوم بالقانــون رقــم )١٥( لســنة ١٩٧٩ في شــأن الخدمــة المدنيــة .
3- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي ترمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها .

٤- تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله .
٥- إقــرار مــشروع موازنــة الهيئــة وحســابها الختامــي قبــل عرضهــما على الجهــات المختصة 

.
٦- إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة .

٧- رفــع تقريــر نصــف ســنوي إلى مجلــس الأمــة وإلى مجلــس الــوزراء يتضمــن النشــاطات 
ذات الصلــة بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحته والعوائــق والســلبيات والتوصيات المقترحة 

.
٨- نــشر كافــة المعلومــات والبيانــات الخاصــة بجرائــم الفســاد بعــد ثبوتها بحكــم قضائي 

بات.
٩- أي موضــوع يدخــل في اختصــاص الهيئــة وأهدافهــا يعرضــه الرئيــس أو اثنــان مــن 

أعضــاء المجلــس .

المادة ١١
ــام حــضرة  ــوا مهامهــم أم ــل أن يتول ــه وأعضــاؤه قب ــاء ونائب ــؤدي رئيــس مجلــس الأمن ي

ــة : ــين التالي ــير اليم ــمو الأم ــب الس صاح
) أقســم بــالله العظيــم أن أكــون مخلصــاً للوطــن والأمــير وأن احــترم الدســتور وقوانــين 

الدولــة ، وأؤدي أعــمالي بالأمانــة والصــدق(.

المادة ١2
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية وفق ما يي :

١- يتــولى الرئيــس الإشراف عــلى الجهــاز التنفيــذي ويمثــل الهيئــة أمــام القضــاء وأمــام 
الغــير وذلــك دون إخــلال بأحــكام المرســوم الأمــيري رقــم )١2( لســنة ١٩٦٠ بقانــون 

تنظيــم إدارة الفتــوى والتشريــع لحكومــة الكويــت .
ــس  ــن الرئي ــرار م ــم ق ــدر بتعيينه ــاعدون يص ــاء مس ــام وأمن ــين ع ــة أم ــون للهيئ 2- يك
ويكونــوا مســؤولين أمامــه عــن إدارة وتســيير النشــاط اليومــي للجهــاز التنفيــذي وتحــدد 

ــة مهامهــم واختصاصاتهــم . اللائحــة الداخلي
3- تختــار الهيئــة موظفيهــا مــن ذوي الخــرة والكفــاءة والنزاهــة والتخصصــات العلميــة 
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بشــفافية وفقــا للمعايــير التــي تحددهــا اللائحــة الداخليــة ولا يجــوز أن يكون بــين أحدهم 
وبــين رئيــس ونائــب رئيــس وأعضــاء مجلــس الأمنــاء أي صلــة قرابة حتــى الدرجــة الثانية 

.
٤- للهيئــة أن تســتعين في إنجــاز مهامهــا بمــن تــراه مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة 
ــين  ــاً للقوان ــا وفق ــل لديه ــم للعم ــم ندبه ــم ، ويت ــة وغيره ــزة الحكومي ــي الأجه وموظف

والنظــم المعمــول بهــا في هــذا الشــأن .

المادة ١3
تتــولى الهيئــة تأهيــل وتدريــب العاملــين فيها بــما يمكنهم مــن أداء مهامهــم واختصاصاتهم 

في مكافحة الفســاد .

المادة ١٤
يصــدر الرئيــس قــراراً يحــدد فيــه الموظفــين بالهيئة الذيــن يتولون ضبــط المخالفــات وتحرير 

المحــاضر تمهيــداً لإحالتها إلى الجهــة المختصة .

المادة ١٥
يحظــر عــلى رئيــس وأعضاء مجلس الأمنــاء والعاملــين في الهيئة افشــاء أي سر أو معلومات 
أو بيانــات وصلــت إلى علمهم بســبب أدائهــم لمهامهم وذلك في غــير الأحوال المنصوص 

عليهــا في هــذا القانون .

المادة ١٦
ــه  ــه لعمل ــاء تولي ــة أثن ــاء وأي موظــف في الهيئ يحظــر عــلى رئيــس وأعضــاء مجلــس الأمن

ــة : ــور التالي الأم
١- القيــام بــأي عمــل تجــاري بنفســه أو بصفتــه وكيــلًا أو وليــاً أو وصيــاً أو قيــمًا أو توكيل 

غــيره في ذلــك .
2- ممارســة أي وظيفــة أو مهنــة أو عمــل آخــر بمقابــل أو بــدون مقابــل بــما في ذلــك أن 
يشــغل منصبــاً أو وظيفــة في الحكومــة أو الهيئــات والمؤسســات العامــة أو شركــة أو عمــل 

خــاص . 
3- المشــاركة في عضويــة مجلــس الإدارة أو تقديــم أي خدمــة أو استشــارة بشــكل مبــاشر 

أو غــير مبــاشر لأي جهــة .
٤- تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة .

المادة ١٧
تصــدر بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء عــلى اقــتراح مجلــس الأمناء لائحــة تنظم نشــاطات 

أعضــاء مجلــس أمنــاء الهيئــة والعاملين بهــا الحاليين والســابقين .

المادة ١٨
يكــون للهيئــة ميزانيــة ملحقــة ضمــن الميزانيــة العامــة للدولة ، ويتبــع في إعدادهــا القواعد 

والإجــراءات المنظمــة للميزانية العامــة للدولة .
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وتبــدأ الســنة الماليــة للهيئــة في الأول مــن شــهر أبريــل مــن كل عــام وتنتهــي في الحــادي 
والثلاثــين مــن مــارس مــن العــام التــالي .

وتضــع الهيئــة مــشروع ميزانيتهــا وترســله في الميعــاد القانــوني إلى وزارة الماليــة ، فــإذا 
ــة عــلى  ــة ولم توافــق الهيئ ــرات الهيئ ــة عــلى تقدي حــدث خــلاف أو اعترضــت وزارة المالي
هــذه الاعتراضــات يعــرض وزيــر الماليــة الخــلاف عــلى مجلــس الــوزراء لاتخــاذ مــا يــراه 

ــباً . مناس
المادة ١٩

لرئيــس الهيـــئة الاختصاصــات المخولــة لوزيــر الماليــة بشــأن اســتخدام الاعتــمادات الماليــة 
المقــررة بموازنــة الهيئــة ولمجلــس الأمنــاء ممارســة الصلاحيــات المقــررة لديــوان الخدمــة 

المدنيــة فيــما يتعلــق بتنظيــم أعمالهــا وشــؤون موظفيهــا .

المادة 2٠
مــع مراعــاة حرمــة الحيــاة الخاصــة وشرف وكرامــة الأشــخاص ، عــلى كل شــخص علــم 
بوقــوع جريمــة مــن جرائــم الفســاد الإبلاغ عنها لــدى الهيئــة أو الجهة المختصة مــع تقديم 
مــا لديــه مــن معلومــات حولهــا لتتــولى دراســتها للتأكــد مــن جديتهــا واتخــاذ الإجــراءات 

القانونية بشــأنها .
وتبــاشر الهيئــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة التحقــق مــن جرائــم الفســاد المنصــوص 

عليهــا في هــذا القانــون متــى وصلــت إلى علمهــا بــأي طريقــة .

المادة 2١
تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات في مكافحة الفساد وعلى الأخص ما يي:

١( التعــاون مــع المؤسســات التعليميــة ودور العبــادة لنــشر قيــم الشــفافية والنزاهــة 
والمواطنــة الصالحــة.

ــق  ــة تتعل ــة عام ــج توعي ــداد برام ــة لإع ــة والخاص ــات الحكومي ــع المؤسس ــاون م 2( التع
ــة. بنشــاط الهيئ

المادة 22
تعتر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية :

١- جرائــم الاعتــداء عــلى الأمــوال العامــة المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم )١( لســنة 
١٩٩3 بشــأن حمايــة الأمــوال العامــة .

2- جرائــم الرشــوة واســتغلال النفــوذ المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم )3١( لســنة 
١٩٧٠ بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠.

3- الجرائــم المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم )١٠٦( لســنة 2٠١3 في شــأن مكافحــة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب .

ــون رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠  ــر والتزييــف المنصــوص عليهــا في القان ــم التزوي ٤- جرائ
بإصــدار قانــون الجــزاء .

٥- الجرائــم المتعلقــة بســير العدالــة المنصــوص عليها في القانــون رقم )١٦( لســنة ١٩٦٠ 
بإصــدار قانــون الجزاء .

٦- جريمة الكسب الغير مشروع المنصوص عليها في هذا القانون.
ــون رقــم )١٠( لســنة 2٠٠3  ــم التهــرب الجمركــي المنصــوص عليهــا في القان ٧- جرائ
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بشــأن إصــدار قانــون الجــمارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .
٨- جرائــم التهــرب الضريبــي المنصـــوص عليهــا فـــي المرســوم رقم )3( لســنة ١٩٥٥ في 

شــأن ضريبــة الدخــل الكويتيــة .
٩- جرائــم إعاقــة عمــل الهيئــة أو الضغــط عليهــا لعرقلــة أدائهــا لواجباتهــا أو التدخــل 
في اختصاصاتهــا أو الامتنــاع عــن تزويدهــا بالمعلومــات المطلوبــة والمنصــوص عليهــا في 

هــذا القانــون.
ــة  ــأن حماي ــنة 2٠٠٧ في ش ــم )١٠( لس ــون رق ــا في القان ــوص عليه ــم المنص ١٠- الجرائ

ــة. المنافس
١١- الجرائــم المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم )2٥( لســنة ١٩٩٦ في شــأن الكشــف 

عــن العمــولات التــي تقــدم في العقــود التــي ترمهــا الدولــة .
١2- أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.

المادة 23
تقــوم الهيئــة بمتابعــة إجــراءات ضبــط وحجــز واســترداد الأمــوال والعائــدات المتحصلــة 
ــين  ــي القوان ــررة فـــ ــراءات المق ــد والإج ــكام والقواع ــا للأح ــاد وفق ــم الفس ــن جرائ م

المعمــول بهــا .
المادة 2٤

ــك  ــد وبن ــأن النق ــنة ١٩٦٨ في ش ــم )32( لس ــون رق ــكام القان ــلال بأح ــدم الإخ ــع ع م
ــبهة  ــود ش ــا بوج ــور علمه ــة ف ــوم الهيئ ــة ، تق ــة المرفي ــم المهن ــزي وتنظي ــت المرك الكوي
جريمــة فســاد بجمــع المعلومــات بشــأنها ، ولهــا في ســبيل ذلــك الاطــلاع عــلى الســجلات 
ــة  ــا بأي ــب موافاته ــك طل ــم ، وكذل ــل العل ــة مح ــة بالجريم ــق المتعلق ــتندات والوثائ والمس
بيانــات أو معلومــات أو وثائــق متعلقــة بهــا ولهــا أن تقــرر إحالتهــا إلى الجهــات القضائيــة 

المختصــة .
المادة 2٥

مــع مراعــاة أحــكام المــادة )2٨( مــن هــذا القانــون ، للهيئــة الحــق في مخاطبــة واســتدعاء 
أي شــخص لــه علاقــة بجريمــة فســاد لســماع أقوالــه بشــأنها .

المادة 2٦
لا يجــوز للجهــات التابعــة للقطاع الحكومــي أو الخاص أو أي شــخص طبيعي أو معنوي 

القيــام بأي مــن الأفعــال الآتية:-
١( الامتنــاع دون مــرر قانــوني عــن تزويــد الهيئــة بأيــة ســجلات أو وثائــق أو مســتندات 

أو معلومــات قــد تكــون مفيــدة في الكشــف عــن أفعــال الفســاد.
2( إعاقــة عمــل الهيئــة أو الضغــط عليهــا لعرقلــة أدائهــا لواجباتهــا أو التدخــل في 

التأثــير عليهــا. بقصــد  اختصاصاتهــا 

المادة 2٧
مــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم )٨٨( لســنة ١٩٩٥ في شــأن محاكمــة الــوزراء ، تختــص 
النيابــة العامــة دون غيرهــا بالتحقيــق والتــرف والإدعــاء في جميــع الجرائــم المنصــوص 

عليهــا في هــذا القانــون والجرائــم المرتبطــة بهــا.
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المادة 2٨
تطبــق بشــأن إجــراءات الضبــط والتحقيــق والمحاكمــة في جرائــم الفســاد القواعــد 

المنصــوص عليهــا في القوانــين المعمــول بهــا .
وإذا كان مــن نســب إليــه جريمــة الفســاد أحــد الأشــخاص الذين يســتوجب الدســتور أو 

القانــون إجــراءً خاصــاً للتحقيــق معــه أو ملاحقتــه قضائيــاً يُتّبــع في شــأنه هــذا الإجراء .

المادة 2٩
تعتــر المراســلات والمعلومــات والوثائــق والبلاغــات المتصلــة بجرائــم الفســاد وما يجري 
في شــأنها مــن فحــص أو تحقيــق وكذلــك إقــرارات الذمــة الماليــة مــن الأسرار التــي يجــب 
المحافظــة عليهــا ، ويجــب عــلى كل مــن لهــم علاقــة بتنفيــذ هــذا القانــون عــدم افشــائها إلا 

وفــق القانــون ويســتمر هــذا الحظــر بعــد انتهــاء علاقتهــم الوظيفيــة .

المادة 3٠
تلتــزم الفئــات المنصــوص عليهــا في المــادة )2( مــن هــذا القانــون بتقديــم إقــرارات الذمــة 

الماليــة وفقــاً لأحــكام هــذا البــاب .

المادة 3١
تنظــم اللائحــة التنفيذيــة شــكل وبيانــات إقرار الذمــة المالية ، وأســلوب فحص عناصرها 
، وتبــين اللائحــة التنفيذيــة كيفيــة تشــكيل لجــان فحــص إقــرارات الذمــة الماليــة وذلــك 
وفقــاً للمناصــب والمســتويات الوظيفيــة للخاضعــين ، وللهيئة أن تســتعين برجال القضاء 

والنيابــة العامــة لرئاســة وعضويــة لجــان الفحــص بموافقــة المجلــس الأعــلى للقضاء .
كــما تنظــم اللائحــة التنفيذيــة تقديم الخدمة المناســبة للخاضع لمســاعدته في تقديــم الإقرار 

.
المادة 32

عــلى جميــع الخاضعــين لأحــكام هذا البــاب تقديــم الإقرار بعــد صــدور اللائحــة التنفيذية 
وفقــاً للمواعيــد التالية :

١- الإقرار الأول :
أ - خــلال ســتة أشــهر لمــن هــو في الخدمــة وقــت صــدور اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون 

.
ب- خلال ستين يوماً من تاريخ توليه منصبه.

2- تحديث الإقرار : خلال ستين يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه.
3- الإقرار النهائي : خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه .

المادة 33
تتولى الهيئة استلام الإقرارات وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتبــين اللائحــة التنفيذيــة القواعــد والإجــراءات اللازمــة لاســتلام إقــرارات العاملــين 
في الهيئــة وكيفيــة فحصهــا .

عــلى أن يقــدم رئيــس وأعضاء مجلس الأمنــاء إقراراتهم إلى رئيس المجلــس الأعلى للقضاء 
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لعرضهــا عــلى لجنــة فحــص مشــكلة مــن ثلاثــة قضــاة ينتدبهــم لهــذا الشــأن ، فــإذا رأت 
اللجنــة شــبهة كســب غــير مــشروع أحالتهــا إلى النيابــة العامــة المختصــة لاتخــاذ مــا تــراه .

المادة 3٤
ــكل سري  ــب بش ــشروع ، أن تطل ــير م ــب غ ــة كس ــبهة جريم ــود ش ــة وج ــة في حال للهيئ
ــات  ــا البيان ــت وخارجه ــل الكوي ــة داخ ــة أو الخاص ــات الحكومي ــراد أو الجه ــن الأف م

ــا . ــي تــرى لزومه والإيضاحــات والأوراق الت
وللنائــب العــام أو مــن يقــوم مقامــه ، بنــاء عــلى طلــب الهيئــة أن يأمــر مبــاشرةً بالاطــلاع 
ــن  ــع أو الخزائ ــات أو معلومــات تتعلــق بالحســابات أو الودائ ــة بيان أو الحصــول عــلى أي
ــم  ــة إذا اقتــى ذلــك كشــف الحقيقــة في إحــدى الجرائ ــوك والمؤسســات المالي ــدى البن ل

المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون .

المادة 3٥
تعــد لجــان الفحــص تقريــراً عــن كل خاضــع لأحــكام هــذا البــاب يرجــح أن لديــه زيــادة 

في ذمتــه الماليــة نتجــت عــن كســب غــير مــشروع وذلــك بعــد ســماع أقوالــه .
ويحال هـــذا التقرير للهيئة لترسله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه .

وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنيــة الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها.

المادة 3٦
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام القانــون رقــم )١( لســنة ١٩٩3 بشــأن حمايــة الأمــوال العامة 
، يجــوز للنيابــة العامــة عنــد مبــاشرة التحقيــق ، إذا تجمعــت لديهــا أدلــة كافيــة عــلى تحقــق 

كســب غــير مــشروع ، أن تتخــذ مــا تــراه مــن الإجــراءات التحفظيــة .
ويجــوز لمــن صــدر ضــده الإجــراء أن يتظلــم منــه إلى محكمــة الجنايــات بالمحكمــة الكليــة 
خــلال شــهرين مــن تاريــخ صـــدوره ، وتفصــل في التظلــــم على وجــه السرعة إمــا برفضه 
أو بإلغــاء الإجــراء أو بتعديلــه وتقريــر الضمانــات اللازمــة إن كان لهــا مقتــى ، ولا يجــوز 
إعــادة التظلــم إلا بعــد مــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ الفصــل في التظلــم ، ويجــوز للنائــب 

العــام العــدول عــن الإجــراء أو تعديلــه وفقــاً لمقتضيــات التحقيــق .
وللجنــة التحقيــق الخاصــة بالوزراء مبــاشرة الإجــراءات التحفظية وفقاً لمــا هو منصوص 

عليــه في القانــون رقم )٨٨( لســنة ١٩٩٥ في شــأن محاكمة الوزراء .

المادة 3٧
الابــلاغ عــن جرائــم الفســاد واجــب عــلى كل شــخص ، وحريــة المبلّــغ وأمنــه وســكينته 
مكفولــة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر يقــرر ضمانــات أخــرى في هــذا 
الخصــوص ، ولا يجــوز المســاس بالمبلّــغ بــأي شــكل مــن الأشــكال بســبب الابــلاغ عــن 

هــذه الجرائــم.

المادة 3٨
يشــترط في البــلاغ ، في حكــم هــذا القانــون ، أن يكــون المبلّــغ لديــة دلائــل جديــة تــرر 

اعتقــاده بصحــة الواقعــة المبلّــغ عنهــا .
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المادة 3٩
تبــين اللائحــة التنفيذيــة إجــراءات تقديــم البــلاغ مــع مراعــاة ســهولة تقديمــه وإحاطــة 

هويــة المبلّــغ بالسريــة الكاملــة .

المادة ٤٠
يتمتــع المبلّــغ بالحمايــة مــن وقــت تقديــم البــلاغ ، وتمتــد الحمايــة لزوجــه وأقاربــه وســائر 

الأشــخاص وثيقــي الصلــة بــه عنــد الاقتضــاء .

المادة ٤١
تشمل حماية المبلّغ ما يي :

١- توفــير الحمايــة الشــخصية للمبلّــغ : وذلــك بعــدم كشــف هويتــه أو مــكان وجــوده ، 
وتوفــير الحراســة الشــخصية لــه أو محــل إقامــة جديــد إذا لــزم الأمــر.

ــراء إداري  ــاذ أي إج ــع اتخ ــك بمن ــغ: وذل ــة للمبلّ ــة والوظيفي ــة الإداري ــير الحماي 2- توف
ــا  ــي تقرره ــترة الت ــلال الف ــاه خ ــه ومزاي ــي وحقوق ــه الوظيف ــان راتب ــمان سري ــده وض ض

ــة . الهيئ
ــاً أو  ــاً أو مدني ــه جزائي ــغ : وذلــك بعــدم الرجــوع علي ــة للمبلّ ــة القانوني 3- توفــير الحماي

ــاً متــى اســتكمل البــلاغ الــشرط المبــين في المــادة )3٨( مــن هــذا القانــون. تأديبي
وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية الأخرى وأنواعها .

المادة ٤2
تحــدد اللائحــة التنفيذيــة الوســائل التــي يجــوز للهيئــة أن توفرهــا للمبلّــغ ليــدلي بأقوالــه 
عــلى نحــو يكفــل كافــة الضمانــات الماديــة والمعنويــة والإداريــة لــه وبــما يضمــن ســلامته .

المادة ٤3
ــة  ــة أو معنوي ــن أضرار مادي ــه م ــق ب ــما يلح ــه ع ــغ أو ورثت ــض المبلّ ــة بتعوي ــزم الدول تلت
نتيجــة تقديمــه البــلاغ مســتوفيا الــشروط المبينــة في المــادة )3٨( مــن هــذا القانــون ، وتحدد 
اللائحــة التنفيذيــة الحوافــز الماديــة والمعنويــة التــي يجــوز منحهــا للمبلّــغ وشروط المنــح .

المادة ٤٤
يُعفــى مــن العقــاب كل مــن بــادر مــن الجنــاة بابــلاغ الهيئــة أو النيابــة العامــة أو الجهــات 
المختصــة بوجــود اتفــاق جنائــي لارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة 
)22( مــن هــذا القانــون وبمــن اشــتركوا فيهــا قبــل البــدء في تنفيذهــا ، ويجــوز للمحكمــة 
ــة إذا حصــل البــلاغ بعــد وقــوع الجريمــة وقبــل البــدء في التحقيــق  الاعفــاء مــن العقوب
ــاء التحقيــق - الســلطات مــن القبــض عــلى مرتكبــي الجريمــة  إذا مكــن الجــاني - في أثن
الآخريــن أو ضبــط الأمــوال موضــوع الجريمــة أو القبــض عــلى مرتكبــي جريمــة أخــرى 

مماثلــة لهــا في النــوع والخطــورة .
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المادة ٤٥
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــي دينــار ولا 
تزيــد عــلى عــشرة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن يخالــف أحــكام المــواد 

)١٥ و١٦ و2٦ و2٩( مــن هــذا القانــون.
ــار ولا  ــمائة دين ــن خمس ــل ع ــة لا تق ــنة أو بغرام ــلى س ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب ويعاق
تزيــد عــلى ثلاثــة آلاف دينــار كل مــن خالــف أحــكام المــادة )2٠( مــن هــذا القانــون . ولا 

يجــري حكــم هــذه الفقــرة عــلى الــزوج أو الأصــول أو الفــروع .

المادة ٤٦
إذا تأخــر أحــد المذكوريــن في المــادة )3٠( مــن هــذا القانــون عــن تقديــم إقــرار ذمتــه المالية 

خــلال المــدة القانونيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )32( يعاقــب بالعقوبــات التالية :
١( الإقــرار الأول : غرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد عــلى ثلاثــة آلاف دينــار ، 
وإذا زاد التأخــير لأكثــر مــن تســعين يومــاً بعــد إنــذاره بتقديــم الإقــرار جــاز الحكــم عليــه 

بالعــزل مــن وظيفتــه .
ــار ، وإذا زاد التأخــير لأكثــر  2( تحديــث الإقــرار : غرامــة لا تزيــد عــلى ثلاثــة آلاف دين
مــن تســعين يومــاً بعــد إنــذاره بتحديــث الإقــرار يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة 
وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى عــشرة آلاف دينــار أو بإحــدى 

هاتــين العقوبتــين ويجــوز الحكــم عليــه بالعــزل مــن وظيفتــه.
ــار، وإذا زاد التأخــير لأكثــر  3( الإقــرار النهائــي : غرامــة لا تزيــد عــلى خمســة آلاف دين
مــن تســعين يومــاً يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل 
عــن ثلاثــة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى ثلاثــين ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .
وفي جميــع الأحــوال يحــال ملــف المخالفــة إلى لجنــة الفحــص المختصة للتحقــق من عناصر 

ذمتــه المالية .

المادة ٤٧
إذا قــدم الخاضــع إقــرار الذمــة الماليــة ناقصــاً أو غــير صحيــح مــع علمــه بذلــك أو إذا لم 
ــمًا عليهــم رغــم  ــاً أو قي ــاً أو وصي يقــدم إقــراراً عــن أحــد الأشــخاص الذيــن يكــون ولي
ــل  ــة لا تق ــنوات وبغرام ــلاث س ــلى ث ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب ــه يعاق ــذاره بتقديم إن
عــن ثلاثــة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى ثلاثــين ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ، 

ويجــوز الحكــم عليــه بالعــزل مــن وظيفتــه .

المادة ٤٨
كل مــن ارتكــب جريمــة الكســب غــير المــشروع يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى خمس 
ســنوات وبغرامــة تعــادل قيمــة الكســب غــير المــشروع الــذي حصــل عليــه مــع الحكــم 
بمصــادرة الكســب غــير المــشروع، ســواء كان في ذمتــه أو في ذمــة زوجــه أو أولاده القــر 

أو الــوصي أو القيــم عليــه .
ولا يحــول انقضــاء الدعــوى الجزائيــة بالوفــاة دون الحكــم بمصــادرة الكســب غــير 

المــشروع.
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المادة ٤٩
كل حكــم بالإدانــة في الجريمــة المنصــوص عليهــا في المــادة )٤٨( مــن هــذا القانــون 
يســتوجب عــزل المحكــوم عليــه مــن وظيفتــه أو اســقاط عضويتــه مــع حرمانــه مــن تــولي 
ــه  ــرد إلي ــا لم ي ــة م ــة نيابي ــة أي هيئ ــيح لعضوي ــين أو الترش ــن التعي ــة وم ــف العام الوظائ

ــاره . اعتب

المادة ٥٠
كل شــخص مــن غــير المنصــوص عليهــم في المادتــين )٤٧ و ٤٨ ( اســتفاد فائــدة جديــة 
مــن الكســب غــير المــشروع مــع علمــه بذلــك يعاقــب بنصــف العقوبــة الــواردة في المــادة 

)٤٨( مــن هــذا القانــون .
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القانون رقم ٩١ لسنة 2٠١3
 بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين .

المادة ١
التعاريف

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
١ - الجريمة عر الوطنية:

الجريمة التي ترتكب في أي من الأحوال الآتية:
أ - في أكثر من دولة واحدة.

ب - في دولــة واحــدة ولكــن تــم الإعــداد أو التخطيــط أو التوجيــه، أو الإشراف عليهــا 
في دولــة أخــرى.

ج - في دولــة واحــدة عــن طريــق جماعــة إجراميــة منظمــة تمــارس أنشــطة إجراميــة في أكثر 
ــن دولة. م

د - في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها الى دولة أخرى أو أكثر.
2 - جماعة إجرامية منظمة:

جماعــة منظمــة مؤلفــة مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكثــر، وتقــوم بفعــل مدبــر لإرتــكاب أي 
مــن جرائــم الإتجــار في الأشــخاص بقصــد الحصــول بطريــق مبــاشر أو غــير مبــاشر عــلى 

منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى.
3 - الطفل:

كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
٤ - الإتجار بالأشخاص:

ــد أشــخاص أو اســتخدامهم أو نقلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم بالإكــراه، ســواء  تجني
باســتعمال القــوة أو بالتهديــد بإســتعمالها أو بغير ذلك من أشــكال الإختطــاف أو الإحتيال 
أو الخــداع أو القــسر أو اســتغلال الســلطة أو النفــوذ أو اســتغلال حالــة الضعــف أو 
إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا عينيــة، وذلــك بغــرض الاســتغلال الــذي يشــمل 
اســتغلال دعــارة الغــير أو أي شــكل مــن أشــكال الاســتغلال الجنــي، أو الســخرة أو 
الخدمــة قــسرا أو الإســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع أعضــاء مــن الجســد.

٥ - تهريب المهاجرين:
تدبــير الدخــول غــير المــشروع لشــخص مــا أو أشــخاص الى دولــة ليســوا مــن رعاياهــا أو 
المقيمــين فيهــا إقامــة دائمــة وذلــك بقصــد الحصــول بطريــق مبــاشر أو غــير مبــاشر عــلى 

منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى.
٦ - الدخول غير المشروع:

عبــور الحــدود أو الدخــول عــر الموانــئ الرية أو البحريــة أو الجويــة دون التقيد بالشروط 
اللازمــة للدخــول المشروع الى الدولة المســتقبلة.

٧ - وثيقة السفر أو الهوية المزورة:
أي وثيقة سفر أو هوية إثبات شخصية في أي من الحالات التالية:

ــب أي  ــن جان ــا م ــرا مادي ــا تحوي ــا او تحويره ــا أو اصطناعه ــم تزويره ــد ت ١ - إذا كان ق
ــفر أو  ــق الس ــدار وثائ ــداد وإص ــا بإع ــول قانون ــاز المخ ــخص أو الجه ــير الش ــخص غ ش
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ــة. ــة المعني ــة عــن الدول ــة نياب الهوي
2 - إذا كانــت قــد أصــدرت بطريقــة غــير ســليمة أو تــم الحصــول عليهــا بالإحتيــال أو 

الفســاد أو الإكــراه بــأي طريقــة أخــرى غــير مشروعــة.
3 - إذا كان من استخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.

المادة 2
الاتجار بالأشخاص

مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس خمــس 
عــشرة ســنة كل مــن قــام بالإتجــار بالأشــخاص عــلى النحــو المبــين في المــادة )١( مــن هــذا 

القانون.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية:

١ - إذا ارتكبــت عــن طريــق جماعــة إجراميــة منظمــة وكان المتهــم قــد ســاهم في إنشــائها 
أو تنظيمهــا أو إدارتهــا أو تــولى قيــادة فيهــا أو انضــم إليهــا مــع علمــه بأغراضهــا.

2 - إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
3 - إذا كان مرتكــب الجريمــة زوجــا للمجنــي عليــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو كانــت 

لــه ســلطة عليه.
٤ - إذا ارتكبــت الجريمــة مــن شــخصين فأكثــر أو مــن شــخص يحمــل ســلاحا ظاهــرا أو 

. مخبأ
٥ - إذا ترتب على الجريمة إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة.

٦ - إذا كان المتهــم موظفــا عامــا في الدولــة أو إحــدى الــدول التــي ارتكبــت فيهــا الجريمة 
أو تــم الإعــداد لهــا فيهــا أو ترتبــت فيهــا بعــض آثارهــا وكان لوظيفتــه شــأن في تســهيل 

ارتــكاب الجريمــة أو اتمامهــا.
٧ - إذا كان المجني عليه طفلا أو أنثى او من أصحاب الإحتياجات الخاصة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه.
وفي جميــع الأحــوال لا يعتــد بموافقــة المجنــي عليــه أو برضائــه عــن الأفعــال المســتهدفة 

بالإســتغلال في هــذه الجرائــم.
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المادة 3
تهريب المهاجرين

مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر يعاقــب بالحبــس لمــدة لا 
تزيــد عــن عــشر ســنوات وبالغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى عــشرة 
آلاف كل مــن قــام بتهريــب المهاجريــن عــلى النحــو المبــين في المــادة )١( مــن هــذا القانون.
ــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــلى خمــس عــشرة ســنة والغرامــة التــي لا تقــل  وتكــون العقوب
عــن عــشرة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى عشريــن ألــف دينــار إذا إقترنــت الجريمــة بأحــد 

الظــروف الآتيــة:
١ - إذا ارتكبــت عــن طريــق جماعــة إجراميــة منظمــة كان المتهــم قــد ســاهم في إنشــائها أو 

تنظيمهــا أو إدارتهــا أو تــولى قيــادة فيهــا أو انضــم إليهــا مــع علمــه بأغراضهــا.
2 - إذا كانت الجريمة ذات طابع عر وطني.

3 - إذا ارتكبها شخصان فأكثر أو شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
٤ - إذا كان المتهــم موظفــا عموميــا في الدولــة وأســتغل وظيفتــه في ارتــكاب الجريمــة او 
كان المتهــم لــه شــأن أو نفــوذ بالجهــات ذات الصلــة بدخــول الأجانــب إليهــا أو بعبــور 

حدودهــا أو موانيهــا.
٥ - إذا استخدم في ارتكابها وثيقة سفر أو هوية مزورة.

المادة ٤
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى خمــس ســنوات كل مــن أخفــى شــخصا أو أكثــر مــن 
الذيــن ارتكبــوا الجرائــم المنصــوص عليهــا في المادتــين الســابقتين أو اشــتركوا في ارتكابهــا 
أو مــن المجنــي عليهــم فيهــا بقصــد الفــرار مــن وجــه العدالــة، أو لأي غــرض آخــر مــع 

علمــه بذلــك وكل مــن ســاهم في إخفــاء معــالم الجريمــة.
ويجــوز للمحكمــة إعفــاء المتهــم مــن العقــاب إذا كان مــن أخفاه زوجــا له أو أحــد أصوله 
أو فروعــه، وبــشرط ألا يكــون المتهــم ممــن ارتكــب إحــدى الجريمتــين المنصــوص عليهــما 

في المادتــين الســابقتين أو شــارك في إرتكابهما.
ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن ألــف 
دينــار ولا تزيــد عــلى ثلاثــة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن أخفــى أو 

قــام بالتــرف في شيء متحصــل عــن هــذه الجريمــة.

المادة ٥
يحكــم في جميــع الأحــوال بمصــادرة الممتلــكات المنقولــة ووســائل النقــل والأشــياء 
المضبوطــة التــي اســتعملت أو التــي كان من شــأنها أن تســتعمل في ارتــكاب الجرائم المبينة 
ــدات المتحصلــة منهــا، وذلــك دون الإخــلال بحقــوق  في المــواد الســابقة وكذلــك العائ

الغــير حســن النيــة.

المادة ٦
يعاقــب بالعقوبــات المقــررة للجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد الســابقة كل مــن الممثــل 
القانــوني والمديــر الفعــي للشــخص الاعتبــاري إذا كان إرتكابها قد تم لحســاب الشــخص 



العودة للصفحة الرئيسية 2٨٩

الاتجار بالاشخاص

العودة لفهرس القانون

الإعتبــاري أو بإســمه مــع علمه بذلك، وذلك دون إخلال بالمســئولية الجزائية الشــخصية 
لمرتكــب الجريمة.

ويجــب الحكــم - فضــلا عــن ذلك - بحــل الشــخص الإعتبــاري وبإغلاق مقــره الرئيي 
وفــروع مبــاشرة نشــاطه غلقــا نهائيــا أو مؤقتــا لمــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــلى 

. سنة
المادة ٧

ــي لا تقــل عــن ألــف  ــة الت ــد عــن ثــلاث ســنوات والغرام يعاقــب بالجبــس مــدة لا تزي
دينــار ولا تزيــد عــلى ثلاثــة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل من علــم بوجود 
مــشروع لارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المادتــين )2( و)3( ولم يبلغ 

بذلــك الســلطات المختصــة.
ــا  ــلاغ زوج ــن الإب ــع ع ــن أمتن ــة إذا كان م ــذه العقوب ــن ه ــاء م ــة الإعف ــوز للمحكم ويج

ــة. ــة الرابع ــى الدرج ــه حت ــن أقارب ــه أو م ــه أو فروع ــن أصول ــاني أو م للج

** وردت في النص المنشور في الجريدة الرسمية كلمة »بالجبس« والأصح أن تكون »بالحبس«، فاقتى التنويه.

المادة ٨
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة كل مــن تعــدى عــلى أحــد القائمــين 

ــه أو بســببها. ــاء تأديــة وظيفت عــلى تنفيــذ هــذا القانــون أو قاومــه بالقــوة أو العنــف أثن
وتكــون العقوبــة الحبــس المؤبــد أو المؤقــت مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة إذا نشــأ عــن 
التعــدي أو المقاومــة عاهــة مســتديمة أو تشــويه جســيم لا يحتمــل زوالــه أو إذا كان الجــاني 

يحمــل ســلاحا أو كان مــن رجــال الســلطة المنــوط بهــم المحافظــة عــلى الأمــن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفى التعدي أو المقاومة الى الموت.

المادة ٩
ــد أو  يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات كل مــن اســتعمل القــوة أو التهدي
ــوع أو وعــد بــيء مــن ذلــك، لحمــل شــخص عــلى  ــة أو منفعــة مــن أي ن عــرض عطي
الإدلاء بشــهادة زور أو الإدلاء بمعلومــات أو بيانــات غــير صحيحــة أمام جهــة التحقيق 
أو المحكمــة المختصــة فيــما يتعلــق بإرتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون.

 المادة ١٠
ــة المنصــوص عليهــا في المادتــين )2(، )3( مــن هــذا القانــون كل مــن  يعفــى مــن العقوب
ــدء في  ــل الب ــما يعلمــه عــن الجريمــة قب ــلاغ الســلطات المختصــة ب ــاة الى إب ــادر مــن الجن ب

ــا. تنفيذه
ــة إذا حصــل الإبــلاغ بعــد إتمــام الجريمــة وقبــل  ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن العقوب
البــدء في التحقيــق، كــما يجــوز لها ذلــك إذا مكن الجــاني في التحقيق الســلطات مــن القبض 

عــلى مرتكبــي الجريمــة الآخريــن.

المادة ١١
تختــص النيابــة العامــة دون غيرهــا بالتحقيــق والتــرف والإدعــاء في الجرائــم المنصــوص 

عليهــا في هــذا القانــون والجرائــم المرتبطــة بهــا.
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المادة ١2
ــا في  ــوص عليه ــم المنص ــر الجرائ ــاء نظ ــة - أثن ــة المختص ــة او المحكم ــة العام ــولى النياب تت

ــين:- ــن الآتي ــراه مــن التدبيري ــا ت ــر بإتخــاذ م ــون - الأم ــين )2، 3( مــن هــذا القان المادت
١ - إحالــة المجنــي عليــه في جريمــة الإتجــار بالأشــخاص أو من تــم تهريبه مــن المهاجرين 
الى الجهــات الطبيــة او دور الرعايــة الإجتماعيــة بحســب الأحــوال لتقديــم العــلاج 

والرعايــة اللازمــة لــه.
2 - الإيــداع بأحــد مراكــز الإيــواء التــي تخصصهــا الدولــة لهــذا الغــرض حتى يتــم إعادته 

الى الدولــة التــي يتبعهــا بجنســيته أو التــي كان يقيــم فيهــا وقت ارتــكاب الجريمة.

المادة ١3
إســتثناء مــن حكــم المــادة )٨3( مــن قانون الجــزاء، لا يجوز في تطبيــق أحكام هــذا القانون 
النــزول بعقوبــة الإعــدام عــن عقوبــة الحبــس المؤبــد والنــزول بعقوبــة الحبــس المؤبــد عــن 

الحــد الأقــى لعقوبــة الحبــس المؤقت.
كــما لا يجــوز الأمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة أو بالإمتنــاع عــن النطــق بالعقــاب بالنســبة لأي 

مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانون.

** حكمــت المحكمــة الدســتورية في الطعــن رقــم ٧ لســنة 2٠١٨ : بعــدم دســتورية الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )١3( 
مــن القانــون رقــم )٩١( لســنة 2٠١3 في شــأن مكافحــة الاتجــار بالاشــخاص وتهريــب المهاجريــن وذلــك فيــما تضمنته 
مــن عــدم جــواز التقريــر بالامتنــاع عــن النطــق بالعقــاب بالنســبة لأي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون.

المادة ١٤
عــلى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون وينــشر في 

الجريــدة الرســمية.
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القانون رقم ١٠٦ لسنة 2٠١3 
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 المادة ١
فى تطبيــق أحــكام هــذا القانــون تكــون للكلــمات والعبــارات التاليــة المعنــى المبــين قرينهــا 

 :
الأمــوال : أى نــوع مــن الأصــول والممتلــكات ســواء كانــت النقــود ؛ أو الأوراق الماليــة 
والتجاريــة ؛ أو القيــم الثابتــة والمنقولــة الماديــة والمعنويــة وكافــة الحقــوق المتعلقــة بهــا - أيا 
كانــت وســيلة الحصــول عليهــا - وكــذا الوثائــق والأدوات القانونيــة أيــا كان شــكلها بــما 
ــر  ــبكات وأوام ــة والش ــهيلات المرفي ــى أو الرقمــى والتس ــك الشــكل الإلكترون فى ذل
الدفــع والأســهم والســندات والكمبيــالات وخطابــات الضــمان ســواء كانــت موجــودة 

داخــل دولــة الكويــت أو خارجهــا .
الشخص : الشخص الطبيعى والإعتبارى .

المعاملــة : كل شراء أو بيــع أو رهــن عقــارى أو هبــة أو تمويــل أو تحويل أموال أو تســليمها 
أو إيداعهــا أو ســحبها أو تحويلهــا بحوالــة أو التــرف فيهــا عــلى أى نحــو ؛ بــأى عملــة 
ــة أخــرى ؛  ؛ نقــدا أو بشــيكات أو بأوامــر دفــع أو أســهم أو ســندات أو أى أدوات مالي
ــر فى  ــرف أخ ــن ؛ أو كل ت ــداع الأم ــكال الإي ــن أش ــا م ــن وغيره ــتخدام للخزائ أو إس

الأمــوال تحــدده اللائحــة التنفيذيــة .
المؤسســة الماليــة : أى شــخص يــمارس عمــلا تجاريــا أو أكثــر مــن الأنشــطة والعمليــات 

التاليــة لصالــح أحــد العمــلاء أو نيابــة عنــه عــلى النحــو التــالى : 
أ - قبــول ودائــع وغيرهــا مــن الأمــوال القابلــة للــرد مــن الجمهــور ؛ بما فى ذلــك المصارف 

. الخاص 
ب - الإقراض .

ج - التأجير التمويلى .
د - خدمات تحويل النقد أو القيمة .

ه- إصــدار وإدارة وســائل للدفــع ) مثــل بطاقــات الإئتــمان وبطاقات الخصم والشــيكات 
الســياحية والتأجــير التمويــلى وأوامــر الدفــع والحــولات المرفيــة والنقــود الإلكترونيــة 

. )
و - الضمانات والإلتزامات المالية .

ز - التداول فى : 
١ - أدوات السوق النقدى بما فى ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع .

2 - النقد الأجنبى .
3 - أدوات مؤشرات سعر الرف وسعر الفائدة والمؤشرات المالية .

٤ - الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية .
٥ - العقود المستقبلية للسلع الساسية .

ح - معاملات القطع الأجنبى .
المتعلقــة بهــذه  الماليــة  الماليــة وتقديــم الخدمــات  المشــاركة فى إصــدار الأوراق  ط - 

. الإصــدارات 
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ى - إدارة المحافظ الفردية والجماعية .
ك - حفظ وإدارة النقد الأوراق المالية السائلة نيابة عن أشخاص أخرين .

ــتثمار  ــة بالإس ــين المتعلق ــواع التأم ــن أن ــا م ــاة وغيره ــلى الحي ــين ع ــود التأم ــرام عق ل - إب
ــين . ــد التأم ــيط لعق ــن أو وس ــه مؤم بصفت

م - إستثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن أشخاص أخرين .
ن - أى أنشطة أو معاملات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الأعمال والمهن غير المالية المحددة ؛ وتشمل ما يلى : 
أ - سماسرة العقارات .

ب - المؤسســات الفرديــة والــشركات التــى تعمــل فى مجــال تجــارة الذهــب والأحجــار 
الكريمــة والمعــادن الثمينــة لــدى دخولهــا فى معامــلات نقديــة ؛ والتــى تحددهــا اللائحــة 

التنفيذيــة لهــذا القانــون .
ج - المحامــون والمهنيــون القانونيــون المســتقلون والمحاســبون المســتقلون ؛ وذلــك لــذى 
ــن  ــأى م ــق ب ــما يتعل ــلاء في ــح عم ــلات لصال ــام بمعام ــذ أو القي ــداد أو تنفي ــم بإع قيامه

ــة :  الأنشــطة التالي
١ - شراء أو بيع العقارات .

2 - إدارة أمــوال العميــل بــما فيــما أوراقــه المالية أو حســاباته المرفيــة أو ممتلكاته الأخرى 
.

3 - تأســيس أو تشــغيل أو إدارة أشــخاص إعتباريــة أو ترتيبــات قانونيــة وتنظيــم 
الإكتتابــات المتعلقــة بهــا .

٤ - بيع أو شراء الشركات .
د - جهــات تقديــم الخدمــات للــشركات والصناديــق الإســتئمانية عنــد قيامهــم بإعــداد أو 

القيــام بمعامــلات لصالــح عميــل تتعلــق بالأنشــطة التاليــة :
١ - الترف كوكيل تأسيس لشخص إعتبارى .

2 - التــرف أو الترتيــب لشــخص أخــر ليتــرف كمديــر أو أمــين أو شريــك فى شركــة 
؛ أو بصفــة مماثلــة فيــما يتعلــق بالأشــخاص الإعتباريــة الأخــرى .

3 - توفــير مكتــب مســجل أو مقــر أو مكتــب عمــل أو عنــوان بريــد ؛ أو عنــوان إدارى 
لشــخص إعتبــارى أو ترتيــب قانونــى .

٤ - التــرف أو الترتيــب لشــخص أخــر ليتــرف كوصى لصنــدوق إســتئمانى أو القيام 
بعمــل مماثــل لصالــح ترتيــب قانونى .

٥ - الترف أو الترتيب لشخص أخر ليترف كمساهم إسمى .
ه - أى نشاط أخر أو مهنة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ــة  ــطة المهني ــط بالأنش ــة ترتب ــة أو تجاري ــة مهني ــل أو علاق ــة عم ــل : أى علاق ــة العم علاق
لإحــدى المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة ويكــون مــن المتوقــع 

أن تتضمــن عنــر إســتمرارية .
الحســاب : أى تســهيل أو ترتيــب تقــوم بموجبــه مؤسســة ماليــة بقبــول ودائــع أو نقدية أو 
أدوات قابلــة للتــداول ؛ أو الســماح بعمليــات ســحب أو تحويــل ؛ أو دفــع قيمــة شــيكات 
ــيكات  ــل ش ــر ؛ أو تحصي ــخص أخ ــة أو ش ــة مالي ــلى مؤسس ــحوبة ع ــع مس ــر دف أو أوام
وأوامــر دفــع أو حــوالات مرفيــة أو شــيكات ســياحية أو نقــود إلكترونيــة نيابــة عــن 
شــخص مــا ؛ أو توفــير تســهيلات أو ترتيبــات لإيجــار الخزائــن أو أى شــكل أخــر مــن 
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أشــكال الإيــداع الأمــن .
العميــل : أى شــخص يقــوم بــأى مــن الأعــمال التاليــة مــع إحــدى المؤسســات الماليــة أو 

الأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة : 
أ - الشــخص الــذى يتــم ترتيــب أو فتــح أو تنفيــذ معاملــة أو علاقــة عمــل أو حســاب لــه 

.
ب - الشــخص أو الشــخص المشــارك فى التوقيــع عــلى معاملــة أو علاقة عمل أو حســاب 

.
ج - أى شــخص خصــص أو حــول لــه حســاب أو حقــوق أو إلتزامات بموجــب معاملة 

مــا .
د - أى شــخص يــؤدون بإجــراء معاملــة أو الســيطرة عــلى علاقــة عمــل أو عــلى حســاب 

.
ه - أى شخص شرع فى إتخاذ أى من الإجراءات المشار إليها أعلاء .

ــاشرة أو  ــة - مب المســتفيد الفعــلى : أى شــخص طبيعــى يمتلــك أو يــمارس ســيطرة نهائي
غــير مبــاشرة - عــلى العميــل أو الشــخص الــذى تتــم المعاملــة نيابــة عنــه ؛ وكذلــك الــذى 

يــمارس ســيطرة فعليــة نهائيــة عــلى شــخص إعتبــارى أو الترتيــب القانونــى .
الوحدة : وحدة التحريات المالية الكويتية .

ــمال  ــة والأع ــات المالي ــزام المؤسس ــمان إلت ــن ض ــئولة ع ــات المس ــة : الجه ــات الرقابي الجه
ــون . وتشــمل بنــك الكويــت المركــزى  ــة المحــددة بأحــكام هــذا القان والمهــن غــير المالي
ــا  ــم تحديده ــرى يت ــة أخ ــة جه ــة ؛ أو أي ــارة والصناع ــال ووزارة التج ــواق الم ــة أس وهيئ

ــون . ــذا القان ــة له ــة التنفيذي بالائح
الجهــات المختصــة : جميــع الجهــات العامــة فى الكويــت المكفلــة بمؤوليات مكافحة غســل 
ــة والإدارة العامــة  ــما فى ذلــك الوحــدة والجهــات الرقابي الأمــوال وتمويــل الإهــارب ؛ ب

للجــمارك ووزارة الداخليــة .
التجميــد : التحفــظ مؤقتــا عــلى الأمــوال تحــت يــد حائزهــا وحظــر تحويلهــا أو تبديلهــا 
أو التــرف فيهــا أو تحريكهــا أو نقلهــا ؛ بنــاء عــلى قــرار يصــدره النائــب العــام أو مــن 

يفوضــه مــن المحامــين العاملــين .
الحجــز : ضبــط الأمــوال والتحفــظ عليهــا مؤقتــا لــدى النيابــة العامــة أو أى جهــة أخــرى 

بنــاء عــلى قــرار يصــدره النائــب العــام أو مــن يفوضــه مــن المحامــين العاملــين .
الترتيبات القانونية : الصناديق الإستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

ــه  ــه أو الــذى أو كلــت إلي الشــخص المعــرض سياســيا : الشــخص الطبيعــى المــوكل إلي
مهــام عامــة عليــا فى دولــة الكويــت أو دولــة أجنبيــة أو مناصــب إداريــة عليــا فى المنظــمات 
الدوليــة وإفــراد أسرتــه ؛ وتحــدد اللائحــة التنفيذية الأشــخاص المشــمولين بهــذا التعريف 

بــما لا يتعــارض مــع أحــكام القوانــين .
غســل الأمــوال : أى فعــل مــن مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا فى المــادة )2( مــن هــذا 

ــون . القان
تمويــل الإرهــاب : أى فعــل مــن الأفعــال المنصــوص عليها فى المــادة )3( من هــذا القانون 

.
الجريمــة الأصليــة : كل فعــل يشــكل جريمــة بموجــب القوانــين فى دولــة الكويــت ؛ كــما 
تشــمل أى فعــل يرتكــب خــارج دولــة الكويــت ؛ إذا كان يشــكل جريمــة وفقــا لقوانــين 



العودة للصفحة الرئيسية 2٩٥

غسل الاموال

العودة لفهرس القانون

الدولــة التــى إرتكــب فيهــا ووفقــا لقوانــين دولــة الكويــت .
متحصــلات الجريمــة : أمــوال تنشــأ أو تحصــل - بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة - مــن 
إرتــكاب جريمــة أصليــة ؛ وتشــمل مــا تــدره هــذه الأمــوال مــن أربــاح أو فوائــد أو ربــع 
أو أى ناتــج أخــر ؛ ســواء بقيــت عــلى حالهــا أو تحويلهــا كلهــا أو بعضهــا إلى أمــوال أخــرى 

.
ــكال  ــن الأش ــكل م ــأى ش ــتعمل ب ــأنه أن يس ــن ش ــتعمل أو كان م ــا يس الأدوات : كل م
ــا أو جزئيــا - فى إرتــكاب جرائــم غســل الأمــوال أوتمويــل الأرهــاب أو الجرائــم  - كلي

ــة . الأصلي
ــر  ــكان أخ ــت أو فى م ــة الكوي ــه بدول ــل أو شروع فى إرتكاب ــى : كل فع ــل الإرهاب العم

ــة :  ــالات التالي ــب فى الح إرتك
أ - إذا كان الفعــل يهــدف إلى التســبيب فى مــوت شــخص مدنــى أو إصابته بجــروح بدنية 
ــة  ــة فى حال ــمال عدائي ــترك فى أع ــير مش ــون غ ــا يك ــر عندم ــخص أخ ــمية ؛ أو أى ش جس
ــه أو فى ســياقه  ــزاع مســلح ؛ عندمــا يكــون غــرض هــذا الفعــل بحكــم طبيعت نشــوب ن
موجهــا لترويــع الســكان أو لإرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة عــلى القيــام بــأى عمــل أو 

الإمتنــاع عــن القيــام بــه .
ب - إذا كان الفعــل يشــكل جريمــة وفقــا للتعاريــف المنصــوص عليهــا فى الإتفاقيــات أو 

الروتوكــولات الدوليــة التالية : 
ــا  ــق عليه ــرات )١٩٧٠( المواف ــلى الطائ ــشروع ع ــير الم ــتيلاء غ ــع الإس ــة قم ١ - إتفاقي

بالمرســوم بقانــون رقــم )١٩( لســنة ١٩٧٩.
2 - إتفاقيــة قمــع الأعــمال غــير المشروعيــة الموجهة ضد ســلامة الطيران المدنــى )١٩٧٥( 

الموافــق عليهــا بالمرســوم بقانون رقم )٦2( لســنة ١٩٧٩ .
3 - إتفاقيــة منــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المســتمتعين بحمايــة دولية بمــن فيهم 
الموظفــون الدبلوماســيون ؛ والمعاقبــة عليهــا )١٩٧3( الموافــق عليهــا بالمرســوم بقانــون 

رقــم )٧2( لســنة ١٩٨٨ .
٤ - الإتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ الرهائــن )١٩٧١( الموافــق عليهــا بالمرســوم بقانــون 

رقــم )٧3( لســنة ١٩٨٨ .
٥ - الروتوكــول المتعلــق بقمــع أعــمال العنــف غــير المشروعــة فى المطــارات التــى تخــدم 
الطــيران المدنــى الــدولى الموافــق عليــه بالمرســوم بقانــون رقــم )٧١( لســنة ١٩٨٨ المكمــل 
لإتفاقيــة قمــع الأعــمال غــير المشروعــة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المدنــى )١٩٨٨( 

الموافــق عليــه بالقانــون رقــم )٦( لســنة ١٩٩٤ .
٦ - إتفاقيــة قمــع الأعــمال غــير المشروعة الموجهة ضد ســلامة الملاحــة البحرية )١٩٨٨( 

الموافــق عليهــا بالقانون رقم )١٥( لســنة 2٠٠3 .
٧ - الروتوكــول المتعلــق يقمــع الأعــمال غــير المشروعــة الموجهــة ضــد ســلامة المنشــأت 
ــم )١٦(  ــون رق ــا بالقان ــق عليه ــارى )١٩٨٨( المواف ــرف الق ــلى الج ــودة ع ــة الموج الثاني

ــنة 2٠٠3 . لس
٨ - الإتفاقيــة الدوليــة للحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة )١٩٨٠( الموافــق عليهــا بالقانــون 

رقــم )١2( لســنة 2٠٠٤ .
٩ - الإتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجــمات الإرهابيــة بالقنابــل )١٩٧٧( الموافــق عليهــا 

بالقانــون رقــم )2٧( لســنة 2٠٠٤ .
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١٠ - أى إتفاقيــة دوليــة أخــرى ؛ أو بروتوكــول دولى أخــر ؛ يتعلــق بالإرهــاب أو تمويلــه 
صادقــت عليــه دولــة الكويــت وتــم نــشر قانونهــا فى الجريــدة الرســمية .

الإرهابى : أى شخص طبيعى - سواء كان فى الكويت أو فى الخارج يقوم بما يلى : 
أ - إرتكاب فعل إرهابى وفقا لأحكام هذا القانون بشكل مباشر أو غير مباشر 

ب - الإشتراك فى عمل إرهابى .
ج - تنظيم إرتكاب عمل إرهابى أو توجيه أشخاص أخرين لإرتكابه .

د - المســاهمة عمــدا فى إرتــكاب عمــل إرهابــى مــن قبــل شــخص أو مجموعــة أشــخاص 
يعملــون بغــرض مشــترك ؛ إمــا بهــدف توســيع العمــل الإرهابى مــع العلم بنية الشــخص 

أو مجموعــة الأشــخاص فى إرتــكاب العــما الإرهابــى .
المنظمــة الإرهابيــة : أى مجموعــة مــن الإرهابــين - ســواء كانــوا فى الكويــت أو فى الخــارج 

- يقومــون بــأى مــن الأعــمال المذكــورة فى التعريــف الســابق .
الأداة القابلة للتداول لصالح حاملها : 

أدوات نقديــة فى شــكل وثيقــة لصالــح حاملهــا كالشــيكات الســياحية والأدوات القابلــة 
للتــدول بــما ذلــك الشــيكات والســندات الإدانيــة وأوامــر الدفــع التــى تكــون إمــا لحاملها 
ــه  ــل مع ــر ينتق ــكل أخ ــورى أو فى ش ــتفيد ص ــادرة المس ــود أو ص ــه دون قي ــرة ل أو مظه
ــة التــى تكــون موقعــة ولكــن حذفــت منهــا  الإنتفــاع لحاملهــا ؛ والأدوات غــير المكتمل

أســماء المســتفيد .
ــة  ــة نياب ــة بوســيلة إلكتروني ــة تجريهــا مؤسســة مالي ــة مالي ــى : معامل ــل الإلكترون التحوي
عــن أمــر التحويــل ؛ يتــم مــن خلالهــا إيصــال ميلــغ مــالى لشــخص مســتفيد فى مؤسســة 
ماليــة أخــرى ؛ دون إعتبــار لمــا إذا كان أمــر التحويــل والمســتفيد همــا نفــس الشــخص .
البنــك الصــورى : بنــك ســجل أو مرخــص فى بلــد منطقــة مــا - دون أن يكــون لــه وجود 
مــادى فيهــا - ولا ينتســب إلى مجموعــة ماليــة خاضعــة للتظيــم والرقابــة المرفيــة الفعالــة 

.

  المادة 2  
يعــد مرتكبــا لجريمــة غســل الأمــوال كل مــن علــم أن الأمــوال متحصلــة مــن جريمــة ؛ 

وقــام عمــدا بــما يــلى : 
أ - تحويلهــا أو نقلهــا أو إســتبدالها ؛ بغــرض إخفــاء أو تمويــه المصــدر غــير المــشروع لتلــك 
ــى تحصلــت  ــرم الأصــلى الت ــكاب الج ــع فى إرت ــوال ؛ أو مســاعدة أى شــخص ضال الأم

منــه الأمــوال ؛ عــلى الإفــلات مــن العواقــب القانونيــة لفعلتــه .
ب - إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للأموال أو مصدرها أو مكانهــا أو كيفية الترف 

فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقة بها .
ج - إكتســاب الأموال أو حيازتها أو إســتخدامها . ويكون الشــخص الإعتبارى مسؤولا 
عــن أيــة جريمــة تنــص عليهــا أحــكام هــذه المــادة ؛ إذا إرتكبــت بإســمه أو حســابه . ولا 
تحــول معاقبــة مرنكــب الجريمــة الأصليــة دون معاقبتــه عــن أى جريمة أخرى مــن جرائم 
غســل الأمــوال . وعنــد إثبــات أن الأمــوال هــى متحصــلات جريمــة ؛ فليــس مــن اللازم 

أن يكــون قــد تــم إدانــة شــخص بإرتــكاب الجريمــة الأصلية .
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  المادة 3  
يعــد مرتكبــا لجريمــة تمويــل الإرهــاب كل من قــام أو شرع بصورة مبــاشرة أو غير مباشرة 
ــكاب  ــة إســتخدامها لإرت ــم أو جمــع الأمــوال بني ــه وبشــكل غــير مــشروع بتقدي ؛ بإرادت
عمــل إرهابــى ؛ أو مــع علمــه بأنهــا ستســخدم كليــا أو جزئيــا لهــذا العمــل ؛ أو لصالــح 
منظمــة إرهابيــة أو لصالــح شــخص إرهابــى . وتعتــر أى مــن الأعــمال الــواردة فى الفقــرة 
الســابقة جريمــة تمويــل إرهــاب ؛ حتى لــو لم يقع العمــل الإرهابى أو لم تســتخدم الأموال 
فعليــا لتنفيــذ أو محاولــة القيــام بــه أو ترتبــط الأمــوال بعمــل إرهابــى معــين أيــا كان البلــد 

الــذى وقعــت فيــه محاولــة العمــل الإرهابــى .

  المادة ٤  
يجــب عــلى المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة تقييــم محاظــر غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المتعلقــة بما فيهــا المتعلقــة بتطوير منتجــات وتقنيــات جديدة ؛ 
كــما يجــب عليهــا الإحتفاظ بدراســة تقييم المخاطــر والمعلومــات المتعلقة بها بشــكل خطى 
وتحديثهــا دوريــا وتوفيرهــا للجهــات الرقابيــة عنــد الطلــب . ويتعــين عــلى المؤسســات 
ــة  ــة الواجب ــددة للعناي ــير مش ــق تداب ــددة تطبي ــة المح ــير المالي ــن غ ــمال والمه ــة والأع المالي
عندمــا تعتــر مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مرتفعــة ؛ ولا يجــوز للمؤسســات 
ــة ؛  ــة الواجب ــة للعناي ــير مخفف ــق تداب ــددة تطبي ــة المح ــير المالي ــن غ ــمال والمه ــة والأع المالي

عندمــا تعتــر مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب منخفضــة .
ــد الإشــتباه فى عمليــات غســيل أمــوال أو تمويــل  ولا يجــوز تطبيــق التدابــير المخففــة عن

إرهــاب .

  المادة ٥  
يحظــر عــلى المؤسســات الماليــة فتــح أى حســاب مجهــول الهويــة أو بأســماء وهميــة أو 
ــير  ــن غ ــمال والمه ــة والأع ــات المالي ــلى المؤسس ــين ع ــابات . ويتع ــذه الحس ــاظ به الإحنف
الماليــة المحــددة الأخــذ فى الإعتبــار نتائــح تقييــم المخاطــر وفقــا للأحــكام الــواردة فى المادة 

ــة :  ــة التالي ــة الواجب ــير العناي الســابقة وإتخــاذ تداب
أ - التعــرف والتحقــق مــن هويــة العميــل والمســتفيد الفعــلى بإســتخدام وثائــق أو بيانــات 

أو معلومــات موثوقــة ومســتقلة .
ب - فهــم الغــرض وطبيعــة علاقــة العمــل ؛ ويجــوز طلــب معلومــات إضافيــة فى هــذا 

الشــأن .
ــة العمــل وفحــص أى معامــلات تجــرى  ــق بعلاق ــا يتعل ج - المتابعــة المســتمرة فى كل م
ــط  ــة ونم ــطة تجاري ــات وأنش ــن معلوم ــل م ــن العمي ــر ع ــا يتواف ــع م ــا م ــمان توافقه لض

ــزوم . ــد الل ــه عن ــادر أموال ــن مص ــر ؛ وع المخاط
د - التعــرف عــلى هيــكل الملكيــة والســيطرة للعميــل . ويجــب عليهــا تنفيــذ تدابــير العنايــة 

الواجبــة المحــددة فى الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة وفقــا لمــا يــلى : 
أ - قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل .

ب - قبــل إجــراء معاملــة تزيــد عــلى الحــد المقــرر باللائحــة التنفيذية لهــذا القانــون لصالح 
عميــل ليســت لــه علاقــة عمــل معهــا ؛ ســواء كانــت هــذه المعاملــة فرديــة أو فى صــورة 

عــدة معامــلات تبــدو متصلــة .
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ج - قبل إجراء تحويل إلكترونى محلى أو دولى لصالح عميل . 
د - عند الإشتباه فى عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب . 

ه - عنــد الإشــتباه فى صحــة أو كفايــة البيانــات التعريفيــة للعميــل التــى ســبق الحصــول 
عليهــا . 

ويجــوز للجهــات الرقابيــة أن تحدد الحــالات التى يجوز فيهــا للمؤسســات المالية والأعمال 
والمهــن غــير الماليــة المحــددة تأجيــل التحقــق مــن هويــة العميــل أو المســتفيد الفعــلى إلى مــا 

بعــد إنشــاء علاقــة العمل . 
ويتعــين عــلى المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة الإمتنــاع عــن فتــح 
الحســاب أو البــدء بعلاقــة العمــل أو تنفيــذ المعاملــة أو إنهــاء العلاقــة ؛ إذا تعــذر الإلتــزام 
ــا النظــر فى إخطــار الواحــدة  ــادة ؛ كــما يتعــين عليه ــة مــن هــذه الم ــرة الثاني بأحــكام الفق

وفقــا لأحــكام المــادة )١2( مــن هــذا القانــون . 
وتقــوم المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة بتطبيــق تدابــير محــددة 
وكافيــة للتصــدى لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فى حالــة فتــح الحســاب أو 
دخولهــا فى علاقــات عمــل أو تنفيــذ معامــلات مــع عميــل لا يكــون حــاضرا بشــخصه 

لأغــراض تحديــد الهويــة .
وتقــوم المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة بوضــع أنظمــة مناســبة 
لإدارة المخاطــر لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو المســتفيد الفعــلى شــخصا معرضــا سياســيا 

 .
وفى حــال تبــين لهــا ذلــك ؛ فإنهــا تقــوم بتطبيــق تدابــير إضافيــة عــلاوة عــلى المنصــوص 

ــة تلــك التدابــير .  ــة مــن هــذه المــادة - وتحــدد اللائحــة التنفيذي عليهــا فى الفقــرة الثاني
وتــولى المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة العنايــة الواجبــة المشــددة 
ــة  ــير العادي ــلات غ ــماط المعام ــة ؛ وأن ــير العادي ــيرة غ ــدة والكب ــلات المعق ــع المعام لجمي
التــى لا تتوافــر لهــا أغــراض أو أهــداف إقتصاديــة مشروعــة واضحــة ؛ وتقــوم بفحــص 
خلفيــة تلــك المعامــلات والغــرض منهــا ؛ وتوثيــق جميــع المعلومــات المتعلقــة بهــا وبهويــة 
جميــع الأطــراف المشــاركة فيهــا ؛ والإحتفــاظ بتلــك المعامــلات والغــرض منهــا ؛ وتوثيــق 
جميــع المعلومــات المتعلقــة بهــا وبهويــة جميــع الأطــراف المشــاركة فيهــا ؛ والإحتفــاظ بتلــك 
ــون ؛ وتتــاح هــذه المعلومــات  ــن هــذا القان ــادة )١١( م الســجلات وفقــا لأحــكام الم

للجهــات المختصــة لــدى طلبهــا . 
ويتعــين عــلى المؤسســات المالية والأعــمال والمهن غــير المالية المحــددة تطبيق تدابــير العناية 
الواجبــة المشــددة عــلى علاقــات العمــل والمعامــلات الخاصــة بأشــخاص أو مؤسســات 

ماليــة لــدى البلــدان التــى تــم تحديدهــا كعاليــة المخاطــر وفقــا للــمادة )٤( . 
وتخضــع الحســابات القائمــة والعمــلاء - القائمــون وقــت بــدء سريــان هــذا القانــون - 
لتدابــير العنايــة الواجبــة بموجــب أحــكام هــذه المــادة خــلال فــترة مناســبة ؛ وعلى أســاس 

الظــروف الماديــة ودرجــة المخاطــر أو وفــق مــا تحــدده الجهــات الرقابيــة .
ويتعــين عــلى المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة القيــام بمراجعــة 
ــم الحصــول  ــى ت ــات والمعلومــات والمســتندات الت ــة البيان ــة للتحقــق مــن صلاحي دوري

عليهــا وتحديثهــا . 
ويجــوز للمؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غير الماليــة المحددة الإســتعانة بالغــير للقيام 

ببعــض عنــاصر عمليــات العنايــة الواجبة وفقــا لما تحــدده اللائحــة التنفيذية.
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  المادة ٦  
ــماسرة  ــوكلاء والس ــلى ال ــون ع ــذا القان ــن ه ــواد )٤( و)٥( و)١١( م ــكام الم ــق أح تطبي
ــار . ــع عق ــشراء أو بي ــق ب ــم تتعل ــح عملائه ــلات لصال ــاركو فى معام ــين ؛ إذا ش العقاري

  المادة ٧  
تحــدد اللائحــة التنفيذيــة التدابــير التــى يتعــين عــلى المؤسســات الماليــة إتخاذها قبــل دخولها 
فى علاقــة مرفيــة مــع بنوك مراســلة خارجية أو غيرها مــن العلاقات المماثلــة ؛ بالإضافة 

إلى مــا تطبقــه مــن تدابــير عاديــة للعنايــة الواجبة وفقا للــمادة )٥(

  المادة ٨  
لا يجــوز الترخيــص لبنــك صــورى أو الســماح لــه بمزاولــة أعمالــه داخــل دولــة الكويــت 
وتمتنــع المؤسســات الماليــة عــن الدخــول أو الإســتمرار فى علاقــات مراســلة أو علاقــات 
عمــل مــع البنــوك الصوريــة أو مؤسســة ماليــة مراســلة فى بلــد أجنبــى تســمح بإســتخدام 

حســاباتها مــن قبــل بنــك صــورى .

  المادة ٩  
ــة الحصــول  ــى تمــارس نشــاط التحويــلات الإلكتروني ــة الت يجــب عــلى المؤسســات المالي
عــلى المعلومــات المتعلقــة بأمــر التحويــل وملتقــى التحويــل لــدى إجرائهــا المعامــلات ؛ 
والتأكــد مــن أن هــذا المعلومــات تبقــى ضمــن أوامــر التحويــل أو الرســائل ذات الصلــة 
مــن خــلال سلســلة الدفــع ؛ ويخطــر عــلى المؤسســة الماليــة الأمــرة بالتحويــل الإلكترونــى 

تنفيــذه ؛ إذا تعــذر عليهــا الحصــول عــلى هــذه المعلومــات .
 

  المادة ١٠  
تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يلى :

أ - وضــع سياســات وإجــراءات ونظــم وضوابــط داخليــة ؛ بــما فى ذلــك ترتيبات مناســبة 
ــين  ــد تع ــة عن ــير مرتفع ــود معاي ــمان وج ــة لض ــص كافي ــراءات فح ــزام وإج لإدارة الإلت

الموظفــين . 
ب - تنفيــذ برنامــج مســتمر لتدريــب الموظفــين لضمان إلمامهــم بمتطلبات مكافحة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والتطــورات الجديــدة ؛ والأســاليب والطــرق والإتجاهــات 
الســائدة فى مجــال غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب ؛ والمتطلبات المتعلقــة بالعناية الواجبة 

؛ والإخطــار عــن أى معاملات مشــبوهة .
ج - إنشــاء مهــام تدقيــق داخلى مســتقلة للتحقيــق من الإلتــزام بالسياســات والإجراءات 

والنظــم والضوابــط الداخليــة وضــمان فعاليتهــا وتوافقها مــع أحكام هــذا القانون .
د - تطويــر أليــات لتبــادل المعلومــات المتوفــرة والحفــاظ عــلى سرينهــا وفقــا للمادتــين )٤( 

و)٥( مــع المؤسســات الماليــة وفروعهــا المحليــة والخارجيــة والــشركات التابعــة لهــا .
ــذ  ــن تنفي ــؤولا ع ــون مس ــا يك ــتوى الإدارة العلي ــلى مس ــزام ع ــب الإلت ــين مراق ه - تعي

ــون .  ــذا القان ــات ه متطلب
وتطبــق عنــد الإمــكان الأحــكام الــواردة فى هــذه المــادة عــلى جميــع الفــروع المحليــة 
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والخارجيــة والــشركات التابعــة لهــا .

  المادة ١١  
تحتفــظ المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غير الماليــة المحــددة بالســجلات والمعلومات 

التاليــة ؛ التــى يجــوز للجهــات المختصــة الإطــلاع عليها :
ــة  ــة العناي ــم الحصــول عليهــا مــن خــلال عملي ــى يت ــع الســجلات الت أ - نســخ مــن جمي
ــق  ــك الوثائ ــما فى ذل ــادة )٥( ؛ ب ــكام الم ــا لأح ــلات وفق ــن المعام ــق م ــة فى التحقي الواجب
الدالــة عــلى هويــات العمــلاء والمســتفيدين الفعليــين والملفــات المحاســبية ومراســلات 
ــذ  ــخ تنفي ــل أو تاري ــة العم ــاء علاق ــد انته ــل بع ــلى الأق ــنوات ع ــس س ــدة خم ــل ؛ لم العم

ــادة )٥( . ــة مــن الم ــد )ب( مــن الفقــرة الثالث ــا للبن ــة وفق المعامل
ب - جميــع ســجلات المعامــلات المحليــة والدوليــة ســواء المنفــذة بالفعــل أو التــى كانــت 
ــذ المعاملــة أو محاولــة  ــة لتنفيذهــا لمــدة خمــس ســنوات عــلى الأقــل بعــد تنفي هنــاك محاول
تنفيذهــا ويجــب أم تكــون تلــك الســجلات مفصلــة بالقــدر الــذى يســمح بإعــادة تمثيــل 

خطــوات كل معاملــة عــلى حــده .
ج - نســخ مــن الإخطــار المرســلة وفقــا لأحــكام المــادة )١2( ومــا يتصــل بهــا مــن وثائــق 

لمــدة خمــس ســنوات عــلى الأقــل بعــد تاريــخ تقديــم الإخطــار إلى الواحــدة .
د - تقييــم النخاطــر بموجــب المــادة )٤( وأى معلومــات مقــررة لفــترة خمــس ســنوات 
مــن تاريــخ إجرائــه أو تحديثــه . ويجــوز للجهــات المختصــة أن تطلــب فى حــالات محــددة 

الإحتفــاظ بالســجلات لفــترة أطــوال مــن الفــترات المنصــوص عليهــا فى هــذه المــادة .

  المادة ١2  
ــة المحــددة بإخطــار الوحــدة دون  ــة والأعــمال والمهــن غــير المالي ــزم المؤسســات المالي تلت
تأخــير بــأى معاملــة أو أى محاولة لإجــراء المعاملة برف النظر عن قيمتها ؛ إذا إشــتبهت 
أو توافــرت دلائــل كافيــة للإشــتباه فى أن تلــك المعامــلات تجــرى بأمــوال متحصلــة مــن 
جريمــة أو أمــوال مرتبطــة أولهــا علاقــة بهــا أو يمكــن إســتعمالها للقيــام بعمليــات غســل 

أمــوال أو تمويــل إرهــاب .
ولا يلتــزم المحامــون وغيرهــم مــن أصحــاب المهــن القانونيــة والمحاســبون المســتقبلون 
بالإخطــار عــن معاملــة وفقــا للفقــرة الســابقة إذا كان قدتــم الحصــول عــلى المعلومــات 

ــة ــة المهني المتعلقــة بتلــك المعامــلات فى الظــروف التــى يخضعــون فيهــا للسري

  المادة ١3  
يحظــر عــلى المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة ومديريهــا وموظفيها 
ــة  ــابقة ؛ أو أي ــمادة الس ــا لل ــم وفق ــى تت ــارات الت ــير بالإخط ــل أو للغ ــاح للعمي ؛ الإفص
معلومــات ذات صلــة إلى الوحــدة ؛ أو بــما يتعلــق بالتحقيــق فى غســل الأمــوال أو تمويــل 
الإرهــاب ؛ ولا يحــول ذلــك دون حــدوث عمليــات إفصــاح أو اتصــال فيــما بــين مديــرى 
المؤسســة الماليــة أو الأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة وموظفيهــا ومســتخدميها ؛ 

والمحامــين والجهــات المختصــة والنيابــة العامــة .
ولا يجــوز رفــع أى دعــوى جزائيــة أو مدنيــة أو تأديبيــة أو إداريــة ضــد المؤسســات الماليــة 
والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة أو عــلى مديريهــا أو موظفيهــا ؛ لانتهــاك أى حظــر 
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ــون فى حــال  عــلى الإخطــار عــن المعلومــات يكــون مفروضــا بموجــب عقــد أو أى قان
قيامهــا بحســن نيــة بتقديــم إخطار وفقــا للــمادة )١2( أو أى معلومات أخــرى إلى الوحدة 

.
ــات  ــم المعلوم ــددة بتقدي ــة المح ــير المالي ــن غ ــمال والمه ــة والأع ــات المالي ــزم المؤسس وتلت
والوثائــق إلى الجهــات المختصــة - كل فيــما يخصهــا عند الطلب - ولا يجــوز الدفع بالسرية 
المهنيــة إلا مــن قبــل المحامــين وأصحــاب المهــن القانونيــة والمحاســبين المســتقلين ؛ عــلى 

النحــو الــذى تنــص عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )١2( .

  المادة ١٤  
بإلتــزام  يتعلــق  فيــما  والإشراف  والرقابــة  التنظيــم  أعــمال  الرقابيــة  الجهــات  تتــولى 
المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة للــشروط المنصــوص عليهــا فى 
القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الوزاريــة والتعليــمات ذات الصلــة ؛ وتكــون لهــا 

ــة :  ــات التالي ــات والواجب الصلاحي
ــة  ــير المالي ــن غ ــمال والمه ــة والأع ــات المالي ــن المؤسس ــات م ــات والبيان ــع المعلوم ١ - جم
المحــددة ؛ وإجــراء عمليــات فحــص ميدانــى ؛ ويجــوز الإســتعانة بالغــير فى هــذا الشــأن .
2 - إلــزام المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة بتوفــير أى معلومات 

وأخــذ نســخ للمســتندات أيــا كانــت طريقــة تخزينهــا وأى وثائــق خــارج مبانيها .
3 - تطبيــق تدابــير وفــرض جــزاءات عــلى المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهن غــير المالية 

المحــددة لعــدم التزانهــا بأحــكام هــذا القانــون ؛ وإبلاغ الوحــدة بها .
٤ - إصــدار قــرارات وزاريــة وتعليــمات لمســاعدة المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن 

غــير الماليــة المحــددة فى تنفيــذ إلتزاماتهــا .
ــة  ــة المعني ــات الأجنبي ــة أو جه ــات المختص ــع الجه ــات م ــادل المعلوم ــاون وتب ٥ - التع

ــاب . ــل الأره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس بمكافح
٦ - التحقيــق مــن أن الفــروع الخارجيــة والشركات التابعــة للمؤسســات المالية والأعمال 
والمهــن غــير الماليــة المحــددة ؛ تعتمــد وتنفيــذ مــع هــذا القانــون ؛ بقــدر مــا تجيــزه القوانــين 

المحليــة للبنــد المضيف .
٧ - إبــلاغ الوحــدة عــلى وجــه السرعــة بمعلومــات أو معامــلات يمكــن أن تكــون لهــا 

صلــة بغســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو جرائــم أصليــة .
ــرة والنزاهــة  ــة بالخ ــير المتعلق ــاءة والملائمــة والمعاي ــق إجــراءات الكف ٨ - وضــع وتطبي

ــة . ــات المالي ــا للمؤسس ــة أو مدرائه ــة أو الإشرافي ــس الإدارة التنفيذي ــاء مجل لأعض
ــات  ــيرة للمؤسس ــص كب ــلى حص ــيطرة ع ــك أو الس ــير التمل ــق معاي ــع وتطبي ٩ - وض
الماليــة والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة بــما فى ذلــك المســتفيدين الفعليــين مــن هــذه 
الحصــص ؛ أو فيــما يتعلــق بالمشــاركة بصــورة مبــاشرة فى إدارتهــا وتريــف شــؤونها أو 

تشــغيلها .
١٠ - الإحتفــاظ بالاحصــاءات عــن التدابــير المتخذة والجــزاءات المفروضــة التى يحددها 

الجهــات الرقابية .
ــة والأعــمال والمهــن  ــد نــوع ومــدى التدابــير التــى تتخذهــا المؤسســات المالي ١١ - تحدي
غــير الماليــة وفــق المــادة )١٠( إتســاقا مــع درجــة مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهاب 

وحجــم النشــاط التجــارى .
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المادة  ١٥ 
فى حالــة ثبــوت مخالفــة مــن قبــل المؤسســة الماليــة والأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة أو 
أى مــن أعضــاء مجلــس الإدارة التنفيذيــة أو الاشرافيــة أو مدرانهــا للأحــكام المنصــوص 
عليهــا فى هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارت الوزاريــة والتعليــمات يجــوز 

للجهــات الرقابيــة أن تفــرض واحــدا أو أكثــر مــن التدابــير أو الجــزاءات التاليــة : -
١ - إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة .

2 - إصدار أمر يتضمن الإلتزام بإجراءات محددة .
3 - إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية .

٤ - فــرض جــزاء مــالى عــلى المؤسســة الماليــة المخالفــة لا تجــاوز خمســمائة ألــف دينــار عــن 
كل مخالفــة .

٥ - منــع مرتكــب المخالفــة مــن العمــل فى القطــاع ذى الصلــة لفــترة تحددهــا الجهــات 
ــة . الرقابي

٦ - تقييــد صلاحيــات أعضــاء مجلــس الإدارة وأعضــاء الإدارة التنفيذيــة أو الإشرافيــة 
أو مدرائهــا والمــلاك المســيطرين ؛ بــما فى ذلــك تعيــين مراقــب مؤقــت .

٧ - عــزل أو طلــب تغيــير أعضــاء مجلــس الإدارة وأعضــاء الإدارة التنفيذيــة أو الاشرافية 
أو مدرائها .

٨ - إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها .
٩ - إيقاف الترخيص .

١٠ - سحب الترخيص .
ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أى تدابير أخرى .

 المادة ١٦ 
ــة  ــخصية اعتباري ــا ش ــون له ــة تك ــة الكويتي ــات المالي ــدة التحري ــمى وح ــدة تس ــأ وح تنش
مســتقلة ، وتعمــل بوصفهــا الجهــة المســئوولة عــن تلقــي وطلــب وتحليــل وإحالــة 
المعلومــات المتعلقــة بــما يشــتبه أن يكــون عائــدات متحصلــة من جريمــة أو أمــوال مرتبطة 
أو لهــا علاقــة بهــا أو يمكــن اســتعمالها للقيــام بعمليــات غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب 

وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون .
ويكــون للوحــدة ميزانيــة يعــد مشروعهــا رئيــس الوحــدة ، وتــدرج تحــت قســم خــاص 
ــة ، وتــسري عليهــا وعــلى الحســاب الختامــي الأحــكام الخاصــة  ــة العامــة للدول بالميزاني
بميزانيــة الدولــة ، وتبــدأ الســنة الماليــة للوحــدة مــن أول إبريــل مــن كل ســنة وتنتهــى في 
3١ مــارس مــن الســنة الماليــة التاليــة ، وتســتثنى مــن ذلــك الســنة الأولى فتبــدأ مــن تاريــخ 

العمــل بهــذا القانــون وتنتهــى في 3١ مــارس مــن الســنة الماليــة التاليــة .
ويصــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء - بنــاءً عــلى عــرض وزيــر الماليــة - بشــكل وتحديــد 

تبعيتهــا وتنظيــم أعمالهــا ومواردهــا .
ويجــب عــلى موظفــي الوحــدة الالتــزام بسريــة المعلومــات التــي يحصلــون عليهــا ضمــن 
نطــاق أداء واجباتهــم ، حتــى بعــد توقفهــم عــن أداء تلــك الواجبــات داخــل الوحــدة ، 
ولا يجــوز اســتخدام تلــك المعلومــات إلا للأغــراض المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون .

** معدلــة بموجــب القانــون رقــم 2٤ لســنة 2٠١٦ النــص قبــل التعديــل : تنشــأ وحــدة تســمى » وحــدة التحريــات 
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الماليــة الكويتيــة » تكــون لهــا شــخصية إعتباريــة مســتقلة ؛ وتعمــل بوصفهــا الجهــة المســئولة عــن تلقــى وطلــب وتحليــل 
وإحالــة المعلومــات المتعلقــة بــما يشــتبه أن يكــون عائــدان متحصلــة مــن جريمــة أو أمــوال مرتبطــة أو لهــا علاقــة بهــا 
أو يمكــن اســتعمالها للقيــام بعمليــات غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب وفقــا لأحــكام هــذا القانــون . ويصــدر قــرار مــن 
مجلــس الــوزراء - بنــاء عــلى عــرض وزيــر الماليــة ... تشــكيل وتحديــد تبعيتهــا وتنظيــم أعمالهــا ومواردهــا . ويجــب عــلى 
موظفــى الوحــدة الالتــزام بسريــة المعلومــات التــى يحصلــون عليهــا ضمــن نطــاق أداء واجباتهــم ؛ حتــى بعــد توقفهــم 
عــن أداء تلــك الواجبــات داخــل الوحــدة ؛ ولا يجــوز إســتخدام تلــك المعلومــات إلا للأغــراض المنصــوص عليهــا فى 

هــذا القانــون .

 المادة ١٧ 
تحــدد الوحــدة البــلاد التــى تعتــر عاليــة المخاطــر والتدابــير الواجــب إتخاذهــا تجاههــا ؛ 
وتتــولى الجهــات الرقابيــة التحقــق مــن إلتــزام المؤسســات الماليــة أو الأعــمال والمهــن غــير 

الماليــة المحــددة بتطبيــق هــذه التدابــير .

 المادة ١٨ 
تتمنــع الوحــدة ؛ فيــما يتعلــق بــأى معلومــات تكــون قــد حصلــت عليهــا وقفــا لوظائفهــا ؛ 
بصلاحيــة الحصــول مــن أى شــخص خاضــع لإلتــزام الإبــلاغ المنصــوص عليــه فى المــادة 
)١2( ؛ عــلى أيــة معلومــات إضافيــة تــرى أنهــا ضروريــة لأداء مهامهــا بحيــث يتــم تقديــم 
المعلومــات المطلوبــة خــلال المــدة الزمنيــة التــى تقررهــا الوحــدة وبالشــكل الــذى تحــدده 

اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون . 
وللوحــدة - فيــما يتعلــق بــأى تقريــر أو معلومــات تــرى أنهــا ضروريــة لأداء مهامهــا مــن 

الجهــات المختصــة وأجهــزة الدولــة .

 المادة ١٩ 
للوحــدة - إذا توافــرت لهــا دلائــل معقولــة للأشــتباه فى أن الأمــوال متحصلة مــن جريمة 
أو أمــوال مرتبطــة أو لهــا علاقــة بهــا أو يمكــن إســتعمالها للقيــام بعمليــات غســل أمــوال 
أو تمويــل إرهــاب - إبــلاغ النيابــة العامــة ؛ وكذلــك إحالــة المعلومــات ذات الصلــة إلى 

الجهــات المختصــة .
ــة فى حــال مخالفــة أى مــن المؤسســات  ــة المعني وتقــوم الوحــدة بإخطــار الجهــات الرقابي
الماليــة أو الأعــمال والمهــن غــير الماليــة المحــددة أو أى موظــف فيهــا للإلتزامــات الــواردة 

فى هــذا القانــون . 
ــا يطلــب  ــا أو عندم ــا تلقائي ــة ؛ إم ــح معلومــات لأى جهــة أجنبي ويجــوز للوحــدة أن تتي
ــاء عــلى إتفــاق معاملــة بالمثــل أو إتفــاق متبــادل عــلى أســاس ترتيبــات تعــاون  منهــا ؛ بن

تدخــل فيهــا الوحــدة مــع تلــك الجهــة .

 المادة 2٠ 
يتعــين عــلى كل شــخص يدخــل دولــة الكويــت أو يغادرهــا . تكــون بحوزتــه عمــلات أو 
أدوات ماليــة قابلــة للتــداول لصالــح حاملهــا أو يرتــب لنقلهــا إلى داخــل دولــة الكويــت 
أو خارجهــا مــن خــلال شــخص أو خدمــة بريــد أو خدمــة شــحن أو بــأى وســيلة أخــرى 
- أن يفصــح لــلإدارة العامــة للجــمارك عند الطلب عــن قيمة تلك العمــلات أو الأدوات 

الماليــة القابلــة للتداول لصالــح حاملها .
وللوحدة أن تطلع على هذه المعلومات متى طلبت ذلك . 
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ويجــوز لــلإدارة العامــة للجــمارك طلبــت معلومــات مــن الناقلــين عــن منشــأ هــذه العملــة 
أو الأدوات الماليــة القابلــة للتــداول لصالــح حاملهــا وعــن أغــراض إســتخدامها ؛ كــما 
يجــوز لهــا ضبــط بعــض أو كل مبلــغ العملــة أو الأدوات الماليــة القابلــة للتــداول لصالــح 

حاملهــا فى أى مــن الحالتــين التاليتــين : - 
أ - إذا كانــت هنــاك دلائــل كافيــة للإشــتباه فى إنهــا متحصلــة مــن جريمة أو إنهــا أموال أو 
أدوات متعلقــة أو لهــا صلــة أو ســيتم إســتعمالها للقيــام بعمليــات غســل أمــوال أو تمويــل 

 . الإرهاب 
ب - فى حالــة الإمتنــاع عــن الإفصــاح أو عنــد تقديــم المعلومــات عنــد الطلــب ؛ أو كان 
الإفصــاح أو المعلومــات خاطئــة . ويصــدر قــرار مــن وزيــر الماليــة بالقواعــد والإجراءات 

المتعلقــة بتنفيــذ هــذه المــادة .

 المادة 2١ 
تتــولى النيابــة العامــة دون غيرهــا التحقيــق والتــرف والإدعــاء فى الجرائــم المنصــوص 

عليهــا فى هــذا القانــون ؛ وتختــص محكمــة الجنايــات بنظــر هــه الجرائــم .

 المادة 22 
مــع عــدم الإخــلال بحقــوق الغــير حســن نيــة ؛ يجــوز للنائــب العــام أو مــن يفوضــه مــن 
ــرة  ــا فى الفق ــوص عليه ــوال والأدوات المنص ــد الأم ــر بتجمي ــين أن يأم ــين العامل المحام
الأولى مــن المــادة )٤٠( أو الحجــز عليهــا ؛ إذا توافــرت لديــة دلائــل كافيــة بأنهــا متعلقــة 

بأحــدى جرائــم غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو إحــدى الجرائــم الأصليــة . 
ــكل ذى  ــوز ل ــبا . ويج ــراه مناس ــما ت ــوال ب ــؤؤن الأم ــف ش ــة إدارة وتري ــة العام وللنياب
مصلحــة أن يتظلــم أمــام المحكمــة المختصــة خــلال شــهر مــن تاريــخ صــدور هــذا الأمــر 
؛ عــلى المحكمــة أن تفصــل فى التظلــم عــلى وجــه السرعــة إمــا برفــض التظلــم أو بإلغــاء 
الأمــر أو تعديلــه وتقريــر الضمانــات اللازمــة إن كان لهــا مقتــى ولا يجــوز التظلــم مــرة 

أخــرى إلا بعــد مــى ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ الفصــل فى التظلــم الأول .
وللنائــب العــام أو مــن يفوضــه مــن المحامــين العاملــين ؛ العــدول عــن الأمــر أو تعديلــه 

وفقــا للإعتبــارات التــى يراهــا

 المادة 23 
تتبــادل النيابــة العامــة طلبــات التعــاون الــدولى مــع الجهــات الأجنبيــة المختصــة فى الأمور 
الجزائيــة فى مجــال جرائــم غــس الأمــوال أو الجرائــم الأصليــة أو جرائــم تمويــل الإرهــاب 
؛ وذلــك بالنســبة إلى المســاعدات والإنابــات القضائيــة وتســليم المتهمــين والمحكــوم 
عليهــم ؛ والطلبــات المتعلقــة بتحديــد الأمــوال أو تتبعهــا أو تجميدهــا أو الحجــز عليهــا 
أو مصادرتهــا ؛ وذلــك كلــه وفــق القواعــد التــى تقررهــا الإتفاقيــات الثنائيــة أو المتعــددة 

الأطــراف التــى صدقــت عليهــا دولــة الكويــت أو وفقــا لمبــدأ المعاملــة بالمثــل

 المادة 2٤ 
تحــدد اللائحــة التنفيذيــة القواعــد التــى تســمح للســلطات المختصــة بالتعــاون والتنســيق 
الوطنــى فى وضــع وتنفيــذ سياســات وأنشــطة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهاب 
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وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل

 المادة 2٥ 
ــذ  ــة القــرارات اللازمــة لتنفي ــر الخارجي ــاء عــلى اقــتراح وزي ــوزراء ؛ بن يصــدر مجلــس ال
قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للامــم المتحــدة - عمــلا بالفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمم 
المتحــدة المتعلقــة بالإرهــاب وتمويــل الإرهــاب وتمويــل إنتشــار أســلحة الدمــار الشــامل

 المادة 2٦ 
ــه مــا يحملــه عــلى  ــه أو احدهــم أو كان لدي يقــع باطــلا كل عقــد أو تــرف علــم أطراف
الإعتقــاد بــأن الغــرض مــن العقــد أو الإتفــاق الحيلولــة دون إتخــاذ إجــراءات المصــادرة 
المنصــوص عليهــا فى المــادة )٤٠( مــن هــذا القانــون ؛ دون الإخــلال بحقوق الغير حســن 

النيــة .
 المادة 2٧ 

مــع عــدم الإخــلال بــأى عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون الجــزاء أو أى قانــون أخــر ؛ 
يعاقــب عــلى الجرائــم الــواردة فى مــواد هــذا القانــون بالعقوبــات المقــررة لــكل منهــا .

 المادة 2٨ 
يعاقــب بالحبــس مــدة لاتجــاوز عــشر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن نصــف قيمــة الأموال 
محــل الجريمــة ولا تجــاوز كامــل قيمتهــا ؛ كل مــن إرتكــب أحــدى جرائــم الأمــوال 
المنصــوص فى المــادة )2( مــن هــذا القانــون ؛ إذا كان قد علم بأن تلــك الأموال والأدوات 

متحصلــة مــن الجريمــة .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة .

 المادة 2٩ 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن قيمــة الأمــوال 
المضبوطــة ؛ كل مــن إرتكــب إحــدى جرائــم تمويــل الإرهــاب المنصــوص عليهــا فى المــادة 

)3( مــن هــذا القانــون .
 المادة 3٠ 

تشــدد العقوبــات المنصــوص عليها فى المادتــين )2٨( و )2٩( من هــذا القانون إلى الحبس 
لمــدة لا تجــاوز عشريــن ســنة ويضعــف الغرامــة ؛ فى حالة تحقــق أحد الظــروف التالية : 

أ - إذا إرتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية .
ب - إذا إرتكبها الجانى مستغلا سلطة وظيفية أو نفوذها .

ج - إذا إرتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمرات الخيرية .
د - إذا عاد الجانى إلى إرتكاب الجريمة .

 المادة 3١ 
يجــوز للمحكمــة إعفــاء الجانــى مــن العقوبــة المنصــوص عليهــا فى المادتــين )2٨( و )2٩( 
ــن  ــات لم تك ــة بمعلوم ــة المختص ــة أو المحكم ــة العام ــة أو النياب ــلاغ الشرط ــادر بإب إذا ب

تســتطتع الحصــول عليهــا بطريــق أخــر ؛ وذلــك لمســاعدتها فى القيــام بــأى مــا يــلى : 
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أ - منع إرتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب .
ــم  ــن أو ملاحقته ــة الأخري ــي الجريم ــلى مرتكب ــض ع ــن القب ــلطات م ــين الس ب - تمك

ــا . قضائي
ج - الحصول على أدلة .

د - تجنب أو الحد من آثار الجريمة .
ه - تجريــد المنظمــة الإرهابيــة أو الجماعــات الإجراميــة مــن أى أمــوال لا يكــون للمتهــم 

حــق فيهــا أو ســيطرة عليهــا .

 المادة 32 
مــع عــدم الإخــلال بالمســئولية الجزائية للشــخص الطبيعى ؛ يعاقب أى شــخص إعتبارى 
يرتكــب جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب بغرامــة لا تقــل عــن خمســين ألــف 
دينــار ولا تجــاوز مليــون دينــار ؛ أو مــا يعــادل إجمــالى قيمــة الأمــوال محــل الجريمــة ؛ أيهــما 

أعــلى . 
ويجــوز معاقبــة الشــخص الإعتبــارى بمنعــه بصفــة دائمــة أو مؤقتــه مدة لا تقــل عن خمس 
ســنوات مــن القيــام بأنشــطة تجاريــة معينــة بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة ؛ أو بإغــلاق 
مكاتبــه التــى إســتخدمت فى إرتــكاب الجريمــة بصفــة دائمــة أو مؤقتــة ؛ أو بتصفيــة أعماله 
؛ أو يتعــين حــارس قضائــى لإدارة الأمــوال ؛ وينتــشر الحكــم الصادر بالإدانــة فى الجريدة 

. الرسمية 

 المادة 33 
تعاقــب المؤسســات الماليــة والأعــمال والمهــن غــير المالية المحــددة أو أى مــن أعضاء مجلس 
الإدارة التنفيذيــة أو الإشرافيــة أو مدرائهــا ؛ بغرامــة لا تقــل عــن خمســة ألاف دينــار ولا 
تجــاوز خمســمائة ألــف دينــار عــن كل مخالفــة أو عــدم إلتــزام عــن عمــد أو إهمــال جســيم 

بأحــكام المــواد )٥( أو )٩( أو )١٠( أو )١١( مــن هــذا القانــون .

 المادة 3٤ 
ــة ألاف  ــن خمس ــة لا تقــل ع ــنوات وبغرام ــن ثــلاث س ــدة لا تقــل ع ــس م ــب بالحب يعاق
دينــار ولا تجــاوز خمســمائة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ؛ كل مــن ينشــئ أو 
يحــاول إنشــاء بنــك صــورى فى دولــة الكويــت بالمخالفــة للفقــرة الأولى مــن المــادة )٨( ؛ 
أو يدخــل فى علاقــة عمــل مــع هــذا البنــك بالمخالفــة للفقــرة الثانيــة مــن المــادة )٨( عــن 
ــاوز  ــار ولا تج ــة ألاف دين ــن خمس ــل ع ــة لا تق ــب بغرام ــيم ؛ ويعاق ــال جس ــد أو إهم عم

ــا . ــار إذا كان مرتكــب المخالفــة شــخصا إعتباري ــون دين ملي

 المادة 3٥ 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة ألاف دينــار 
ولا تجــاوز خمســمائة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ؛ كل مــن إرتكــب عمــدا أو 

عــن إهمــال جســيم : 
أ - مخالفــة أحــكام المــادة )١2( بتقديــم إخطــار أو بيانــات أو معلومــات غــير صحيحــة ؛ 

أو إخفــاء حقائــق ينبغــى الإخطــار عنهــا . 
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ب - كل مــن يفصــح عــن معلومــات إلى الغــير بالمخالفــة للفقــرة الأولى مــن المــادة )١3( 
ــن الســابقين ؛  ــواردة بالبندي ــارى أى مــن المخالفــات ال . وإذا ارتكــب الشــخص الإعتب

يعاقــب بالغرامــة التــى لا تقــل عــن خمســة ألاف دينــار ولا تجــاوز مليــون دينــار .

 المادة 3٦ 
ــار ولا  يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دين
تزيــد عــلى عــشرة ألاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ؛ وبالعــزل مــن الوظيفــة كل 

مــن يخالــف أحــكام الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )١٦( .

 المادة 3٦ 
ــار ولا  يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دين
تزيــد عــلى عــشرة ألاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ؛ وبالعــزل مــن الوظيفــة كل 

مــن يخالــف أحــكام الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )١٦( .

المادة 3٧
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن نصــف قيمــة الأمــوال محــل 
الجريمــة ولا تجــاوز كامــل قيمتهــا أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ؛ كل مــن يخالــف أحــكام 
المــادة )2٠( أو يقــدم إفصاحهــا كاذبــا عــن العملــة أو الأدوات القابلــة للتــداول لصالــح 
ــا ؛ وإذا  ــاح عنه ــى الإفص ــع ينبغ ــيم وقائ ــال جس ــد أو إهم ــن عم ــى ع ــا ؛ أو يخف حامله
كان مرتكــب المخالفــة شــخصا إعتباريــا يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن قيمــة الأمــوال محــل 

الجريمــة ولا تجــاوز ضعفهــا .

 المادة 3٨ 
دون إخــلال بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فى هــذا البــاب ؛ يجوز للمحكمــة منع مرتكب 
أى جريمــة - بصفــة دائمــة أو مؤقتــة - مــن الإســتمرار فى مزاولــة أى عمــل أو مهنة يتيح 

لــه فرصــة ارتــكاب هــذه الجريمة .

 المادة 3٩ 
لا يحــول توقيــع العقوبــات - وفقا لأحكام هذا القانــون - دون توقيع الجزاءات والتدابير 
التــى تفرضهــا الجهــات الرقابيــة عــلى المؤسســات الماليــة أو الأعــمال والمهــن غــير الماليــة 

المحــددة وفقــا لأحــكام المــادة )١٥( .

المادة ٤٠
مــع عــدم الإخــلال بحكــم المادتــين ) 2٨ ؛ 2٩ ( مــن هــذا القانــون وبحقوق الغير حســن 
ــوص  ــرى المنص ــم الأخ ــدى الجرائ ــة بإح ــة الإدان ــة .. فى حال ــلى المحكم ــب ع ــة ؛ يج الني

عليهــا فى هــذا القانــون - أن تحكــم بمصــادرة الأمــوال والأدوات التاليــة: 
ــدات أو الناتجــة  ــما فى ذلــك الأمــوال المختلطــة بتلــك العائ أ - متحصــلات الجريمــة ؛ ب

عنهــا أو المســتبدلة بهــا .
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ب - الدخل والمنافع الأخرى الناتجة عن عوائد الجرائم .
ج - الأموال محل الجريمة .

وللمحكمــة أن تحكــم بــما يعــادل قيمــة الأمــوال والادوات الــواردة فى البنــود ) أ ( و ) ب 
( و ) ج ( والتــى لا يمكــن تحديــد مكانهــا أو غــير الموجــودة لأغــراض المصــادرة . 

ولا يجــوز مصــادرة الأمــوال المشــار إليهــا فى الفقــرة الأولى ؛ إذا أثبــت صاحبهــا حســن 
النيــة بأنــه حصــل عــلى هذه الأمــوال مقابــل ثمن مناســب أو حصــل عليها مقابــل تقديمه 
خدمــات تتناســب مــع قيمتهــا أو بنــاء عــلى أســباب مشروعــة أخــرى ؛ وأنــه كان يجهــل 

مصدرهــا غــير المــشروع . 
ــادة  ــم الم ــا لحك ــوال والأدوات وفق ــادرة الأم ــم بمص ــم دون الحك ــاة المته ــول وف ولا تح

. الأولى 
المادة ٤١ 

ــة العامــة .  مــا لم ينــص قانــون عــلى خــلاف ذلــك ؛ تــؤول الأمــوال المصــادرة إلى الخزان
وتظــل هــذه الأمــوال محملــة بــأى حقــوق تقــررت بصــورة مشروعة للأشــخاص حســنى 

النيــة .

  المادة ٤2  
لا تســقط بمــى المــدة الدعــوى الجزائيــة أو العقوبــة المحكــوم بهــا فى الجرائــم المنصــوص 
ــون  ــق أحــكام المادتــين )٨١( أو )٨2( مــن قان ــون ؛ ولا يجــوز تطبي عليهــا فى هــذا القان

الجــزاء فى شــأن هــذه الجرائــم .

ــم  ــون رق ــادة )٤2( مــن القان ــم ١ لســنة 2٠١٨ : بعــدم دســتورية الم ** حكمــت المحكمةالدســتورية في الحكــم رق
)١٠٦( لســنة 2٠١3 في شــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وذلــك فيــما تضمنتــه مــن النــص عــلى أنــه 

»ولا يجــوز تطبيــق أحــكام المادتــين )٨١( و)٨2( مــن قانــون الجــزاء في شــأن هــذه الجرائــم ».

 المادة ٤3 
يصــدر وزيــر الماليــة اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــشره 

.
 المادة ٤٤ 

يلغــى القانــون رقــم )3٥( لســنة 2٠٠2 المشــار إليه ؛ ويســتمر العمل بالقــرارات المعمول 
بهــا بــما لا يتعــاض مــع أحكام هــذا القانون لحــين صــدور اللائحــة التنفيذية.

  المادة ٤٥  
عــلى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء -كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ؛ ويعمــل 

بــه مــن تاريــخ نــشره فى الجريــدة الرســمية .
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القانون رقم ١ لسنة ١٩٩3
 بشأن حماية الأموال العامة

المادة ١
للأموال العامة حرمة ، حمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن .

المادة 2
ــون مــا يكــون مملــوكا أو خاضعــا  يقصــد بالأمــوال العامــة فى تطبيــق أحــكام هــذا القان
بقانــون لإدارة إحــدى الجهــات الآتيــة أيــا كان موقــع تلــك الأمــوال فى داخــل البــلاد أو 

خارجهــا :
ا - الدولة .

ب - الهيئات العامة ، والمؤسسات العامة .
ج - الــشركات والمنشــآت التــى تســاهم فيهــا الجهــات المبينــة بالبنديــن الســابقين بنســبة 
لا تقــل عــن 2٥ % مــن رأســمالها بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة عــن طريــق شركات 
أو منشــآت تســاهم الدولــة أو الهيئــات العامــة أو المؤسســات العامــة أو غيرهــا مــن 
الأشــخاص المعنويــة العامــة فى رأســمالها بنصيــب مــا ، ويعتــد فى تحديــد نســبة رأس المــال 

المشــار اليهــا الحصــص التــي
للدولــة أو غيرهــا مــن كافــة الهيئــات ذات الشــخصية المعنويــة العامــة أو الشركات المشــار 

إليها.
المادة 3

ــون الأشــخاص المنصــوص  ــق أحــكام هــذا القان يعــد فى حكــم الموظــف العــام فى تطبي
ــه . ــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ م المشــار إلي ــادة ٤3 مــن القان عليهــم فى الم

المادة ٤
تــسري أحــكام هــذا القانــون عــلى كل مــن يرتكــب خــارج إقليــم الكويــت جريمــة مــن 

الجرائــم المنصــوص عليهــا فيــه.

المادة ٥
تختــص النيابــة العامــة دون غيرهــا بالتحقيق ن والترف ، والادعــاء فى الجنايات والجنح 

المنصــوص عليهــا فى هذا القانــون والجرائــم المرتبطة بها .
ــم  ــذة الجرائ ــدى ه ــق فى اح ــظ التحقي ــرار بحف ــدار ق ــة أص ــة فى حال ــة العام ــلى النياب وع
ــذا  ــن ه ــة م ــادة الثاني ــا فى الم ــار اليه ــا المش ــى عليه ــة المجن ــوزراء والجه ــس ال ــلان مجل أع
القانــون بالقــرار المذكــور . ولمجلــس الــوزراء وللجهــة المجنــى عليهــا التظلــم مــن قــرار 
الحفــظ وذلــك وفقــا للاوضــاع والاجــراءات المبينــة فى المــادة ١٠٤ مكــررا مــن القانــون 

ــة  ــمات الجزائي ــون الاجــراءات والمحاك ــم ١٧ لســنة ١٩٦٠ بقان رق
ولا يجــوز تطبيــق نــص المــادة ١٠٤ مــن قانــون الاجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة المشــار 

إليــه بــأي حــال عــلى الجرائــم المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون .

** استبدل نص المادة ٥ بالمادة 2 من القانون رقم ٧٤ لسنة 2٠٠3 تاريخ ١ /3 /2٠٠٧ 



العودة للصفحة الرئيسية 3١١

حماية  الاموال العامة

العودة لفهرس القانون

المادة ٦
مــع مراعــاة حكــم المــادة 2٩ عــلى الجهــات المشــار اليهــا فى المــادة الثانيــة إخطــار ديــوان 
المحاســبة كتابــة بــما تجريــه من أمــوال فى داخل البــلاد أو خارجهــا وما تتخذه مــن قرارات 
فى هــذا الشــأن ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــلات ويجــب أن يتــم الإخطــار فى ميعــاد أقصــاه 

عــشرة أيــام مــن تاريــخ إجــراء العمليــة أو التــرف أو صــدور القــرار .
ولرئيــس الديــوان أن يصــدر قــرارا بتحديــد ميعــاد يزيــد عــلى ذلــك بــما لا يجــاوز شــهرين 
ــات  ــه مــن بيان ــرد إلي ــوان المحاســبة اســتيفاء مــا ي ــى تقتــي ذلــك ولدي فى الحــالات الت
ــر أو ســجلات أو أوراق أو  ــن دفات ــه م ــلاع علي ــزوم الإط ــري ل ــا ي ــلى م ــلاع ع والإط
ــابات ،  ــوان أو حس ــاة الدي ــات مواف ــك الجه ــلى تل ــب ع ــابات ، ويج ــتندات أو حس مس
ويجــب عــلى تلــك الجهــات موافــاة الديــوان بــما تطلبه مــن معلومــات أو مســتندات خلال 

أســبوعين عــلى الأكثــر مــن تاريــخ الطلــب .
ــة  ــلاغ الجه ــرة الأولي وإب ــا بالفق ــار اليه ــات المش ــلى الترف ــب ع ــق التعقي ــوان ح وللدي

ــانها . ــه فى ش ــا وتوصيات ــه عليه ــة بملاحظات المعني
ــة الــرد عــلى ملاحظــات الديــوان وتوصياتــه فى شــأنها خــلال ميعــاد  وعــلى الجهــة المعني

أقصــاه خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ ورودهــا إليهــا .
 

المادة ٧
عــلى الجهــات المشــار إليهــا فى المــادة الثانيــة التــى تســتثمر أمــوالا تجــاوز قيمتهــا مائــة ألــف 
ــا كامــلا عــن أوضــاع  ــر المختــص بيان ــار فى الداخــل أو الخــارج أن تقــدم عــلى الوزي دين
ــك  الأمــوال المســتثمرة لديهــا وحالتهــا والأرصــدة غــير المســتثمرة كل ســتة اشــهر وذل
خــلال ثلاثــين يومــا التاليــة لهــذه الفــترة ، وعــلى الوزيــر المختــص موافــاة رئيــس ديــوان 
المحاســبة بتقريــر شــامل خــلال شــهري ينايــر ويوليو مــن كل عام عــن الأموال المســتثمرة 

فى الجهــات التــى يــشرف عليهــا .
وعــلى رئيــس الديــوان تســليم رئيــس مجلــس الأمــة نســخة مــن هــذا التقريــر وملاحظاتــه 

عليــه فى خــلال مــدة أقصاهــا ثلاثــون يومــا مــن تاريــخ وصــول التقريــر إليــه .

المادة ٨
ــة الأمــوال العامــة ( ، تكــون مهمتهــا  ــة حماي ــة تســمي ) لجن تشــكل بمجلــس الأمــة لجن

ــادة الســابقة . ــر المشــار إليهــا فى الم دراســة التقاري
وتؤلــف هــذه اللجنــة مــن خمســة أعضــاء يختارهــم مجلــس الأمــة خــلال الأســبوع الأول 
مــن اجتماعــه الســنوي وتــسري عليهــا أحــكام القانــون رقــم ) ١2 ( لســنة ١٠٦3 المشــار 

إليــه .

**اســتبدل نــص المــادة ٨ بالمــادة ١ مــن القانــون رقــم ١٠3 لســنة ١٩٩٤، وبالمــادة ١ مــن القانــون رقم ٨ لســنة ١٩٩٦ 
تاريــخ ٠٥/٠3/١٩٩٦م، وبالمــادة 3 مــن القانــون رقــم 2٤ لســنة 2٠٠٠ تاريــخ 3 / ٦ / 2٠٠٠ . ثــم بالمــادة ١ مــن 

القانــون رقــم 3٥ لســنة 2٠٠٧  بتاريــخ ١٨ / ٦/ 2٠٠٧ 

مادة ٩
يعاقــب بالحبــس المؤبــد أو المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن خمســة ســنوات كل موظــف 
عــام أو مســتخدم أو عامــل اختلــس أمــوالا أو أوراقــا أو أمتعــة أو غيرهــا مســلمة إليــه 
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بســبب وظيفتــه .
وتكــون العقوبــة الحبــس المؤبــد أو المؤقــت الــذي لا تقــل عــن ســبع ســنوات إذا ارتبطــت 

الجريمــة بجنايــة أخــري ارتباطــا لا يقبــل التجزئــة .

مادة ١٠
يعاقــب بالحبــس المؤبــد أو المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن خمــس ســنوات كل موظــف 
عــام أو مســتخدم أو عامــل اســتولي بغــير حــق عــلى شي مما ذكــر فى المــادة الســابقة لإحدى 

الجهــات المشــار اليهــا فى المــادة الثانيــة أو تحــت يدهــا أو ســهل ذلــك لغــيره . 
ــنوات إذا  ــبع س ــن س ــه ع ــل مدت ــلى لا تق ــت ع ــد أو المؤق ــس المؤب ــة الحب ــون العقوب وتك

ــة . ــل التجزئ ــا لا يقب ــرى ارتباط ــة أخ ــة بجناي ــت الجريم ارتبط

مادة ١١
كل موظــف عــام أو مســتخدم أو عامــل كلــف بالمحافظــة عــلى مصلحــة لإحــدى الجهات 
المشــار إليهــا فى المــادة الثانيــة فى صفقــة أو عمليــة أو قضية أو كلف بالمفاوضــة أو الارتباط 
ــئون  ــن ش ــأن م ــا فى ش ــلاد أو خارجه ــل الب ــة فى داخ ــع أي جه ــد م ــاق أو التعاق و الاتف
ــة أو  ــة للدول تلــك الجهــات إذا كان مــن شــأنها ذلــك ترتيــب حقــوق أو التزامــات مالي
غيرهــا مــن الجهــات المذكــورة فتعمــد إجراءاهــا عــلى نحــو يــضر بمصلحــة هــذه الجهــات 
ليحصــل عــلى ربــح أو منفعــة لنفســه أو لغــيره ، يعاقــب بالحبــس المؤبــد أو المؤقــت الــذي 
لا تقــل مدنــه عــن ســبع ســنوات ، فــإذا بلــغ الجــاني مقصــده أو كان مــن شــانه جريمتــه 
الإضرار بأوضــاع البــلاد الماليــة أو التجاريــة أو الاقتصاديــة أو ارتكــب الجريمــة فى زمــن 

الحــرب تكــون العقوبــة الحبــس المؤبــد .

مادة ١2
يعاقــب بالحبــس المؤبــد أو المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســبع ســنوات كل موظــف 
ــه شــان فى إدارة المقــاولات أو التوريــدات أو الأشــغال  ــل ل عــام أو مســتخدم أو عام
المتعلقــة بإحــدى الجهــات المشــار إليهــا فى المــادة الثانيــة أو يكــون لــه شــان فى الإشراف 
عليهــا ، حصــل أو حــاول أن يحصــل لنفســه بالــذات أو بالواســطة أو لغــيره بــأي كيفيــة 

غــير مشروعــة عــلى ربــح أو منفعــة مــن عمــل مــن الأعــمال المذكــورة .

 مادة ١3
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثلاث ســنوات كل موظف عــام أو مســتخدم أو عامل 
فى إحــدى الجهــات المشــار إليهــا فى المــادة الثانيــة افــي أى معلومــة عــن الأعــمال التــى 
ينبغــي أن تظــل سريــة بطبيعتهــا أو وفقــا لتعليــمات خاصــة إذا كان مــن شــأن الإفشــاء بهــا 
الإضرار بمصلحــة هــذه الجهــات أو تحقيــق مصلحــة خاصــة لأحــد ويســتمر هــذا الخطــر 

لمــدة خمــس ســنوات بعــد انتهــاء خدمــة الموظــف .

مادة ١٤
كل موظــف عــام أو مســتخدم أو عامــل تســبب بخطئــه فى إلحــاق ضرر جســيم بأموال أو 
مصالــح الجهــة التــى يعمــل بهــا أو يتصــل بهــا بحكــم وظيفــة أو أمــوال الغــير أو مصالحــه 
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المعهــود بهــا عــلى تلــك الجهــة . بــان كان ذلــك ناشــئا عــن اهتــمام او تفريــط فى أداء وظيفته 
أو عــن إخــلال بواجباتهــا أو عن إســاءة فى اســتعمال الســلطة داخــل البــلاد أو فى خارجها 
يعاقــب بالحبــس المؤقــت مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة 

ألاف دينــار ، ولا تزيــد عــلى عشريــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .
وتكــون العقوبــة الحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا 
ــيما  ــأ جس ــار إذا كان الخط ــف دين ــة أل ــلى مائ ــد ع ــار ولا تزي ــف دين ــن أل ــن عشري ــل ع تق
وترتــب عــلى الجريمــة إضرار بأوضــاع البــلاد الماليــة أو التجاريــة أو الاقتصاديــة أو بأيــة 

مصلحــة قوميــة لهــا أو إذا ارتكــب الجريمــة فى زمــن الحــرب.
ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة .

مادة ١٥
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــى دينــار ولا 
تزيــد عــلى عشريــن ألــف دينــار أو بإحدى هاتــين العقوبتــين كل موظف عام أو مســتخدم 
أو عامــل يحتفــظ لنفســه ولحســاب غــيره بأصــول وثائــق رســمية أو صــور منهــا لإحــدى 
الجهــات المنصــوص عليهــا فى المــادة الثانيــة والتــى تتعلــق بإحــدى الجرائــم المذكــورة فى 
هــذا القانــون ســواء كانــت أوراقــا أو غيرهــا ممــا يتعلــق بالجهــة التــى يعمــل بهــا أو ســبق 
لــه العمــل بهــا ولــو كانــت خاصــة بعمــل كلــف بــه شــخصيا ولم يســارع إلى تقديمهــا إلى 

ســلطات التحقيــق رغــم علمــه بوجــود تحقيــق يجــرى فى إحــدى هــذه الجرائــم .
وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــلى ألفــى دينــار أو 
بإحــدى هاتــين العقوبتــين إذا كان المتهــم مــن غــير العاملــين الحاليــين أو الســابقين بالجهــة 

المجنــي عليهــا .
ــل  ــه ممــا ورد ذكــره فى الفقــرة الأولي قب ــا لدي ويعفــى مــن العقــاب مــن يقــوم بتســليم م

ــه ــق المشــار إلي انتهــاء التحقي
مادة ١٦

ــم  ــواد ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١2 يحك ــورة فى الم ــم المذك ــررة للجرائ ــات المق ــن العقوب ــلا ع فض
عــلى الجــاني بالعــزل والــرد وبغرامــة تعــادل ضعــف قيمــة مــا اختلــس أو اســتولي عليــه أو 

ســهل ذلــك لغــيره مــن مــال أو منفعــة أو ربــح .

مادة ١٧
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــلى عــشرة ألاف 
دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن تســبب عمــدا فى تأخــير وصــول الإخطــار 
أو البيــان المشــار إليهــما فى المادتــين السادســة والســابقة فقــرة أولى مــن هــذا القانــون الي 

الجهــة المختصــة خــلال المهلــة المحــددة .

مادة ١٨
كل مــن علــم بوجــود مــشروع لارتــكاب جريمــة ممــا نــص عليــه فى هــذا القانــون أو علــم 
بوقوعهــا بالفعــل وامتنــع عــن إبــلاغ ذلــك الي النيابــة العامــة أو ديــوان المحاســبة يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــلى عــشرة ألاف دينــار أو 

بإحــدى هاتــين العقوبتــين .
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ــلى  ــشروع أو ع ــك الم ــد فى ذل ــه ي ــخص ل ــلى زوج أى ش ــادة ع ــذه الم ــم ه ــرى حك ولا يج
ــه . ــه أو فروع أصول

مادة ١٩
ــق فى  ــات التحقي ــدم إلى جه ــن يق ــب كل م ــد يعاق ــة اش ــة عقوب ــلال بأي ــدم الإخ ــع ع م
الجرائــم المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون أو إلى أى جهــة رســمية أخــرى بيانــات كاذبــة 
أو معلومــات غــير صحيحــة أو يخفــى بيانــات أو معلومــات عــن الجهــات المذكــورة فى 
ــم أو  ــذه الجرائ ــق به ــرار يتعل ــهادة أو إق ــا فى ش ــا أو تدليس ــب غش ــة أو يرتك ــادة الثاني الم
يخفــى الحقيقــة أو يضلــل العدالــة ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات ولا 

تقــل عــن ســتة أشــهر .
ولا يــسرى حكــم هــذه المــادة عــلى زوج أى شــخص لــه يــد فى الأفعــال المنصــوص عليهــا 

فيهــا أو عــلى أصولــه أو فروعــه .

مادة 2٠
لا يجــوز تطبيــق المــادة ٨١ مــن قانــون الجــزاء بــأي حال عــلى جريمة مــن الجرائــم المذكورة 
فى هــذا القانــون إلا إذا إبــدى الجــاني بــرد الأمــوال موضــوع الجريمــة كاملــة قــل إقفــال 

بــاب المرافعــة فى الحــالات التــى يجــب فيهــا الــرد.
ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة فى الجرائــم المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون وفــق لمــا تــراه 
مــن ظــروف الجريمــة وملابســاتها إذا كان موضوعــا أو الــضرر الناجــم عنهــا يســيرا أن 
تقــى فيهــا بــدلا مــن العقوبــات المقــررة لهــا بعقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث 

ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــلى ثلاثــة ألاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .

مادة 2١
يعفــى مــن العقــاب كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــلاغ النيابــة العامــة أو ديــوان المحاســبة 
بوجــود اتفــاق جنائــي لارتــكاب إحدى الجرائــم المنصوص عليهــا فى هذا القانــون وبمن 
ــة  ــاء مــن العقوب ــة الإعف ــة ، ويجــوز للمحكم ــذ الجريم ــدء فى تنفي ــل الب ــه قب ــتركوا في اش
إذا حصــل البــلاغ بعــد إتمــام الجريمــة وقبــل البــدء فى التحقيــق ، كــما يجــوز لهــا ذلــك إذا 
ــن أو  ــة الآخري ــي الجريم ــلطات مــن القبــض عــلى مرتكب ــق الس مكــن الجــاني فى التحقي
ضبــط الأمــوال موضــوع الجريمــة أو عــلى مرتكبــي جريمــة أخــري مماثلــة لهــا فى النــوع 

والخطــورة .

مادة 2١
لا تنقــي الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون بمــي المدة 
ــة المحكــوم بهــا ، المبينــة فى  ــة أو العقوب ولا تــسرى عليهــا مــدد ســقوط الدعــوى الجزائي

المادتــين ) ٦، ٤ ( مــن قانــون الجــزاء.

** أضيف نص المادة 2١ مكرراً بموجب المادة ١ من القانون رقم 3١ لسنة 2٠٠٤ تاريخ ١٦ / ٦ / 2٠٠٤ 
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المادة 22
لا يحــول انقضــاء الدعــوى الجزائيــة لأى ســبب مــن الأســباب دون حــق الجهــة المضرورة 
فى المطالبــة بــرد الأمــوال محــل الجرائــم المنصــوص عليهــا فى المــواد ٩ ، ١2 ، ١١ ، ١٠ مــن 
هــذا القانــون والتعويــض أن كان لــه مقتــض وعــلى المحكمــة أن تأمــر بالــرد والتعويــض 
فى مواجهــة الورثــة والمــوصى لهــم وكل مــن أفــاد فائــدة جديــة مــن الجريمة ليكــون الحكم 

بالــرد والتعويــض نافــذا فى أمــوال كل منهــم بقــدر مــا اســتفاد .

* * اســتثناء مــن حكــم المــادة ) ١٨٨ ( مــن القانــون رقم ) ١٧ ( لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانون الإجــراءات والمحاكمات 
الجزائيــة يكــون ميعــاد المعارضــة فى الأحــكام الغيابيــة فى أى مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون أســبوعا 
واحــدا يبــدأ مــن تاريــخ إعــلان المحكــوم عليــه فــإذا انقــى هــذا الميعــاد دون أن يعــارض المحكــوم عليــه لم يجــز الطعــن 
فى الحكــم إلا بالاســتئناف إذا كان قابــلا لــه ويعلــن الحكــم الغيــابي لشــخص المحكــوم عليــه ، فــإن لم يتــسر ذلــك ســلم 
الإعــلان فى محــل إقامتــه لمــن يوجــد مــن أقاربــه أو أصهــاره الســاكنين معــه أو لمــن يوجــد مــن أتباعــه ن فــإن لم يوجــد 
منهــم أحــد أو امتنــع مــن وجــد منهــم عــن تســليم الإعــلان نــشر الإعــلان فى الجريــدة الرســمية وفى جريدتــين يوميتــين 

ويبــدأ الميعــاد فى هــذه الحالــة مــن تاريــخ النــشر المشــار إليــه .

** أضيفت فقرة ثانية إلى المادة ) 22 ( بموجب القانون رقم 3١ / 2٠٠٤ م 

المادة 23
تكــون الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة بالغرامــة الــرد أو التعويــض عــن إحــدى الجرائــم 

التــى تقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون واجبــة النفــاذ فــورا .
ويجــوز للمحكمــة التــى تنظــر المعارضــة أو الاســتئناف أن تأمــر بوقــف تنفيذهــا ، ويكون 
لمــوال الجهــات المنصــوص عليهــا فى المــادة الثانيــة وكذلــك نفقــات الإدارة ، وتكاليــف 
ــبق فى  ــة يس ــة والعقاري ــرد المنقول ــه بال ــوم علي ــارج المحك ــوال فى الخ ــن الأم ــث ع البح

الأولويــة حقــوق الامتيــاز الأخــرى عــدا حــق النفقــة الشرعيــة بأنواعهــا .
ويــسرى نــص الفقرتــين الســابقتين عــلى مــا يصــدر مــن أحــكام تطبيقــا للمــواد ٤٤ ، ٤٥ 

، ٤٧ ، ٤٨ مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ المشــار إليــه .

المادة 2٤
للنائــب العــام إذا تجمعــت لديــه دلائــل كافيــة بالنســبة لحــد الأشــخاص عــلى أنــه ارتكــب 
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فى المــواد ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١2 ، ١٤ مــن هــذا القانــون أن 
يأمــر بمنعــه مــن الســفر ومــن التــرف فى أموالــه وإدارتهــا وان يبــادر باتخــاذ مــا يــراه مــن 
الإجــراءات التحفظيــة فى هــذا الشــأن وذلــك بالنســبة للأمــوال التــى تحــت يــد المتهــم أو 
ــي عليهــا المشــار  ــد غــيره كلهــا أو بعضهــا دون أن يخــل ذلــك بواجــب الجهــات المجن ي
اليهــا فى المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون فى اتخــاذ كافــة الإجــراءات القضائيــة والتحفظيــة 

والقانونيــة والإداريــة مــن جانبهــا فى داخــل البــلاد وخارجهــا لمنــع تهريــب الأمــوال .
ويجــوز لــه أن يأمــر باتخــاذ تلــك الإجــراءات بالنســبة لمــوال زوجــة والأولاد القــر أو 

البلــغ أو غيرهــم متــى كانــت لتلــك الأمــوال صلــة بالجريمــة .
وعــلى النائــب العــام أن يعــين وكيــلا لإدارة الأمــوال التــى منعــت إدارتها بناء على ترشــيح 
رئيــس ديــوان المحاســبة ، ويصــدر ببيــان واجبــات الوكيــل وضوابــط أدائــه لعملــه قــرار 

مــن رئيــس الديــوان .
وتــسرى الإجــراءات المنصــوص عليهــا فى الفقــرات الســابقة بالنســبة للأشــخاص 
والوقائــع التــى تخضــع للمــواد ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٨ مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ 
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ــه . المشــار إلي

المادة 2٥
ــادة الســابقة أن  لســلطات التحقيــق فى ســبيل التحفــظ عــلى الأمــوال المشــار اليهــا فى الم
ــلا  ــراه موص ــا ت ــارج وكل م ــا فى الخ ــبيل تتبعه ــراءات فى س ــن إج ــراه م ــا ت ــذ كل م تتخ
للتحفــظ عــلى تلــك الأمــوال فى أيــة حالــة تكــون عليهــا بــما فى ذلــك الطــرق الدبلوماســية 

ــة العامــة أو الخاصــة . والاســتعانة بجهــات البحــث والتحــري الأجنبي

المادة 2٦
ــع مــن التــرف والإدارة  لــكل ذي شــأن أن يتظلــم للمحكمــة المختصــة مــن قــرار المن

بعــد مــى ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار .
وعــلى المحكمــة أن تفصــل فى التظلــم عــلى وجــه السرعــة أمــا برفضــه أو بإلغــاء الأمــر أو 
ــم إلا  ــادة التظل ــوز إع ــض ، ولا يج ــا مقت ــة أن كان له ــات اللازم ــر الضمان ــه وتقري بتعديل
بعــد مــى ســتة أشــهر مــن تاريــخ الفصــل فى التظلــم ويجــوز للنائــب العــام العــدول عــن 

المــر أو تعديلــه وفقــا لمقتضيــات التحقيــق .
 

المادة 2٧
إذا حكــم عــلى المتهــم بالإدانــة لا يرفــع قــرار المنــع مــن التــرف والإدارة أو غــير ذلــك 
مــن الإجــراءات التحفظيــة عــلى الأمــوال إلا بعــد الانتهــاء مــن تنفيــذ العقوبــات الماليــة 
المقــي بهــا عــلى الجــاني عــلاوة عــلى نفقــات الإدارة وتكاليــف البحــث عــن الأمــوال فى 

الخــارج .
ويجــوز للنيابــة العامــة اقتضاؤهــا جــرا مــن الجهــات المتحفــظ لديهــا عــلى تلــك الأمــوال 

والتــرف فيهــا بالبيــع ويجــوز أن يتــم البيــع بالطريــق الإداري .

المادة 2٨
ــم  ــة بالجرائ ــوال المتعلق ــه فى الأم ــوم علي ــا المحك ــى أجره ــات الت ــة الترف ــر باطل تعت
ــق  ــت ح ــوال أو تفوي ــذه الأم ــم ه ــت إليه ــن آل ــون أو م ــذا القان ــا فى ه ــوص عليه المنص

ــه . ــه علي ــم ب ــى أن يحك ــا عس ــتيفاء م ــضرورة فى اس ــة الم الجه
ــت  ــى تم ــات الت ــلى الترف ــابقة ع ــرة الس ــه فى الفق ــوص علي ــلان المنص ــسرى البط ولا ي
بعــوض إلى الأشــخاص حســن النيــة ، ولا تعتــر الشــخص حســن النيــة إذا كان يعلــم أو 

كان بإمكانــه أن يعلــم بالجريمــة أو بالغــرض مــن التــرف .
ــم  ــة بالجرائ ــوال المتعلق ــات فى الأم ــلى الترف ــابقتين ع ــين الس ــكام الفقرت ــسرى أح وت
ــنة ١٩٧٠  ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــواد ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٨ م ــا فى الم ــوص عليه المنص

ــه المشــار الي

المادة 2٩
عــلى الجهــات المشــار إليهــا فى المــادة الثانيــة موافــاة رئيــس ديــوان المحاســبة بتقريــر مفصل 
عــن الأوضــاع الخاصــة بالاســتثمارات القائمــة فى تاريــخ العمــل بهــذا القانــون ســواء فى 
داخــل البــلاد أو خارجهــا فى ميعــاد أقصــاه ســتة أشــهر مــن التاريــخ المشــار إليــه عــلى أن 
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ــوان بــكل مــا يطــرأ مــن تعديــلات عــلى أوضــاع تلــك الاســتثمارات  يخطــر رئيــس الدي
خــلال تلــك الفــترة فى ميعــاد أقصــاه خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ التعديــل .

ــر  ــذا التقري ــن ه ــخة م ــة نس ــس الأم ــس مجل ــليم رئي ــبة تس ــوان المحاس ــس دي ــلى رئي وع
ــه . ــه إلي ــخ وصول ــن تاري ــهر م ــة أش ــلال ثلاث ــه خ ــه علي وملاحظات

المادة 3٠
تــسرى أحــكام المــواد ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٨ مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ المشــار 
اليــه بالنســبة للأفعــال التــى وقعــت قبــل تاريــخ العمــل بهــذا القانــون ، وتلغــى بالنســبة 

لمــا يقــع بعــد ذلــك .
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 3١
ــوال  ــب الأح ــص بحس ــر المخت ــذ رأى الوزي ــد أخ ــبة بع ــوان المحاس ــس دي ــدر رئي يص
القــرارات اللازمــة لمبــاشرة اختصاصات ديوان المحاســبة المنصوص عليــه فى هذا القانون 

وكيفيــة تــداول المعلومــات بــما يكفــل سريتهــا .

المادة 32
عــلى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل 

بــه مــن تاريــخ نــشره فى الجريــدة الرســمية .
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القانون رقم 2٠ لسنة 2٠١٩ 
بشأن قانون )النظام( الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية

المادة ١ إصدار
ووفــق عــلى القانــون )النظــام ( الموحــد لمكافحــة الغــش التجــاري لــدول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة المرافــق .

المادة 2 إصدار
يتــم معادلــة الدينــار الكويتــي بالريــال الســعودي وفــق ســعر الــرف المعلــن مــن البنــك 

المركــزي في يــوم الحكــم.

المادة 3 إصدار
يلغــى القانــون رقــم )٦2( لســنة 2٠٠٧ المشــار إليــه، عــلى أن يســتمر العمــل بأحكامــه 

حتــى صــدور اللائحــة التنفيذيــة للقانــون الجديــد.

المادة ٤ إصدار
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ١
ــى  ــة، المعن ــارات التالي ــون )النظــام( يكــون للكلــمات والعب ــق أحــكام هــذا القان في تطبي

الموضــح قريــن كل منهــا، مــا لم يقتــض ســياق النــص خــلاف ذلــك:
١ - القانــون )النظــام(: القانــون )النظــام( الموحــد لمكافحــة الغش التجــاري لدول مجلس 

التعــاون لدول الخليــج العربية.
2 - اللائحــة التنفيذيــة: اللائحــة التنفيذيــة الصــادرة تطبيقــاً لأحــكام هــذا القانــون 

)النظــام(.
3 - دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٤ - الدولة : الدولة العضو في دول المجلس.
٥ - لجنة التعاون التجارية : الوزراء المعنيون بشؤون التجارة بدول المجلس.

٦ - الســلطة المختصــة : الــوزارة أو الجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ هــذا القانــون )النظــام( 
في الدولــة.

ــون  ــذا القان ــذ ه ــن تنفي ــؤولة ع ــة المس ــلطة المختص ــس الس ــر أو رئي ــر : الوزي ٧ - الوزي
ــة. ــام( في الدول )النظ

٨ - المحكمــة : الجهــة القضائيــة المختصــة في الدولــة بالفصــل في جميــع المخالفــات 
ــون  ــذا القان ــكام ه ــق أح ــن تطبي ــئة ع ــض الناش ــة بالتعوي ــاوى المطالب ــات ودع والمنازع

)النظــام(.
٩ - البضائــع :جميــع أنــواع الســلع والمنتجــات الأساســية والكماليــة، والمــواد الخــام 

والمصنعــة ونصــف المصنعــة وكل مــا ينتــج أو يصنــع.
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ــد بصــورة مــا، ممــا  ــع المغشوشــة : أي بضاعــة أدخــل عليهــا تغيــير أو تقلي ١٠ - البضائ
أفقدهــا شــيئاً مــن قيمتهــا الماديــة أو المعنويــة، ســواء كان ذلــك بالإضافــة أو الإنقــاص أو 
بتغيــير في ذاتهــا أو طبيعتهــا أو جنســها أو نوعهــا أو خواصهــا أو شــكلها أو عناصرهــا أو 
كيلهــا أو مقاســها أو عددهــا أو طاقتهــا أو عيارهــا أو منشــأها أو مصدرهــا، أو الإعــلان 

عنهــا أو الترويــج لهــا بــما يخالــف حقيقتهــا.
١١ - البضائــع الفاســدة : أي بضاعــة لم تعــد صالحــة للاســتغلال أو الاســتعمال أو 

الاســتهلاك.
ــادة  ــر أو إع ــتيراد أو تصدي ــوم باس ــاري يق ــي أو اعتب ــخص طبيع ــزود : كل ش ١2 - الم
تصديــر أو تصنيــع أو إنتــاج أو تســويق أو تــداول أو ترويــج أو تريــف أو بيــع أو حيــازة 

أو تخزيــن أو نقــل أو عــرض البضائــع لحســابه أو لحســاب الغــير.

المادة 2
مــع مراعــاة مــا يقــي بــه قانــون )نظــام الجــمارك الموحــد بــدول المجلــس، يحظــر اســتيراد 
البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة أو تصديرهــا أو إنتاجهــا أو تصنيعهــا أو عرضهــا أو 
بيعهــا أو تخزينهــا أو نقلهــا أو تســويقها أو تداولهــا أو ترويجهــا أو تريفهــا أو حيازتهــا 

بقصــد البيــع، كــما يحظــر الــشروع في أي مــن ذلــك.
ــارك أو شرع أو  ــب أو ش ــن ارتك ــام( كل م ــون )النظ ــذا القان ــكام ه ــا ًلأح ــد مخالف ويع

ــة : ــال الآتي ــد الأفع ــكاب أح ــلى ارت ــرض ع ح
١. اســتيراد بضائــع مغشوشــة أو فاســدة أو مــواد تســتعمل في غش البضائــع أو تصديرها 

أو إعــادة تصديرهــا أو تصنيعهــا أو انتاجهــا أو بيعهــا أو تخزينهــا أو نقلها.
2. الخــداع أو الغــش في نــوع البضاعــة، أو عددهــا، أو مقدارهــا، أو قياســها، أو كيلهــا، 
أو وزنهــا، أو طاقتهــا، أو عيارهــا، أو ذاتيتهــا، أو حقيقتهــا، أو طبيعتهــا، أو صفاتهــا، أو 

عناصرهــا، أو أصلهــا، أو منشــأها، أو تركيبتهــا، أو تاريــخ صلاحيتهــا.
3. الحيــازة بالــذات أو بالواســطة بقصــد تســويق أو تــداول أو ترويــج أو عــرض بضائــع 

مغشوشــة أو فاســدة للبيــع، أو مــواد تســتعمل في غــش البضائــع.
ــات في  ــات، أو مطبوع ــوات، أو ملصق ــة، أو عب ــة، أو أغلف ــتعمال أواني، أو أوعي ٤. اس

ــع المغشوشــة أو الفاســدة. ــع مــن البضائ ــز أو تحضــير مــا يكــون معــد للبي تجهي
٥. تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

٦. حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها.
٧. وصــف البضاعــة أو الإعــلان عنهــا أو عرضهــا بأســلوب يحتــوي عــلى بيانــات كاذبــة 

أو خادعــة أو مضللــة.

المادة 3
يلتــزم المــزود بســحب البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة مــن الأســواق والمخــازن، وإبــلاغ 
الســلطة المختصــة بذلــك والإعلان عــن ذلك بالطــرق المناســبة، ويجوز للســلطة المختصة 
ســحب البضائــع المغشوشــة والفاســدة والتــرف فيهــا أو إتلافهــا عــلى نفقــة المــزود دون 
ــط  ــراءات والضواب ــة الإج ــة التنفيذي ــدد اللائح ــه، وتح ــررة بحق ــة المق الإخــلال بالعقوب

والمــدد اللازمــة لذلــك.
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المادة ٤
يفــترض علــم المــزود بالبضائــع المغشوشــة أو الفاســدة، ولا يمنــع مــن تطبيــق العقوبــة 

المقــررة بحــق المــزود علــم المشــتري بذلــك.

المادة ٥
يلتــزم المــزود بــرد قيمــة البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة إلى المشــتري دون الإخــلال بحقه 

بالمطالبــة بالتعويــض، وذلــك عــلى النحو الــذي تحــدده اللائحــة التنفيذية.

المادة ٦
يكــون للموظفــين صفــة الضبطيــة القضائيــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون )النظــام( 

واللائحــة التنفيذيــة وفقــاً للإجــراءات المتبعــة في كل دولــة.

المادة ٧
لموظفــي الضبــط القضائــي حــق دخــول المحــال التجاريــة وجميــع الأماكــن غــير المعــدة 
للســكن والمخــازن والمصانــع في أي وقــت مــن الأوقــات للتفتيــش والاطــلاع عــلى 
ــزود،  ــدى الم ــا ل ــظ عليه ــا أو التحف ــتبه فيه ــع المش ــط البضائ ــر وضب ــجلات والدفات الس
وتحــت مســؤوليته وســحب عينــات منهــا للفحــص والتحليــل، وتحــدد اللائحــة التنفيذية 

ــة اللازمــة لذلــك. إجــراءات الفحــص والمــدد الزمني

المادة ٨
أ - يحظر منع موظفي الضبط القضائي من تأدية أعمالهم.

ب - يحظــر عــلى المــزود التــرف بالبضائــع المتحفــظ عليهــا قبــل ظهــور نتيجــة الفحــص 
بإجازتها.

ج - مــع عــدم الإخــلال بحــق صاحــب الشــأن في التقــدم إلى المحكمــة بطلــب الإفــراج 
عــن البضاعــة المضبوطــة أو المتحفــظ عليهــا، يفــرج عــن البضاعــة إذا لم يصــدر أمــراً مــن 

المحكمــة بتأييــد التحفــظ خــلال )٤٥( الخمســة والأربعــين يومــاً التاليــة ليــوم الضبــط.

المادة ٩
يجــوز بقــرار مســبب مــن الوزيــر أو مــن يفوضــه في حالــة الــضرورة أو الاســتعجال عنــد 
قيــام دلائــل قويــة عــلى وجــود بضائــع مغشوشــة أو فاســدة لــدى المــزود بإغــلاق المحــل 
أو المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة، عــلى أن يعــرض الأمــر عــلى المحكمة خــلال )١٠( 
أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــدار القــرار، لإقــرار الغلــق أو إلغائــه وإلا اعتــر القــرار كأن لم 

. يكن

المادة ١٠
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر يعاقــب عــلى الجرائــم 

المبينــة في هــذا القانــون )النظــام( بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فيــه.
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المادة ١١
ــد عــن ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن )٥٠٠٠(  ــس )الســجن( مــدة لا تزي يعاقــب بالحب
ــد عــن  ــال ســعودي أو مــا يعادلهــا مــن عمــلات دول المجلــس، ولا تزي خمســة آلاف ري
ــس أو  ــلات دول المجل ــن عم ــا م ــا يعادله ــعودي أو م ــال س ــون ري )١٠٠٠.٠٠٠( ملي
بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن خالــف أحــكام المــواد )3(،)٤(،)٦( والبنديــن )أ - 

ب( مــن المــادة )٨( مــن هــذا القانــون )النظــام(.

المادة ١2
ــن  ــل ع ــة لا تق ــنوات وبغرام ــلاث س ــن ث ــد ع ــدة لا تزي ــجن( م ــس )الس ــب بالحب يعاق
ــس،  ــلات دول المجل ــن عم ــا م ــا يعادله ــعودي أو م ــال س ــف ري ــة أل )١٠٠.٠٠٠( مائ
ولا تزيــد عــلى )١٠٠٠.٠٠٠( مليــون ريــال ســعودي أو مــا يعادلهــا مــن عمــلات دول 
المجلــس أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين إذا اقــترن فعــل الغــش أو الخــداع في البضاعــة - 
ــات  ــام أو ملصق ــس أو أخت ــل أو مقايي ــن أو مكايي ــتعمال موازي ــما - باس ــشروع فيه أو ال
أو آلات فحــص مزيفــة أو مختلفــة أو باســتعمال طــرق ووســائل مــن شــأنها جعــل عمليــة 
وزن المنتــج أو كيلــه أو قياســه أو فحصــه غــير صحيحــة، أو كانــت البضائــع المغشوشــة 
أو الفاســدة أو المــواد المســتعملة في غشــها ضــارة بصحــة وســلامة الإنســان أو الحيــوان.

 
المادة ١3

١. دون الإخــلال بأحــكام المادتــين )١١ - ١2( وحقــوق الغير حســن النيــة على المحكمة 
أن تقــي بمصــادرة أو إتــلاف البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة والمــواد والأدوات 
ــين  ــة في صفحت ــادر بالأدل ــي الص ــم النهائ ــص الحك ــشر ملخ ــك، وبن ــتخدمة في ذل المس
يوميتــين محليتــين إحداهمــا باللغــة العربيــة أو أيــة وســيلة أخــرى تحددهــا المحكمــة، وذلك 

كلــه عــلى نفقــة المحكــوم عليــه.
ــه الجريمــة مــدة لا  2. للمحكمــة أن تقــي بإغــلاق المحــل أو المــكان الــذي وقعــت في

تزيــد عــلى ســتة أشــهر.

المادة ١٤
ــة  ــذات العقوب ــاري المخالــف ب ــة للشــخص الاعتب يعاقــب المســؤول عــن الإدارة الفعلي
ــه  ــة أو كان إخلال ــه بالجريم ــت علم ــين )١١( ، )١2( إذا ثب ــا في المادت ــوص عليه المنص

ــد أســهم في وقوعهــا. ــه تلــك الإدارة ق ــي تفرضهــا علي ــات الت بالواجب
ويكــون مســؤولة بالتضامــن مــع الشــخص الاعتبــاري عــن الوفــاء بما يحكــم بــه إذا كانت 

الجريمــة قــد ارتكبــت مــن أحــد العاملــين لديــه أو باســمه أو لصالحه.

المادة ١٥
تعتــر جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون )النظــام( متماثلــة بالنســبة لحالات 
العــود )التكــرار(، وتضاعــف العقوبــة المقــررة للجرائــم في حالــة العــود )التكــرار( مــع 
ــر  ــد عــلى ســنة، ويعت ــه الجريمــة مــدة لا تزي ــذي وقعــت في ــكان ال إغــلاق المحــل أو الم
عائــداً كل مــن ارتكــب جريمــة مماثلــة خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور الحكــم 

النهائــي الســابق بالأدلــة.
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المادة ١٦
تصــدر الســلطات المختصــة في كل دولــة وفقــاً للإجــراءات القانونية المتبعة لديهــا اللائحة 
التنفيذيــة خــلال شــهر مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون )النظــام(، وذلــك بعــد إقرارهــا مــن 

لجنــة التعــاون التجاري.

لمادة ١٧
للجنة التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية.

المادة ١٨
يقــر هــذا القانــون )النظــام( مــن المجلــس الأعــلى ويعمــل بــه بصفــة إلزاميــة وفقــاً 

دولــة. كل  في  الدســتورية  للإجــراءات 
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قرار وزير التجارة والصناعة رقم )١٠٦( لسنة 2٠2١ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 
2٠ لسنة 2٠١٩ بإصدار القانون )النظام( الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١ إصدار
يعمــل بأحــكام اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 2٠ لســنة 2٠١٩ بإصــدار القانــون )النظــام( 
الموحــد لمكافحــة الغــش التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الموافقــة 

لهــذا القــرار .

المادة 2 إصدار
تلغــي القــرارات التــي تتعــارض مــع أحــكام هــذه اللائحــة ، كما يلغــي كل نــص يتعارض 

مــع أحكامها .

المادة 3 إصدار
عــي جميــع جهــات الإختصــاص - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القــرار ويعمــل بــه مــن 

تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية . 
وزير التجارة والصناعة 

د.عبد الله عيي السلمان 
صدر في تاريخ : ١١ شوال ١٤٤2هـ 

الموافق : 23 مايو 2٠2١م

المادة ١
ــارات الــواردة بهــا ذات المعنــي  في تطبيــق أحــكام هــذه اللائحــة يكــون للكلــمات والعب
ــدول مجلــس  ــه في النظــام )القانون(الموحــد لمكافحــة الغــش التجــاري ل المنصــوص علي

ــة . التعــاون لــدول الخليــج العربي

المادة 2
يلتــزم المــزود بإبلاغ الســلطة المختصة بوجود بضاعة مغشوشــة أو فاســدة حال اكتشــافها 
أو العلــم بهــا ، وفي جميــع الأحــوال يتــم إبلاغ الســلطة المختصة عي الإســتمارة التي تعدها 
لهــذا الغــرض ، كــما يلتــزم المــزود بالتوقــف عــن البيــع أو التعامــل بالســلعة المغشوشــة أو 
الفاســدة وعليــه بالبــدء الفــوري بإجــراءات ســحبها والتحذير مــن اســتخدامها إذا كانت 

تلــك البضائــع من شــأنها الإضرار بالصحة والســلامة .

المادة 3
للســلطة المختصــة إذا ثبــت لديهــا وجــود بضاعــة مغشوشــة أو فاســدة في الأســواق 
ــراءات  ــاذ إج ــار لاتخ ــائل الإخط ــن وس ــأي م ــزود ، ب ــار الم ــوم بإخط ــازن ، أن تق أوالمخ

ســحبها مــن الأوراق أو المخــازن .
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المادة ٤
عــي المــزود خلال )2٤( ســاعة من اســتلامه الاخطار المشــار إليــه في المادة الســابقة )المادة 
3(اعــلان مراكــز البيــع والجهــات التــي قــام بتزويدهــا بالبضائــع المغشوشــة والفاســدة 
بســحبها وعــدم عرضهــا للبيــع ، والتحفــظ عليهــا في مــكان أو أماكــن محــددة يخطــر بهــا 

الســلطة المختصــة .

المادة ٥
عــي المــزود الإعــلان عــن ســحب البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة في صحيفتــين محليتــين 
يوميتــين مرتــين عــي الأقــل ، احداهمــا باللغــة العربية خلال فــترة لا تتجاوز )2٤( ســاعة 

مــن تاريــخ اســتلامه لإخطــار الســحب مــن الســلطة المختصــة وفقــاً للضوابــط التالية : 
١( ألا يقل حجم الإعلان عن ١٥ في ١٥ سم 

2( ذكر رقم هاتف المزود أو الفاكس أو الر يد الإلكتروني . 
3( وضع العلامة التجارية للبضائع في الإعلان .

٤( ذكر نوع وطراز ووصف البضائع وتحديد بلد المنشأ . 
٥( ذكر التعليمات التي يجب اتباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة . 

٦( أية بيانات أخري تراها السلطة مناسبة . 
٧( تحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة المختصة.

ــري  ــائل أخ ــة وس ــا إضاف ــلان ، وله ــرات الإع ــدد م ــد ع ــة تمدي ــلطة المختص ــوز للس ويج
ــري مناســبة الإعــلان بهــا . ت

المادة ٦
ــدة  ــة أو الفاس ــع المغشوش ــحب البضائ ــراءات س ــاذ إج ــزود باتخ ــام الم ــدم قي ــال ع في ح
خــلال )2٤( أربعــة وعشريــن ســاعة مــن تاريــخ الإبــلاغ أو الإخطــار المشــار إليهــما في 
المادتــين )2و3(مــن هــذه اللائحــة ، يجــوز للســلطة المختصــة اتخــاذ إجــراءات الســحب 

عــي نفقتهــا لحــين التوصــل إلي المــزود وتحصيــل هــذه النفقــات منــه .

المادة ٧
عــي المــزود موافــاة الســلطة المختصــة بتقريــر عــن إجــراءات ســحب البضائــع المغشوشــة 
أو الفاســدة خــلال مــدة لا تتجــاوز )٧( ســبعة أيام من بــدء الإجراءات ، عــي أن يتضمن 

التقرير الآتي :
١( الكمية ومصدرها 

2( الكمية المباعة 
3( الكمية التي تم سحبها وقيمتها . 

٤( الكمية التي أعيدت قيمتها . 
٥( أماكن تواجدها 

٦( قائمــة بأســماء وعناويــن الأشــخاص الطبيعيين والاعتباريــين الذين تم إرجــاع قيمتها 
 . لهم 

ويجــوز للســلطة المختصــة طلــب أي بيانــات أو مســتندات أخــري أو تقاريــر دوريــة كلــما 
اقتــي الأمــر ذلــك .
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المادة ٨
يحظــر عــي المــزود التــرف في البضائــع المتحفــظ عليهــا لحــين صــدور قــرار بشــأنها وفقــاً 

للإجــراءات المعمــول بهــا في كل دولــة .

المادة ٩
عــي المــزود إنهــاء ســحب البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة خــلال المــدة المحــددة في إعلان 
الســحب المنصــوص عليــه في المــادة )٥( مــن هــذه اللائحــة ، ويجــوز للســلطة المختصــة 

مــد هــذه المــدة .

المادة ١٠
تقــوم الســلطة المختصــة بإتــلاف البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة التــي صــدر بإتلافهــا 
ــة  ــرار مــن المحكمــة أو الســلطة المختصــة ، ويجــوز لهــا إذا دعــت الحاجــة تشــكيل لجن ق
أو فريــق عمــل للإتــلاف مــن الجهــات ذات العلاقــة ويحــدد القــرار الصــادر بالتشــكيل 
اختصاصــات وآليــة عمــل اللجنــة أو الفريــق ، وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يكــون رئيس 

اللجنــة أو الفريــق مــن الســلطة المختصــة .

المادة ١١
يكــون إتــلاف البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة خــلال مــدة لا تتجــاوز )١٥( خمســة عشر 

يومــاً ، مــا لم تحــدد المحكمــة أو الســلطة المختصــة خــلاف ذلــك .

المادة ١2
يجــب أن يكــون إتــلاف البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة وفقــاً للتشريعــات المعمــول بهــا 

والمتعلقــة بالســلامة والصحــة والبيئــة .

المادة ١3
ــع المغشوشــة أو الفاســدة  ــت في اســتخدام البضائ يجــب عــي الســلطة المختصــة إذا رغب
ــك للمحكمــة المختصــة  ــم طلــب بذل ــرار بالإتــلاف ، تقدي الصــادر بشــأنها حكــم أو ق

ــاً الآتي :  متضمن
١( تحديد أوجه الإستخدام . 

2( تحديد الآلية التي يتم فيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة . 
3( تحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

المادة ١٤
دون الإخــلال بحــق المشــتري في المطالبــة بالتعويــض ، يلتــزم المــزود بــرد قيمــة البضائــع 

المغشوشــة أو الفاســدة . 
وفي جميع الأحوال يتحمل المزود تكلفة النقل والتخزين وأية تكاليف أخري
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المادة ١٥
إذا رفــض المــزود رد قيمــة البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة التــي تــم الإعــلان عنهــا او 
ســحبها ، يحــق للمشــتري خــلال )٦( ســتة أشــهر مــن تاريــخ الإعــلان التقــدم بطلــب 
إلي الســلطة المختصــة لــرد قيمــة البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة عــي أن يرفــق بالطلــب 

فاتــورة الــشراء أو ســند البيــع أو مــا يثبــت قمــة البضائــع .

المادة ١٦
تقــوم الســلطة المختصــة بإخطــار المــزود لــرد قيمــة البضائع المغشوشــة أو الفاســدة ، وعي 

المــزود رد القيمــة خــلال )٥( خمســة أيــام عمــل من تاريــخ اســتلامه للإخطار. 
وفي حــال رفــض المــزود رد قيمــة البضائع المغشوشــة أو الفاســدة ، جاز للســلطة المختصة 

تحريــر محــضر بالواقعة واتخــاذ الإجــراءات القانونية .

المادة ١٧
يحــرر موظــف الضبــط القضائــي محــضراً عــن ضبــط البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة أو 
التحفــظ عليهــا أو ســحب عينــات منهــا أو مصادرتها أو إتلافهــا أو الإفراج عــن البضائع 
المضبوطــة أو المتحفــظ عليهــا ، أو عنــد إغــلاق المحــل أو المــكان أو رفــع الإغــلاق عنهــما 
، أو عنــد منــع موظــف الضبــط القضائــي مــن تأديــة عملــه ، عــي أن يتضمــن المحــضر 

الآتي : 
١( تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر . 

2( إفادة المزود أو أسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته . 
3( البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط . 

٤( اسم موظف الضبط القضائي وتوقيعه . 
ــة ، والأدوات  ــوع المخالف ــد ن ــة وتحدي ــا التجاري ــا ، وبياناته ــع وكمياته ــم البضائ ٥( اس

المســتخدمة في الغــش .
وأي بيانات أخري تري السلطة المختصة ضرورة تضمينها للمحضر .

المادة ١٨
يقــوم موظــف الضبــط القضائــي بســحب عينــات مــن البضائــع المشــتبه بمخالفتهــا 

ــي :  ــا ي ــاً لم ــل وفق ــص والتحلي ــام للفح ــكام النظ لأح
١( يحــرر موظــف الضبــط القضائــي محــضر لإثبــات ســحب العينــات يتضمــن البيانــات 

المبينــة في المــادة )١٧( مــن هــذه اللائحــة . 
2( يتــم تحريــز كل عينــه بشــكل لا يمكــن فضــه وتعليــق بطاقــة تتضمــن البيانــات التاليــة 

 :
أ - تاريخ سحب العينة . 

ب - نوع العينة ومقدارها . 
ت - اسم المزود وعنوانه . 

3( يجــب أن يتــم ســحب العينــات بطريقــة عشــوائية وبكميــات تتناســب مــع متطلبــات 
الفحــص عــي أن يراعــي مــا تقي بــه المواصفــة المعتمدة للمنتــج من حيث عــدد العينات 

المســحوبة وحفظهــا ونقلها بالوســائل المناســبة . 
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٤( يتــم فحــص العينــات وتحليلهــا في مختــرات متخصصــة تحددهــا الســلطة المختصــة بــما 
يتناســب مــع طبيعــة البضائــع المشــتبه فيهــا . 

٥( يجــب إتمــام الفحــص أو التحليــل خــلال مــدة لا تتجــاوز )١٥( خمســة عــشر يومــاً مــن 
تاريــخ ســحب العينــة ، مــا لم تقتــض طبيعــة الســلعة ومتطلبــات الفحــص مــدة أطــول . 

٦( يتــم التحفــظ عــي البضائــع المشــتبه فيهــا لــدي المــزود وعي نفقتــه خلال فــترة فحصها 
وتحليلهــا ، ويحــرر موظــف الضبــط القضائــي محــضر بالبضائــع المتحفــظ عليهــا يتضمــن 
البيانــات المبينــة في المــادة )١٧( مــن هــذه اللائحــة ، وذلــك بحضــور المــزود أو مــن يمثلــه 

 .
ــام(،  ــون )النظ ــكام القان ــف أح ــع لا تخال ــل أن البضائ ــص أو التحلي ــت الفح ٧( إذا أثب
يتــم رفــع التحفــظ عــن البضائــع المشــتبه فيهــا والإفــراج عنهــا خــلال ثلاثــة أيــام عمــل 

مــن تاريــخ إتمــام الفحــص أو التحليــل . 
٨( إذا أثبــت الفحــص أو التحليــل أن البضاعــة مغشوشــة أو فاســدة يتــم إخطــار المــزود 
بذلــك ويجــب عليــه التــرف في البضاعــة أو إتلافهــا وفقــاً لأحــكام القانــون )النظــام( 

وهــذه اللائحــة . 
٩( لا يســتحق المــزود أي مقابــل أو تعويــض عــن قيمــة العينــات المســحوبة ، وللســلطة 
المختصــة إعــادة تعيــين هــذه العينــات إلي المــزود بعــد الفحــص عنــد إمكانية ذلــك وثبوت 

عــدم مخالفتهــا لأحــكام النظــام )القانــون(.
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القانون رقم 2٥ لسنة ١٩٩٦ 
بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي ترمها الدولة

المادة ١
تسري أحكام هذا القانون على الجهات الآتية:

١- الجهــات الحكوميــة بــما فيهــا الــوزارات والإدارات العامــة التــي يتألــف منهــا الجهــاز 
الإداري للدولــة.

2- بلدية الكويت.
3- الهيئات العامة والمؤسسات العامة.

٤- الــشركات المملوكــة للدولــة بالكامــل أو التــي يكــون لهــا أو لأحــد الأشــخاص 
الاعتباريــة العامــة الأخــرى نصيــب في رأس مالهــا لا يقــل عــن خمســين في المائــة.

المادة 2
يجــب في جميــع عقــود التوريــد والــشراء والالتــزام والأشــغال العامــة بــما فيهــا صفقــات 
ــي  ــوع كان الت ــن أي ن ــر م ــد آخ ــا وأي عق ــع أنواعه ــكرية بجمي ــواد العس ــلحة والم الأس
ترمهــا الجهــات المشــار إليهــا في المــادة الســابقة، أيــا كان نوعهــا أو طريقــة إبرامهــا، والتــي 
لا تقــل قيمتهــا عــن مائــة ألــف دينــار، ســواء تــم عــن طريــق المناقصــة الدوليــة أو المحليــة 
أو عــن طريــق الممارســة أو التكليــف المبــاشر، أن يتضمــن العقــد نصــا صريحــا عــما إذا كان 
الطــرف المتعاقــد مــع أي مــن تلــك الجهــات قد دفــع أو ســيدفع أو قــدم أو ســيقدم عمولة 
نقديــة أو عينيــة أو منفعــة مــن أي نــوع كانــت، لوســيط ظاهــر أو مســتتر في العقــد مــن 
عدمــه. وفي حالــة النــص عــلى دفعهــا يجــب أن يكــون للطــرف المذكــور وكيــل معتمــد لــه 
فعــي أو موطــن مختــار في الكويــت، وأن يكشــف في العقــد عــن إســم الوســيط بالكامــل 
وصفتــه ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه، هــو أو مــن يمثلــه، وعــلى الأخــص 
ــة أو نســبتها ونوعهــا وشــخص مــن دفعــت أو ســتدفع إليــه  عــن تحديــد مقــدار العمول

ومــكان دفعهــا.

المادة 3
عــلى كل مــن يدفــع أو يقــدم، وكل مــن يتلقــى بــأي صفــة، عمولــة أو هديــة أو عطيــة أو 
منحــة أو مــا أشــبه تحــت أي تســمية، ولــو كانت جانبيــة. كمقابــل استشــارة، أو مصاريف 
إداريــة، أو خدمــات مــن أي نــوع كانــت تحقــق منفعــة ماديــة أو أدبيــة، أو يعــد أو يتلقــى 
وعــدا بــيء مــن ذلــك، بمناســبة إبــرام عقــد ممــا هــو منصــوص عليــه في المــادة الســابقة 
أو في أثنــاء تنفيــذه أن يقــدم خــلال الثلاثــين يومــا التاليــة للدفــع أو القبــض أو الوعــد، إلى 
الجهــة المتعاقــد معهــا، إقــرارا كتابيــا تفصيليــا عــن مقــدار العمولــة ونــوع العملــة ومــكان 
الوفــاء بهــا وأداتــه. وعــلى هــذه الجهــة إخطــار ديــوان المحاســبة بذلك فــور تقديــم الإقرار 

مشــفوعا بصــورة منــه.
ويــسري حكــم الفقــرة الســابقة عــلى العقــود المرمــة قبــل تاريــخ العمل بهــذا القانــون ولا 
تــزال ســارية ســواء بــدأ تنفيذهــا أو لم يبــدأ ويكــون ميعــاد تقديــم الإقــرار بالنســبة إليهــا 

هــو الثلاثــين يومــا التاليــة لهــذا التاريــخ.
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المادة ٤
يعاقــب كل مــن لم يقــدم الإقــرار المنصــوص عليه في المــادة الثالثــة في الموعد المحــدد لذلك 
بغرامــة تعــادل قيمــة العمولــة أو المنفعــة موضــوع الجريمــة، فضــلا عــن إلزامــه بــرد مــا 

يعــادل قيمتهــا إلى الدولــة

المادة ٥
يعاقــب كل مــن قــدم أو يقــدم بيانــا غــير مطابــق للواقع أو يخفــي واقعة تتعلق بــما هو مقرر 
في المــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون، بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة 
تعــادل قيمــة العمولــة أو المنفعــة موضــوع الجريمــة، أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، فضــلا 

عــن إلزامــه بــرد قيمــة العمولــة أو المنفعــة موضــوع الجريمة.

المادة ٦
تتــولى النيابــة العامــة ســلطة التحقيــق والتــرف والادعــاء في الجرائــم المنصــوص عليهــا 

في هــذا القانــون.

المادة ٧
على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون
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 القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨3
بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها 

 
٠١. قانون الإصدار )١ – 2(

٠2. الجلب والتصدير والنقل )2 – ١2(
٠3. الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة )١٠ – ١٩(

٠٤. حيازة المواد والمستحضرات المخدرة )١٥ – 22(
٠٥. انتاج المواد المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها )23 – 2٤(

٠٦. النباتات الممنوع زراعتها )2٥ – 2٧(
٠٧. أحكام عامة )2٨ – 3٠(

٠٨. العقوبات )3١ – ٥٨(
١٠ – قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها

 قانون الإصدار
المواد )١ – 2(

المادة ١
تعتــر مــواد او مســتحضرات مخــدرة في تطبيق احــكام هــذا القانون المواد والمســتحضرات 
المدرجــة في الجدولــين رقمــي ١ و 3 ، الملحقــين ، ويســتثنى منهــا المســتحضرات المدرجــة 

بالجــدول رقم 2.

المادة 2
ــازة او  ــراز او حي ــك او اح ــة او تمل ــع زراع ــاج او صن ــر او انت ــتيراد او تصدي لا يجــوز اس
ــتحضرات  ــات او مس ــواد او نبات ــلم م ــليم او تس ــل او تس ــع او نق ــار او شراء او بي الاتج
مخــدرة او صرفهــا او وصفهــا طبيــا او التبــادل عليهــا او النــزول عنهــا بأيــة صفــة كانــت 
ــذا  ــا في ه ــوص عليه ــشروط المنص ــوال وبال ــك الا في الاح ــن ذل ــئ م ــط في ش او التوس

ــون. القان
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الجلب والتصدير والنقل
المواد )2 – ١2(

المادة 3

ــى  ــا الا بمقت ــا او نقله ــدرة او تصديره ــتحضرات المخ ــواد او المس ــتيراد الم ــوز اس لا يج
ــر الصحــة العامــة. ترخيــص كتــابي مــن وزي

ــغ الى صاحــب  ــببا ، ويبل ــر بالرفــض مس ــرار الوزي ــض الترخيــص يكــون ق ــة رف في حال
الشــأن الــذي لــه ان يتظلــم مــن هــذا القــرار خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ ابلاغــه 

بــه الى مجلــس الــوزراء.
يكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائيا.

المادة ٤

ينشــأ بــوزراة الصحــة العامــة ســجل خــاص يقيــد بــه الاشــخاص والهيئــات المرخص لهم 
في اســتيراد وتصديــر المــواد او المســتحضرات المخــدرة ، ويتضمــن هــذا الســجل البيانــات 

التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر الصحــة العامة.

المادة ٥
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد او التصدير الا لمن يي :

– مديري الصيدليات ومستودعات ومصانع الادوية المرخص بها.
– مديري معامل التحاليل الكيميائية او الصناعية او الابحاث العلمية المرخص بها.

– مديري المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية المرخص فيها.
– الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.

لوزير الصحة العامة الحق في رفض منح الترخيص المطلوب.

المادة ٦
يجــب عــلى المرخــص لــه في اســتيراد او تصديــر او نقــل مــواد مخــدرة ان يقــدم طلبــا بذلــك 
الى وزارة الصحــة العامــة يبــين فيــه اســمه وعنــوان عملــه واســم المــواد او المســتحضرات 
المخــدرة كامــلا وطبيعتهــا والكميــة التــي يــراد جلبهــا او تصديرهــا والتاريــخ التقريبــي 
لا يهــما مــع بيــان الاســباب التــي تــرر الاســتيراد او التصديــر وكذلــك البيانــات الاخــرى 

التــي تطلبهــا وزارة الصحــة العامــة.
عتــر الترخيــص الصــادر مــن وزارة الصحــة العامــة في هــذا الشــأن لاغيــا اذا لم يعمــل بــه 

خــلال تســعين يومــا مــن تاريــخ صــدوره.
لوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب او خفض الكمية الموضحة به.

المادة ٧
لا يجــوز تســليم المــواد او المســتحضرات المخــدرة التــي تصــل الى الجــمارك او تصديرهــا 
الا بموجــب اذن افــراج او تصديــر مــن وزارة الصحــة العامــة يوضــح بــه البيانــات التــي 
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يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر الصحــة العامــة.
عــلى الجــمارك والمــواني في حالتــي الاســتيراد او التصديــر تســلم اذن الافــراج او التصديــر 
مــن اصحــاب الشــأن واعادتــه الى وزارة الصحــة العامــة ، وتحفــظ نســخة مــن هــذا الاذن 

لــدى كل مــن الجــمارك والمــواني وصاحــب الشــأن.
يعتر الاذن لاغيا اذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.

المادة ٨
لا يجــوز الافــراج عــن المــواد او المســتحضرات المخــدرة الا اذا كانــت مســجلة بســجلات 
وزارة الصحــة العامة ، وثبتت صلاحيتها للاســتعمال ومطابقتهــا للمواصفات والبيانات 

الــواردة بترخيــص الجلــب بموجــب تقريــر من مختــر مراقبــة الادوية.

المادة ٩
لا يجــوز اســتيراد المــواد او المســتحضرات المخــدرة او تصديرهــا او نقلهــا داخــل طــرود 

محتويــة عــلى مــواد اخــرى.
ــة – داخــل طــرود مؤمــن عليهــا و ان  يجــب ان يكــون ارســالها – ولــو كانــت بصفــة عين
يبــين عليهــا اســم العقــار المخــدر بالكامــل وطبيعتــه وكميتــه ونســبة المــادة المخــدرة فيــه.
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 الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة
المواد )١٠ – ١٩(

المادة ١٠
لا يجــوز الاتجــار في المــواد والمســتحضرات المخــدرة الا بعــد الحصــول عــلى ترخيــص في 

ذلــك مــن وزيــر الصحــة العامــة.

المادة ١١
لا يجوز منح الترخيص المشار اليه في المادتين الثالثة والعاشرة الى :

– المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
– المحكوم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

– المحكــوم عليــه في احــدى الجرائــم الواقعــة عــلى المــال او جرائــم المواقعة الجنســية وهتك 
العــرض والزنــا والتحريــض عــلى الفجور والدعــارة والقمار. او تزوير او اســتعمال اوراق 

مــزورة او شــهادة الــزور ، و كذلــك المحكــوم عليه للــشروع في احدى هــذه الجرائم.
– مــن ســبق فصلــه تأديبيــا مــن الوظائــف العامــة لاســباب مخلــة بالــشرف او الامانــة مــا 

لم تنقــض خمــس ســنوات مــن تاريــخ الفصــل نهائيــا.

المادة ١2
ــة او مســتودع او  لا يرخــص في الاتجــار بالمــواد او المســتحضرات المخــدرة الا في صيدلي
مصنــع ادويــة ، ويجــب ان تتوافــر فيهــا الاشــتراطات التــي تحــدد بقــرار مــن وزيــر الصحة 

العامــة.

المادة ١3
لا يجــوز لمديــري المحــال المرخــص لهــا في الاتجــار في المــواد والمســتحضرات المخــدرة 
ــات  ــخاص والجه ــت الا للاش ــة كان ــة صف ــا بأي ــوا عنه ــلموها او ينزل ــا او يس ان يبيعوه
المنصــوص عليهــا في المــادة الخامســة مــن هــذا القانــون وذلــك بموجــب ترخيــص مــن 
ــر الصحــة العامــة قــرارا بالــشروط والاجــراءات  وزارة الصحــة العامــة ، ويصــدر وزي

ــص. ــذه التراخي ــدار ه ــة بإص الخاص

المادة ١٤
تعــدم اللجنــة المنصــوص عليهــا في المــادة ٤٠ المــواد والمســتحضرات المخــدرة التــي يثبــت 

الفحــص المخــري عــدم صلاحيتهــا او التــي ينتهــي تاريــخ صلاحيتهــا.

  حيازة المواد والمستحضرات المخدرة
المواد )١٥ – 22(

المادة ١٥
ــازة مــواد او مســتحضرات مخــدرة  ــراد حي ــة يجــوز للاف ــادة الثاني اســتثناء مــن احــكام الم
لاســتعمالهم الخــاص ولاســباب صحيــة بحتــة وذلــك في حــدود الكميــات التــي يصفهــا 
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لهــم الاطبــاء المرخــص لهــم في مزاولــة مهنــة الطــب في الكويــت ولا يجــوز التنــازل عــن 
هــذه المــواد او المســتحضرات لاي شــخص آخــر مهــما كانــت الاســباب.

لا يجــوز للاطبــاء المشــار اليهــم ان يصفــوا المــواد او المســتحضرات المخــدرة لاي مريــض 
الا بقصــد العــلاج الطبــي الصحيــح وفي حالــة عــدم اســتعمال ايــة كميــة مــن قبــل المريض 
يجــب عليــه اعادتهــا الى الجهــة التــي صرفــت منهــا كــما يجــب عــلى مــن تقــع في حوزتــه هــذه 
ــة  ــر الصح ــا وزي ــي يحدده ــة الت ــز الصحي ــلمها الى المراك ــبب كان ان يس ــة لاي س الدوي

العامــة.

المادة ١٦
يجــوز للاطبــاء المخــرص لهــم في مزاولــة مهنــة الطــب في الكويــت ان يحــرزوا في عياداتهــم 
بعــض المــواد او المســتحضرات المخــدرة المعــدة للاســتعمال عنــد الــضرورة الملحــة بــشرط 
ان يتــم الاحتفــاظ بهــذه المــواد في شــكلها الــذي يتفــق مــع اســتعمالها الطبــي المعدة لــه دون 

تغيــير ، وان يكــون للطبيــب عيــادة خاصــة مرخصــة بالكويــت.
يجــب عــلى الطبيــب مراعــاة الاحــكام الخاصــة بحيــازة المــواد او المســتحضرات المخــدرة 

المذكــورة في المــادة 2٨ مــن هــذا القانــون وقيدهــا بالســجل الخــاص.
ــهم ،  ــتعملوها بانفس ــي يس ــاه لك ــا لمرض ــة منه ــة كمي ــرف اي ــب ان ي ــلى الطبي ــر ع يحظ
كــما يحظــر عليــه ان يحــرر لنفســه وصفــة بايــة كميــة مــن المــواد او المســتحضرات المخــدرة 

لاســتعماله الخــاص.
يجــوز للطبيــب المرخــص لــه في مزاولــة مهنــة الطــب بالكويــت احــراز كميــة مناســبة مــن 
المــواد والمســتحضرات المخــدرة للقيــام بعــلاج المرضى في الحــالات الطارئة خــارج عياته.
ــظ  ــازة وحف ــا في حي ــب اتباعه ــراءات الواج ــرارا بالاج ــة ق ــة العام ــر الصح ــدر وزي يص

واعــادة هــذه المــواد الى الجهــة التــي صرفــت منهــا.

المادة ١٧
لا يجــوز للصيادلــة ان يرفــوا مــواد او مســتحضرات مخــدرة الا بموجــب وصفــة طبيــة 
مــن طبيــب مرخــص لــه في مزاولــة مهنــة الطــب في الكويــت او بموجــب ترخيــص مــن 

وزارة الصحــة وفقــا للــمادة ١3 مــن هــذا القانــون.

المادة ١٨
ــر  ــا في تحري ــب توافره ــشروط الواج ــات وال ــرارا بابيان ــة ق ــة العام ــر الصح ــر وزي يصج
الوصفــات الطبيــة التــي توصــف بمقتضاهــا مــواد او مســتحضرات مخــدرة للــرف مــن 

الصيدليــات.
تــرف الوصفــات مــن دفاتــر مختومــة بخاتــم وزارة الصحــة العامــة ، وللوزيــر تحديــد 

المقاديــر التــي لا يصــح تجــاوز صرفهــا لــكل مريــض.

المادة ١٩
ــة تحتــوي عــلى مــواد او مســتحضرات مخــدرة بعــد مــي  لا يجــوز صرف وصفــات طبي

اســبوع مــن تاريــخ تحريرهــا.
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المادة 2٠
ــتعمالها  ــر اس ــا ، ويحظ ــابقة لحامله ــواد الس ــا في الم ــار اليه ــة المش ــات الطبي ــرد الوصف لا ت
اكثــر مــن مــرة ، ويجــب حفظهــا في الصيدليــة بعــد اثبــات تاريــخ الــرف ورقــم قيدهــا 
في دفــتري قيــد الوصفــات الطبيــة وصرف الصيدليــة وتوقيــع الصيــدلي ، ويعطــي حامــل 
ــع  ــا وتوقي ــخ صرفه ــة وتاري ــن الصيدلي ــة م ــة المروف ــت صرف الكمي ــا يثب ــة م الوصف

الصيــدلي الــذي قــام بالــرف وخاتــم الصيدليــة.

المادة 2١
ــا  ــوم وروده ــة ي ــواردة الى الصيدلي ــدرة ال ــتحضرات المخ ــواد والمس ــع الم ــد جمي ــب قي يج
وكــذا المروفــة منهــا في ذات يــوم صرفهــا في دفــتر خــاص للــوارد والمــروف مرقومــة 

صحائفــه بخاتــم وزارة الصحــة العامــة.
يدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

المادة 22
ينظــم بقــرار مــن وزيــر الصحــة العامــة طريقــة تــداول المــواد والمســتحضرات المخــدرة 
ــم في  ــوص عليه ــتعمالها المنص ــا او اس ــتيرادها او تصديره ــم اس ــق له ــن يح ــع م ــدى جمي ل
المــادة ٥ وكذلــك المستشــفيات والوحــدات التابعــة لــوزارة الصحــة العامة والمستشــفيات 

الخاصــة.
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 انتاج المواد المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها
المواد )23 – 2٤(

المادة 23
لا يجــوز انتــاج او اســتخراج او فصــل او صنــع أي مــادة مــن المــواد الــواردة بالجدولــين 

رقمــي ١ ، 3 الا لمصانــع الادويــة المرخــص لهــا وبتريــح مــن وزيــر الصحــة العامــة.

المادة 2٤
لا يجــوز في مصانــع الادويــة صنــع مســتحضرات يدخــل في تركيبهــا مــواد مخــدرة الا بعــد 

الخصــول عــلى الترخيــص المنصــوص عليــه في المــادة العــاشرة.

 النباتات الممنوع زراعتها
المواد )2٥ – 2٧(

المادة 2٥
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم ٥.

المادة 2٦
ــع او  ــار او شراء او بي ــازة او الاتج ــراز او حي ــك او اح ــر او تمل ــب او تصدي ــوز جل لا يج
ــات المذكــورة بالجــدول رقــم  ــزول عــن النبات ــادل او الن نقــل او تســليم او تســلم او التب
٥ في جميــع اطــوار نموهــا وكذلــك بذورهــا او التوســط في شــئ مــن ذلــك مــع اســتثناء 

ــة بالجــدول رقــم ٦. ــات المبين النبات

المادة 2٧
لوزيــر الصحــة العامــة الترخيــص للجهــات الحكوميــة والمعاهــد العلميــة في زراعــة أي 
نبــات مــن النباتــات الممنــوع زراعتهــا وذلــك للاغــراض او البحــوث العلميــة بالــشروط 

التــي يضعهــا لذلــك.
لــه ان يرخــص في جلــب النباتــات المدرجــة بالجــدول رقــم ٥ وبذورهــا وفي هــذه الحالــة 

تخضــع هــذه النباتــات والبــذور لاحــكام الفصلــين الاول والثــاني مــن هــذا القانــون.
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 أحكام عامة
المواد )2٨ – 3٠(

المادة 2٨
كل مــن رخــص لــه في اســتيراد او تتصديــر او حيازة او الاتجــار في المواد او المســتحضرات 
ــوم  ــاول في الي ــواد اولا ب ــوارد والمــروف مــن هــذه الم ــد ال ــه ان يقي المخــدرة يجــب علي
ــم وزارة الصحــة العامــة ، وان  ــه في ســجل خــاص مرقومــة صحئفــه ومختومــه بخات ذات
ــه اســم المــواد او  ــع او المشــتري وعنوان يتضمــن تاريــخ الــورود او الــرف واســم البائ
المســتحضرات المخــدرة بالكامــل وطبيعتهــا وكميتهــا ونســبتها وكذلــك جميــع البيانــات 

التــي تقررهــا وزارة الصحــة العامــة.
يجب تقديم ذلك السجل لمندوبي وزارة الصحة العامة عند كل طلب.

عــلى مديــري الصيدليــات والمحــال المرخــص لها في الاتجــار او اســتعمال المواد المشــار اليها 
ــه الى وزارة الصحــة العامــة في خــلال الاســبوع الاول  ــاب مصــوي علي ان يرســلوا بكت
التــالي لانقضــاء كل ثلاثــة اشــهر كشــفا موقعــا عليــه منهــم مبينــا بــه الــوارد والمــروف 
والباقــي مــن تلــك المــواد خــلال الفــترة المذكــورة طبقــا للنــماذج التــي تعدهــا الــوزارة لهذا 
ــادات  ــة وعي ــير الحكومي ــتوصفات غ ــفيات والمس ــلى المستش ــك ع ــسري ذل ــرض. وي الغ

الاطبــاء المرخــص لهــم بمزاولــة مهنــة الطــب في الكويــت.

المادة 2٩
يجــب حفــظ الدفاتــر المنصــوص عليهــا في المــواد 2٠ ، 2١ ، 2٨ لمــدة عــشر ســنوات مــن 
تاريــخ آخــر قيــد تــم فيهــا ، كــما تحفــظ الوصفــات الطبيــة المنصــوص عليهــا في المــادة ١٥ 

للمــدة ذاتهــا مــن التاريــخ المبــين عليهــا.

المادة 3٠
يجــوز بقــرار مــن وزيــر الصحــة العامــة تعديــل الجــداول المحلقــة بهــذا القانــون بالحــذف 

او بالاضافــة او بتغيــير النســب الــواردة فيهــا.
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 العقوبات
المواد )3١ – ٥٨(

المادة 3١

يعاقب الاعدام او الحبس المؤبد : 
ــتحضرات  ــواد او مس ــدر م ــطة او ص ــذات او بالواس ــب بال ــتورد او جل ــن اس أ- كل م
مخــدرة او ســاعد في شــئ مــن ذلــك كفاعــل اصــي او شريــط وكان ذلــك بقصــد الاتجــار 

قبــل الحصــول عــلى الترخيــص المنصــوص عليــه في المــادة 3 مــن هــذا القانــون. 
ب- كل مــن انتــج او اســتخرج او فصــل او صنــع مــواد او مســتحضرات مخــدرة وكان 

ذلــك بقصــد الاتجــار. 
ج- كل مــن زرع نباتــا مــن النباتــات الــواردة في الجــدول رقــم ٥ المرافــق لهــذا القانــون او 
صــدر او جلــب او اســتورد نباتــا مــن هــذه النباتــات في أي طــور مــن اطــوار نموهــا هــي 
وبذورهــا وكان ذلــك بقصــد الاتجــار او اتجــر فيهــا بــاي صــورة وذلــك في غــير الاحــوال 

المرخــص بهــا في هــذا القانــون.

** استبدل نص المادة 3١ بالمادة ١ من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ  ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ 

المادة 3١ مكرر
تكــون العقوبــة الاعــدام في الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة اذا توفــر ظــرف 

مــن الظــروف المشــددة الآتيــة : 
- العود. 

- اذا كان الجــاني مــن الموظفــين او المســتخدمين العموميــين المنــوط بهــم مكافحــة مــواد 
ــة عــلى تداولهــا او حيازتهــا.  ومســتحضرات المخــدرات او الرقاب

- اذا استخدم في تنفيذ الجريمة حدثا لا تزيد سنه على ثماني عشرة سنة. 
- اذا كانــت المــواد او المســتحضرات المخــدرة مــن تلــك المنصــوص عليهــا في النديــن ١٩ 
و ٤3 مــن الجــول رقــم ١ والبنــد رقــم ١ ولابنــد رقــم 2 مــن الجــدول رقــم 3 المرافقــين 

لهــذا القانــون. 
ـ- اذا كان الجــاني قــد انشــأ او ادار تنظيــما يكــون الغــرض منــه او يكــون مــن بــين نشــاطه 

ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة 3١ مــن هــذا القانــون.

** اضيف نص المادة 3١ مكرر بموجب المادة 3 من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ 

المادة 32
يعاقــب بالحبــس المؤبــد وبغرامــة لا تقــل عــن عــشرة الاف دينــار ولا تجــاوز عشريــن الف 

 : دينار 
أ- كل مــن حــاز او احــرز او اشــترى او بــاع مــواد او مســتحضرات مخــدرة او نباتــا مــن 
النباتــات الــواردة في الجــدول رقــم ٥ المرافــق لهــذا القانــون او ســلمها او تســلمها او نقلها 
او نــزل عنهــا او تبــادل عليهــا او صرفهــا بــاي صفــة كانــت او توســط في شــئ مــن ذلــك 
، بقصــد الاتجــار فيهــا او اتجــر فيهــا بــاي صــورة ، في غــير الاحــوال المرخــص بهــا في هــذا 
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القانــون. 
ب- كل مــن قــدم بمقابــل للتعاطــي مــواد او مســتحضرات مخــدرة او ســهل تعاطيهــا في 

غــير الاحــوال المــرح بهــا في هــذا القانــون. 
ــرض  ــتعمالها في غ ــدرة لاس ــتحضرات مخ ــواد او مس ــازة م ــه بحي ــص ل ــن رخ ج- كل م
ــك  ــير تل ــت في غ ــة كان ــاي صف ــل ب ــا بمقاب ــرف فيه ــد ت ــون ق ــة ويك ــراض معين او اغ

الاغــراض. 
د- كل من ادار او اعد او هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات. 

ــل تكــون  ــة الاخــيرة بغــير مقاب ــود الثلاث ــم المنصــوص عليهــا في البن اذا ارتكبــت الجرائ
العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ولا تزيــد عــلى عــشر ســنوات وغرامــة 

لا تقــل عــن خمســة الاف دينــار ولا تجــاوز عــشرة الاف دينــار.

** استبدل نص المادة 32 بالمادة ١ من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ .

المادة 32 مكرر
تكــون العقوبــة الاعــدام في الجرائــم المنصــوص عليها في المــادة الســابقة اذا توفرت احدى 

الحــالات الاتية : 
- ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 3١ مكرر. 

- اذا قــدم مــواد ومســتحضرات المخــدرات او باعهــا او نــزل عنهــا او صرفهــا او تــرف 
فيهــا الى حــدث لا يزيــد ســنه عــلى ثــماني عــشرة ســنة. 

- اذا وقعت الجريمة في مدارس او معاهد التعليم او المستشفيات او دور العلاج.

** اضيف نص المادة 32 مكرر بموجب المادة 3 من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ 

المادة 32 مكرر ) أ (
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات ولا تزيد على خمــس عشرة ســنة وبغرامة 
لا تقــل عــن خمســة الاف دينــار ولا تجــاوز عــشرة الاف دينــار كل مــن تثــب انــه انشــأ او 
ادار تنظيــما يكــون الغــرض منــه او يكــون مــن بــين نشــاطه ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم 

المنصــوص عليهــا في المادتــين 3١ ، 32 مــن هــذا القانــون. 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ولا تزيــد عــلى عــشر ســنوات وبغرامــة 
لا تقــل عــن الفــي دينــار ولا تجــاوز خمســة الاف دينــار كل مــن انضــم الى هــذا التنظيــم 

مــع علمــه بالغــرض الــذي انشــئ مــن اجلــه او اشــترك فيــه بــاي صــورة.

** اضيــف نــص المــادة 32 مكــرر أ بموجــب المــادة 3 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ الصــادر بتاريــخ ١٧ / ٥/ 
 ١٩٩٥

المادة 33 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى عــشر ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز عــشرة الاف دينــار 
كل مــن جلــب او حــاز او احــرز او اشــترى او انتــج او اســتخرج او فصــل او صنــع مــواد 
ــون او  ــواردة في الجــدول رقــم ٥ المرافــق لهــذا القان ــا مــن النباتــات ال مخــدرة او زرع نبات
حازهــا او احرزهــا او اشــتراها وكان ذلــك بقصــد التعاطــي او الاتســعمال الشــخصي مــا 
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لم يثبــت انــه قــد رخــص لــه بذلــك طبقــا لاحــكام هــذا القانــون. 
ــابقة أن  ــرة الس ــا في الفق ــوص عليه ــة المنص ــع العقوب ــن توقي ــدلا م ــة ب ــوز للمحكم ويج
تأمــر ان تأمــر بايــداع مــن يثبــت ادمانــه تعاطــي المخــدرات احــد المصحــات التــي يحددهــا 
ــن  ــرار م ــكيلها ق ــدر بتش ــة - يص ــدم لجن ــا إلى أن تق ــج فيه ــة , ليعال ــة العام ــر الصح وزي
وزيــر الصحــة العامــة - تقريــراً عــن حالتــه إلى المحكمــة لتقــرر الإفــراج عنــه أو إســتمرار 
إيداعــه لمــدة أو لمــدد أخــرى .ولا يجــوز أن تقــل مــدة البقــاء بالمصــح عــن ســتة أشــهر ولا 

تزيــد عــن ســنتين .
ولا يجــوز أن يــودع في المصــح مــن ســبق الأمــر بإيداعــه بهــا مرتــين أو مــن لم يمــض عــلى 

خروجــه منهــا مــدة ســنتين عــلى الأقــل .
ــة  ــع العقوب ــون اخــر يجــوز للمحكمــة بــدلا مــن توقي واســتثناء مــن اى نــص يقــررة قان
المنصــوص عليهــا في الفقــرة الاولى ان تأمــر بايــداع مــن يثبــت ارتكابة لهــذة الجريمة لاول 
مــرة ولم يبلــغ الحاديــة والعشريــن من عمرة إحــدى مؤسســات الرعايــة الاجتماعية يصدر 
بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر الشــئون الاجتماعيــة والعمــل بالتنســيق مــع وزيــر الداخليــة 
الى ان تقــدم تقريــرا عــن حالتــة فى الاجــل الــذى حددتــة المحكمــة لتقــرر الافــراج عنــة أو 
اســتمرار إيداعــة ولا يجــوز ان تقــل مــدة البقــاء بالمؤسســة عــن ســتة اشــهر ولاتزيــد عــلى 
ســنتين يوضــع بعدهــا المحكــوم عليــة تحــت مراقبــة الشرطــة مــدة مســاوية لمــدة الايــداع.

** اســتبدل نــص الفقــرة الاولى مــن المــادة 33 بالمــادة ١ مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ / ٥ /١٩٩٥ 
ــة  ــرة رابع ــف فق ــف نص ــم اضي ــخ 23 / ٤ / 2٠٠٧  م. ث ــنة 2٠٠٧ تاري ــم ١2 لس ــون رق ــن القان ــادة ١ م ــم بالم ،  ث

بموجــب المــادة 2 مــن القانــون رقــم ١2 لســنة 2٠٠٧ تاريــخ  23 / ٤/ 2٠٠٧  . 

المادة 33 مكرر 
يجــوز للمحكمــة التــى أصــدرت الحكــم عــلى المســجون الــذى ينفــذ العقوبــة المحكــوم 
عليهــا فى المــادة الســابقة أن تأمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة المقــي بهــا وإبعــاد المحكــوم عليه 
الاجنبــى عــن الكويــت إذا ثبــت لهــا إقلاعــه عــن الادمــان وذلــك بنــاء عــلى طلــب يقــدم 
لهــا مــن النيابــة العامــة، وبعــد خضــوع المســجون لفحــص طبــى مــن قبــل لجنــة تشــكل 

لهــذا الغــرض.
ــذ فى الحــالات المتقدمــة إلا بعــد مــى مــدة لا تقــل عــن  ولا يجــوز الأمــر بوقــف التنفي
ثلاثــة اشــهر مــن تاريــخ تنفيــذ العقوبــة المقــى بهــا واجتيــاز المســجون بنجــاح للرنامــج 
العلاجــى والتأهليــى الــذى تقــوم بإعــداده الإدارة العامــة للمؤسســات العقابيــة وتنفيــذ 

الأحــكام.
ولا يجوز أن يستفبد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا بمرتين فقط.

ويصــدر وزيــر الداخليــة بالتنســيق مــع وزارة الصحــة قــرارا بتشــكيل اللجنــة المشــار إليها 
فى الفقــرة الاولى، وقواعــد الرنامــج العلاجــى والتأهليــى والــشروط اللازمــة لاجتيــازه، 
ــا إلى  ــدا لتقديمه ــة تمهي ــة العام ــلى النياب ــات المســجونين ع ــرض طلب ــم ع ــط تنظي وضواب

المحكمــة.

** اضيف نص المادة 33 مكرراً بموجب المادة 3 من القانون رقم ١2 لسنة 2٠٠٧ تاريخ 23 / ٤/ 2٠٠٧ 
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المادة 3٤
لا تقــام الدعــوى الجنائيــة عــلى مــن يتقــدم مــن متعاطــي المــواد المخــدرة مــن تلقــاء نفســه 

للعــلاج.
يوضــع المريــض تحــت الملاحظــة بالمصــح لمــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة اســابيع ، وفــان ثبــت 
ــد عــن ســتة  ــه بالمصــح لمــدة لا تزي ــول بقائ ــه الى العــلاج وقــع اقــرارا بقب ــه وحاجت ادمان
اشــهر فــان شــفي خلالهــا تقــرر ادارة المصــح خروجــه ، وان رأت حاجتــه الى العــلاج بعد 
انتهــاء فــترة الملاحظــة او اســتمرار بقائــه بعــد مــدة الســتة اشــهر ولم يوافــق المريــض عــلى 
ذلــك كتابــة ، تقــدم تقريــرا الى لجنــة تشــكل برئاســة محــام عــام وعضويــة مديــر مستشــفى 
الطــب النفــي وكبــير الاطبــاء الشرعيــين او مــن يقــوم مقــام كل منهــم وتقــرر اللجنــة 
، بعــد ســماع اقــوال المريــض خروجــه او اســتمرار بقائــه بالمصــح للعــلاج ، لمــدة او لمــدد 
ــار  ــح اخط ــلى ادارة المص ــنتين ، وع ــلى س ــح ع ــه بالمص ــدة بقائ ــد م ــلى الا تزي ــرى ، ع اخ
المريــض كتابــة بالقــرار الصــادر باســتمرار ايداعــه خــلال ثلاثــة ايــام مــن تاريــخ صــدوره 

، وعليهــا تنفيــذ قــرار الخــروج خــلال 2٤ ســاعة التاليــة لصــدوره.
ــه الى  ــتمرار ايداع ــادر باس ــا الص ــار اليه ــة المش ــرار اللجن ــن ق ــم م ــض التظل ــوز للمري يج

ــخ اخطــاره. ــا مــن تاري ــك خــلال خمســة عــشر يوم ــات وذل محكمــة الجناي

المادة 3٥
يجــوز لاحــد الزوجــين او أي مــن الاقــارب حتــى الدرجــة الثانيــة ان يطلــب الى النيابــة 
العامــة ايــداع زوجــه او قيبــه الــذي يشــكو ادمانــه تعاطــي المــواد المخــدرة احــد المصحات 

للعــلاج كــما يجــوز ذلــك للجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا المدمــن.
ــي  ــب النف ــفى الط ــر مستش ــق وتقري ــن التحقي ــتظهرت م ــى اس ــة مت ــة العام ــلى النياب ع
جديــة الطلــب ان تحولــه الى محكمــة الجنايــات لتفصــل فيــه برفضــه او بايــداع المشــكو منــه 
احــدى المصحــات للعــلاج وفقــا لحكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 32 مــن هــذا القانــون 
وذلــك بجلســة سريــة بعــد ســماع اقــوال طــرفي الشــكوى والنيابــة العامــة ومــا قــد تــرى 

اجــراءه مــن تحقيــق.
ــع  ــر بوض ــة ان تأم ــة العام ــب النياب ــلى طل ــاء ع ــاء او بن ــن تلق ــواء م ــة س ــوز للمحكم يج
المشــكو منــه تحــت الملاحظــة باحــد المصحــات لمــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة اســابيع لفحصــه 

ــا قبــل الفصــل في الطلــب متــى وجــدت ضرورة لذلــك. طبي

المادة 3٦
ــوز  ــون لا يج ــذا القان ــن ه ــواد 33 ، 3٤ ، 3٥ م ــا للم ــداع طبق ــادرة بالاي ــكام الص الاح

ــود. ــكام الع ــابقة في اح ــر س ــتئناف ولا تعت ــا ، بالاس ــن عليه الطع

المادة 3٧
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ولا تزيــد عــلى عــشر ســنوات وبغرامــة 
لا تقــل عــن خمســة الاف دينــار ولا تجــاوز عــشرة الاف دينــار كل مــن حــاز او احــرز او 
اشــترى او ســلم او نقــل او انتــج او اســتخرج او فصــل او صنــع مــواد او مســتحضرات 
مخــدرة او نباتــا مــن النباتــات المبينــة في الجــدول رقــم ٥ المرافــق لهــذا القانــون وكان ذلــك 
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بغــير قصــد الاتجــار او التعاطــي او الاســتعمال الشــخصي وفي غــير الاحــوال المرخــص 
بهــا قانونــا.

** استبدل نص المادة 3٧ بالمادة ١ من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٥ / ٥/ ١٩٩٥ 

المادة 3٨
ــدى  ــار او باح ــي دين ــاوز الف ــة لا تج ــنتين وبغرام ــلى س ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب يعاق
ــئ لتعاطــي المخــدرات وكان  ــا مــكان اعــد او هي ــط في اي هاتــين العقوبتــين كل مــن ضب

ــه تعاطيهــا مــع علمــه بذلــك.  يجــري في
لا ينطبــق حكــم هــذه المــادة عــلى الــزوج او الزوجــة او اصــول او فــروع مــن اعــد او هيــأ 

المــكان المذكــور او مــن يســاكنه.

** استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 3٨ بالمادة ١ من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥/ ١٩٩٥ 

المادة 3٩
يحكــم في جميــع الاحــوال بمصــادرة المواد والمســتحضرات المخــدرة او النباتــات المضبوطة 

الــوارد ذكرهــا في الجــدول رقم ٥. 
مــا يحكــم بمصــادرة الادوات والاجهزة والاوعية المســتعملة ، ووســائل النقــل المضبوطة 
والتــي تكــون قــد اســتخدمت في ارتــكاب الجريمــة وذلــك دون الاخــلال بحقــوق الغــير 

ــنى النية.  حس
يحكــم بمصــادرة الامــوال التــي يثبــت انهــا متحصلــة مــن ارتــكاب الجرائــم المنصــوص 

عليهــا في هــذا القانــون. 
للمحكمــة ، بنــاء عــلى طلــب النائــب العــام ، ان تأمــر بمنــع المتهم مــن التــرف في امواله 

كلهــا او بعضهــا الى حــين الفصل في الدعــوى الجزائية.

** اضيــف نــص فقرتــين جديدتــين الى المــادة 3٩ بموجــب المــادة 3 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ١٧ 
 ٥ / ١٩٩٥ /

المادة ٤٠
تعــدم المــواد والمســتحضرات المخــدرة والمحكــوم بمصادرتهــا بمعرفــة لجنــة يرأســها احــد 
اعضــاء النيابــة العامــة ويصــدر بتشــكليها واجراءاتهــا قــرار مــن النائــب العــام ويكــون 

فيهــا منــدوب واحــد مــن وزارة الصحــة العامــة عــلى الاقــل.
يجــوز للنائــب العــام ان يــأذن ، بتســليم تلــك المواد او المســتحضرات الى اية جهــة حكومية 
للانتفــاع بهــا في الاغــراض الصناعيــة او العلميــة ، وذلــك بالاتفــاق مــع وزارة الصحــة 

العامة.

المادة ٤١
يعاقــب بغرامــة لا تزيــد عــلى الــف دينــار كل مــن رخــص لــه في الاتجــار في المــواد 
والمســتحضرات المخــدرة او حيازتهــا ولم يســمك الدفاتــر المنصــوص عليهــا في المــواد 2٠ 

ــا. ــد اخفاءه ــون او تعم ــذا القان ــن ه ، 2١ ، 2٨م
يعاقــب بغرامــة لا تزيــد عــلى خمســمائة دينــار كل مــن رخــص لــه في الاتجــار في المــواد او 
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المســتحضرات المخــدرة او حيازتهــا ولم يقــم بالقيــد في الدفاتــر المنصــوص عليهــا في المــواد 
المشــار اليهــا في بالفقــرة الســابقة.

المادة ٤2
ااذا كان محــل الجرائــم المبينــة في المــواد 3١/أ ، ب ، 32 ، 33 هــي احــدى المــواد الــواردة 
في الجــدول رقــم 3 المرافــق لهــذا القانــون تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد على ســنتين 

وغرامــة لا تجــاوز ثلاثــة الاف دينــار او احــدى هاتــين العقوبتــين. 
يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

** استبدل نص الفقرة الاولى من المادة ٤2 بالمادة ١ من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥/ ١٩٩٥ 

المادة ٤3
ــار او  ــمائة دين ــاوز خمس ــة لا تج ــهر وبغرام ــة اش ــلى ثلاث ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب يعاق
ــون  ــذا القان ــكام ه ــرى لاح ــة اخ ــة مخالف ــب اي ــن ارتك ــين كل م ــين العقوبت ــدى هات باح

ــه. ــذة ل ــرارات المنف والق
يحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة ١2 من هذا القانون.

ــدة  ــة المقي ــدة العقوب ــاوية لم ــدة مس ــة لم ــة المهن ــن مزاول ــف ع ــف المخال ــم بوق ــوز الحك يج
ــون. ــذا القان ــن ه ــواد ١٦ و ١٧ و ١٩ و 2٠ م ــكام الم ــة اح ــد مخالف ــة عن للحري

المادة ٤٤
يحكــم بغلــق كل محــل مرخــص لــه في الاتجــار في المــواد او المســتحضرات المخــدرة او في 
حيازتهــا او أي محــل آخــر غــير مســكون او معــد للســكنى اذا وقعــت فيــه احــدى الجرائــم 

المنصــوص عليهــا في المادتــين 3١ ، 32 مــن هــذا القانــون.
يحكــم بالغلــق مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة اشــهر ولا تزيــد عــلى ســنة اذا ارتكــب في المحــل 
جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة 3٧ مــن هــذا القانــون. وفي حالــة العــود 

خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ الحكــم الســابق يحكــم بالغلــق نهائيــا.

المادة ٤٥
لا يجــوز الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة الصادرة عــلى العائــد في احدى الجرائــم المنصوص 

عليهــا في هــذا القانون.
في جميــع الاحــوال تكــون الاحــكام الصــادرة حضوريــا بالعقوبــة واجبــة النفــاذ فــورا ولو 

مع حصــول اســتئنافها.
ــه في  يجــوز للمحكمــة ان تأمــر بنــشر ملخــص الحكــم النهائــي عــلى نفقــة المحكــوم علي

ــة تعينهــا. ثــلاث صحــف يومي

المادة ٤٦
لا يجــوز الامتنــاع عــن النطــق بالعقــاب في الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد 3١ ، 32 

، 32 مكــرر أ و ٥٠ مــن هــذا القانــون.

** اضيف نص المادة ٤٦ بموجب المادة 3 من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥/ ١٩٩٥ 
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المادة ٤٧
لا يتمتــع بالافــراج تحــت الــشرط المنصــوص عليــه في المــادة ٨٧ مــن قانــون الجــزاء المشــار 
اليــه كل محكــوم عليــه بغــير عقوبــة الحبــس المؤبــد في احــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في 

المــواد 3١ ، 32 ، 32 مكــرر أ و ٥٠ مــن هــذا القانــون.

**اضيف نص المادة ٤٧ بموجب المادة 3 من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧/ ٥ / ١٩٩٥ 

المادة ٤٨
ــم  ــين في الجرائ ــلى المتهم ــه ع ــار الي ــزاء المش ــون الج ــن قان ــادة ٨3 م ــكام الم ــق اح في تطبي
ــدام  ــة الاع ــتبدل بعقوب ــة ان تس ــوز للمحكم ــون ، لا يج ــذا القان ــا في ه ــوص عليه المنص
ســوى عقوبــة الحبــس المؤبــد او ان تســتبدل بعقوبــة الحبــس المؤبــد ســوى عقوبــة الحبــس 

المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن خمــس عــشرة ســنة.

** اضيف نص المادة ٤٨ بموجب المادة 3 من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥/ ١٩٩٥ 

المادة ٤٩
يعفــى مــن العقوبــات المقــررة بالمادتــين 3١ ، 32 كل من بــادر من الجناة بابلاغ الســلطات 

العامــة عــن الجريمــة ومرتكبيها قبــل علمها بها.

** أعيــد ترقيــم رقــم المــادة ٤٦ فأصبــح المــادة ٤٩ بموجــب المــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ  ١٧ 
 ٥/ ١٩٩٥ /

المادة ٥٠
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة كل مــن تعــدى عــلى احــد الموظفــين 
ــة  ــاء تأدي ــون او قاومــه بالقــوة او العنــف اثن ــذ هــذا القان العموميــين القائمــين عــلى تنفي

ــه او بســببها.  وظيفت
تكــون العقوبــة الحبــس المؤبــد او المؤقــت مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة اذا نشــأ عــن 
ــل  ــاني يحم ــة او اذا كان الج ــل زوال ــيم لا يحتم ــويه جس ــتديمة او تش ــة مس ــدي عاه التع

ســلاحا او كان مــن رجــال الســلطة المنــوط بهــم المحافظــة عــلى الامــن. 
تكون العقوبة الاعدام اذا افى التعدي الى الموت. 

يعاقــب بالاعــدام كذلــك مــن قتــل عمــدا احــد الموظفــين العموميــين القائمــين عــلى تنفيذ 
هــذا القانــون اثنــاء تأديــة وظفيته او بســببها.

** أعيــد ترقيــم رقــم المــادة ٤٧ فأصبــح المــادة ٥٠ بموجــب المــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 ٥/ ١٩٩٥ /

المادة ٥١
يكــون لمديــري ادارة مكافحــة المخــدرات وامــر ســلاح الحــدود ومعاونيهــما مــن الضبــاط 
وصــف الضبــاط صفــة المحققــين فيــما يختــص بالجرائــم المنصوص عليهــا في هــذا القانون.
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** أعيــد ترقيــم رقــم المــادة ٤٨ فأصبــح المــادة ٥١ بموجــب المــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 . ٥ / ١٩٩٥ /

المادة ٥2
للموظفــي وزارة الصحــة العامــة الذين يعينهم الوزير دخول محال ومخازن ومســتودعات 
الاتجــار في المــواد والمســتحضرات المخــدرة والصيدليــات والمستشــفيات والمصحــات 
والمســتوصفات والعيــادات ومصانــع الادويــة ومعامــل التحاليــل الكيميائيــة والصناعيــة 
والمعاهــد العلميــة المعــترف بهــا ، وذلــك للتحقــق مــن تنفيــذ احــكام هــذا القانــون ، ولهــم 
الاطــلاع عــلى الدفاتــر والاوراق المتعلقــة بالمــواد والمســتحضرات المخــدرة ويكــون لهــم 
صفــة المحققــين فيــما يتعلــق بالجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والتــي تقــع بهــذه 

الاماكن. 
فيــما عــدا حالــة التلبــس لا يجــوز للمحققــين تفتيــش الاماكــن الــواردة في الفقــرة الســابقة 

الا بحضــور احــد موظفــي وزارة الصحــة العامــة المشــار اليهــم بالفقــرة الســابقة.

** أعيــد ترقيــم رقــم المــادة ٤٩ فأصبــح المــادة ٥2 بموجــب المــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 . ٥/ ١٩٩٥ /

المادة ٥3
يكــون لمفتــش ادارة الزراعــة صفــة المحققــين فيــما يختــص بالجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة 

لاحــكام المادتــين 2٥ ، 2٦ مــن هــذا القانــون.

** أعيــد ترقيــم رقــم المــادة ٥٠ فأصبــح المــادة ٥3 بموجــب المــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 . ٥/ ١٩٩٥ /

المادة ٥٤
يقــوم المحققــون المنصــوص عليهــم في هــذا القانــون بقطــع كل زراعــة ممنوعــة بمقتــى 
احكامــه وجمــع اوراقهــا وجذورهــا عــلى نفقــة مرتكبــي الجريمــة وتحفــظ هــذه الاشــياء 
بعــد تحريرهــا عــلى ذمــة المحاكمــة بمخــازن ادارة الزراعــة الى ان يفصــل نهائيــا في الدعوى 

الجنائيــة.

** أعيــد ترقيــم رقــم المــادة ٥١ فأصبــح المــادة ٥٤ بموجــب المــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 ٥ / ١٩٩٥ /

المادة ٥٥
تبــين بمرســوم ، بنــاء عــلى عــرض الوزيــر المختــص ، مقــدار المكافــأة التــي تــرف لــكل 
مــن وجــد او ارشــد او ســاهم او ســهل او اشــترك في ضبط مــواد او مســتحضرات مخدرة.

** أعيــد ترقيــم رقــم المــادة ٥2 فأصبــح المــادة ٥٥ بموجــب المــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥تاريــخ ١٧ 
 . ٥ / ١٩٩٥ /

المادة ٥٦
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.

** أعيــد ترقيــم رقــم المــادة ٥3 فأصبــح المــادة ٥٦ بموجــب المــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 ٥ / ١٩٩٥ /
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المادة ٥٧
يلغــي القانــون رقــم 2٦ لســنة ١٩٦٠ بمراقبــة الاتجــار بالعقاقــير المخــدرة واســتعمالها في 

الكويــت والقوانــين المعدلــة لــه وكل حكــم يخالــف احــكام هــذا القانــون.

** أعيــد ترقيــم رقــم المــادة ٥٤ فأصبــح المــادة ٥٧ بموجــب المــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 ٥ / ١٩٩٥ /

المادة ٥٨
عــلى الــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل بــه بعــد ســتة اشــهر مــن 

تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية.

** أعيــد ترقيــم رقــم المــادة ٥٥ فأصبــح المــادة ٥٨ بموجــب المــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 ٥ / ١٩٩٥ /



العودة للصفحة الرئيسية
3٤٨

3٥٠الفصل الأول: فى الاستيراد والتصدير والنقل
3٥3الفصل الثانى: فى الاتجار فى مواد المؤثرات العقلية ومستحضراته

3٥٤الفصل الثالث: فى حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها
3٥٦الفصل الرابع: فى إنتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها

3٥٧الفصل الخامس: أحكام عامة
3٥٨الفصل السادس: العقوبات

المرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ 
في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها 
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المرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ 
في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها 

المادة ١
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد ب:

١- الـوزارة : وزارة الصحة العامة.
2- الوزير : وزير الصحة العامة.

3- المســتحضر : كل مــادة أو محلــول أو مزيــج مهــما كان شــكله الطبيعــي أو الصيــدلاني 
يحتــوى عــي مــادة أو مــادة أكثــر مــن مــواد المؤثــرات العقليــة.

٤- الصنــع : جميــع العمليــات التصنيعيــة أو التركيبيــة التــي يمكــن بواســطتها الحصــول 
عــي مــادة أو مســتحضر أو أكثــر مــن مــواد ومســتحضرات المؤثــرات العقليــة ويدخــل 
في ذلــك عمليــات التنقيــة، وتحويــل مــادة إلي مــادة أخــرى أو أكثــر مــن مــواد المؤثــرات 
العقليــة، ولا يعتــر صنعــا عمليــات التركيــب التــي تجــرى في الصيدليات بنــاء عي وصفة 

طبيــة.

المادة 2
مؤثــرات عقليــة في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون المــواد والمســتحضرات المدرجــة في 
الجــداول أرقــام ١ و 2 و 3 و ٤ ٥ المرافقــة لهــذا القانــون ســواء كانــت هــذه المــواد طبيعــة 
أو مصنعــة ومــع ذلــك فــلا تــسرى عــي المســتحضرات المدرجــة بالجــدول رقــم ٥ المرافــق 
لهــذا القانــون ســوى الأحــكام الــواردة بالمــواد١٦ و ١٧ و 2٠ و 32 و 33 و 3٤ و 3٥ 

مــن هــذا القانــون.

المادة 3
لا يجــوز اســتيراد أو تصديــر أو أنتــاج أو صنــع أو تملــك أو إحــراز أو حيــازة أو الاتجــار 
أو شراء أو بيــع أو نقــل أو تســليم أو تســلم أو صــف أو صرف مــواد المؤثــرات العقليــة 
أو مســتحضراتها أيــا كان شــكلها أو المقايضــة عليهــا أو النــزول عنهــا بأيــة صفــة كانــت 
ــذا  ــا في ه ــوص عليه ــشروط المنص ــوال وبال ــك إلا في الأح ــن ذل ــط في شيء م أو التوس

القانــون.
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في الاستيراد والتصدير والنقل 
المواد )٤ - ١٦(

المادة ٤
ــا إلا  ــا أو نقله ــتحضراتها أو تصديره ــة أو مس ــرات العقلي ــواد المؤث ــتيراد م ــوز اس لا يج

ــر. ــن الوزي ــابي م ــص كت ــي ترخي بمق

المادة ٥
لا يجــوز منــح الترخيــص باســتيراد أو تصديــر أو نقــل مــواد المؤثــرات العقليــة أو 

الآتيــة: والجهــات  للأشــخاص  إلا  مســتحضراتها 
١- وكلاء شركات الأدوية المرخص لهم.

2- مديري معامل التحاليل الكيماوية.
3- مديري مصانع الأدوية المرخص بها.

٤- مديري المؤسسات العلاجية الأهلية المرخص بها.
٥- الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها.

المادة ٦
لا يجــوز منــح ترخيــص اســتيراد أو تصديــر أو نقــل مواد المؤثــرات العقلية ومســتحضرتها 
الــواردة في الجــدول رقــم )١( أيــا كانــت نســبة المؤثــر العقــي في المــادة أو المســتحضر أيــا 

كان شــكلها الصيــدلاني إلا لإغــراض البحــث العلمــي أو للــوزارة.

المادة ٧
لا يجــوز منــح ترخيص اســتيراد أو تصديــر أو نقل مــواد المؤثرات العقلية ومســتحضراتها 
الــواردة في الجــدول رقــم )2( أيــا كانــت نســبة المؤثــر العقــي في المــادة أو المســتحضر أيــا 
ــري كل  ــا ومدي ــترف به ــة المع ــات العلمي ــوزارة والمؤسس ــدلاني إلا لل ــكلها الصي كان ش

مــن المؤسســات العلاجيــة الأهليــة ومصانــع الأدويــة المرخــص بهــا

المادة ٨
لا يجــوز منــح ترخيص اســتيراد أو تصديــر أو نقل مــواد المؤثرات العقلية ومســتحضراتها 
ــة والمؤسســات  ــواردة في الجدولــين رقمــي 3 و٤ غــير المصنعــة إلا للجهــات الحكومي ال
العلميــة المعــترف بهــا ومديــري كل مــن المؤسســات العلاجيــة الأهليــة ومصانــع الأدويــة 

المرخــص بهــا.

المادة ٩
لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة ) ٥ ( إلي الأشخاص التالية:

١- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
2- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

3- المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة في جريمــة مخلــة بالــشرف أو الأمانــة مــا لم يكن 
قــد رد إليــه اعتباره.
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٤- مــن ســبق فصلــه تأديبيــا مــن الوظائــف العامــة لأســباب مخلــة بالــشرف أو الأمانــة مــا 
لم تنقــض ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ الفصــل نهائيــا.

المادة ١٠
ينشــأ بالــوزارة ســجل خــاص يقيــد بــه المرخــص لهــم في اســتيراد أو تصديــر أو نقــل مــواد 
ــا  ــي يتضمنه ــات الت ــرار بالبيان ــر ق ــدر الوزي ــتحضراتها، ويص ــة أو مس ــرات العقلي المؤث

الســجل وطريقــة القيــد فيــه.

المادة ١١
عــلى المرخــص لــه في اســتيراد أو تصديــر أو نقــل مــواد المؤثــرات العقليــة ومســتحضراتها 
أن يقــدم طلبــا بذلــك إلي الــوزارة يبــين فيــه اســمه وعنوانــه وعملــه وأســماء هــذه المــواد 
ومســتحضراتها كاملــة وشــكلها والكميــة والتــي يــراد اســتيرادها أو تصديرهــا أو نقلهــا 
والتاريــخ التقريبــي لأي منهــا وجهــة الاســتيراد أو التصديــر أو النقــل وكذلــك البيانــات 

التــي تطلبهــا الــوزارة.
ويعتــر الترخيــص الصــادر مــن الــوزارة في هــذا الشــأن كأن لم يكــن إذا لم يعمــل بــه خلال 

تســعين يومــا مــن تاريخ صــدوره.
وللوزيــر الحــق في رفــض الطلــب أو خفــض الكميــة الموضحــة بــه وفقــا لمقتضيــات 

المصلحــة العامــة.

المادة ١2
لا يجــوز تســليم مــواد المؤثــرات العقليــة أو مســتحضراتها التــي تدخــل المنطقــة الجمركيــة 
أو تصديرهــا إلا بموجــب إذن إفــراج أو ترخيــص تصديــر صــادر مــن الــوزارة يوضــح 

بــه البيانــات التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر.
وعــلى الإدارة العامــة للجــمارك في حالتــي الاســتيراد والتصديــر تســليم إذن الإفــراج أو 
ترخيــص مــن أصحــاب الشــأن وإعادتــه إلي الــوزارة وتحفــظ نســخة مــن هــذا الإذن أو 

الترخيــص أو الترخيــص لــدى هــذه الإدارة وصاحــب الشــأن.
ويعتــر الإذن كأن لم يكــن إذا لم يعمــل بــه خــلال تســعين يومــا مــن تاريــخ صــدوره. ولا 

يجــوز الإفــراج عــن هــذه المــواد أو المســتحضرات إلا بعــد الحصــول عــي إذن جديــد.

المادة ١3
ــن  ــت م ــد التثب ــتحضراتها إلا بع ــة أو مس ــرات العقلي ــواد المؤث ــن م ــراج ع ــوز الإف لا يج
صلاحيتهــا للاســتعمال ومطابقتهــا للمواصفــات والبيانات الــواردة بترخيص الاســتيراد 

وذلــك بتقريــر مــن مركــز مراقبــة وتســجيل الأدويــة.

المادة ١٤
لا يجــوز اســتيراد أو تصديــر مــواد المؤثــرات العقليــة أو مســتحضراتها المرخــص بها داخل 

طــرود محتويــة عــي مــواد أخرى.
ويجــب أن يكــون إرســالها- ولــو كانــت بصفــة عينــة - داخــل طرد مؤمــن عليــه. وأن يبين 
عليهــا اســم العقــار المؤثــر عقليــا بالكامــل وطبيعتــه وكميتــه ونســببه المــادة أو المســتحضر 
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المؤثــر عقليــا فيه.

المادة ١٥
لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها عن طريق الريد.

المادة ١٦
يجــب عــي المرخــص لــه في تصديــر مــواد المؤثــرات العقليــة أو مســتحضراتها أن يرفــق مع 
كل طــرد نســخة مــن ترخيــص التصديــر وعــي الــوزارة أن ترســل بالريــد المســجل بعلــم 
الوصــول نســخة مــن هــذا الترخيــص إلي المســتورد. وأن تطلــب منــه إعادتــه إليهــا بعــد 
اســتلام المــواد أو المســتحضرات المرخــص بهــا مــؤشرا عليــه بــما يفيــد الاســتلام وتاريخــه 

والكميــة المســتلمة.
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في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها 
المواد )١٧ - 2٠(

المادة ١٧
لا يجــوز الاتجــار في مــواد المؤثرات العقلية ومســتحضراتها إلا بعــد الحصول عي ترخيص 

في ذلــك مــن الوزيــر وفقــا للــشروط والإجراءات التــي يصدر بها قــرار منه.

المادة ١٨
مســتحضراتها  أو  العقليــة  المؤثــرات  مــواد  الاتجــار في  الترخيــص في  منــح  لا يجــوز 

المــادة )٩( مــن هــذا القانــون. للأشــخاص المشــار إليهــم في 

المادة ١٩
لا يرخص بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مســتحضراتها إلا في صيدلية أو مســتودع 

أو مصنــع أدويــة ويجــب أن تتوافــر فيها الاشــتراطات التــي تحدد بقرار مــن الوزير.

المادة 2٠
لا يجوز لمديري المحال المرخص لهم في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مســتحضراتها 
أو يبيعوهــا أو يســلموها أو يتنازلــوا عنهــا بأيــة صفــة كانــت إلا للأشــخاص والجهــات 

المنصــوص عليهــا في المــادة )٥( مــن هــذا القانون.
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في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها 
المواد )2١ - 3١(

المادة 2١
اســتثناء مــن أحــكام المــادة )3( مــن هــذا القانــون، ويجــوز للأفــراد حيــازة مــواد المؤثــرات 
العقليــة أو مســتحضراتها لاســتعمالهم الخــاص أو لأســباب صحيــة بحتة وذلــك في حدود 
الكميــات التــي يصفهــا لهــم أطبــاء مرخــص لهــم في مزاولــة مهنــة الطــب في الكويت، ولا 

يجــوز التنــازل عــن هــذه المــواد المســتحضرات لأي شــخص آخــر مهــما كانت الأســباب.
ولا يجــوز للأطبــاء المشــار إليهــم أن يصفــوا مــواد المؤثــرات العقلية أو مســتحضراتها لأي 

فــرد إلا بقصــد الاســتعمال الخــاص أو العــلاج الطبــي اللازم.

المادة 22
يجــوز للطبيــب المرخــص لــه مزاولــة مهمــة الطــب في الكويــت أن يصــف مــواد أو 
مســتحضراتها المؤثــرات العقليــة وذلــك بموجــب وصفــة طبيــة خاصــة ويحــدد الوزيــر 

ــة. ــة الطبي ــا في الوصف ــب توافره ــشروط الواج ــات وال ــه البيان ــرار من بق
ــرات  ــة مــن مــواد المؤث ــأي كمي ــة ب ــه يجــوز للطبيــب أن يحــرر لنفســه وصفــه طبي عــي أن

ــي. ــه الطب ــاص أو لعلاج ــتعماله الخ ــتحضراتها لاس ــة ومس العقلي

المادة 23
يجــوز للطبيــب المرخــص لــه في مزاولــة مهنــة الطــب بالكويــت حيــازة كميــة مناســبة مــن 
ــة  ــالات الطارئ ــرضي في الح ــلاج الم ــام بع ــة للقي ــرات العقلي ــتحضراتها المؤث ــواد ومس م
ــذه  ــادة ه ــظ وإع ــازة وحف ــا في حي ــب إتباعه ــراءات الواج ــرار بالإج ــر ق ــدر الوزي ويص

المــواد والمســتحضرات إلي الجهــة التــي صرفــت منهــا.

المادة 2٤
يجــوز للطبيــب البيطــري أن يحــرر وصفــة طبيــة بــرف مــواد ومســتحضرتها المؤثــرات 
العقليــة الــواردة في الجــداول أرقــام )2 ،3، ٤( المرافقــة لهــذا القانــون بالكميــات اللازمــة 
لعــلاج وأسر الحيــوان ويصــدر الوزيــر قــرار بالإجــراءات الوجــب إتباعهــا عنــد حيــازة 

هــذه المــواد للأغــراض البيطريــة.

المادة 2٥
ــة  ــة مــن مــواد أو مســتحضرات المؤثــرات العقلي لا يجــوز للصيــدلي أن يــرف أيــة كمي
إلا بموجــب وصفــة طبيــة صــادرة مــن طبيــب مرخــص لــه في مزاولــة مهنــة الطــب في 

الكويــت ولا يجــوز صرفهــا بعــد خمســة أيــام مــن تاريــخ تحريرهــا.

المادة 2٦
ولا يجــوز للصيــدلي أن يــرف أيــة كميــة مــن مــواد أو مســتحضرات مؤثــرات عقليــة إلي 
حاملهــا ويعطــى لــه مــا يثبــت صرف الكميــة المروفــة مــن الصيدليــة وتاريــخ صرفهــا 

وتوقيــع الصيــدلي الــذي قــام بالــرف وخاتــم الصيدليــة.



العودة للصفحة الرئيسية 3٥٥

مكافحة المؤثرات العقلية

العودة لفهرس القانون

ويجــب عــي الصيــدلي أن يحتفــظ بهــذه الوصفات الطبية وقيدها في ســجل خــاص ويصدر 
الوزيــر قــرارا بالبيانــات التي يتضمنها الســجل وطريقــة القيد فيه.

المادة 2٧
ــوم  ــة ي ــرد إلي الصيدلي ــي ت ــة الت ــرات العقلي ــع مــواد ومســتحضرات المؤث ــد جمي يجــب قي
ورودهــا والكميــات التــي تــرف منهــا في ذات يــوم صرفهــا في ســجل خــاص تكــون 

ــم الــوزارة. ــه مرقمــة ومختومــة بخات صفحات
ويدون في هذا السجل جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 2٨
ــواد أو  ــازة م ــب حي ــة الط ــة لمهن ــن المعاون ــراد المه ــن أف ــر م ــم الوزي ــن يحدده ــوز لم ويج
ــارج  ــة خ ــالات الطارئ ــرضي في الح ــلاج الم ــرض ع ــة بغ ــرات العقلي ــتحضرات المؤث مس
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة عــي أن يحتفــظ بهــذه المــواد أو المســتحضرات في شــكلها 
ــة  ــرارا بالكمي ــر ق ــه دون تغــير ويصــدر الوزي ــي المعــد ل ــذي يتفــق مــع اســتعمالها الطب ال
اللازمــة لهــذا الغــرض والإجــراءات الواجــب إتباعهــا في حيازتهــا وإعادتهــا إلي الجهــة 

التــي صرفــت منهــا.

المادة 2٩
يجــوز لقائــدي وســائل النقــل الدوليــة كويتيــة الجنســية حيــازة كميــة محــدودة مــن مــواد 
مســتحضرات المؤثــرات العقليــة المدرجــة في الجــداول أرقــام )2 ، 3 ، ٤ ( المرافقــة لهــذا 
ــائل  ــذه الوس ــي ه ــة ع ــالات الطارئ ــعاف الأولي والح ــراض الإس ــك لأغ ــون وذل القان

ــر بتحديــد هــذه الكميــة وطريقــة صرفهــا وتداولهــا. ويصــدر الوزي

المادة 3٠
يجــوز للقادمــين إلي البــلاد إدخــال مســتحضرات المؤثــرات العقليــة الــواردة في الجــداول 
) 2 ، 3 ، ٤( بالكميــة اللازمــة لعلاجهــم لمــدة شــهر عــي الأكثــر عــي أن يقدمــوا التقاريــر 
ــذه  ــن ه ــمارك ع ــة للج ــرج الإدارة العام ــك ولا تف ــت ذل ــي تثب ــة الت ــات الطبي أو الوصف
المســتحضرات إلا بعــد التصديــق عــي هــذه التقاريــر أو الوصفــات الطبيــة مــن الجهــات 

التــي يحددهــا الوزيــر.

المادة 3١
ــة لــدى  تنظــم بقــرار مــن الوزيــر طريقــة تــداول مــواد ومســتحضرات المؤثــرات العقلي
جميــع المرخــص لهــم في اســتيرادها أو تصديرهــا أو نقلهــا المنصــوص عليهــم في المــادة ) ٥ 

( مــن هــذا القانــون.
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في انتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها 
المواد )32 - 33(

المادة 32
لا يجــوز أنتــاج أو فصــل أو صنــع أيــة مــادة مــن مــواد المؤثــرات العقليــة أو مســتحضراتها 

إلا في مصانــع الأدويــة المرخــص لهــا وبترخــص خــاص مــن الوزيــر.

المادة 33
يجــب عــي مصانــع الأدويــة المرخــص لهــا أن تــدون في النــشرات الموجــودة داخــل عبوات 
مســتحضرات المؤثــرات العقليــة أو عــي البطاقــات الملصقة عــي هذه العبــوات أو كلاهما 
ــة  ــرات مــن اســتعمالها وأي التعليــمات الخاصــة بطريقــة اســتعمال المســتحضرات والتحذي

بيانــات أخــرى تــرى الــوزارة تدونهــا لســلامة مــن يســتعملها.
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أحكام عامة 
المواد )3٤ - 3٦(

المادة 3٤

يجــب عــي كل مــن رخــص لــه اســتيراد أو تصديــر أو حيــازة أو الاتجــار في مــواد أو 
مســتحضرات المؤثــرات العقليــة أن يقيــد هــذه المــواد أو المســتحضرات في ســجل خــاص 

ــر قــرار بالبيانــات التــي يتضمنهــا الســجل وطريقــة القيــد فيــه. ويصــدر الوزي
ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي الوزارة عند كل طلب.

وعــي مديــري الصيدليــات والمحــال المرخــص لهــم في الاتجــار واســتعمال المــواد أو 
المســتحضرات المشــار إليهــا أن يرســلوا بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول إلي الــوزارة في 
خــلال الأســبوع الأول التــالي لانقضــاء كل ثلاثــة شــهور ســنويا في نهايــة ديســمر من كل 
عــام كشــفنا موقعــا عليــه منهــم مبينــا بــه الــوارد والمــرف والباقــي مــن تلــك المــواد أو 
المســتحضرات خــلال الفــترة المذكــورة طبقــا للنــماذج التــي تعدهــا الــوزارة لهــذا الغرض.
ويــسرى ذلــك عي المستشــفيات والمراكــز الصحية الحكوميــة والأهلية وعيــادات الأطباء 

المرخــص لهــم في مزاولــة مهنة الطــب في الكويت.

المادة 3٥
يجــب حفــظ الســجلات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون لمدة ثلاث ســنوات مــن تاريخ 
آخــر قيــد تــم فيها، كما تحفــظ تراخيص لاســتيراد والتصديــر وأذونات الإفــراج والفواتير 
الخاصــة بالاســتيراد وتصديــر مــواد المؤثــرات العقليــة ومســتحضرتها والوصفــات الطبية 

المنصــوص عليهــا للمــدة ذاتهــا من تاريــخ المثبــت عليها.

المادة 3٦
يجــوز بقــرار مــن الوزيــر تعديــل الجــداول الملحقــة بهــذا القانــون بالحــذف أو الإضافــة أو 

النقــل وذلــك بنــاء عــي اقــتراح مــن اللجنــة التــي يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن الوزيــر.
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العقوبات 
المواد )3٧ - ٥٥(

المادة 3٧

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عي خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشر ألف دينار:
أ - كل مــن اســتورد أو صــدر بقصــد الاتجــار مــواد أو مســتحضرات المؤثــرات العقليــة 

بغــير الحصــول عــي الترخيــص المنصــوص عليــه في المــادة )٤( مــن هــذا القانــون.
ب-كل مــن أنتــج أو فصــل أو صنــع أي مــادة مســتحضر مؤثــر عقــي بغــير الحصــول عي 

الترخيــص المنصــوص عليــه في المــادة )32( مــن هــذا القانون.
وتكــون العقوبــة الحبــس المؤبــد أو المؤقــت مــدة لا تزيــد عــي خمــس عــشرة وغرامــة لا 
ــم  ــوط به ــين المن ــن الموظف ــاني م ــود أو كان الج ــة الع ــار في حال ــف دين ــن أل ــاوز عشري تج

ــا. ــا أو حيازته ــي تداوله ــة ع ــة أو الرقاب ــرات العقلي ــة المؤث مكافح

المادة 3٨
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عي عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار:

أ - كل مــن حــاز أو أشــترى أو بــاع مــواد المؤثــرات العقليــة ومســتحضراتها أو تســلمها أو 
نقلهــا أو نــزل عنهــا أو تبــادل عليهــا أو صرفهــا بأيــة صفــة كانــت أو توســط في شيء منهــا 
وكان ذلــك بقصــد الاتجــار فيهــا أو اتجــر فيهــا بأيــة صــورة في غــير الأحــوال المرخــص بهــا 

في هــذا القانــون.
ب-كل مــن قــدم أو ســهل بمقابــل للتعاطــي مــواد أو مســتحضرات المؤثــرات العقليــة 

في غــير الأحــوال المــرح بهــا في هــذا القانــون.
ج- كل مــن رخــص لــه في حيــازة مــواد المؤثــرات العقليــة ومســتحضراتها لاســتعمالها في 
غــرض أو أغــراض معينــة ويكــون قــد تــرف فيهــا بمقابــل بأيــة صفــة كانــت في غــير 

تلــك الأغــراض.
د- كل مــن أدار أو أعــد أو هيــأ بمقابــل مكانــا لتعاطــي مــواد ومســتحضرات المؤثــرات 

العقليــة.
ــون  ــل تك ــير مقاب ــرات ) ب، ج، د( بغ ــا في الفق ــوص عليه ــم المنص ــب الجرائ ــإذا أرتك ف
العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــي خمــس ســنوات وغرامــة لا تجــاوز خمســة آلاف دينــار.
وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــي خمــس عــشرة ســنة وغرامــة لا تجــاوز خمســة 
ألــف دينــار في حالــة العــود أو إذا كان الجــاني مــن الموظفــين المنــوط بهــم مكافحــة مــواد 

المؤثــرات العقليــة أو الرقابــة عــي تداولهــا أو حيازتهــا.

المادة 3٩ 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على خمس ســنوات وبغرامــة لا تجاوز خمســة آلاف دينار كل 
مــن جلــب أو حــاز أو أحــرز أو اشــترى أو أنتــج أو فصــل أو صنع مواد أو مســتحضرات 
المؤثــرات العقليــة وكان ذلــك بقصــد التعاطــي أو الاســتعمال الشــخصي مــا لم يثبــت أنــه 

قــد رخــص لــه فى ذلــك طبقــا لأحــكام هــذا القانون .
ــابقة أن  ــرة الس ــا فى الفق ــوص عليه ــة المنص ــع العقوب ــن توقي ــدلا م ــة ب ــوز للمحكم ويج



العودة للصفحة الرئيسية 3٥٩

مكافحة المؤثرات العقلية

العودة لفهرس القانون

تأمــر بإيــداع مــن يثبــت اعتــماده عــلى تعاطــي مــواد المؤثــرات العقليــة إحــدى المصحــات 
التــى يحددهــا الوزيــر يعالــج فيهــا إلى أن تقــدم لجنــة - يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن الوزيــر 
- تقريــرا عــن حالتــه إلى المحكمــة لتقــرر الإفــراج عنــه أو اســتمرار إيداعــه لمــدة أو لمــدد 
أخــرى ولا يجــوز أن تقــل مــدة الإيــداع بالمصحــة عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد عــلى ســنة .
ــه للعــلاج  ــودع فى المصحــة مــن ســبق الأمــر بإيداعــه وثبــت عــدم امتثال ولا يجــوز أن ي

عمــدا .
* * واســتثناء مــن أى نــص يقــرره قانــون آخــر يجــوز للمحكمــة بدلا مــن توقيــع العقوبة 
ــة  ــذه الجريم ــه له ــت ارتكاب ــن يثب ــداع م ــر بإي ــرة الأولى أن تأم ــا فى الفق ــوص عليه المنص
ــة  ــات الرعاي ــدى مؤسس ــره ، إح ــن عم ــن م ــة والعشري ــغ الحادي ــرة - ولم يبل - لأول م
الاجتماعيــة والعمــل بالتنســيق مــع وزيــر الداخليــة ، وإلى أن تقــدم المؤسســة تقريــرا عــن 
حالتــه فى الأجــل الــذي حددتــه المحكمــة لتقــرر الإفــراج عنــه أو اســتمرار إيداعــه ، ولا 
يجــوز أن تقــل مــدة الإيــداع بالمؤسســة عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد عــلى ســنتين ، ويوضــع 

بعدهــا المحكــوم عليــه تحــت مراقبــة الشرطــة لمــدة مســاوية لمــدة الإيــداع .

** أضيفت فقرة رابعة إلى المادة ) 3٩ ( بموجب القانون رقم 2٠٠٧/١3 الصادر فى 2٠٠٧/٤/23 م .

المادة  3٩ مكرر
يجــوز للمحكمــة التــى أصــدرت الحكــم عــلى المســجون الــذي ينفــذ العقوبــة المحكــوم 
بهــا عليــه فى إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فى المــادة الســابقة أن تأمــر بوقــف تنفيــذ 
العقوبــة المقــي بهــا مــع إبعــاد المحكــوم عليــه الأجنبــي عــن الكويــت إذا ثبت لهــا إقلاعه 
ــة العامــة ، وبعــد خضــوع  ــاء عــلى طلــب يقــدم لهــا مــن النياب ــك بن عــن الإدمــان ، وذل

المســجون لفحــص طــب مــن قبــل لجنــة تشــكل لهــذا الغــرض .
ــذ فى الحــالات المتقدمــة إلا بعــد مــي مــدة لا تقــل عــن  ولا يجــوز الأمــر بوقــف التنفي
ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تنفيــذ العقوبــة المقــي بهــا ، واجتيــاز المســجون بنجــاح للرنامج 
العلاجــي والتأهيــي الــذي تقــوم بإعــداده وتنفيــذ الإدارة العامــة للمؤسســات العقابيــة 

وتنفيــذ الأحــكام .
ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين .

ويصــدر وزيــر الداخليــة مــع وزارة الصحــة قــرارا بتشــكيل اللجنة المشــار إليهــا فى الفقرة 
الأولى ، وقواعــد الرنامــج العلاجــي والتأهيي ، والشروط اللازمــة لاجتيازه ، وضوابط 

تنظيــم عــرض طلبات المســجونين عــلى النيابــة العامة تمهيــدا لتقديمهــا إلى المحكمة .

**اضيف نص المادة 3٩ مكرراً بموجب المادة 2 من القانون رقم ١3 لسنة 2٠٠٧ تاريخ 23/٤/2٠٠٧م.

المادة ٤٠
لا تقــام الدعــوى الجزائيــة عــلى مــن يتقــدم مــن متعاطــي مــواد أو مســتحضرات المؤثــرات 

العقليــة مــن تلقــاء نفســه للعلاج.
ويوضــع المريــض تحــت الملاحظــة بالمصــح لمــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة أســبايع فــإذا ثبــت 
اعتــماده وحاجتــه إلى العــلاج وقــع إقــرارا بقبــول بقــاءه بالمصــح مــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة 
أشــهر فــإن شــفى خلالهــا تقــرر إدارة المصــح خروجــه وأن رأت حاجتــه إلى العــلاج بعــد 
انتهــاء فــترة الملاحظــة أو اســتمرار بقــاءه بعــد مــدة الثلاثــة أشــهر ولم يوافــق المريــض عــلى 
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ذلــك كتابــة تقــدم تقريــرا إلى لجنــة - يصــدر بتشــكيلها قــرارا مــن الوزيــر- وتقــرر اللجنــة 
ــدد  ــدة أو لم ــلاج لم ــح للع ــاءه بالمص ــتمرار بق ــه أو اس ــض خروج ــوال المري ــماع أق ــد س بع
ــة  ــد مــدة بقــاءه عــلى ســنة وعــلى إدارة المصــح إخطــار المريــض كتاب أخــرى عــلى ألا تزي
بالقــرار الصــادر باســتمرار إيداعــه خــلال ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ صــدوره وعليهــا تنفيــذ 

قــرار الخــروج خــلال الأربعــة وعشريــن ســاعة التاليــة لصــدوره.
ويجــوز للمريــض التظلــم مــن قــرار اللجنــة المشــار إليهــا الصــادر باســتمرار ايداعــه إلى 

محكمــة الجنايــات وذلــك خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ إخطــاره.

المادة ٤١
يجــوز لأحــد الزوجــين أو أي مــن الاقــارب حتــى الدرجــة الثانيــة أن يطلــب إلى النيابــة 
العامــة إيــداع زوجــة أو قريبــة الــذي يشــكو اعتــماده على ممــاد المؤثــرات أو المســتحضرات 
العقليــة أحــد المصطلحــات لعــلاج كــما يجــوز ذلــك للجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا 

المعتمــد عــلى هــذه المــماد أو المســتحضرات.
وللنيابــة العامــة أن تقــرر إيــداع المشــكو أحــد المصحــات وذلــك بصفــة مؤقتــة ولمــدة لا 

تزيــد عــلى ثلاثــة أســابيع.
ــة العامــة متــى اســتظهرت مــن التحقيــق وتقريــر مستشــفى الطبــي النفــي  وعــلى النياب
جديــة الطلــب أن تحولــه إلى محكمــة الجنايــات لتفصــل فيــه برفضــه أو بإيداع المشــكو أحد 
المصحــات للعــلاج وفقــا لحكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 3٩ مــن هــذا القانــون وذلــك في 
جلســة سريــة بعــد ســماع أقــوال طــرفي الشــكوى والنيابــة العامــة ومــا قــدر تــرى إجــراءه 

مــن تحقيــق.
ــام أن  ــة الع ــن النياب ــب م ــلى طل ــاءا ع ــها أو بن ــاء نفس ــن تلق ــواء م ــة س ــوز للمحكم ويج
تأمــر بوضــع المطلــوب إيداعــه تحــت الملاحظــة بأحــد المصحــات لمــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة 

أســابيع لفحصــه طبيــا قبــل الفصــل في الطلــب متــى وجــدت ضرورة لذلــك.
وإذا ثبــت كيديــة الطلــب عوقــب مقدمــه بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســتة أشــهر وبغرامــة 

لا تجــاوز ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ٤2
الأحــكام الصــادرة بالإيــداع طبقــا للمــواد ) ٤١،٤٠،3٩ ( مــن هــذا القانــون لا يجــوز 

الطعــن عليهــا بالاســتئناف ولا تعتــر ســابقة في أحــكام العــود.

المادة ٤3
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســبع ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز خمســة آلاف دينــار 
كل مــن حــاز أو أحــرز أو اشــترى أو ســلم أو نقــل أو أنتــج أو فصــل أو صنــع مــواد أو 
مســتحضرات مؤثــرة عقليــا وكان ذلــك بغــير قصــد الاتجــار أو التعاطــي أو الاســتعمال 

الشــخصي وفي غــير الأحــوال المرخــص بهــا قانونــا.

المادة ٤٤
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة وبغرامــة لا تجــاوز ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين 
ــتحضرات  ــواد أو مس ــي م ــئ لتعاط ــد أو هي ــكان أع ــط في أي م ــن ضب ــين كل م العقوبت
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المؤثــرات العقليــة وكان يجــري فيــه التعاطــي مــع علمــه بذلــك.
ولا يــسرى حكــم هــذه المــادة عــي الــزوج أو الزوجــة أواصــول أو فــروع مــن أعــد أو هيــا 

هــذا المــكان أو من يشــاركه في الســكن.

المادة ٤٥
يعاقبــة بغرامــة لا تزيــد عــلى ألــف دينــار كل مــن رخــص لــه في الاتجــار في مــواد 
ومســتحضرات المؤثــرات العقليــة أو حيازتهــا ولم يمســك الســجلات المنصــوص عليهــا 

في المــواد 2٦ فقــرة ثانيــة، 2٧ ، 3٤ مــن هــذا القانــون أو تعمــد إخفاءهــا.
ويعاقــب بغرامــة لا تزيــد عــلى خمســمائة دينــار كل مــن رخــص لــه في الاتجــار في مــواد أو 
ــد في الســجلات المنصــوص  ــة أو حيازتهــا ولم يقــم بالقي ــرات العقلي مســتحضرات المؤث

عليهــا في المــواد المشــار إليهــا.
المادة ٤٦

ــار أو  ــمائة دين ــاوز خمس ــة لا تج ــهر وبغرام ــة أش ــلى ثلاث ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب يعاق
بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن خالــف أحــكام المــواد 33،32،2٠،١٧،١٦،3٤،3٥ 
بالنســبة لمســتحضرات المؤثــرات العقلية المدرجــة بالجدول رقم ) ٥ ( المرافــق لهذا القانون 

وكل مــن ارتكــب أي مخالفــة أخــرى لأحــكام هــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لــه.
ويحكم بالغلق عند مخالفة أحكام المادة ) ١٩ ( من هذا القانون.

ويجــوز الحكــم بوقــف المخالــف عــن مزاولــة المهنــة لمــدة مســاوية للعقوبــة المقيــدة للحريــة 
عنــد مخالفــة أحــكام المــواد 22 فقــرة ثانيــة، 3٤،2٥،23 فقــرة رابعــة.

المادة ٤٧
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة كل مــن تعــدى عــلى أحــد الموظفــين 
ــه أو  ــة وظيفت ــاء تأدي ــون أو قاومــه بالقــوة أو العنــف أثن ــذ هــذا القان القائمــين عــلى تنفي
بســببها وتكــون العقوبــة الحبــس المؤبــد أو المؤقــت مــدة لا تجــاوز خمــس عــشرة ســنة إذا 
نشــأ عــن التعــدي عاهــة مســتديمة أو تشــويه جســيم لا يحتمــل زوالــه أو إذا كان الجــاني 

يحمــل ســلاحا أو كان مــن رجــال الســلطة المنــوط بهــم المحافظــة عــلى الأمــن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفى التعدي إلى الموت.

ويعاقــب بالإعــدام كذلــك كل مــن قتــل عمــدا أحــد الموظفــين القائمــين عــلى تنفيــذ هــذا 
القانــون أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها.

المادة ٤٨
يعفــى مــن العقوبــات المقــررة بالمادتــين 3٨،3٧ مــن هــذا القانــون كل مــن بادر مــن الجناة 

بإبــلاغ الســلطات العامــة عــن الجريمــة ومرتكبيهــا قبــل علمها بها.

المادة ٤٩
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المضبوطة.

كــما يحكــم بمصــادرة الأدوات والأجهــزة والأوعية المســتعملة ووســائل النقــل المضبوطة 
والتــي تكــون قــد اســتخدمت في ارتــكاب الجريمــة وذلــك دون إخــلال بحقــوق الغــير 
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حســني النيــة.
المادة ٥٠

تعــدم مــواد المؤثــرات العقلية ومســتحضراتها المحكــوم بمصادرتها بواســطة لجنة يرأســها 
أحــد أعضــاء النيابــة العامــة ويصــدر بتشــكيلها وإجراءاتهــا قرار مــن النائب العــام وتضم 

اللجنــة مندوبــا واحــدا من الــوزارة عــلى الأقل.
ويجــوز للنائــب العــام أن يأذن بتســليم تلــك المواد أو المســتحضرات إلى أية جهــة حكومية 
للانتفــاع بهــا في الأغــراض العلاجية أو الصناعيــة أو العلمية وذلك بالاتفــاق مع الوزارة

المادة ٥١
تعــدم اللجنــة المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة مــواد المؤثــرات العقلية ومســتحضراتها 

التــي يثبــت الفحــص المخــري عــدم صلاحيتهــا أو التــي ينتهــي تاريــخ صلاحيتها.

المادة ٥2
يكــون لمديــر إدارة مكافحــة المخــدرات وآمــر ســلاح الحــدود ومعاونيهــما مــن الضبــاط 
وصــف الضبــاط صفــة المحققــين فيــما يختــص بالجرائــم المنصوص عليهــا في هــذا القانون.

المادة ٥3
لموظفــي الــوزارة الذيــن يعينهــم الوزيــر دخــول وتفتيــش محــال ومخــازن ومســتودعات 
الاتجار في مواد ومســتحضرات المؤثرات العقلية والصيدليات والمستشــفيات والمصحات 
والعيــادات ومصانــع الأدويــة ومعامــل التحليــل الكيماويــة والصناعيــة والمعاهــد العلمية 
وذلــك للتحقــق مــن تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون ولهــم في ســبيل ذلــك ضبط الأشــخاص 
المخالفــين لأحــكام هــذا القانــون وكذلــك المــواد أو مســتحضرات المؤثــرات العقليــة محل 

المخالفــة وتحريــر المحــاضر اللازمــة بها.
وفيــما عــدا حالــة التلبــس لا يجــوز للمحققــين تفتيــش الأماكــن الــواردة في الفقرة الســابقة 

إلا بحضــور أحــد موظفــي الــوزارة المشــار إليهم.

المادة ٥٤
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير.

المادة ٥٥
عــلى الــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ويعمــل بــه بعــد ســتة شــهور مــن 

تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية.
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قانون رقم 22 لسنة ١٩٦٠ بتنظيم محكمة المرور
)3١ - ٦(

المادة ١
تنشــأ محكمــة تتبــع الدائــرة الجزائية بالمحكمــة الكلية ، وتختــص بالنظر فى جنــح ومخالفات 
المــرور المنصــوص عليهــا فى المــواد ٦٤ - ٧2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٥٩ الخــاص 
بالمــرور ، وفى الجنــح المنصــوص عليهــا فى المادتــين ١٥٤ و ١٦٤ مــن قانــون الجــزاء , إذا 

نشــأت هــذه الجنــح عــن مخالفــة لأحــكام قانــون المــرور الســالف الذكــر .

** الغــي نــص الفقــرة الاخــيرة مــن المــادة ١ بموجــب المــادة ١ مــن القانــون رقــم ٤١ لســنة ١٩٦٤ تاريــخ 2 / ٨ / 
١٩٦٤، ثــم اســتبدل نــص المــادة ١ بنــص المــادة ١ مــن القانــون رقــم ٤١ لســنة ١٩٦٤  . 

المادة 2
تشــكل محكمــة المــرور مــن قــاض واحــد يندبــه رئيــس العــدل مــن بــين قضــاة المحكمــة 
الكليــة ومــن مــدع عــام يعــين بقــرار من رئيــس العــدل بالاتفاق مــع رئيس دوائــر الشرطة 

ــن العام. والام

المادة 3
يجــوز للمدعــي العــام أن يطلــب مــن المحكمــة إصــدار أمــر جزائــي بالعقوبــة عــلى المتهــم 
مــع تقديــم جميــع المحــاضر والأوراق لمؤيــدة للاتهــام ، وتفصــل المحكمــة فى هــذا الطلــب 
بطريقــة موجــزة دون حاجــة إلى تحقيق بالجلســة ، اكتفــاء بالإطلاع عــلى الأوراق ومحاضر 
التحريــات ولكــن لا يجــوز لهــا أن تقــي بعقوبــة أصليــة غــير عقوبــة الغرامة التــى لا تزيد 

عــلى خمســين دينــار .

ــخ ٨ / ٨ /  ــادر بتاري ــنة ١٩٨٧ الص ــم ٤3 لس ــون رق ــوم بالقان ــن المرس ــادة ١ م ــص الم ــادة 3 بن ــص الم ــتبدل ن **اس
 ١٩٨٧

المادة ٤
إذا رأت المحكمــة لأى ســبب ألا تجيــب المدعــي العام إلى طلباته ، أصــدرت أمرا بالرفض 

، وللمدعــي فى هــذه الحالة أن يلجــأ إلى الطريق العادي .

** اســتبدل نــص المــادة ٤ بنــص المــادة ١ مــن المرســوم بالقانــون رقــم ٦٦ لســنة ١٩٧٦ الصــادر بتاريــخ  23 / ٩ / 
 ١٩٧٦

المادة ٥
إذا فصلــت المحكمــة فى الدعــوى بالطريقــة الموجــزة ، أصدرت الأمــر دون حضور المتهم 
بالعقوبــة . ويجــوز للمحكــوم عليــه المعارضــة فى الأمــر الصــادر بالعقوبــة خــلال أســبوع 
واحــد يبــدأ مــن تاريــخ إعلانــه بــه .ولا تقبــل المعارضــة إلا بعــد دفــع كفالــة قدرهــا خمســة 

دنانــير تــؤول إلى خزانــة الدولــة إذا رفضــت المعارضة .
ويجــوز للمدعــي العــام اســتئناف الأمــر الصــادر بالعقوبــة إذا كان ســبب الطعــن خطــأ فى 

تطبيــق القانــون ، ويكــون ميعــاد الطعــن عشريــن يومــا مــن تاريــخ صــدوره .
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ويجــوز فى جميــع الأحــوال للمدعــي العــام اســتئناف الحكم الصــادر فى المعارضــة فى الأمر 
. الجزائي 

** اســتبدل نــص المــادة ٥ بنــص المــادة ١ مــن المرســوم بالقانــون رقــم ٦٦ لســنة ١٩٧٦ الصــادر بتاريــخ 23 / ٩ / 
١٩٧٦

المادة ٦
يجوز للمحكوم عليه المعارضة فى الحكم الصادر عليه غيابيا بالطريق العادي .

ولا يجــوز للمحكــوم عليــه اســتئناف الحكــم الصــادر بالطريــق العــادي إذا قــي بعقوبــة 
الغرامــة التــى لا تجاوزأربعــين دينــارا ، ويجــوز لــه اســتئناف مــا عــدا ذلــك مــن الأحــكام .

وللمدعي العام استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي فى جميع الأحوال .

** اســتبدل نــص المــادة ٦ بنــص المــادة ١ مــن المرســوم بالقانــون رقــم ٦٦ لســنة ١٩٧٦ الصــادر بتاريــخ 23 / ٩ / 
 ١٩٧٦

المادة ٧
تــسري عــلى إجــراءات المعارضــة والاســتئناف ومواعيدهــا الأحــكام المماثلــة فى قانــون 

ــة . الإجــراءات والمحاكــمات الجزائي

** المادة )٧( معدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٦ .

المادة ٨
يرفــع الاســتئناف امــام دائــرة الجنــح المســتأنفة بالمحكمــة الكليــة ، بعريضــة تقــدم لقلــم 

كتــاب المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم ، ويوقــع عليهــا المتهــم او مــن ينــوب عنــه.
ــح  ــرة الجن ــة الى دائ ــف القضي ــع مل ــتئناف م ــة الاس ــل عريض ــاب ان يحي ــم الكت ــلى قل ع
المســتأنفة خــلال مــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة ايــام. وعــلى رئيــس هــذه الدائــرة ، عنــد ورود 
عريضــة الاســتئناف وملــف القضيــة ، ان يأمــر بتحديــد جلســة لنظر الاســتئناف وبإعلان 

المتهــم بميعــاد هــذه الجلســة.

المادة ٩
ــون  ــادة ٧2 مــن القان ــة في الأحــوال المنصــوص عليهــا في الم ــح عــلى المخالف يجــوز الصل
رقــم ١3 لســنة ١٩٥٩م. الخــاص بالمــرور، ويتــم الصلــح بــأن يدفــع المتهــم مبلــغ ٥.22 

دينــار، فــإذا دفــع هــذا المبلــغ ســقطت الدعــوى الجزائيــة.

المادة ٩ مكرر ١
يجــوز إعــلان الأمــر الجزائــي أو الحكــم الغيــابي عــن طريــق الإدارة العامــة للمــرور عنــد 
مراجعــة مالــك الســيارة أو الســائق عنــد تجديد دفتر الســيارة أو رخصة القيــادة أو لإجراء 

أيــة معاملــة أخــري ، ويتــم الإعــلان للمحكــوم عليه شــخصيا .

** اضيــف نــص المــادة ٩ مكــرراً بموجــب نــص المــادة 2 مــن المرســوم بالقانون رقــم ٦٦ لســنة ١٩٧٦الصــادر بتاريخ 
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المادة ١٠
ــة  ــام لائح ــن الع ــة والام ــر الشرط ــس دوائ ــع رئي ــاق م ــدل ، بالاتف ــس الع ــدر رئي يص

بإجــراءات التحقيــق والمحاكمــة امــام محكمــة المــرور.
عليهــما كل فيــما يخصــه ، تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل بــه مــن وقــت نــشره في الجريــدة 

الرســمية.
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3٦٧احكام عامة  
3٧٠ ترخيص تسيير المركبات الآلية 

3٧٤ رخص القيادة 
3٧٧ قواعد المرور وآدابه 

3٧٩ العقوبات 
3٨٤ احكام عامة 

مرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ 
في شأن المرور
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مرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ 
في شأن المرور

 
المادة ١

تــسري أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات المنفــذة عــلى المركبــات بجميــع 
أنواعهــا، كــما يــسري عــلى مــرور المشــاة والحيــوان في الطــرق العامــة.

المادة 2
تعار يف:

ــات  ــي المصطلح ــه تعن ــذة ل ــرارات المنف ــح والق ــون واللوائ ــذا القان ــكام ه ــق أح في تطبي
ــا: ــام كل منه ــة أم ــاني الموضح ــة المع الآتي

١- المركبــة: هــي كل وســيلة مــن وســائل النقــل أو الجــر ذات عجــلات أو جنزيــر تســير 
بواســطة قــوة آليــة أو جســدية ) إنســان أو حيــوان (.

2- المركبــة الآليــة: هــي كل مركبــة تســير بواســطة محــرك آلي، وتشــمل المركبــات الآليــة 
المخصصــة للزراعــة أو للأعــمال الإنشــائية أو آلات الرفــع.

ــياء أو  ــخاص أو الأش ــل الأش ــادة في نق ــتخدم ع ــة تس ــة آلي ــي كل مركب ــيارة: ه 3- الس
ــا. ــياء أو كليه ــخاص أو الأش ــل الأش ــدة لنق ــات المع ــر المركب ــا أو في ج كليه

٤- المقطــورة: هــي كل مركبــة بــدون محــرك صممــت وصنعــت لكــي تقطرهــا أو تجرهــا 
مركبــة أخــرى آليــة.

٥- شــبه المقطــورة: هــي كل مقطــورة يراعــي في تصميمهــا وصنعهــا أنهــا ســتركب خلف 
ســيارة قاطــرة، ويرتكــز جــزء منهــا عــلى جــزء مــن تلــك الســيارة القاطــرة وتكــون هــي 

والقاطــرة وحــدة واحــدة.
ــاً  ــان مع ــورة ويكون ــبه مقط ــا ش ــول به ــيارة موص ــي كل س ــل: ه ــة ذات مفص ٦- مركب

ــدة. ــدة واح وح
٧- الدراجــة الآليــة: هــي كل مركبــة ذات عجلتــين أو أكثــر ومجهــزة بمحــرك آلي، وقــد 
ــدة  ــيارة، ومع ــكل س ــلى ش ــة ع ــت مصمم ــدوق ( وليس ــلة أو صن ــة ) س ــا عرب ــق به يلح

لنقــل الأشــخاص أو الأشــياء.
٨- الدراجــة العاديــة: هــي كل مركبــة ذات عجلتــين أو أكثــر وغــير مجهــزة بمحــرك آلي، 

وتســير بقــوة راكبهــا، ومعــدة لنقــل الأشــخاص أو الأشــياء.
٩- الوزن الأقى: هو أقى وزن مسموح لحمولة المركبة.

١٠- الــوزن الفــارغ: هــو وزن المركبــة وخزاناتها مملــوءة بالوقود اللازم لهــا وبها الأدوات 
ــب أو  ــائقها أو أي راك ــدون س ــلاح، ب ــات الإص ــتلزمها عملي ــادة وتس ــا ع ــي تحمله الت

حمولــة.
١- الــوزن القائــم: هــو الــوزن الكامــل للمركبــة بــما فيهــا الســائق والــركاب والبضائــع 
وأيــة حمولــة أخــرى.3٧٤١2. الســائق: هــو كل شــخص يتــولى ســياقه إحــدى المركبــات 

أو قطعــان الماشــية أو الأغنــام أو حيوانــات الجــر أو الحمــل أو الركــوب.
١3- الراكــب: هــو كل شــخص يوجــد بالســيارة أو يكــون نــازلاً منهــا أو صاعــداً إليهــا 

خــلاف الســائق.
ــر في حكــم المشــاة  ــن يســيرون عــلى أقدامهــم ويعت ١٤- المشــاة: هــم الأشــخاص الذي
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الأشــخاص الذيــن يدفعــون أو يجــرون دراجــة أو عربــة أطفــال أو عربــة مريــض أو ذي 
عاهــة أو عربــة يــد ذات عجلــة واحــدة.

١٥- الطريق: هو المسطح الكي المعد للمرور العام.
ــق المعــد خصيصــاً لمــرور الســيارات ولا يخــدم  ــع: هــو الطري ــق المــرور السري ١٦- طري

ــة: ــه الصفــات الآتي ــق ول ــات المجــاورة للطري ــاشرة الملكي مب
أ- يتألــف ســطح الطريــق من قســمين معبدين ، قســم لــكل اتجاه ومفصولــين عن بعضهما 
بجزيــرة غــير معــدة للمــرور أو بــأي وســيلة أخــرى ولا يغــير مــن صفتــه هــذه أن تكــون 
ــل  ــة أو فاص ــارات متصل ــلى مس ــتمل ع ــة لا تش ــة مؤقت ــة بصف ــافات معين ــض مس ــه بع ب

لاتجاهــي المــرور.
ب- لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو مسار لعبور المشاة.

ــن  ــن الأماك ــه إلا م ــروج من ــق أو الخ ــذا الطري ــول إلى ه ــيارات الدخ ــن للس ج- لا يمك
ــك. ــة لذل المخصص

١٧- نهر الطريق: هو القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.
١٨- مســار الطريــق: هــو أي جــزء مــن الأجــزاء الطوليــة التــي يقســم إليهــا نهــر الطريــق 
ويســمح عرضــه لمــرور صــف واحــد مــن المركبــات المتتابعــة ســواء حددتــه أو لم تحــدده 

علامــات طوليــة عــلى ســطح الطريــق.
١٩- الرصيــف: هــو جــزء الطريــق المحــاذي لــه مــن الجانبــين والمعــد لســير المشــاة وتعتر 

الجــزر الكائنــة في وســط الطريــق في حكــم الرصيف.
2٠- كتــف الطريــق: هــو جــزء مــن الطريــق ومحــاذي لــه مــن الجانبــين ومعــد للتوقــف 

الاضطــراري للســيارات.
2١ - التقاطــع: هــو كل تلاقــي أو تقابــل أو تفــرع للطــرق عــلى مســتوى واحــد شــاملًا 

الســاحة المكشــوفة التــي تكونــت نتيجــة لذلــك.
22- اتجاه المرور: يعني الجانب الأيمن من الطريق.

23- الوقــوف: هــو وقــوف المركبــة لفــترة زمنيــة تســتلزمها ضرورة الســير أو نــزول أو 
ركــوب الأشــخاص أو تحميــل أو تفريــغ البضائــع.

2٤- الإنتظــار: هــو وجــود المركبــة في مــكان مــا لفــترة زمنيــة محــددة أو غــير محــددة لغــير 
الأســباب المذكــورة في البنــد الســابق.

2٥- نــور الســياقة: هــو نــور المركبــة الــذي يســتخدم في إنــارة الطريــق عــلى مســافة طويلة 
ــام المركبة. أم

2٦- نــور التلاقــي: هــو نــور المركبــة الــذي يســتخدم في إنــارة الطريــق أمــام المركبــة عــلى 
مســافة محــدودة دون التســبب في بهــر أو مضايقــة الســائقين القادمــين في الاتجــاه المقابــل.

2٧- أنــوار الموضــع: هــي الأنــوار الأماميــة والخلفيــة للمركبــة التــي تنبــه عــن وجودهــا 
وتبــين عرضهــا مــن الأمــام والخلــف.

المادة 3
أنواع المركبات: 

أولاً- السيارة وأنواعها ما يي: 
١. سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط. 

2. ســيارة أجــرة: وهــي المعــدة لنقــل الــركاب بأجــر شــامل عــن الرحلــة ويجــوز طبقــاً 
للقواعــد التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر الداخليــة التريــح لهــا بنقــل الــركاب بأجــر 
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عــن الراكــب. 
ــة،  ــن ثماني ــل ع ــركاب لا يق ــن ال ــدد م ــل ع ــدة لنق ــي المع ــركاب: وه ــل ال ــيارة نق 3. س

وأنواعهــا: 
أ. ســيارة نقــل عــام للــركاب )بــاص عــام( وهــي المعــدة لنقــل الــركاب بأجــر محــدد عــن 

كل راكــب، وتعمــل بطريقــة منتظمــة في حــدود معينــة. 
ب. ســيارة نقــل خــاص للــركاب )بــاص خــاص( وهــي المعــدة لنقــل طلبــة المــدارس أو 

نقــل الموظفــين والعاملــين وعائلاتهــم في حــدود دائــرة معينــة. 
ج. سيارة سياحية )باص سياحة( وهي المعدة للسياحة والرحلات. 

٤. سيارة نقل مشترك ) خاصة (: وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا.ً 
٥.ســيارة نقــل عــام للأشــياء والحيوانــات )شــاحنة( وهــي المعــدة لنقــل الحيوانــات 

والأشــياء بأجــر وتشــمل تلــك المجهــزة بصنــدوق تريــد. 
ــات والأشــياء، ويقتــر اســتعمالها  ٦. ســيارة نقــل خــاص: وهــي المعــدة لنقــل الحيوان

ــخصي.  ــتعمال الش ــلى الاس ع
٧. ســيارة ذات اســتعمال خــاص: وهــي المعــدة بصفة دائمــة لمعدات خاصة ولا تســتعمل 
في غــير الأغــراض المصممــة لهــا كســيارات الإطفــاء والإســعاف ونقــل الموتــى والتصوير 

الســينمائي والتلفزيــوني وورش التصليــح وســيارات التحقيــق الجنائي وغيرها.
٨. ســيارات نقــل وجــر المركبــات: وهي المعــدة لنقل وجر المركبات، وتشــمل الســيارات 

التــي تحمــل المركبات وتشــمل الأوناش. 
ثانياً:الجرار: 

وهــو مركبــة آليــة لا يســمح تصميمهــا بنقــل الأشــخاص أو الحيوانات ويقتر اســتعمالها 
عــلى جــر المقطــورات والآلات وغيرها. 

ثالثاً: المركبة الصناعية والإنشائية والزراعية: 
وهي المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية والآلات الرافعة. 

رابعاً: الدراجة الآلية: 
وهــي ذات عجلتــين أو ثلاثــة، وغــير مصممــة عــلى شــكل الســيارة ومعــدة لنقــل 
الأشــخاص أو الأشــياء ، وقــد يلحــق بهــا صنــدوق وتشــمل العربــة الخاصــة بأصحــاب 

ــخصي.  ــتعمال الش ــلى الاس ــتعمالها ع ــر اس ــات، ويقت العاه
خامساً: الدراجة العادية: 

وهي معرفة بالمادة السابقة. 
سادساً: المقطورة وشبه المقطورة: 

وهما معرفتان بالمادة السابقة. 
لوزيــر الداخليــة أن يلحــق بالأنــواع المذكــورة أو يضيــف إليهــا أنواعــاً جديــدة مــن 

المركبــات يحــدد مواصفاتهــا وشروط تســجيلها.

**تــم إضافــة إلى أنــواع المركبــات الــواردة في المــادة )3/ أولاً( مــن المرســوم بقانــون رقــم ٦٧/ ١٩٧٦ نــوع جديــد 
مــن الســيارات )ســيارات نقــل وجــر المركبــات( بموجــب قــرار وزاري رقــم 2٧٠ لســنة 2٠2٠ .

 ترخيص تسيير المركبات الآلية



العودة للصفحة الرئيسية 3٧٠

قانون المرور

العودة لفهرس القانون

)٤ - ١٤(

المادة ٤
لا يجــوز تســيير أيــة مركبــة مــن أي نــوع عــلى الطريــق إلا بعــد الحصــول عــلى ترخيــص 

وتخصيــص رقــم لهــا مــن الإدارة العامــة للمــرور ويســتثنى مــن ذلــك:
١- المركبات الآلية المسجلة لدي السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.

2- المركبــات الآليــة للعابريــن الأجانــب والســائحين وذلــك بالــشروط الــواردة في 
اللائحــة التنفيذيــة.

3- المركبــات الآليــة التــي تحمــل أرقامــاً تجاريــة ، وذلــك بالــشروط الــواردة في اللائحــة 
التنفيذيــة.

المادة ٥
يقــدم طلــب الترخيــص مــن مالك المركبــة أو من ينــوب عنه إلى القســم المختــص بالإدارة 
العامــة للمــرور عــلى النمــوذج المعد لذلــك مرفقاً بــه المســتندات المثبتة لشــخصيته وصفته 

ومحــل إقامتــه وملكيته. 
يصــدر الترخيــص بعــد اســتيفاء جميــع الشروط باســم المالــك الحقيقي للمركبــة، ويرف 

لــه دفــتر الترخيــص الــذي لا يصلــح إلا للمركبة التــي صرف عنها. 
وإذا تعــدد مــلاك المركبــة وجــب عليهــم أن يعينــوا مــن بينهــم مــن يكــون مســئولاً عــن 
إدارتهــا وعــن مراعــاة أحــكام هــذا القانون، ويــؤشر بذلــك في الترخيص ويكونــون جميعاً 

مســئولين بالتضامــن عــن الرســوم التــي تســتحق عــلى المركبــة طبقــاً لهــذا القانــون. 
يجــب أن يكــون دفــتر الترخيــص موجــوداً بالمركبــة بصفــة دائمــة ولرجــال الشرطــة طلــب 

تقديمــه في أي وقــت، ويــسري الترخيــص لمــدة ســنة واحــدة، ويجــدد ســنوياً. 
ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص. 

ــات  ــة البيان ــة وكاف ــة للمركب ــزاء الجوهري ــون الأج ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــين اللائح وتب
ــوم  ــراءات والرس ــشروط والإج ــاع وال ــص والأوض ــتر الترخي ــا في دف ــب ذكره الواج
المتعلقــة بترخيــص أنــواع المركبــات المختلفة وتجديــد الترخيص وتنظيــم خدمتها وكذلك 
القواعــد والــشروط والإجــراءات الخاصــة بترخيــص المركبــات الخاصــة بالديــوان 

ــة. ــة للحكوم ــات المملوك ــيري والمركب الأم

** اســتبدلت عبــارة رجــال الشرطــة والمــرور بعبــارة رجــال الشرطــة بالمــادة 3 مــن القانــون رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ 
ت23 / ٧ / 2٠٠١  وذلــك اينــما وردت في هــذا القــرار وفي أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.

** اســتبدلت عبــارتي ترخيــص مركبــة أو ترخيــص تســيير مركبــة بعبــارة إجــازة تســيير مركبــة بالمــادة 3 مــن القانــون 
رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ بتاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــما وردت في هــذا القــرار وفي أيــة قــرارات تنظيمية أخرى.

المادة ٥ مكررا 
يقــع باطــلا كل شرط يــرد فى بيــع الســيارة المبينــة فى البنــد 3 مــن المــادة 2 مــن هــذا القانون 
ــه  ــه أو بعض ــن كل ــتيفاء الثم ــين اس ــة لح ــيارة المبيع ــة الس ــع بملكي ــاظ البائ ــى باحتف يق

ويصــدر الترخيــص بتســيير الســيارة باســم المشــترى

** اضيف نص المادة ٥ مكررا بموجب المادة ١ من المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٠  
اســتبدلت عبــارتي ترخيــص مركبــة أو ترخيــص تســيير مركبــة بعبــارة إجــازة تســيير مركبــة بالمــادة 3 مــن القانــون رقــم 
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٥2 لســنة 2٠٠١ بتاريــخ 23 / ٧/ 2٠٠١ . وذلــك اينــما وردت في هــذا القــرار وفي أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.

المادة ٦
ــة  ــد ترخيصهــا التأمــين مــن المســئولية المدني ــة أو تجدي ــة آلي ــة مركب يشــترط لترخيــص أي
ــر  ــاً ســاري المفعــول مــدة الترخيــص، ويصــدر وزي ــة تأمين الناشــئة عــن حــوادث المركب

ــين. ــذا التأم ــد وشروط ه ــراراً بقواع ــة ق الداخلي

** اســتبدلت عبــارتي ترخيــص مركبــة أو ترخيــص تســيير مركبــة بعبــارة إجــازة تســيير مركبــة بالمــادة 3 مــن القانــون 
رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١بتاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــما وردت في هــذا القــرار وفي أيــة قــرارات تنظيمية أخرى.

المادة ٧
ــة التــي تبينهــا  ــة أن تكــون مســتوفاة لــشروط الأمــن والمتان ــة مركب يشــترط لترخيــص أي

ــه.  ــة بقــرار من ــر الداخلي ــة لهــذا القانــون أو يحددهــا وزي اللائحــة التنفيذي
ويقــوم القســم المختــص بــالإدارة العامــة بفحــص المركبــة فنيــاً في الزمــان والمــكان اللذيــن 
ــة  ــن والمتان ــشروط الأم ــتوفاة ل ــير مس ــة أو غ ــير صالح ــة غ ــدت المركب ــإذا وج ــما، ف يعينه

أعلــن الطالــب كتابــة برفــض طلبــه مــع بيــان الأســباب. 
ــراء  ــيارات بإج ــض ورش الس ــوكل إلى بع ــرار وزاري أن ي ــوز بق ــدم يج ــا تق ــتثناء مم اس
الفحــص الفنــي المذكــور وذلــك بالنســبة للســيارات الخاصــة المنصــوص عليهــا في البنــد 

ــادة )3(.  ــن الم ــرة )أولاً( م )١( فق
و تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص.

** اســتبدلت عبــارتي ترخيــص مركبــة أو ترخيــص تســيير مركبــة بعبــارة إجــازة تســيير مركبــة بالمــادة 3 مــن القانــون 
رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١بتاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١. وذلــك اينــما وردت في هــذا القــرار وفي أيــة قــرارات تنظيميــة أخرى.

المادة ٨
يجــب أن تحمــل كل مركبــة آليــة أثنــاء ســيرها لوحتــين معدنيتــين يرفهما القســم المختص 
بــالإدارة العامــة للمــرور حــال إتمــام إجــراءات الترخيص. وتوضــع أحداهمــا في مقدمتها 
والثانيــة في مؤخرتهــا، أمــا المركبــة المقطــورة وشــبة المقطــورة فيكتفي بوضع لوحــة واحدة 

في مؤخرتها. 
و يجــب أن تكــون اللوحــات ظاهــرة دائــما وبياناتهــا واضحــة بحيــث يمكــن قراءتهــا مــن 
ــات إلا  ــتعمال اللوح ــوز اس ــما لا يج ــا، ك ــكان وضعه ــير م ــوز تغي ــب، ولا يج ــد مناس بع

ــدال اللوحــات أو تغيــير بياناتهــا أو شــكلها.  ــة المنرفــة لهــا، ويحظــر إب للمركب
يصــدر وزيــر الداخليــة قــرار ببيان أنــواع اللوحات المعدنيــة ومواصفاتها ، وقيمة الرســوم 

المســتحقة عليها

** استبدل نص الفقرة الأخيرة في المادة ٨ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 

المادة ٩ 
ــة  ــرور في حال ــة للم ــة إلى الإدارة العام ــات المعدني ــة رد اللوح ــك المركب ــلى مال ــب ع يج
ــلاد.  ــارج الب ــا خ ــا نهائي ــحبه أو تصديره ــص أو س ــاء الترخي ــا أو انته ــتغناء عنه الاس

وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد أحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.
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** استبدل نص المادة ٩ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 

المادة ١٠
يجــب عــلى مالــك المركبــة أن يخطــر الجهــة المختصــة بــالإدارة العامــة للمــرور كتابــة خــلال 
عــشرة أيــام مــن تاريــخ تغيــير محــل إقامتــه المــدون بســجلاتها، أو فقد إجــازة تســيير المركبة 
الآليــة أو تلفهــا مــع إبــداء رغبتــه فى الحصــول عــلى بــدل، فــإذا وجــدت الأجــازة الأصليــة 
وجــب إعادتهــا إلى الجهــة المختصــة بــالإدارة العامــة للمــرور. وعــلى مالــك المركبــة قبــل 
إجــراء أى تغيــير فى الغــرض الــذى تســتعمل فيــه المركبــة أو فى لــون المركبــة أو اســتبدال 
أى جــزء جوهــرى منهــا ممــا يترتــب عليــه تغيــير بيانــات الإجــازة أن يحصــل عــلى موافقــة 

كتابيــة مــن الجهــة المختصــة بــالإدارة العامــة للمــرور.

** استبدل نص المادة ١٠ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 

المادة ١٠ مكررا 
يحظــر عــلى ورش إصلاح الســيارات وعلى ســائر الحرفيــين الذين يعملون فى هذا النشــاط 
قبــول إجــراء أيــة إصلاحــات بــأى مركبــة تكــون ناجمــة عــن حــادث إلا بعــد تقديــم اذن 

كتابــى بذلــك صــادر مــن الجهــة المختصــة بــوزارة الداخلية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية الاجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

** اضيف نص المادة ١٠ مكررا بموجب المادة 2 من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 

المادة ١١
عــلى مالــك المركبــة، في حالــة نقــل ملكيتهــا، إخطــار الإدارة العامــة للمــرور بذلــك مرفقا 
بإخطــاره صــورة مــن الســند المثبــت لنقــل الملكيــة وعــلى المالــك الجديــد أن يطلــب نقــل 
الترخيــص باســمه، ويجــب أن يتــم الإخطــار وطلــب نقــل الترخيــص وجميــع إجراءاتــه 
خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ التــرف بنقــل الملكيــة. وألا اعتــر الترخيــص ملغــي مــن 
ــلى  ــتحقة ع ــد أداء المس ــص إلا بع ــل الترخي ــوز نق ــدة.لا يج ــذه الم ــاء ه ــالي لانته ــوم الت الي
ــة وكذلــك ســداد الغرامــات المحكــوم بهــا حتــى تاريــخ نقــل الترخيــص. ويظــل  المركب
مالــك المركبــة مســئولا بالتضامــن مــع المالــك الجديــد عــن تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون 
حتــى تاريــخ نقــل الترخيص أو إلى أن تــرد اللوحات المعدنية للمركبة إلى القســم المختص 
بــالإدارة العامــة للمــرور. وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة إجــراءات نقــل الترخيــص وشروط 

قبــول مســتند إثبــات الملكيــة الــلازم لذلــك.

المادة ١2
ــلى  ــتملا ع ــص مش ــدر الترخي ــب أن يص ــا وج ــخصا معنوي ــة ش ــك المركب - إذا كان مال
بيــان الشــخص الــذي ينتدبــه المالــك ليكــون ممثــلا لــه ومســئولا عــن مخالفــة أحــكام هــذا 

القانــون.
-إذا كان مالــك المركبــة ناقــص الأهليــة وجــب أن يذكــر في دفــتر الترخيــص إســم الــولي 
أو الــوصي أو القيــم ويكــون مســئولا عــن مخالفــة أحــكام هــذا القانــون مع عــدم الإخلال 
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بمســئولية ناقــص الأهليــة إذا توفــرت أحكامها.

المادة ١3
ــه أو مــن يمثلهــم  ــاره مفقــودا وجــب عــلى ورثت ــة أو حكــم بإعتب ــوفي مالــك المركب إذا ت
إخطــار الإدارة العامــة للمــرور بذلــك خــلال ســتين يومــا مــن تاريــخ الوفــاة أو تاريــخ 
ــة  ــد الورث ــة إلى أح ــت المركب ــإذا آل ــة ، ف ــن المركب ــئولا ع ــون مس ــن يك ــم م ــم وبإس الحك

ــه خــلال إســبوع اتخــاذ إجــراءات نقــل ترخيصهــا بإســمه . وجــب علي

المادة ١٤
يجــوز لوزيــر الداخليــة بقــرار منــه أن يحــدد عــدد المركبــات الآليــة التــي ترخــص بــالإدارة 
ــادة )3(  ــن الم ــرة )أولا( م ــوع )١( فق ــدا الن ــما ع ــواع في ــع الأن ــن جمي ــرور م ــة للم العام
ــدر  ــي يص ــات الت ــن المركب ــة م ــص أي مركب ــوز ترخي ــة. ولا يج ــيارات الخاص ــي الس وه
قــرار وزاري بتحديــد عددهــا بعــد إكــمال هــذا العــدد. ولــه أيضــا تحديــد تعريفــة أجــور 

ســيارات الأجــرة والنقــل بأنواعهــا.

** اســتبدلت عبــارتي ترخيــص مركبــة أو ترخيــص تســيير مركبــة بعبــارة إجــازة تســيير مركبــة بالمــادة 3 مــن القانــون 
رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١بتاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــما وردت في هــذا القــرار وفي أيــة قــرارات تنظيمية أخرى.

رخص القيادة
)2٦ - ٤(
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المادة ١٥
لا يجــوز قيــادة أيــة مركبــة آليــة عــلى الطريــق دون الحصــول على رخصة ســوق مــن الإدارة 

العامــة للمــرور تخــول حاملهــا قيــادة مثل تلــك المركبة. 
ــح وشروط  ــوق والتصاري ــص الس ــواع رخ ــون أن ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــدد اللائح وتح
ــم  صرفهــا ومــدة سريانهــا وقواعــد تجديدهــا، وقيمــة الرســوم المســتحقة عليهــا، وتنظي
إجــراءات ذلــك وتبــين حــالات إلغائهــا والامتنــاع عــن منحهــا وأحــكام الأعضــاء مــن 

الحصــول عليهــا. ويســتثني مــن أحــكام الفقــرة الأولي: 
١- حاملــو رخــص الســوق العســكرية التــي تصــدر لهــم بعــد الاختبــار الفنــي في قيــادة 
الســيارات بمعرفــة الجهــات العســكرية الفنيــة المختصة، وتخــول هذه الرخص العســكرية 

لحامليهــا الحــق في قيــادة المركبــات العســكرية فقــط. 
2- الزائــرون والســائحون الأجانــب يحملــون رخــص ســوق أجنيبــة ســارية المفعــول. 

وذلــك طبقــا للأوضــاع والــشروط التــي تنظمهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.

** اســتبدلت عبــارة رخصــة قيــادة بعبــارة رخصــة ســوق بالمــادة 3 مــن القانــون رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ بتاريــخ 23 / 
٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــما وردت في هــذا القــرار وفي أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.

المادة ١٦
لا تــرف رخــص الســوق المشــار إليهــا في المــادة الســابقة إلا إذا اجتــاز الطالــب اختبــار 
القيــادة الــذي تجريــه الإدارة العامــة للمــرور وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة قواعــد الاختبــار 
ــل  ــن يحم ــادة لم ــار القي ــن اختب ــاء م ــوز الإعف ــك. ويج ــة لذل ــوم المطلوب ــه والرس وشروط
رخصــة ســوق قانونيــة مــن دولــة أخــرى أو لمــن يحمــل رخصــة ســوق عســكرية وذلــك 

وفقــا المــشروط والأوضــاع التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة.

ــادر  ــنة 2٠٠١ الص ــم ٥2 لس ــون رق ــن القان ــادة 3 م ــوق بالم ــة س ــارة رخص ــادة بعب ــة قي ــارة رخص ــتبدلت عب ** اس
ــرى. ــة أخ ــرارات تنظيمي ــة ق ــرار وفي أي ــذا الق ــما وردت في ه ــك اين ــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذل بتاري

المادة ١٧
يجــب عــلى المرخــص لــه عنــد تغيــير محــل إقامتــه إخطــار الإدارة العامــة للمــرور خــلال 

عــشرة أيــام مــن تاريــخ التغيــير بكتــاب مــوصى عليــه.

المادة ١٨
يصــدر وزيــر الداخليــة قــرارا بتنظيــم أنديــة الســيارات التــي تمنــح رخصــا دوليــة يبــين 
فيــه الــشروط الــلازم توافرهــا فيهــا ويحــدد عددهــا والرســوم المســتحقة عليهــا، كــما ينظــم 

شروط صرف الرخــص.

المادة ١٩
ــادة وتقديمهــا لرجــال الشرطــة كلــما  ــاء القي ــه حمــل الرخصــة أثن يجــب عــلى المرخــص ل

ــوا ذلــك. طلب

** اســتبدلت عبــارة رجــال الشرطــة والمــرور بعبــارة رجــال الشرطــة بالمــادة 3 مــن القانــون رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ 
المــؤرخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــما وردت في هــذا القــرار وفي أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.
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المادة 2٠
-لا يجــوز إنشــاء أو إدارة مــدارس أو مكاتــب لتعليــم قيــادة الســيارات إلا بعــد ا لحصــول 

عــلى ترخيــص مــن الإدارة العامــة للمرور.
-لا يجــوز لأحــد ممارســة تعليــم الغــير قيــادة الســيارات إلا بعــد الحصــول عــلى ترخيــص 
بذلــك مــن الإدارة العامــة للمــرور، ويجــوز لوزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــه الاســتثناء 
ــات  ــكرية والهيئ ــلطات العس ــا الس ــوم به ــي تق ــم الت ــالات التعلي ــم في ح ــذا الحك ــن ه م

ــة. الحكومي
-تحــدد اللائحــة التنفيذيــة شروط وإجــراءات كل من الترخيصــين المذكورين في الفقرتين 
الســابقتين ومدتهــما وتجديدهمــا ورســومهما، كــما تقــرر نظــم التعليــم وتضــع برامجــه ونظــم 
ــد الإشراف  ــك قواع ــين كذل ــورة وتب ــب المذك ــان بالمــدارس أو المكات ــل والامتح العم
عــلى المــدارس والمكاتــب والمعلمــين المشــار إليهــم والحــالات التــي يجــوز فيهــا ســحب 

الترخيــص ســحبا مؤقتــا أو إلغــاؤه نهائيــا.
-يســمح للمــدارس والمكاتــب والأشــخاص القائمــين بالتعليــم والذيــن يحملــون بذلــك 
وقــت العمــل بهــذا القانــون الاســتمرار في مزاولــة عملهــم مــدة أقصاهــا ثلاثــة شــهور 
عــلى أن يتقدمــوا خلالهــا للحصــول عــلى تراخيــص جديدة وفقــا لأحكامــه، وإلا اعترت 

تراخيصهــم ملغــاة.

المادة 2١
يعتــر المعلــم في حكــم ســائق الســيارة ويكــون مســئولا وحــده أو مــع المتعلــم جزائيــا عــما 
يقــع مــن مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون أثنــاء التعليــم مــا لم يثبــت انــه لم يكــن مقــرا أو 

أن المتعلــم إرتكــب المخالفــة مخالفــا لتعليماتــه ورغــم تنبيهــه وتحذيــره.

المادة 22
-لا يجــوز لأحــد أن يتعلــم قيــادة الســيارات إلا بعــد الحصــول عــلى تريــح تعليــم مــن 

الإدارة العامــة للمــرور.
-تبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها ورسومها.

المادة 23
يشترط الحصول على تريح من إدارة العامة للمرور في الحالات الآتية:

. نقل الأشخاص في سيارات الشحن.
. سائق العربة التي يجرها حيوان.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية اشتراط الحصول على تريح في أحوال أخرى.
وتبــين اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون قواعــد إصــدار التصاريــح وشروطهــا ورســومها 

ومــدة سريانهــا.
المادة 2٤ 

يجــوز ســحب رخصــة الســوق التــي تمنــح لأول مــرة إذا ارتكــب صاحبها في خلال الســنة 
الأولى مــن منحهــا مخالفتــين مــن المخالفــات المنصــوص عليهــا فى المــواد )33 عــدا البنــد 
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٤، 33 مكــرر، 3٨( ولا يمنــح رخصــة جديــدة إلا بعــد مــدة لا تقــل عــن أربعــة شــهور 
مــن تاريــخ الســحب ، ويجــوز إعــادة اختبــار المخالــف إذا رأت الجهــة المختصــة ذلــك.

** استبدل نص المادة 2٤ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 23 / ٧/ 2٠٠١ 
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قواعد المرور وآدابه
)32 - ١١(

المادة 2٥
لا يجــوز قيــادة المركبــات بحالــة تعرض حياة الأشــخاص والأموال للخطــر وعلى كل من 
يســتعمل الطريــق مــن المشــاة وقائــدي جميــع أنــواع المركبــات وقائــدي الحيوانــات التــزام 

قواعــد المــرور وآدابــه وإتبــاع إشــارات المــرور وعلاماتــه وتعليــمات رجــال الشرطة. 
ــاراته  ــه وإش ــرور وآداب ــد الم ــة قواع ــر الداخلي ــرارات وزي ــة وق ــة التنفيذي ــين اللائح وتب

ــة. ــد الحاج ــات عن ــة المركب ــى لسرع ــى والأدن ــن الأق ــه والحدي وعلامات

** اســتبدلت عبــارة رجــال الشرطــة والمــرور بعبــارة رجــال الشرطــة بالمــادة 3 مــن القانــون رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ 
بتاريــخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــما وردت في هــذا القــرار وفي أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.

المادة 2٦ 
ــة  ــم حرك ــة لتنظي ــم اللازم ــد والنظ ــة القواع ــوزارة الداخلي ــة ب ــزة المختص ــع الاجه تض
المــرور وتأمــين ســلامتها وســلامة الــركاب والمشــاة والمركبــات والإشراف عــلى تنفيذهــا 
، ولهــذه الأجهــزة تنظيــم وتحديــد أماكــن لافتــات وإشــارات المــرور الضوئيــة وعلامــات 

المــرور الدوليــة وغــير ذلــك .
كــما تنظــم وتحــدد أماكــن انتظــار وقــوف المركبــات بأنواعهــا ومواقــف ســيارات الأجــرة 
والبــاص العــام وأماكــن ســير وعبــور المشــاة، ولهــا بصفــة عامــة اتخــاذ كافــة الإجــراءات 

وإصــدار التعليــمات الكفيلــة بضــمان حركــة المــرور وتأمــين الســلامة للجميــع.

**استبدل نص المادة 2٦ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

المادة 2٧
يجــوز لوزيــر الداخليــة أن يحــدد أماكــن لا يجــوز الوقــوف فيهــا إلا لمــدة محــدودة ومقابــل 
رســم يحــدده، ويصــدر قــرار بتنظيــم الوقــوف في هــذه ألاماكــن وبيــان طريقــة تحصيــل 

الرســم.

المادة 2٨
لا يجوز عمل حـــفريات بالطريق أو إشــغال أو عمل تـــعديل بها أو وضع أشــياء يتســبب 
عنهــا عـــرقلة حركــة المــرور إلا بتريــح خــاص مــن الإدارة العامــة للمــرور وبالاتفــاق 

مــع الجهــات المختصــة. 
ولرجــال الشرطــة اتخــاذ أيــة إجــراءات وقائيــة تكــون لازمة ولهــم إزالــة المخالفــة بالطريق 

الإداري عــلى نفقة المتســبب.

** اســتبدلت عبــارة رجــال الشرطــة والمــرور بعبــارة رجــال الشرطــة بالمــادة 3 مــن القانــون رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ 
بتاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــما وردت في هــذا القــرار وفي أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.
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المادة 2٩
عــلى قائــد أيــة مركبــة وقــع منــه حادث نشــأت عنــه إصابــات للأشــخاص الوقــوف وترك 
الســيارة في مــكان الحــادث وإبــلاغ اقــرب رجل شرطة أو إســعاف بالحادث فــور وقوعه.

المادة 3٠
ــا  ــئول عنه ــا أو المس ــمه أو حائزه ــة باس ــة أو المرخص ــة الآلي ــك المركب ــن مال ــر كل م يعت
مســئولا مســئولية كاملــة مــن أيــة مخالفــة لإحــكام هــذا القانــون أو لائحتــه التنفيذيــة أو 
القــرارات المنفــذة لــه، مــا لم يقــدم دليــلا مقنعــا عــلى إن الــذي كان يقــود المركبــة وقــت 

وقــوع المخالفــة شــخصا آخــر مــع تقديــم كافــة البيانــات للإرشــاد عنــه.

المادة 3١
لا يجــوز لقائــد أيــة مركبــة إن يرتكــب فعــلا مخالفا لــآداب العامــة في المركبة أو أن يســمح 

بذلك.

المادة 32
لا يجــوز إجــراء ســباق ســيارات أو دراجــات آليــة بالطريــق العــام بــدون ترخيــص مــن 

الإدارة العامــة للمــرور.
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 العقوبات
)٤2 - ١٨(

المادة 33
مــع عــدم الإخــلال بالتدابــير المقــررة في هــذا القانــون أو بأيــة عقوبــة اشــد في قانــون آخــر 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة أشــهر، وبغرامــة لا تزيــد عــلى مائــة دينــار، أو 

بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن ارتكــب فعــلا مــن الأفعــال الآتيــة: 
ــذه  ــل ه ــادة مث ــه القي ــز ل ــة لا تجي ــوق أو برخص ــة س ــدون رخص ــة ب ــة آلي ــادة مركب ١. قي

ــا.  ــف سريانه ــحبها أو وق ــرر س ــة أو تق المركب
ــائق أو  ــرض الس ــاه يع ــدم انتب ــال أو ع ــط أو إهم ــة أو تفري ــة برعون ــة آلي ــادة مركب 2. قي

ــر.  ــير للخط ــركاب أو الغ ال
3. مخالفة حكم المادتين )2٩( )3١( من قانون المرور.

٤. مخالفة أحكام المادتين )١٠ مكرر، 2٨( من قانون المرور.
٥. قيــادة مركبــة آليــة غــير مرخــص بهــا أو بــدون لوحاتهــا المعدنيــة أو بلوحاتهــا المروفــة 
لهــا مــن الإدارة العامــة للمــرور مع تغيير بعــض أو كل الأرقام أو بلوحــات غير المروفة 
ــة أو مــدون عليهــا  ــام اللوحــات الأصلي مــن الإدارة العامــة للمــرور مــدون عليهــا أرق

ــام مختلفة. أرق
٦. تعمــد اثبــات بيانــات مخالفــة للحقيقــة فى أحــد النــماذج أو الطلبــات الرســمية بقصــد 
ــة أو رخصــة ســوق أو تريــح تعليــم أو اســتخراج  الحصــول عــلى إجــازة تســيير مركب

صــورة أو بــدل فاقــد لأى منهــا.

** استبدل نص المادة 33 بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧  /٧ / 2٠٠١ 

المادة 33 مكررا 
مــع عــدم الاخــلال بالتدابــير المقــررة فى هــذا القانــون أو بــأى عقوبــة أشــد فى أى قانــون 
ــة  ــد عــلى ثلاثمائ ــة اشــهر وبغرامــة لا تزي ــد عــلى ثلاث آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي

دينــار أو باحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن تجــاوز إشــارة المــرور الضوئيــة الحمــراء.
ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة اشــهر وبغرامــة لا تزيــد عــلى مائــة دينــار أو 

بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن:
١- تجاوز الحد الأقى للسرعة المقررة.

2- اجراء سباق للمركبات الالية على الطرق بدون تريح أو بالمخالفة للتريح.
3- قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

** اضيف نص المادة 33 مكرراً بموجب المادة 2 من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

المادة 3٤
مــع عــدم الإخــلال بالتدابــير المقــررة في هــذا القانــون أو بأيــة عقوبــة أشــد في أي قانــون 
آخــر يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــي شــهر و بغرامــة لا تزيــد عــي خمســة و ســبعين 

دينــارا أو بإحــدي هاتــين العقوبتــين كل مــن ارتكــب فعــلا مــن الأفعــال التاليــة :
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١- التســبب نتيجــة مخالفــة أحــكام قانــون المــرور و لائحتــه التنفيذيــة في وقــوع حــادث 
يــضر بممتلــكات الأفــراد أو المرافــق العامــة .

2- استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة .
3- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة .

٤- قيــادة مركبــة آليــة خاليــة مــن المكابــح ) الفرامــل ( أو كانــت مكابحهــا ) فراملهــا ( أو 
إحداهــا بهــا خلــل أو غــير صالحــة للاســتعمال 

٥- تســليم مالــك المركبــة الآليــة أو المرخصــة باســمه أو حائزهــا المركبــة لمــن ليــس لديــه 
رخصــة ســوق صالحــة لقيــادة مثــل هــذه المركبــة أو بــدون رخصــة ســوق أو أي تريــح 

آخــر يســتلزمه القانــون .
**استبدل نص المادة 3٤ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

المادة 3٥
مــع عــدم الإخــلال بالتدابــير المقــررة في هــذا القانــون أو بأيــة عقوبــة أشــد في أي قانــون 
آخــر يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــي خمســة عــشر يومــا و بغرامــة لا تزيــد عي خمســة و 
عشريــن دينــارا أو بإحــدي هاتــين العقوبتــين كل مــن ارتكــب فعــلا مــن الأفعــال التاليــة :

١- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها .
2-قيــادة مركبــة آليــة تكــون لوحاتهــا المعدنيــة غــير واضحــة أو غــير مقــروءة الأرقــام أو 
بلوحــة واحــدة أو تغيــير مــكان أو لــون أو شــكل اللوحــات المروفــة مــن الإدارة العامة 

للمــرور .
3- قيــادة مركبــة آليــة بــدون تريــح أو بتريــح انتهــت مــدة سريانــه أو مخالفــة شروط 

التريــح في الحــالات التــى يوجــب القانــون الحصــول عــي تريــح فيهــا .
٤- الامتنــاع عــن تقديــم رخصــة الســوق أو إجــازة تســيير المركبــة أو أي تريــح آخــر 

يســتلزمه القانــون لرجــال الشرطــة عنــد طلبهــا .
٥- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها 

٦- قيــادة مركبــة تصــدر منهــا أصــوات مزعجــة أو ينبعــث منهــا دخــان كثيــف أو رائحــة 
كريهــة أو يتطايــر مــن حمولتهــا أو يســيل منهــا مــواد قابلــة للاشــتعال أو مــضرة بالصحة أو 
مؤثــرة عــي صلاحيــة الطريــق أو يتســاقط مــن حمولتهــا مــا يشــكل خطــرا عــي مســتعمي 
الطريــق أو بهــا حــادث يؤثــر عــي توزانهــا أو إطاراتهــا أو إحداهــا غير صالحة للاســتعمال.
٧- اســتعمال مصابيــح أو مكــرات صــوت أو آلات تنبيــه أو أيــة أجهــزة أخــري خــلاف 

المــرح بــه قانونــا و يجــب ضبطهــا و الحكــم بمصادرتهــا .
٨- إلحــاق أضرار أو تلفيــات بالعلامات المرورية و الإشــارات الضوئية و أجهزة الضبط 

و المراقبــة المروريــة أو تغيــير معالمهــا أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضــع ملصقات عليها .
٩-السير أو الوقوف بالمركبة عي الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.

١٠- الوقــوف بالمركبــة ليــلا في الطــرق السريعــة أو الطــرق غــير المضــاءة خــارج المــدن 
بــدون إضــاءة الأنــوار الصغــيرة بهــا أو عاكــس الأنــوار المقــرر بــدون عــذر مقبــول .

١١- اســتعمال الأنــوار العاليــة المبهــرة للبــر أو المصابيــح الكاشــفة عــي وجــه مخالــف 
للمقــرر في شــأن اســتعمالها .

ــي  ــير ع ــة أو الس ــات المروري ــة أو العلام ــوط الأرضي ــول الخط ــد بمدل ــدم التقي ١2- ع
ــق. ــف الطري كت

١3- الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير .
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١٤- قيــادة مركبــة آليــة بــدون وثيقــة تأمــين إجبــاري ســارية المفعــول مــع مراعــاة أحــوال 
الإعفــاء المقــررة قانونا.

١٥- مخالفة أي حكم من أحكام المادة )١٠( من هذا القانون .
** استبدل نص المادة 3٥ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧/ ٧ / 2٠٠١ 

المادة 3٦
مــع عــدم الإخــلال بالتدابــير المقــررة في هــذا القانــون أو بأيــة عقوبــة أشــد في أي قانــون 
آخــر يعاقــب بغرامــة لا تزيــد عــي خمســة عــشر دينــار ا كل مــن ارتكــب الأفعــال التاليــة 

-:
١- مخالفــة ســيارات الأجــرة و ســيارات نقــل الــركاب العامــة ) البــاص( للحــد الأقــصي 
لعــدد الــركاب أو الامتنــاع دون مــرر عــن نقــل الــركاب أو تقــاضي أجــر أو أكثــر مــن 

المقــرر .
2- تــرك الحيوانــات بالطــرق العامــة مــن غــير حــارس أو مخالفــة حارســها لقواعــد المرور 

أو إهمالــه في رقابتهــا أو قيادتهــا .
3- مخالفة المشاة و راكبي الدراجات العادية ) الهوائية ( لقواعد المرور .

ــوق أو أي  ــة س ــة أو رخص ــيير المركب ــازة تس ــل إج ــدم حم ــع ع ــة م ــة آلي ــادة مركب ٤- قي
تريــح آخــر يســتلزمه القانــون أو لائحتــه التنفيذيــة .

٥- قيــادة مركبــة آليــة بسرعــة تقــل عــن الحــد الأدني للسرعــة المقــررة إذا ترتــب عــي ذلك 
إعاقــة حركــة المــرور بالطرق .

٦- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة .
٧-ترك المركبة أو انقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو عي جوانبها .

٨- عدم ربط حزام الأمان .
٩- الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين .

١٠- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب عي أي جزء خارجي منها.
١١- قيــادة مركبــة آليــة فاقــدة لأي شرط مــن شروط الأمــن و المتانــة التــى تبينهــا اللائحة 

التنفيذيــة لقانــون المــرور و القــرارات المنفــذة لها .
١2- مخالفــة تعليــمات أو أوامــر إرشــادات رجــال الشرطــة الخاصــة بتنظيــم حركــة المرور 

.
١3- تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات و اللوائح الصادرة بذلك .

** استبدل نص المادة 3٦ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ .

المادة 3٧ 
مــع عــدم الإخــلال بالتدابــير المقــررة في هــذا القانــون أو بأيــة عقوبــة أشــد في أي قانــون 
ــارا كل مــن يخالــف أي حكــم آخــر  آخــر يعاقــب بغرامــة لا تزيــد عــي خمســة عــشر دين

مــن أحــكام هــذا القانــون أو لائحتــه التنفيذيــة أو القــرارات المنفــذة لــه .
** استبدل نص المادة 3٧ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

المادة 3٨
مــع عــدم الإخــلال بالتدابــير المقــررة في هــذا القانــون أو بأيــة عقوبــة أشــد في أي قانــون 
ــارا  ــمائة دين ــي خمس ــد ع ــة لا تزي ــنة و بغرام ــي س ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب ــر يعاق آخ
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ــير  ــت تأث ــو تح ــة و ه ــادة مركب ــاول قي ــاد أو ح ــن ق ــين كل م ــين العقوبت ــدي هات أو بإح
ــر في  ــري تؤث ــادة أخ ــة م ــة أو أي ــرات العقلي ــدرات أو المؤث ــكرة أو المخ ــات المس المشروب

ــة . ــخص الطبيعي ــوي الش ق
و تأمــر المحكمــة بســحب رخصــة الســوق مدة لا تجــاوز ســنة و في حالة العــود للمحكمة 

أن تأمــر بســحب رخصــة الســوق مــدة لا تزيــد عي ثلاث ســنوات .

** استبدل نص المادة 3٨ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

المادة 3٩ 
للمحكمــة إذا أدانــت متهــما في جريمــة تتعلــق بقيــادة مركبــة آليــة أن تأمر بســحب رخصة 
الســوق أو إجــازة تســيير المركبــة أو لوحتهــا المعدنيــة أو جميعهــا , مــدة لا تجــاوز ســنة تبــدأ 
مــن اليــوم التــالي لتاريــخ انتهــاء تنفيــذ العقوبــة أو التنفيــذ بالإكــراه البدنــى أو مــن تاريــخ 

الحكــم إذا كان مقرونــا بوقــف التنفيــذ.

** استبدل نص المادة 3٩ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / / ٧ / 2٠٠١ 

المادة ٤٠
ــص  ــأنه ن ــرد بش ــما لم ي ــك في ــود و ذل ــة الع ــوال في حال ــع الأح ــة في جمي ــف العقوب تضاع

ــرور . ــون الم ــاص في قان خ

** استبدل نص المادة ٤٠ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

المادة ٤١ 
يجــوز قبــول الصلــح مــن المتهــم الــذي يرتكــب فعــلا مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا في 
المــواد )33، 33 مكــررا،3٤ ، 3٥، 3٦، 3٧( مــن هــذا القانــون أو لائحتــه التنفيذيــة و 

القــرارات المنفــذة لــه عــي الأســس التاليــة :
١- أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة )33(.

2- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة )3٤( .
3- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة )3٥( .

٤- أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة )3٦( .
٥- أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة )3٧( .

٦-في حالة مخالفة أحكام المادة )33مكررا( يتبع ما يي:-
ــة الحمــراء أو إجــراء  ــة تجــاوز الإشــارة الضوئي ــارا في حال أ-أن يدفــع مبلــغ خمســين دين
ــادة  ــة عــي الطــرق بــدون تريــح أو بالمخالفــة للتريــح أو قي ســباق للمركبــات الآلي

ــة . ــة عكــس اتجــاه الســير بالطــرق السريعــة و الدائري مركب
ب- أن يدفــع مبلــغ لا يقــل عــن عشريــن دينــارا و لا يزيــد عــي خمســين دينــارا في حالــة 
تجــاوز الحــد الأقــصي للسرعــة المقــررة , وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة قيمــة مبلــغ الصلــح عي 

ضــوء التجــاوز عــي الحــد الأقــصي للسرعــة المقــررة .
و يكــون الســداد بالجهــة التــى تحددهــا الإدارة العامــة للمــرور خــلال شــهرين مــن تاريخ 
ارتــكاب الفعــل أو إعــلان المتهــم إذا كان تحريــر المحــضر قــد تــم في غيبتــه و يترتــب عــي 
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الصلــح انقضــاء الدعــوي الجزائيــة و كافــة آثارهــا .
و يجــوز رفــض الصلــح إذا ارتكــب المخالــف أكثر من مخالفة جســيمة أو تعــددت مخالفاته 

.
** استبدل نص المادة ٤١ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

المادة ٤2
يجــوز لمديــر عــام الإدارة العامــة للمــرور ســحب رخصــة الســوق أو إجــازة تســيير المركبة 
مــع لوحاتهــا أو الأثنــين معــا ســحب إداريــا لمــدة أقصاهــا أربعــة أشــهر في الأحــوال الآتية 

-:
١- إذا ارتكــب فعــل مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا في أي ) المــواد 33/عــدا البنــد ٤، 

33/مكــررا ، 3٤( مــن هــذا القانــون .
2- استخدام المركبة في أي مخالفة لآداب العامة .

ــات  ــج عــن حــوادث المركب ــك نات ــة الخطــأ إذا كان ذل ــل أو الإصاب 3- في حــوادث القت
ــة . الآلي

و في هــذه الأحــوال يحــق لرجــل الشرطــة الــذي ضبــط الحــادث و للمحقــق أن يحتجــز 
رخصــة الســوق أو إجــازة تســيير المركبــة و يحيلهــا إلي الجهــة المختصــة خــلال )2٤ســاعة 

( للتــرف بشــأنها و ذلــك بعــد ســماع أقــوال صاحــب الشــأن .
و في جميــع الأحــوال تنتهــي مــدة الســحب الإداري بصــدور الحكــم في الدعــوي الجزائيــة 
فــإذا تضمــن الحكــم أمــرا بســحب رخصــة الســوق أو إجــازة تســيير المركبــة أو لوحاتهــا 

فــإن مــدة الســحب الإداري لا تحســب ضمــن المــدة التــى يحددهــا الحكــم .

** استبدل نص المادة ٤2 بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

المادة ٤2 مكررا 
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المادتــين )2٤، ٤2( مــن هــذا القانــون يصــدر بقــرار وزيــر 
الداخليــة نظــام العمــل بنقــاط المخالفــات المروريــة يبــين فيــه أنــواع تلــك المخالفــات و 
كيفيــة ســحب رخصــة الســوق لمــدة لا تزيــد عــي ســنة أو ســحبها نهائيــا و إعــادة منحهــا 
بعــد اجتيــاز الاختبــار المنصــوص عليــه في المــادة )١٦( مــن قانــون المــرور و لا يحــول دون 

العمــل بهــذا النظــام صــدور حكــم قضائــي بالإدانــة أو الصلــح مــع المهتــم .

** اضيف نص المادة ٤2 مكررا بموجب المادة 2 من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 
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 احكام عامة
)٥٠ - 2٧(

المادة ٤3
تحــدد بقــرار مــن وزيــر الداخليــة شروط و قواعــد حجــز المركبــات عــي اختــلاف أنواعها 
و حراســتها و رســوم و مصاريــف الحجــز و كذلــك شروط بيعهــا في حالة عدم اســتلامها 

أو عــدم ســداد المســتحق عليهــا مــن رســوم أو مصاريف .
و يجــوز بقــرار مــن وزيــر الداخليــة إســناد عمليــة ســحب المركبــة أو رفعهــا أو نقلهــا إلي 
المــكان المعــد للحجــز إلي جهــات خــارج الــوزارة كــما يجــوز لــه الاتفــاق مــع هــذه الجهات 
عــي تخصيــص مــكان لحجــز المركبــات و حراســتها كل ذلــك مقابــل رســم يســدده مالــك 

المركبــة .
و تحــدد اللائحــة التنفيذيــة طريقــة و شروط الإســناد لهــذه الجهــات و الإجــراءات المترتبــة 
عــي مخالفــة ذلــك كــما تبــين مقــدار الرســم المقــرر لقــاء أداء هــذه الجهــات العمــل الــذي 

يســند إليهــا و قواعــد تحصيلــه و ســداده لهــا .

** استبدل نص المادة ٤3 بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

المادة ٤٤
ــراد الشرطــة أن يلقــي القبــض عــي كل مــن يرتكــب فعــلا مــن  ــرد مــن أف يجــوز لأي ف

ــة:- ــال الآتي الأفع
١- قيــادة مركبــة آليــة تحــت تأثــير المشروبــات الروحية أو المخــدرات أو المؤثــرات العقلية 

.
2- ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان أو وفاته.

3- السباق بالمركبات الآلية عي الطرقات بغير تريح أو بالمخالفة للتريح .
٤- محاولــة الهــروب في حالــة ارتــكاب حــادث يــضر بســلامة أحــد الأفــراد أو في حالــة 

الأمــر بالوقــوف الصــادر مــن رجــال الشرطــة .
٥- قيــادة مركبــة آليــة برعونــه أو تفريــط أو إهمــال أو عــدم انتبــاه تعــرض حيــاة النــاس 

للخطــر .

**استبدل نص المادة ٤٤ بالمادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 23  /٧ / 2٠٠١ 

المادة ٤٥ 
تتــولي الأجهــزة بــوزارة الداخليــة الإشراف عــي انتظــام حركــة المــرور و تطبيــق أحــكام 
هــذا القانــون و اللوائــح و القــرارات المنفــذة و يحــدد وزيــر الداخلية و صلاحيــات رجال 
ــا و  ــرف فيه ــق و الت ــات و التحقي ــط المخالف ــرور في ضب ــم الم ــين بتنظي ــة المكلف الشرط

الإدعــاء أمــام محكمــة المــرور.

** اســتبدل نــص المــادة ٤٥ بالمــادة ١ مــن القانــون رقــم ٤١ لســنة ١٩٨2 تاريــخ 2٩ / ٥/ ١٩٨2 . ثــم بالمــادة ١ مــن 
المرســوم بقانــون رقــم ٤٨ لســنة ١٩٨٩ بتاريــخ ١٩ / ٧ / ١٩٨٩  ثــم اعيــد واســتبدل بنــص المــادة ١ مــن القانــون 

رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ تاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 
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المادة ٤٥ مكررا 
ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعي للمرور يختص بالأمور الآتية:-

أ- وضع السياسات العامة و الخطط في مجال المرور و العمل عي تطوير خدماته.
ــدا لأتخــاذ الإجــراءات  ــرور و اقــتراح أســاليب علاجهــا تمهي ب-دراســة مشــكلات الم

ــذ. اللازمــة لوضعهــا موضــع التنفي
ــام  ــن انتظ ــي حس ــا ع ــر عمله ــى يؤث ــات الت ــف الجه ــين مختل ــاون ب ــيق و التع ج- التنس

ــرور . الم
د- أبداء الرأي في المسائل الأخري التي يري وزير الداخلية عرضها عي المجلس .

و لا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية .
و تحــدد اللائحــة التنفيذيــة تشــكيله و إجــراءات العمــل فيــه و إصــدار قراراتــه و مكافــأة 

أعضائــه .

** اضيف نص المادة ٤٥ مكررا بموجب المادة 2 من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 

المادة ٤٦
تكــون المحــاضرة المحــررة مــن رجــال الشرطــة في الجرائــم التــى تقــع بمخالفــة أحــكام 
هــذا القانــون أو اللوائــح و القــرارات المنفــذة لــه حجــة بالنســبة لمــا ورد فيهــا مــن وقائــع 

إلي أن يثبــت العكــس .

** اســتبدلت عبــارة رجــال الشرطــة والمــرور بعبــارة رجــال الشرطــة بالمــادة 3 مــن القانــون رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ 
بتاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــما وردت في هــذا القــرار وفي أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.

المادة ٤٧
تــسرى تراخيــص تســيير المركبــات ورخــص قيادتهــا والتصاريــح الصــادرة قبــل العمــل 

بهــذا القانــون حتــى نهايــة مدتهــا، ثــم يجــوز تجديدهــا طبقــا لأحكامــه.

المادة ٤٨
يلغــى العمــل بالمرســوم الأمــيري رقــم ١3لســنة ١٩٥٩ بقانــون الســير وأي حكــم آخــر 
ــين  ــا لح ــا حالي ــول به ــرارات المعم ــم والق ــل بالنظ ــتمر العم ــون، ويس ــذا القان ــف ه يخال

ــون. ــة لهــذا القان صــدور اللائحــة التنفيذي

المادة ٤٩
ــذ  ــة لتنفي ــرارات اللازم ــون والق ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــة اللائح ــر الداخلي ــدر وزي يص

ــه. أحكام

المادة ٥٠
عــلى وزيــر الداخليــة تنفيــذ هــذا المرســوم بقانــون، ويعمــل بــه بعــد ثلاثــين يوما مــن نشره 

في الجريدة الرســمية.
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القانون رقم 33 لسنة 2٠١٦
بشأن بلدية الكويت

المادة ١
ــح  ــى الموض ــة المعن ــمات التالي ــارات والكل ــد بالعب ــون يقص ــذا القان ــكام ه ــق أح في تطبي

ــا: ــن كل منه قري
١- البلديـة: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.

2- الوزيــر: الوزير المختص بشؤون البلدية.
3- رئيس المجلس: رئيس المجلس البلدي.

٤- المديـر العام: رئيس الجهاز التنفيذي.
٥- الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس البلدي.

٦- الأمين العام: أمين عام المجلس البلدي.
٧- الجهــاز التنفيــذي: مجمــل الوحــدات الإدارية والماليــة والهندســية والخدمية ووحدات 

التطويــر والبحــوث والخارجــة عــن نطاق وحــدات الأمانــة العامة للمجلــس البلدي.
٨- المخطــط الهيــكي العــام للدولــــة: الإطــار العــام الـــذي يحدد الأهـــداف والسياســات 
العمرانيـــة المســتقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياســية والاقتصادية 

والاجتماعيــة والبيئيــة عــلى اســتعمالات الأراضي خلال فــترة محددة.
ــة  ــات التنظيمي ــي المخطط ــي: ه ــدن والضواح ــق والم ــة للمناط ــات الهيكلي ٩- المخطط
والمســاحية لتوزيــع اســتعمالات الأراضي المختلفــة والمرافــق والخدمــات ضمــن حــدود 

ــة. ــام للدول ــكي الع ــط الهي ــع المخط ــق م ــما يتواف ــدة وب ــة الواح المنطق

المادة 2
بلديــة الكويــت هيئــة عامــة مســتقلة يكــون مقرهــا مدينــة الكويــت، تتكــون مــن المجلــس 
البلــدي والجهــاز التنفيــذي للبلديــة، وتكون لها الشــخصية الاعتباريــة، وتخضع لإشراف 

الوزير.
ويكــون للبلديــة ميزانيــة ملحقــة، تلحــق بميزانية الــوزارات والإدارات الحكومية شــاملة 

لإيراداتهــا ومروفاتها.
وتتكــون المــوارد الماليــة للبلديــة مــن الاعتــمادات المخصصــة لهــا في الميزانيــة العامــة للدولة 

ســنوياً، ومــن أي إيــرادات أخــرى لا تتعــارض وأحــكام هــذا القانون.

المادة 3
تعمــل البلديــة على رســم السياســة العمرانية وتنفيذهــا وتطويرها وإبــراز الطابع الكويتي 
والمحافظــة عــلى الــتراث المعــماري وإبــرازه بصــورة متطــورة تتوافق مــع الطابــع الحضاري 
للبــلاد وفقــاً للمخطــط الهيــكي العــام للدولــة، كــما تعمــل عــلى توفــير الخدمــات البلديــة 
ــي  ــدن والضواح ــم الم ــح الأراضي وتنظي ــوص مس ــه الخص ــلى وج ــولى ع ــكان، وتت للس
ــة والمحافظــة عــلى الراحــة والنظافــة العامــة  والمناطــق والجــزر وإقــرار مخططاتهــا الهيكلي

الســكانية وفقــاً للاختصاصــات المقــررة لهــا في هــذا الشــأن.
ــار  ــنة 2٠٠2 المش ــنة 2٠٠٠ و )3٩( لس ــي )33( لس ــونَي رقم ــكام قان ــاة أح ــع مراع وم
إليهــما، تتــولى البلديــة الأعــمال المنصــوص عليهــا في المــادة الثالثــة مــن قانــون التســجيل 
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ــد  ــوماتها وتأكي ــل رس ــا وعم ــحها وتحديده ــارات ومس ــة العق ــة بمعاين ــاري الخاص العق
حســاب مســطحاتها عــلى ألا تجــاوز حــدود هــذه العقــارات مــا هــو منصــوص عليــه في 
وثائقهــا الرســمية، ولا تعــدل أو تبــدل مخططاتهــا إلا بموافقــة أصحــاب العلاقــة أو بنــاء 

عــلى أحــكام قضائيــة نهائيــة مــا عــدا الأراضي المملوكــة للدولــة.

المادة ٤
يتألف المجلس البلدي من:

ــلى  ــنة ١٩٦2، ع ــم )3٥( لس ــون رق ــكام القان ــاً لأح ــون وفق ــاء ينتخب ــشرة أعض ١- ع
أن ينتخــب عضــوا عــن كل دائــرة مــن الدوائــر العــشر المبينــة في الجــداول التــي تصــدر 

ــوم. بمرس
2- ســتة أعضــاء يعينــون بمرســوم خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ إعــلان نتائــج 
الانتخابــات. ويشــترط في كل الأعضــاء المنتخبــين والمعينــين الــشروط اللازمــة لعضويــة 
مجلــس الأمــة عــلى أن يكــون الأعضــاء المعينــون المنصــوص عليهــم بالبنــد )2( مــن هــذه 
المــادة حاصلــين عــلى مؤهــل جامعــي , ولــكل ناخــب حــق الإدلاء بصوتــه لمرشــح واحــد 

مــن لبمرشــحين في الدائــرة المقيــد بهــا .
ويكــون لــكل دائــرة جــدول انتخــاب دائــم أو أكثــر تحرره لجنــة أو لجــان مؤلفة مــن وزارة 

الداخليــة تشــكل بقــرار مــن وزيــر الداخلية.
وتــسري أحــكام القانــون رقــم )3٥( لســنة ١٩٦2 المشــار إليــه، عــلى كل مــا لم يــرد بشــأنه 

نــص خــاص في هــذا القانــون.
 

ونصت المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة 2٠١٨ على :
اســتثناء مــن أحــكام الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الرابعــة مــن القانــون رقــم )33( لســنة 2٠١٦ تـُــجرى أول انتخابــات 
لأعضــاء المجلــس البلــدي بعــد إقــرار هــذا القانــون وفقــاً لجــداول الانتخابــات النهائيــة لســنة 2٠١٧ بشــأن انتخابــات 

أعضــاء مجلــس الأمــة .
ويعتـــر حكـــم هـــذه المــادة وقتيـــاً ينتهـــي بإجــراء انتخابــات المجلــس البلــدي المشــار إليهــا أعــلاه التــي ســتتم وفقــاً 

ــادة . ــذه الم ــكام ه لأح

**الفقــرة الثانيــة معدلــة بموجــب قانــون رقــم ١ لســنة 2٠١٨ , نــص المــادة قبــل التعديــل : يتألــف المجلــس البلــدي 
مــن: ١- عــشرة أعضــاء ينتخبــون وفقــاً لأحــكام القانــون رقــم )3٥( لســنة ١٩٦2، عــلى أن ينتخــب عضــوا عــن كل 
دائــرة مــن الدوائــر العــشر المبينــة في الجــداول التــي تصــدر بمرســوم. 2- ســتة أعضــاء يعينــون بمرســوم خــلال خمســة 
عــشر يومــاً مــن تاريــخ إعــلان نتائــج الانتخابــات. ويشــترط لعضويــة المجلــس البلــدي الــشروط المحــددة في القانــون 
ــوا  ــادة أن يكون ــد )2( مــن هــذه الم ــين المنصــوص عليهــم بالبن ــم )3٥( لســنة ١٩٦2 ويشــترط في الأعضــاء المعين رق
حاصلــين عــلى مؤهــل جامعــي، ولــكل ناخــب حــق الإدلاء بصوتــه لمرشــح واحــد مــن المرشــحين في الدائــرة المقيــد 
بهــا. ويكــون لــكل دائــرة جــدول انتخــاب دائــم أو أكثــر تحــرره لجنــة أو لجــان مؤلفــة مــن وزارة الداخليــة تشــكل بقــرار 
مــن وزيــر الداخليــة. وتــسري أحــكام القانــون رقــم )3٥( لســنة ١٩٦2 المشــار إليــه، عــلى كل مــا لم يــرد بشــأنه نــص 

خــاص في هــذا القانــون.

المادة ٥
تختــص المحكمــة الدســتورية بالنظــر في الطعــون الانتخابيــة المقدمــة في شــأن انتخابــات 
المجلــس البلــدي، ولــكل ناخــب أن يطلــب إبطــال الانتخــاب الــذي تــم في دائرتــه 
ــدم  ــا، ويق ــحاً فيه ــي كان مرش ــرة الت ــك في الدائ ــب ذل ــح طل ــكل مرش ــة، ول الانتخابي
الطلــب إلى المحكمــة الدســتورية خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن إعــلان نتيجــة الانتخــاب 

ــول. ــر الطلــب غــير مقب وإلا اعت
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ــاً للإجــراءات المقــررة في نظــر الطعــون المقدمــة في  وتنظــر المحكمــة هــذه الطعــون وفق
ــات مجلــس الأمــة. انتخاب

ــه أن يحــضر جلســات المجلــس البلــدي ويشــارك في  ويجــوز للعضــو المطعــون في انتخاب
أعمالــه إلى أن يصــدر الحكــم في الطعــن الخــاص بــه، ولا يكــون لحكــم إبطــال الانتخــاب 

أثــر رجعــي.

المادة ٦
ــه، وتجــرى الدعــوة إلى  ــة مــن تاريــخ أول اجتــماع ل مــدة المجلــس أربــع ســنوات ميلادي
الانتخــاب خــلال ســتين يومــاً الســابقة عــلى نهايــة تلــك المــدة، ويجــب دعــوة المجلــس إلى 
الانعقــاد خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ صــدور مرســوم المعينــين، وتكــون الدعــوة 

إلى انعقــاد الجلســة الأولى للمجلــس بقــرار مــن الوزيــر.

 المادة ٧
ينعقــد الاجتــماع الأول برئاســة أكــر الأعضــاء ســناً لحــين انتخــاب المجلــس رئيســاً لــه 

ــاً للرئيــس. ونائب
ويؤدي العضو أمام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله اليمين التالية:

أقســم بــالله العظيــم أن أحــترم الدســتور وقوانــين الدولــة، وأذود عــن مصالــح الشــعب 
وأموالــه، وأن أؤدي أعــمالي بالأمانــة والصــدق .

 
المادة ٨

مــع مراعــاة المــادة )٧( مــن هــذا القانــون ينتخــب المجلــس في أول جلســة لــه ولمثــل مدتــه 
رئيســاً ونائبــاً للرئيــس مــن بــين أعضائــه.

 المادة ٩
تقدم طلبات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه إلى رئيس السن.

ويكــون انتخــاب الرئيــس ونائــب الرئيــس بالاقــتراع الــسري بالأغلبية المطلقــة للأعضاء 
الحاضريــن، فــإذا لم تتحقــق تلــك الأغلبيــة أعيــد الانتخــاب بــين الاثنــين الحائزيــن عــلى 
أكثــر الأصــوات، فــإذا تســاوى كلاهمــا في عــدد الأصــوات تجــرى القرعــة بينهــما لتحديــد 
الفائــز، وإذا خــلا مقعــد أحدهمــا أعلــن المجلــس ذلــك في أول جلســة لــه بعد خلــو المقعد 
وينتخــب المجلــس مــن يحــل محلــه إلى نهايــة مدته، ويجــب إجــراء الانتخاب في أول جلســة 

تاليــة لإعــلان قــرار خلــو مقعــد الرئيــس أو نائبــه.
ويجوز للأعضاء تزكية أحدهم رئيساً أو نائباً للرئيس.

 المادة ١٠
١- رئيــس المجلــس هــو الــذي يمثــل المجلــس في اتصالاتــه بالهيئات الأخــرى، ويتحدث 

باســمه، ويــشرف عــلى جميــع أعماله وفقــاً لأحــكام هــذا القانون.
ــد غيابهــما يتــولى الرئاســة أكــر  ــه، وعن ــد غياب 2- يحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عن

الأعضــاء ســناً.
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المادة ١١
تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء بمرسوم.

 المادة ١2
لا يجوز اشتراك رئيس المجلس في عضوية اللجان المختلفة.

كــما لا يجــوز للمجلــس البلــدي أو أيــاً مــن أعضائــه التدخــل في اختصاصــات الجهــاز 
التنفيــذي وأعمالــه مــع التقيــد بأســس التعــاون.

 المادة ١3
١- إذا خــلا مقعــد عضــو أعلــن المجلــس ذلــك في أول جلســة لــه بعــد خلــو المقعــد، 
ــات أو  ــراء الانتخاب ــب إج ــغله، ويج ــررة لش ــة المق ــد بالطريق ــذا المقع ــغل ه ــب ش ويج
التعيــين بحســب الأحــوال خــلال ثلاثــين يوما مــن تاريخ إعــلان ذلك الخلــو، ويكمل 
العضــو الجديــد مــدة ســلفه، ولا يتــم شــغل المقاعــد الشــاغرة إذا كانــت المــدة الباقيــة لا 

تجــاوز ســتة أشــهر إلا إذا زادت المقاعــد الشــاغرة عــلى خمســة مقاعــد.
2- يعتــر عضــو المجلــس البلــدي مســتقيلًا مــن المجلــس في حــال قــدم طلــب ترشــحه 

ــات الرلمانية. للانتخاب
   

المادة ١٤
المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.

وتقــدم الاســتقالة كتابــة إلى رئيــس المجلــس لعرضهــا عــلى المجلس في أول جلســة تالية 
لتقديمهــا، وتعتــر نهائيــة مــن وقــت تقريــر المجلــس قبولهــا، وإذا لم يبــت في الاســتقالة 
خــلال شــهر مــن تاريــخ تقديمها تعتــر مقبولة بحكــم القانون مــن اليوم التــالي لانتهاء 
هــذه المــدة، وعــلى المجلــس أن يعلــن خلــو المقعــد في أول جلســة لــه بعــد تحقــق هــذا 
الخلــو، وللعضــو أن يعــدل عــن اســتقالته قبــل صــدور قــرار المجلــس بقبولهــا أو قبــل 

اعتبارهــا نهائيــة بحســب الأحــوال.
ويتبــع ذات الإجــراء في حالــة اســتقالة أي مــن رئيــس المجلــس أو نائبــه، وذلــك مــع 
مراعــاة أنــه في حالــة اســتقالة رئيــس المجلــس فيجــب أن تقــدم إلى المجلــس البلــدي، 
ــه في ذات الجلســة التــي  وتجــرى الانتخابــات لشــغل منصــب رئيــس المجلــس أو نائب

قبلــت فيهــا الاســتقالة.

 المادة ١٥
ــة كل  ــع جلس ــهر بواق ــشرة أش ــدة ع ــد لم ــنوي يمت ــاد س ــدي دور انعق ــس البل للمجل
أســبوعين عــلى الأقــل، ويــوالي المجلــس عقــد جلســاته إلى أن ينتهــي مــن نظــر جميــع 
المســائل الــواردة بجــدول الأعــمال، ويشــترط لصحــة انعقــاده حضــور أكثــر من نصف 
ــع  ــام، ويجتم ــة أي ــددة بخمس ــدة المح ــل الم ــاد قب ــوة إلى الانعق ــم الدع ــاء، وتت الأعض

المجلــس بنــاء عــلى طلــب مــن رئيســه.
كــما يجــوز دعــوة المجلــس إلى جلســة انعقــاد غير عاديــة بناء عــلى طلب الوزيــر أو رئيس 
ــه عــلى الأقــل، ويحــدد في الدعــوة الموضــوع المطلــوب  المجلــس أو خمســة مــن أعضائ
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عرضــه، ولا تتقيــد الدعــوة في هــذه الحالــة بمــدة الخمســة أيــام المشــار إليهــا، وفي هــذه 
الحالــة لا يجــوز للمجلــس في هــذه الجلســة مناقشــة غــير الموضوعــات التــي تــم الدعــوة 

لعقــد اجتــماع بشــأنها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ومرفقاته.

ــة الأعضــاء الحاضريــن - مــالم ينــص القانــون عــلى  ــه بأغلبي ويصــدر المجلــس قرارات
ــه الرئيــس. خــلاف ذلــك - وعنــد تســاوي الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي في

 المادة ١٦
يكــون باطــلًا كل اجتــماع يعقــده المجلــس في غــير الزمــان والمــكان المقرريــن لاجتماعه، 
وتبطــل بقــوة القانــون جميــع القــرارات التــي تصــدر في هــذا الاجتــماع وبــما يترتــب على 

هــذا البطــلان مــن آثار.

 المادة ١٧
إذا تغيــب عضــو المجلــس دون عــذر مقبــول أو انــرف نهائيــاً مــن الجلســة دون إذن 
مــن رئيــس الجلســة يعتــر غائبــاً عــن حضورهــا، وإذا تكــرر غيــاب العضو خــلال دور 
الانعقــاد الواحــد أكثــر مــن خمــس جلســات متتاليــة أو ثمانيــة متفرقــة دون عــذر مقبول 
عــرض أمــره عــلى المجلــس للنظــر في اعتبــاره مســتقيلًا بأغلبية الأعضــاء الذيــن يتألف 

منهــم المجلــس دون حســاب العضــو المتغيــب.
وإذا تغيــب عضــو عــن حضــور اجتــماع أي من لجــان المجلــس دون عذر مقبــول ثلاث 
جلســات متتاليــة أو خمــس متفرقــة خــلال دور الانعقــاد الواحــد، رفعت اللجنــة الأمر 

إلى المجلــس البلــدي لاتخــاذ قــراره بذلك.

 المادة ١٨
إذا فقــد عضــو المجلــس البلــدي أحــد شروط العضويــة أو فقــد أهليتــه المدنيــة تســقط 

عضويتــه، وعــلى الوزيــر إخطــار المجلــس بذلــك لإصــدار قــرار بخلــو المقعــد.

 المادة ١٩
لا يجــوز لعضــو المجلــس البلــدي أن يجمــع مــع عضويتــه للمجلــس البلــدي عضويــة 

مجلــس إدارة أي شركــة أو تــولي أي وظيفــة عامــة.
وإذا وجــد العضــو في حالــة مــن حــالات الجمــع المشــار إليهــا في الفقرة الســابقة وجب 
عليــه أن يحــدد في خــلال الثمانيــة أيــام التاليــة لقيــام حالــة الجمــع أي الأمريــن يختــار، 

فــإن لم يفعــل اعتــر مختــاراً لأحدثهــما.
ــخ  ــن تاري ــة إلا م ــع قائم ــة الجم ــر حال ــة لا تعت ــة العضوي ــن في صح ــة الطع وفي حال

ــن. ــض الطع ــي برف ــرار النهائ ــدور الق ص

 المادة 2٠
يحظــر عــلى عضــو المجلــس أن تكــون لــه مصلحــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة لنفســه أو 
بصفتــه وصيــاً أو وليــاً أو قيــمًا أو وكيــلًا عــن مــن تربطــه بهــم صلــة إلى الدرجــة الثانيــة 
في أي تعامــل أو عمــل ينــدرج في اختصــاص المجلــس، كــما لا يجــوز لــه الاشــتراك في 
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مناقشــة أو تقديــم اقــتراح إلى المجلــس تكــون لــه مصلحــة فيــه تتعارض مــع مقتضيات 
عضويتــه، وعليــه أن يتنحــى عــن المشــاركة أو المناقشــة في اتخــاذ القــرار، ويعتــر القــرار 

الصــادر عــلى غــير هــذا الإجــراء باطــلًا.

المادة 2١
يختــص المجلــس البلــدي وفي إطــار المخطــط الهيــكي العــام للدولــة والميزانيــة المعتمــدة 

بالمســائل الآتيــة:
١- إقــرار اللوائــح المتعلقــة بالأنشــطة والخدمــات البلديــة واللوائــح الخاصــة بتنظيــم 
أعــمال المجلــس البلــدي وفقــاً للاختصاصــات المقــررة لــه في هــذا القانــون، وعــلى وجه 

الخصــوص اللوائــح الآتيــة:-
أ- تنظيــم أعــمال البنــاء، ويجب أن تتضمــن لوائح البنــاء المنظمة للعقارات الاســتثمارية 
والتجاريــة ومــا في حكمهــا شروط خاصــة بتوفــير العــدد المطلــوب كامــلًا مــن مواقف 
الســيارات داخــل حدودهــا ويحســب وفقــاً للأنشــطة والاســتعمالات المقامــة في تلــك 

العقارات.
ب- تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.

ج- النظافة العامة السكانية وفقاً للاختصاصات المقررة للبلدية.
د- أشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات.

هـ - زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
و- إقامــة المظــلات الخاصــة بمواقــف الســيارات للســكن الخــاص والنموذجــي 

والجهــات الحكوميــة والخاصــة.
ز- تنظيم إجراءات الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.

ح- القواعــد الخاصــة بحقــوق الملكيــة والانتفــاع والارتفــاق بــالأراضي والطــرق 
الخاصــة المســتقطعة مــن العقــارات ســواء كانــت هــذه الطــرق نافــذة أم غــير نافــذة بــما 

لا يتعــارض مــع القوانــين.
ط- القواعــد الخاصــة بالبــت في الخلافــات العقاريــة بــين البلديــة وذوي الشــأن فيــما 
ــك  ــق التمل ــون وثائ ــن مضم ــارات والأراضي ع ــص في العق ــادة أو النق ــق بالزي يتعل

ــة. الرســمية الخاصــة بهــا، أو تداخلهــا مــع أمــلاك الدول
ي- تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي البناء والهدم.

ك- فــرض رســوم مقابــل خدمــات البلديــة أو الانتفــاع بمرافــق البلديــة أو تعديلهــا 
أو إلغائهــا.

ل- تنظيم أعمال المجلس البلدي.
م- الأســواق العامــة، فيــما عــدا أســواق الطيــور والدواجــن والحيوانات الحية وأســماك 

الزينة.
ن- المحلات العامة والمقلقة للراحة.

عــلى أن يصــدر الوزيــر المختــص اللوائــح المشــار إليهــا بالبنــد )١( بعــد إقرارهــا مــن 
المجلــس البلــدي.

2- مراقبــة تنفيــذ القوانــين واللوائــح المتعلقــة بشــؤون البلديــة وذلــك وفقــاً لأحــكام 
هــذا القانــون.

3- اقــتراح لائحــة فــرز ودمــج القســائم المنظمــة بجميــع أنواعهــا تمهيــداً لإصدارهــا 
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بمرســوم.
٤- تقريــر المشروعــات ومواقعهــا عمرانيــاً، وتجميــل المــدن والقــرى والضواحــي 

والمناطــق والجــزر والطــرق والشــوارع والمياديــن وتوســعتها.
٥- تقريــر المنفعــة العامــة وفقــاً للأوضــاع التــي تقررهــا أحــكام قانــون نــزع الملكيــة 

والاســتيلاء المؤقــت للمنفعــة العامــة.
٦- تقريــر إنشــاء المــدن والقــرى والضواحــي والمناطــق والجــزر والطــرق والشــوارع 

والمياديــن والأســواق والمســالخ والمقابــر وغيرهــا.
٧- إبــداء الــرأي مقدمــاً في كل التــزام أو احتــكار موضوعــه اســتغلال مرفــق عــام في 

حــدود اختصــاص البلديــة.
٨- مناقشــة مــشروع ميزانيــة البلديــة للســنة المالية الجديــدة ومشروع الحســاب الختامي 

للســنة الماليــة المنتهية.
٩- النظــر في الاقتراحــات التــي تقــدم في شــأن مــن شــؤون البلديــة، وإصــدار قراراتــه 

أو توصياتــه بشــأنها.
١٠- تقريــر مخططــات المناطــق وتحديــد اســتعمالات الأراضي، واســتحداث وتنظيــم 
المناطــق الســكنية والاســتثمارية والتجاريــة والصناعيــة وغيرهــا، بــما يتفــق مــع المخطط 

الهيــكي العــام للدولــة.
١١- إبــداء الــرأي في مــشروع المخطــط الهيــكي العــام للدولــة تمهيــداً لإصــداره 

بمرســوم.
ــد  ــوب والزوائ ــاع الجي ــم واقتط ــة وض ــع التنظيمي ــع القط ــم وتوزي ــر تنظي ١2- تقري
المترتبــة عــلى التنظيــم، وإقــرار مشروعــات تقســيم وتجزئــة الأراضي المعــدة للبنــاء وفقــاً 

للأوضــاع والإجــراءات التــي يحددهــا المجلــس البلــدي.
١3- قبول الترعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.

١٤- اقــتراح لائحــة أنظمــة الســلامة للأفــراد والممتلــكات والمرافــق العامــة ومــوارد 
الثــروة العامــة تمهيــدا لإصدارهــا بمرســوم، وفقــاً لأحكام المرســوم بقانــون رقم )١٨( 

لســنة ١٩٧٨ المشــار إليــه.
١٥- تســمية المــدن والضواحــي والمناطــق، ويجــوز إطــلاق أســماء الأشــخاص عــلى 
الطــرق والشــوارع والمياديــن وفقــاً للضوابــط والقواعــد التــي يضعهــا مجلــس الــوزراء. 
ويجــب أن يلتــزم المجلــس البلــدي عنــد الموافقــة عــلى طــرح مشروعــات عــلى أمــلاك 
الدولــة العقاريــة بأحــكام المرســوم بالقانــون رقــم )١٠٥( لســنة ١٩٨٠ والقانــون رقم 

)١١٦( لســنة 2٠١٤ المشــار إليهــما.

 المادة 22
عــلى المجلــس البلــدي إصــدار قــراره النهائــي في شــأن مــا يحــال إليــه مــن موضوعــات 
ــذي  ــاز التنفي ــام الجه ــد قي ــك بع ــة، وذل ــخ الإحال ــن تاري ــل م ــوم عم ــة ي ــلال مائ خ
ــإذا لم يتخــذ المجلــس قــراره في شــأنها خــلال المــدة  ــرأي فيهــا، ف ــداء ال بدراســتها وإب
المحــددة، عــلى الوزيــر أن يصــدر قــراره في الموضــوع وفقــاً لمــا ينتهــي إليــه رأي الجهــاز 

التنفيــذي المرفــوع إلى المجلــس البلــدي وذلــك خــلال ثلاثــين يومــاً.
ولا يجــوز للمجلــس إصــدار قراراتــه في الموضوعــات المعروضــة عليه إلا بعد دراســتها 
مــن الجهــاز التنفيــذي عــلى أن تتضمــن الدراســة المعــدة مــن الجهــاز التنفيــذي الــرأي 



العودة للصفحة الرئيسية 3٩٤

قانون البلدية

العودة لفهرس القانون

التنظيمــي والقانــوني ورأي المخطــط الهيكي العــام للدولة ورأي الجهــات ذات العلاقة 
بحســب الأحــوال، عــلى أن ترفــع هــذه الدراســة للمجلــس البلــدي في مــدة لا تتجــاوز 
ــدم  ــإذا لم تق ــذي، ف ــاز التنفي ــب إلى الجه ــول الطل ــخ وص ــن تاري ــل م ــوم عم ــتين ي س
الدراســة خــلال هــذه المــدة التــزم الجهــاز التنفيــذي بتقديــم المــررات قبــل انتهــاء هــذه 
المــدة للوزيــر، ولــه منــح الجهــاز مهلــة لا تتجــاوز ثلاثــين يــوم عمــل لتقديــم الــرأي 

عــلى أن يخطــر المجلــس البلــدي بذلــك.

 المادة 23
متطلبــات  أو  التنظيميــة  المخططــات  إقــرار  تحقيــق  ســبيل  في  البلــدي  للمجلــس 
الاســتملاكات المســتقبلية - بــما يتوافــق مــع المخطــط الهيــكي العــام للدولــة- تقريــر 
ــود عليهــا للمــدة  ــاء في بعــض المناطــق، أو فــرض أي قي ــات البن ــع عملي وقــف أو من

ــرار. ــا الق ــي يحدده الت
ومــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة )3٨( مــن هــذا القانــون يترتب عــلى مخالفــة القرار 
ــر  ــة تقري ــة في حال ــل المخالف ــاني مح ــة المب ــداد بقيم ــدم الاعت ــأن ع ــذا الش ــادر في ه الص
الاســتملاك لــلأرض التــي أقيمــت عليهــا هــذه المبــاني، بعــد قــرار المجلــس البلــدي 

وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.
 

المادة 2٤
متطلبــات  أو  التنظيميــة  المخططــات  إقــرار  تحقيــق  ســبيل  في  البلــدي  للمجلــس 
الاســتملاكات المســتقبلية - بــما يتوافــق مــع المخطــط الهيــكي العــام للدولــة- تقريــر 
ــود عليهــا للمــدة  ــاء في بعــض المناطــق، أو فــرض أي قي ــات البن ــع عملي وقــف أو من

ــرار. ــا الق ــي يحدده الت
ومــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة )3٨( مــن هــذا القانــون يترتب عــلى مخالفــة القرار 
ــر  ــة تقري ــة في حال ــل المخالف ــاني مح ــة المب ــداد بقيم ــدم الاعت ــأن ع ــذا الش ــادر في ه الص
الاســتملاك لــلأرض التــي أقيمــت عليهــا هــذه المبــاني، بعــد قــرار المجلــس البلــدي 

وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

 المادة 2٥
وتعتــر قــرارات المجلــس البلــدي نافــذة بعــد فــوات هــذه المــدة، وفي حالــة اعــتراض 
الوزيــر عــلى قــرار المجلــس البلــدي يبلــغ المجلــس بذلــك كتابــةً خــلال المــدة المشــار 
إليهــا، فــإذا تمســك المجلــس بقــراره بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، 
يرفــع الوزيــر الأمــر إلى مجلــس الــوزراء الــذي عليــه أن يبــت في الأمــر- بعــد الاســتماع 

لــرأي المجلــس البلــدي - خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــاره.
ويكــون قــرار مجلــس الــوزراء في هــذه الحالــة نافــذاً، ويلتــزم المجلــس البلــدي بإنفــاذه 
خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ وصــول الإخطــار إليــه، وفي حــال لم يبــت مجلــس 

الــوزراء في الأمــر وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة يعتــر قــرار المجلــس البلــدي نافــذاً.

 المادة 2٦
ــة لــكل محافظــة مــن خمســة أعضــاء وذلــك لمــدة ســنتين،  ــة فرعي يشــكل المجلــس لجن
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ــة  ــدد اللائح ــين، وتح ــن لجنت ــر م ــاركة في أكث ــو المش ــوال للعض ــوز في كل الأح ولا يج
ــا. ــدار قراراته ــا وإص ــد اجتماعاته ــط عق ــان وضواب ــذه اللج ــات ه ــة اختصاص الداخلي

 المادة 2٧
يشكل المجلس اللجان التالية من بين أعضائه لمدة سنتين وهي:

١- اللجنة الفنية، وعدد أعضائها سبعة.
2- اللجنة القانونية والمالية، وعدد أعضائها خمسة.

3- لجنة الإصلاح والتطوير، وعدد أعضائها خمسة.
٤- لجنة مزاولة المهن الهندسية، وعدد أعضائها خمسة.

٥- لجنة شؤون البيئة، وعدد أعضائها خمسة.
٦- لجنة الاعتراضات والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة.

وتحــدد اللائحــة الداخليــة اختصــاص كل لجنــة وقواعــد وشروط وضوابــط ومواعيــد 
اجتماعاتهــا وإصــدار قراراتهــا.

 المادة 2٨
للمجلــس أن يؤلــف لجانــاً أخــرى حســب حاجــة العمــل ويضــع لــكل لجنــة مــا يتطلبه 

عملهــا مــن أحــكام خاصة.
ويجــوز لأي مــن اللجــان أن تشــكل مــن بــين أعضائهــا لجنــة فرعيــة حســب مــا تقتضيــه 

أعمالهــا، وتضــع اللجنــة نظــام عمــل اللجنــة التــي تتفــرع عنها.

 المادة 2٩
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب.

ــد في ميعــاد  ــات والتعيــين للمجلــس الجدي إذا حــل المجلــس وجــب إجــراء الانتخاب
لا يجــاوز ســتين يومــاً مــن تاريــخ الحــل، عــلى أن يدعــى المجلــس الجديــد إلى الانعقــاد 

وفقــاً أحــكام المــادة )٦( مــن هــذا القانــون.
وفى حالــة حــل المجلــس تطبيقــاً لأحــكام الفقــرة الســابقة، تتــولى اختصاصاتــه لجنــة 
ــين  ــك لح ــة وذل ــرة والأمان ــن ذوي الخ ــوم م ــدر بمرس ــوزراء تص ــس ال ــكلها مجل يش
تشــكيل المجلــس الجديــد، ولا يشــمل اختصاصات هــذه اللجنــة تقرير المنفعــة العامة، 
عــلى أن تعــرض قــرارات اللجنــة عــلى المجلــس البلــدي خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن 

تاريــخ أول اجتــماع لــه.
 

المادة 3٠
ــه،  ــي والإداري ل ــم الفن ــم الدع ــص بتقدي ــة تخت ــة عام ــدي أمان ــس البل يكــون للمجل
وعــلى وجــه الخصــوص الإعداد والتحضــير لاجتماعاتــه ولجانه وحضورها وتسجيـــل 
محاضرهــا وأرشــفتها، وتنظــم الأمانــة العامــة بقــرار مــن المجلــس البلــدي، ويتضمــن 
هــذا القــرار الأحــكام التفصيليــة لأعمالهــا واختصاصاتهــا وفقــاً لأنظمــة ديــوان الخدمة 

المدنيــة.
ــل  ــة وكي ــام بدرج ــين ع ــس، أم ــس المجل ــت إشراف رئي ــة، تح ــة العام ــرأس الأمان وي
وزارة يعاونــه عــدد مــن الــوكلاء المســاعدين يرشــحهم جميعــا رئيــس المجلــس البلــدي.
ويســأل الأمــين العــام عــن شــؤون الأمانة العامــة وموظفيهــا، ويكون لــه اختصاصات 
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وكيــل الــوزارة فيــما يتعلــق بموظفــي الأمانــة العامة، ويحضر جلســات المجلــس العلنية 
والسريــة، ولــه أن يحــضر اجتماعــات اللجــان بناءً عــلى طلبها.

المادة 3١
يتــولى إدارة الجهــاز التنفيــذي مديــر عــام ويكــون لــه نائــب أو أكثــر، ويصــدر مرســوم 
بنــاء عــلى موافقــة مجلس الــوزراء بتعيينهــم وبتحديد درجاتهــم الوظيفية، وفقــاً لأنظمة 

ديــوان الخدمــة المدنية.
ويمثــل المديــر العــام الجهــاز التنفيــذي في علاقاتــه بالغــير، ومــع مراعــاة أحــكام المــادة 

)١٠( مــن هــذا القانــون يمثــل المديــر العــام البلديــة أمــام القضــاء.
ويلــزم المديــر العــام بتنفيذ قــرارات المجلس البلــدي والقرارات الوزاريــة ذات الصلة، 

وكذلــك يســأل عــن تقيد الجهــاز التنفيــذي في قرارات المجلــس البلدي.

 المادة 32
يتــولى المديــر العــام تحــت إشراف الوزيــر إدارة الجهــاز التنفيــذي طبقــاً لأحــكام هــذا 

القانــون، ويتــولى عــلى وجــه الخصــوص الأمــور التاليــة :
١- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.

2- إدارة قطاعات الجهاز التنفيذي.
3- دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي.

٤- إعــداد مــشروع المخطــط الهيــكي العــام للدولــة في حــدود الاختصاصــات المقــررة 
للبلديــة وتنفيــذه بعــد إقــراره وصــدوره.

٥- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس البلدي.
ــزة  ــل أجه ــام تعام ــة لنظ ــد العام ــة والقواع ــح الداخلي ــات اللوائ ــتراح مشروع ٦- اق

ــدي. ــس البل ــا إلى المجل ــالات ورفعه ــة المج ــير في كاف ــع الجماه ــة م البلدي
ــدود  ــلامتهم في ح ــكان وس ــة الس ــلى صح ــة ع ــة للمحافظ ــير اللازم ــاذ التداب ٧- اتخ

ــذي. ــاز التنفي ــات الجه اختصاص
٨- العناية بوجه خاص بالأمور التالية:

أ- أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.
ب- هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.

ج- إصــدار رخــص البنــاء، ويجــوز للجهــاز التنفيذي منــح الجهات الهندســية صلاحية 
إصــدار هــذه الرخــص وفقــاً للــشروط والضوابــط والأحــكام التــي تحددهــا اللائحــة 

التنفيذيــة لهــذا القانــون.
د- إصدار التراخيص الخاصـــة بزراعـــة الساحات المملوكـــة للدولـة الملاصقة لبيـوت 

الســكن الخــاص والنموذجي.
ــاص  ــكن الخ ــيارات للس ــف الس ــلات مواق ــة بمظ ــص الخاص ــدار التراخي هـــ- إص

والنموذجــي والاســتثماري والتجــاري والجهــات الحكوميــة والخاصــة.
و- تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.

ــاً  ــرى وفق ــات الأخ ــات الجه ــاة اختصاص ــع مراع ــة، م ــات التنظيمي ــح الموافق ز- من
ــا. ــة له ــح المنظم ــين واللوائ للقوان
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ح- مراقبــة الأســواق، عــدا أســواق الطيــور والدواجــن والحيوانــات الحيــة وأســماك 
الزينــة.

ط- مراقبـــة المحلات العامــــة والمقلقة للراحــــة والمضرة بالصحـة للتحقـق مـن توافـر 
الــشروط الصحيـــة فيهــا، وإعطـــاء الرخــص البلديـــة وســحبها بــما لا يتعــارض مــــع 

اختصــاص الجهـــات الأخــرى وفقــاً للقوانــين واللوائــح.
٩- عــرض التقريــر الســنوي عــن أعــمال الجهــاز التنفيذي عــلى المجلس البلــدي خلال 

الأشــهر الثلاثــة الأولى من كل ســنة مالية.
١٠- اعتــماد أوامــر الــرف في حــدود الميزانيــة، والتوقيــع عــلى الشــيكات والأوراق 
ــة وفقــاً لأحــكام المرســوم بالقانــون رقــم )3١( لســنة ١٩٧٨  الخاصــة بالمســائل المالي

المشــار إليــه.
ــاء  ــؤون البن ــة بش ــة المتعلق ــية المحلي ــدور الهندس ــب وال ــص المكات ــدار رخ ١١- إص

عليهــا. والإشراف 
١2- تصنيــف وترخيــص مقــاولي البنــاء والهــدم وفقــاً للائحــة التــي يصدرهــا المجلس 

البلدي.

 المادة 33
يمنــع عــلى الجهاز التنفيـــذي منـــح تراخيــص بناء للمبانـــي الاســتثمارية والتجاريــــة ما 
لم يكــن المبنــى متضمنــاً لــسرداب أو دور عــلى كامــل مســاحة المبنــى مــن طابــق واحــد 

أو أكثــر حســب الاحتيــاج يخصــص لمواقــف المركبــات.

ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقاً لنظم ولوائح البناء.
كــما يحظــر عــلى الجهــاز التنفيــذي إصــدار شــهادة أوصــاف بنــاء وكتــب مســح وتحديــد 
للعقــارات المخالفــة لنظــم البنــاء المعمــول بهــا، ولا يجــوز اســتثناء أي عقــار مخالــف من 

نــص هــذه المــادة.
ويجــب في جميــع الأحــوال عنــد صــدور أحــكام بيــع العقــار بالمــزاد العلنــي، أن يــرح 
في إعــلان المشــاركة في إجــراءات البيــع بالمــزاد بيانــاً واضحــاً بما يكــون قد علــق بالعقار 
موضــوع البيــع مــن مخالفــات أو مــا هــو محمــل بــه مــن التزامــات، وتعتــر إجــراءات 
ترســيه المــزاد عــلى غــير هــذا القيــد باطلــة بــما يترتــب عــلى ذلــك البطــلان مــن آثــار، 
ولغايــات تطبيــق أحــكام هــذه الفقــرة يجــوز إصدار شــهادة أوصــاف بناء وكتب مســح 
وتحديــد للعقــارات المخالفــة محــل البيــع بالمــزاد العلنــي وفقاً للــشروط والضوابــط التي 

تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.

 المادة 3٤
تصــدر بقــرار مــن الوزيــر المختص اللوائــح اللازمــة لتنظيم الشــؤون الإداريــة للجهاز 
التنفيــذي، ونظــام العاملــين وســائر القواعــد المتعلقــة بشــؤونهم الوظيفيــة وفقــاً لنظــم 

ديــوان الخدمــة المدنية.

 المادة 3٥
ينشــأ في إطــار الهيــكل التنظيمــي للجهــاز التنفيــذي فــرع للجهــاز بــكل محافظــة، يتــولى 
تقديــم الخدمــات البلديــة لســكانها وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون، وتحــدد اختصاصــات 
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ومهــام هــذه الفــروع وفقــاً للائحــة التنفيذيــة.
  المادة 3٦

يكــون للبلديــة إدارة قانونيــة تتبــع الوزيــر، تتولى مباشرة جميــع القضايــا والحضور عنها 
أمــام جميــع المحاكــم وهيئــات التحكيــم وإبــداء الــرأي القانــوني وإجــراء التحقيقــات، 
ــة  ــرارات المتصل ــة والق ــح والأنظم ــيم واللوائ ــات والمراس ــداد المشروع ــولى إع ــما تت ك
بنشــاط البلديــة وذلــك مــع مراعــاة حكم المــادة الثانية من المرســوم الأمــيري رقم)١2(

لســنة ١٩٦٠ بقانــون تنظيــم إدارة الفتــوى والتشريع.

 المادة 3٧
يــسري عــلى القانونيــين من شــاغي الوظائــف الخاصة بــالإدارة القانونية مــا يسري على 
أعضــاء إدارة الفتــوى والتشريــع بشــأن المرتبــات والبــدلات والعــلاوات والترقيــات 

وســن التقاعــد وكافــة المزايــا الماليــة والعينية.

 المادة 3٨
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا في قانــون آخــر، تحدد المراســيم 
واللوائــح المشــار إليهــا في هــذا القانــون العقوبات التــي توقع على من يخالــف أحكامها 
بالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة دينــار كويتــي ولا تزيــد عن خمســة آلاف دينــار كويتي.
كــما يجــوز أن تتضمــن المراســيم واللوائــح المشــار إليهــا بالإضافــة إلى عقوبــة الغرامــة، 
ــا  ــحبه نهائي ــة أو س ــدة معين ــص لم ــف الترخي ــي أو وق ــت أو النهائ ــق المؤق ــة الغل عقوب
وتصحيــح الأعــمال المخالفــة والهــدم والترميــم ورد الــيء إلى أصلــه وذلــك حســب 

الأحــوال.
واســتثناءً مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا في الفقــرات الســابقة، ومــع عــدم الإخلال 
بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا في قانــون آخــر، يعاقــب كل مــن أقــام بنــاءً بــدون 
ترخيــص أو جــاوز عــدد الأدوار المرخصــة أو تجــاوز مســاحة البنــاء المرخصــة لــه أو 
اســتعمل المبنــى بغــير الغــرض المخصــص لــه بغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار كويتــي 
ولا تجــاوز خمســة آلاف دينــار مــع إزالــة المخالفــة ورد الــيء إلى أصلــه لــكل مــتر مربع 
بنــاء أو اســتعمال مخالــف للوائــح المرعيــة في المبــاني الاســتثمارية والتجاريــة والصناعيــة 

والحرفيــة والخدميــة.
ولا تقــل الغرامــة عــن خمســين دينــار كويتــي ولا تجــاوز خمســمائة دينــار كويتي مــع إزالة 
ــاء أو اســتعمال مخالــف للوائــح  المخالفــة ورد الــيء إلى أصلــه عــن كل مــتر مربــع بن

المرعيــة في مبــاني الســكن الخــاص والنموذجــي ومــا في حكمهــا.
وفي كل الأحــوال يلــزم صاحــب العلاقــة بإزالــة المخالفة على نفقتــه إن لم يقم بتصحيح 
وضعــه المخالــف وفــق النظــم المعمــول بهــا وخــلال المدة التــي تحددهــا البلديــة، ويجوز 
أن تتضمــن لوائــح البناء بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والإزالة ورد اليء إلى أصلــــه، 

عقوبــة الغلــق المؤقــت أو النهائــي وســحب الترخيص نهائيــاً أو وقفه لمــدة معينة.

 المادة 3٩
مــع مراعــاة أحــكام المــادة )3٨( مــن هــذا القانــون ومــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة 
أشــد منصــوص عليهــا في هــذا القانــون أو أي قانون آخــر، يعاقب من تثبت مســؤوليته 
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مــن أصحــاب المكاتــب أو الــدور الاستشــارية الهندســية أو المهندســين أو المشرفــين أو 
المقاولــين عــن إقامــة مبــاني بــدون ترخيــص أو الإشراف عــلى تنفيذهــا أو أي مخالفــات 
ــار كويتــي ولا تجــاوز عــشرة آلاف  ــاء أخــرى بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دين بن
دينــار كويتــي، مع ســحب ترخيــص المكتب الهنــدسي وإيقــاف تصنيف المقــاول وإبعاد 

المخالــف غــير الكويتــي إبعــاداً إداريــاً عــن البــلاد.
كــما يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عن ســنة ولا تزيد على ســبع ســنوات كل مــن المقاول 
والمهنــدس المــشرف عــلى تنفيــذ أعــمال البنــاء إذا نفــذ بطريقــة الغــش وأدى ذلــك إلى 
ــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا  ــي، وتكــون العقوب ــاء كي أو جزئ هــلاك البن

تتجــاوز خمســة عــشر ســنة إذا أدى ذلــك إلى حــدوث خســائر بــالأرواح.

 المادة ٤٠
يعاقــب المخالــف في الســكن الخــاص والــذي يمتنــع عــن تنفيــذ مــا قــى بــه الحكــم 
ــيء إلى  ــل أو رد ال ــم أو التجمي ــدم أو الترمي ــمال أو اله ــح الأع ــة أو تصحي ــن إزال م
أصلــه بغرامــة قيمتهــا عــشرة دنانــير كويتيــة يوميــاً، وفيــما عــدا ذلــك مــن اســتعمالات 
ــي  ــدة الت ــك بعــد انتهــاء الم ــاً، وذل ــي يومي ــار كويت ــة دين ــة مائ يعاقــب المخالــف بغرام
ــدة  ــدأ الم ــات، وتب ــدد المخالف ــة بتع ــدد الغرام ــم ، وتتع ــذ الحك ــة لتنفي ــا البلدي تحدده
المقــررة للتنفيــذ عــلى المالــك الجديــد مــن تاريــخ انتقــال الملكيــة إليــه، وتطبــق في شــأنه 

ــات الخاصــة بتلــك المخالفــات. الغرام

المادة ٤١
ــمال  ــف الأع ــراءات وق ــاذ إج ــه اتخ ــن نواب ــه م ــن يفوض ــام أو م ــر الع ــلى المدي ــب ع يج
المخالفــة لنظــم البنــاء، ويجــب بقــرار منــه أو مــن يفوضــه مــن نوابــه اتخــاذ الإجــراءات 
اللازمــة لقطــع التيــار الكهربائــي والمــاء عــن المبنــى المخالــف وذلــك من تاريــخ صدور 

الحكــم النهائــي وإلى حــين إزالــة المخالفــة.

 المادة ٤2
يجــوز لمديــر عــام البلديــة أو مــن يفوضــه عنــد الــضرورة أن يصــدر قــراراً بغلــق المحــل 
أو المنشــأة المخالفــة في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا الحكــم بالغلــق، واتخــاذ مــا يلــزم مــن 
إجــراءات بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة لوقــف الترخيــص بصفــة مؤقتــة أو ســحبه 

نهائيــاً بحســب الأحــوال.

 المادة ٤3
يجــوز قبــول طلــب الصلــح من المخالــف فيما يتعلــق بالأفعــال المخالفــة للوائــح البلدية 
التــي تقــل الغرامــة المقــررة لهــا عــن خمســمائة دينــار كويتــي، وعــلى محــرر المحــضر بعــد 
مواجهــة المخالــف بالمخالفــة أن يعــرض عليــه الصلــح فيهــا ويثبــت ذلــك في محــضره 
وعــلى المخالــف الــذي يرغــب في الصلــح أن يدفــع خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ 
ــع  ــه م ــوبة إلي ــة المنس ــررة للمخالف ــة المق ــى للغرامـ ــد الأدنـ ــه الح ــح علي ــرض الصل ع
الرســوم والمروفــات المســتحقة للبلديــة، ويترتــب على الصلــح حفظ محــضر المخالفة 

أو انقضــاء الدعــوى الجزائيــة صلحــاً وتســوية كافــة آثارهــا حســب الأحــوال.
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أمــا مخالفــات البنــاء فيجــوز الصلــح فيها خــلال ثلاثين يومــاً من تاريخ عــرض الصلح 
عــلى المخالــف بــشرط إلــزام المخالــف بإزالــة المخالفة خــلال المــدة التي تحددهــا البلدية 

عــلى أن لا تزيد عن ســتة أشــهر.

 المادة ٤٤
يكــون للموظفــين الذيــن يعينهــم الوزير لضبــط المخالفات وفقــاً لأحكام هــذا القانون 
ــبيل  ــم في س ــة وله ــة القضائي ــة الضبطي ــه صف ــذا ل ــادرة تنفي ــح الص ــيم واللوائ والمراس
تأديــة أعمالهــم حــق دخــول جميــع الأماكــن والمحــلات العامــة لضبــط المخالفــة وتحريــر 

المحــاضر اللازمــة لإحالتهــا إلى الجهــة المختصــة.
ولهــم - إذا توفــرت دلائــل قويــة عــلى ارتــكاب مخالفــات بالســكن الخــاص أو مــا في 
حكمــه - تحريــر تقريــر بــما أســفرت عنــه تحرياتهم تخطر بــه النيابــة العامة بواســطة مدير 
عــام البلديــة أو مــن يفوضــه لطلــب الإذن بدخــول تلــك المســاكن ، فــإذا تأكــد لجهــة 
التحقيــق أن الــضرورة تقتــي منــح الإذن بالدخــول تــأذن كتابــة بذلــك، وللموظــف 
المختــص تحريــر محــضر بالمخالفــات وإحالتهــا إلى الجهــة المختصــة، ولهــم في جميــع 

الأحــوال أن يســتعينوا بأفــراد القــوة العامــة.
على أن يخطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة أيام عمل.

كــما يلتــزم الجهــاز التنفيــذي بالإيعــاز لمــن يحملــن صفــة الضبطيــة القضائيــة من النســاء 
لدخــول الســكن الخــاص أو مــا في حكمــه متــى دعــت الحاجــة لذلــك في ظــل مــا ورد 

في هــذه المــادة مــن أحــكام.

 المادة ٤٥
ــس  ــة، وللمجل ــة البلدي ــن ميزاني ــتقل ضم ــج مس ــدي برنام ــس البل ــص للمجل يخص
أن يقــترح تنظيــم الشــؤون الماليــة والإداريــة للأمانــة العامــة للمجلــس وفقــاً لأنظمــة 

ــة. ــة والأجهــزة الرقابي ــة ووزارة المالي ــوان الخدمــة المدني دي

 المادة ٤٦
ــر بالمحكمــة  ــرة خاصــة واحــدة أو أكث تنشــأ بقــرار مــن المجلــس الأعــلى للقضــاء دائ
الكليــة تشــكل مــن ثلاثــة قضــاة تختــص دون غيرهــا بالنظــر في الجرائــم التــي ترتكــب 
ــة، وتســتأنف الأحــكام الصــادرة مــن هــذه  ــي تصدرهــا البلدي ــح الت ــة للوائ بالمخالف

الدائــرة أمــام محكمــة الاســتئناف في دائرتهــا الجزائيــة.

 المادة ٤٧
ــة  ــون باتخــاذ كاف ــخ صــدور هــذا القان ــذي خــلال ســنة مــن تاري ــزم الجهــاز التنفي يلت
ــات  ــات والمكاتب ــق والملف ــه للوثائ ــظ لدي ــام الحف ــث نظ ــة لتحدي ــراءات اللازم الإج
ــة  ــد الفني ــتروني والقواع ــيف الإلك ــام الأرش ــتخدام نظ ــات باس ــط والمخطط والخرائ

ــة. للميكن
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام.
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 المادة ٤٨
تنقل الاختصاصات التالية من البلدية وفقاً لما يي:

ــة  ١- ينقــل إلى وزارة التجــارة والصناعــة اختصــاص الترخيــص والإشراف والمراقب
عــلى:

أ - الإعلانات في الأماكن العامة ما عدا الإعلانات الاستدلالية.
ب - الباعة المتجوليـــن.

2- ينقــل إلى الهيئــة العامــة لشــؤون الزراعــة والثــروة الســمكية اختصــاص الترخيــص 
ــماك  ــة وأس ــات الحي ــن والحيوان ــور والدواج ــواق الطي ــلى أس ــة ع والإشراف والرقاب

الزينــة.
3- ينقــل إلى الهيئــة العامــة للطــرق والنقــل اختصــاص الترخيــص والإشراف والرقابة 

عــلى الإعلانات الاســتدلالية.
٤- ينقــل إلى الهيئــة العامــة للصناعــة اختصــاص الترخيــص والإشراف والرقابــة عــلى 

مواقــع الســكراب.
ــات  ــاً الاختصاص ــولى حالي ــي تت ــة الت ــة والفني ــة والرقابي ــدات الإداري ــتمر الوح وتس
ــت إشراف  ــا تح ــة به ــام المنوط ــة المه ــابقة في مزاول ــرة الس ــم الفق ــمالاً لحك ــة إع المنقول
البلديــة، لحــين صــدور قــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء عــلى عــرض الوزيــر خــلال ســنة 
ــة  ــات التابع ــوزارات والهيئ ــدات إلى ال ــل الوح ــون بنق ــذا القان ــل به ــخ العم ــن تاري م

إليهــا.

 المادة ٤٩
أي ترخيــص صــادر بالمخالفــة للقوانــين واللوائــح يعتــر باطــلًا، ويلغــى مــا يترتــب 
ــاً مــن قــام بإصــداره، مــع عــدم الإخــلال في مســائلته  ــار، ويســأل تأديبي ــه مــن آث علي

ــاً. ــاً وجنائي مدني

 المادة ٥٠
تصــدر اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء عــلى عــرض 

الوزيــر، وذلــك خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون.



العودة للصفحة الرئيسية
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٤٠3الباب الأول: الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة

٤٠٧الباب الثانى: حقوق المحامين وواجباتهم

لقانون رقم ٤2 لسنة ١٩٦٤ 
فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
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القانون رقم ٤2 لسنة ١٩٦٤ 
فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم

المادة ١
ــدا بجــدول المحامــين المشــتغلين  ــاة أن يكــون اســمه مقي يشــترط فيمــن يشــتغل بالمحام

ــه في المــادة ٦ عــلى الوجــه المبــين في هــذا القانــون. المشــار إلي

**استبدل نص المادة ١ بالمادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

المادة 2
يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين : 

أولا: أن يكون كويتيا. 
ــه  ــوم علي ــير محك ــمعة غ ــن الس ــيرة ، حس ــود الس ــة ، محم ــل الاهلي ــون كام ــا: أن يك ثاني

ــشرف. ــة أو بال ــة بالذم ــباب ماس ــا لاس ــا أو تأديبي قضائي
ــدى  ــن إح ــت أو م ــة الكوي ــن جامع ــوق م ــازة الحق ــلى اج ــلا ع ــون حاص ــا: أن يك ثالث
الجامعــات المعــترف بهــا أو اجــازة القضــاء الشرعــي مــن إحــدى كليــات الشريعــة 
الاســلامية بإحــدى دول الجامعــة العربيــة. ويعفــى مــن هذا الــشرط المحامــون الكويتيون 

ــنة ١٩٦٠م. ــم 2١ لس ــاة رق ــون المحام ــا لقان ــدول طبق ــدوا بالج ــن قي الذي

* يحذف لفظ )الدائم( ولفظ )المؤقت( بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

المادة 3
يشترط فيمن يقيد إسمه بجدول المحامين : 

أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية. 
ــه  ــوم علي ــير محك ــمعة غ ــن الس ــيرة ، حس ــود الس ــة ، محم ــل الاهلي ــون كام ــا: أن يك ثاني

ــشرف.  ــة أو بال ــة بالذم ــباب ماس ــا لاس ــا أو تأديبي قضائي
ثالثــا: أن يكــون حاصــلا عــلى اجــازة الحقــوق مــن إحــدى كليات الحقــوق بــدول الجامعة 

 . العربية 
رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشر سنوات. 

خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد إسمه بالجدول.

** يحذف لفظ )الدائم( ولفظ )المؤقت( بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

المادة ٤
ملغاة

**ألغيــت بموجــب قانــون 3٠ لســنة ١٩٦٨ نــص المــادة قبــل الإلغــاء : اســتثناء عــن المــادة الســابقة يقيــد بالجــدول 
المؤقــت المحامــون الحاليــون الســابق قيدهــم بهــذا الجــدول بموجــب قانــون المحامــاة رقــم 2١ لســنة ٦٠ بــشرط أن 
يجــددوا القيــد خــلال شــهر مــن صــدور هــذا القانــون بــشرط أن يكونــوا مؤهلــين ومــن رعايــا إحــدى البــلاد العربيــة 
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ولا يجــوز قيدهــم بعــد انقضــاء هــذه المــدة الا وفقــا لاحــكام المــادة الســابقة.

مادة ٥
ملغاة

ــي  ــم الغ ــن ث ــخ 2٤/٦/١٩٦٨م. وم ــنة ١٩٦٨ تاري ــم 3٠ لس ــون رق ــن القان ــادة ١ م ــادة ٥ بالم ــص الم ــتبدل ن *اس
بموجــب المــادة 3 مــن القانــون رقــم ٦2 لســنة ١٩٩٦ تاريــخ 22/٩/١٩٩٦م.

الماده ٥ مكرر
ملغاه 

** ملغــاه بموجــب القانــون رقــم ٦2 لســنة ١٩٩٦ الصــادر بتاريــخ 22/ ٩/ ١٩٩٦.نــص المــادة قبــل الالغــاء : في 
حالــة وقــف العمــل بالجــدول المؤقــت أو عــدم تجديــد مــدة الجــدول المؤقــت أو عــدم إعــادة قيــد مــن كان مدرجــا بــه 
مــن المحامــين قبــل الفصــل في قضيــة منظــورة مــوكل فيهــا جــاز للمحامــي أن يحــضر عــن موكلــه في هــذه القضيــة حتــى 
يتــم الفصــل فيهــا ابتدائيــا واســتئنافيا أو ينيــب عنــه محاميــا مــن المقيديــن بالجــدول الدائــم أو المؤقــت لمباشرتهــا دون أن 

يدفــع المــوكل أتعابــا جديــدة لهــذا الأخــير. * اضيفــت بموجــب قانــون رقــم 3٠ لســنة ١٩٦٨ .

 المادة ٦
ــار  ــم ومق ــال إقامته ــمائهم ومح ــه اس ــد في ــام يقي ــدول ع ــتغلين ج ــين المش ــون للمحام يك

ــه :- ــداول الأتي ــه الج ــق ب ــد ويلح ــخ القي ــق تاري ــك وف ــه وذل ــم المهن مزاولته
أ- جدول للمحامين تحت التمرين .

ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمه الكليه .
ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الأستئناف . 

د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمه الدستوريه ومحكمة التمييز .
كــما ينشــأ جــدول خــاص للمحامين غير المشــتغلين وتحفــظ الجداول الســابقه بمقــر جمعية 
المحامــين وتوضــع نســخه منهــا بمقــر كل محكمــة ولــدى النائــب العــام وإدارة التســجيل 

العقــاري والتوثيــق بــوزارة العدل .
و يشــترط فيمــن يقيــد أســمه في الجــدول رقــم )ب( أن يكــون قــد أمــى فــترة التمريــن 
ولا يجــوز القيــد في الجــدول رقــم )ج ( إلا بعــد ثــلاث ســنوات عــلى القيــد بالجــدول رقــم 
)ب( كــما لا يجــوز القيــد بالجــدول رقــم )د( إلا بعــد مــرور ثــلاث ســنوات عــلى القيــد 

بالجــدول الســابق عليــه .
*وقد جاء نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

ــون.  ــة بالفعــل وقــت العمــل بهــذا القان ــون المهن ــن يزاول ــادة )٦( المحامــون المشــتغلون الذي *يســتثنى مــن حكــم الم
ويجــب عــلى مــن يرغــب منهــم في الإســتمرار في مزاولــة المهنــة إعــادة قيــد إســمه في الجــدول العــام للمحامين المشــتغلين 

بغــير رســوم.
وعلى لجنة القبول، التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة )١2(.

** عدلت هذه الماده بموجب القانون ٦2 لسنة ١٩٩٦ الصادر في 22/ ٩/ ١٩٩٦ .

المادة ٦ مكرر 
ــون يجــب عــي المحامــي تحــت  ــه مــن هــذا القان ــاده الثالث مــع عــدم الاخــلال بحكــم الم
ــتغلين  ــين المش ــد المحام ــب اح ــق بمكت ــم)أ( ان يلتح ــدول رق ــده في الج ــد قي ــن بع التمري
وعليــه ان يخطــر لجنــه القبــول بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول باســم المحامي 
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ــذا  ــم ه ــي وان يت ــه المحام ــار موافق ــق بالاخط ــه وان يرف ــه وعنوان ــق بمكتب ــذي التح ال
الاجــراء خــلال مــده اقصاهــا ســته اشــهر مــن تاريــخ قيــده والا اعتــر القيــد كان لم يكــن 
واذا تعــذر عليــه الالتحــاق باحــد مكاتــب المحامــين حــددت لــه لجنــه القبــول بقــرار منهــا 
ــه ولا يجــوز لصاحــب هــذا المكتــب ان يمتنــع عــن ذلــك بغــير  المكتــب الــذي يلتحــق ب
عــذر مقبــول وفي جميــع الاحــوال يجــوز للمحامــي تحــت التمريــن ان يغــير المكتــب الــذي 

التحــق بــه بــشرط اخطــار لجنــه القبــول بذلــك 
ولا يجــوز للمحامــي تحــت التمريــن ان يفتــح مكتبــا باســمه ولا ان يبــاشر اعــمال المحامــاه 
لحســابه الخــاص ولا التوقيــع عــي صحــف الدعــاوي او الاوراق التــي يتطلــب القانــون 
توقيعهــا مــن محــام كــما يحظــر عليــه ان يســتعمل صفتــه دون ان يقرنهــا بانــه تحــت التمريــن

*اضيف نص المادة ٦ مكرراً بموجب المادة 2 من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

المادة ٦ م أ
فــتره التمريــن ســنتان متصلاتــان مــن المبــاشره الفعليــه للمحامــاه يمنــح بعدهــا المحامــي 
المقيــد بالجــدول رقــم )أ( المشــار اليه في الماده الســابقه شــهاده من المحامي الــذي تمرن لديه 
يثبــت فيهــا تاريــخ التحاقــه بمكتبــه والمــدة التــي قضاهــا بصفــه متصلــه في التمريــن وبيــان 
الاعــمال التــي قــام بهــا خــلال تلــك الفــتره ويجــب ان يرفــق بهــذه الشــهاده بيانــا رســميا 
ــن مــده الاشــتغال  ــي باشرهــا وتحســب ضمــن فــتره التمري ــا الت ــام القضاي معتمــدا بارق

باحــد الاعــمال الاتيــه:
١- الاعــمال الفنيــه في وظائــف القضــاء او النيابــه العامــه او اداره الفتــوي والتشريــع او 

الاداره العامــه للتحقيقــات بــوزراه الداخليــه او الاداره القانونيــه ببلديــه الكويــت
2- تدريس القانون بجامعه الكويت او اي جامعه اخري معترف بها

3- اي عمــل اخــر يصــدر بــه قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد اخــذ راي لجنــه قبــول المحامــين 
باعتبــاره نظــيرا لمهنــه المحاماه 

واذا قلــت مــده التمريــن المحســوبه عــي النحو الســابق عن ســنتين لــزم اســتكمالها ويكون 
القيــد في الجــداول)ب،ج،د( المنصــوص عليهــا في المــاده ٦ بالنســبه للفئــات المشــار اليهــا 
في البنــود )١،2،3( الســابقه بحســب المــده التــي قضاهــا كل منهــم في مزاولــه الاعــمال 

النظــيره وفقــا للاوضــاع المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون

*اضيف نص المادة ٦ مكرراً أ بموجب المادة 2 من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

المادة ٧
يقــدم طلــب القيــد بالجــدول العــام إلى لجنــة قبــول المحامــين التــي تشــكل برئاســة رئيــس 
جمعيــة المحامــين أو مــن ينــوب عنــه في حالــة غيابــه وعضويــة أثنــين مــن اعضــاء مجلــس 
إدارتهــا وأثنــين مــن أعضــاء الجمعيــه المقيديــن بالجــدول رقــم )ب( عــلى الأقــل يختارهــم 

مجلــس أدارة الجمعيــه .
وتختــص هــذه اللجنــه بشــئون القيــد وبمراجعــة الجــداول ســنويا والتثبــت مــن مطابقــة 
البيانــات الــوارده بهــا لقراراتهــا وبحــث حــالات المقيديــن بهــذه الجــداول الذيــن تقتــي 
حالاتهــم نقــل اســمائهم إلى جــدول غــير مشــتغلين وإصــدار القــرارات اللازمــه في هــذا 

الخصــوص 
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ويجــب لقبــول طلــب القيد أن يكــون مرفقا بــه كافة المســتندات الداله عــلى توافر الشروط 
التــي يتطلبهــا هــذه القانــون ومــا يــدل عــلى ســداده لرســوم القيــد المشــار إليهــا في المــاده 

)١٤( تــرد إليــه في حالــة رفــض القيــد نهائيــا .

*اســتبدل نــص المــادة ٧ بالمــادة 3 مــن القانــون رقــم 3٠ لســنة ١٩٦٨ تاريــخ 2٤/٦/١٩٦٨م. وبالمادة ١ مــن القانون 
رقم ٦2 لســنة ١٩٩٦تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

المادة ٨

* ملغــاة بموجــب القانــون رقــم ٦2 لســنة ١٩٩٦ م نــص المــادة قبــل الإلغــاء : تقــدم طلبــات القيــد إلى رئيــس لجنــة 
قبــول المحامــين مــع الاوراق المثبتــة لتوافــر شروط القيــد.

المادة ٩
تنعقــد لجنــة قبــول المحامــين بدعــوة مــن رئيســها في المواعيــد التــي يحددهــا وتحــرر محــاضر 
ــة  ــور أغلبي ــا إلا بحض ــا صحيح ــون إنعقاده ــها ولا يك ــن رئيس ــا م ــع عليه ــا يوق بأعماله

اعضاءهــا عــلى أن يكــون رئيــس اللجنــه أو مــن ينــوب عنهــم مــن بينهــم .
ــد وذلــك خــلال ثلاثــين  ــه قرارهــا بعــد التحقــق مــن توافــر شروط القي وتصــدر اللجن
يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب وإذا كان قرارهــا برفــض القيــد تعــين أن يكــون مســببا 
ويخطــر بــه طالــب القيــد خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ صــدوره بموجــب خطــاب 

مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول 
ولمــن رفــض قيــده أن يتظلــم خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك ويقــدم 

التظلــم إلى اللجنــه التــي يجــب أن تفصــل في خــلال خمســة عــشر يومــا عــلى الأكثــر
ولطالــب القيــد اذا رفضــت اللجنــه تظلمــه أو في حالــة إنقضــاء ميعــاد التظلــم أن يطعــن 
في القــرار الصــادر برفــض التظلــم أو رفــض القيــد خــلال ســتين يوما مــن تاريــخ إخطاره 
برفــض التظلــم أو انتهــاء ميعــاده عــلى حســب الأحــوال أمــام الدائــرة المدنيــة بمحكمــة 

الأستئناف
وتفصــل المحكمــه في الطعــن بعــد ســماع اقــوال الطاعــن ويكــون قرارهــا في الطعــن نهائيــا 

غــير قابــل للطعــن فيــه .

*استبدل نص المادة ٩ بالمادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

المادة ١٠
عــلى المحامــي الــذي توظــف أو كــف عــن مزاولــة المهنــة أو التحــق بعمــل لا يتفــق مــع 
ــير  ــين غ ــدول المحام ــمه إلى ج ــل إس ــين نق ــول المحام ــة قب ــب إلى لجن ــة أن يطل ــذه المهن ه
ــين  ــدول المحام ــمه بج ــد إس ــادة قي ــورة إع ــة المذك ــب إلى اللجن ــه أن يطل ــتغلين ، ول المش

ــون. ــذا القان ــن ه ــواد 2 ، ٤ ، ٥ م ــكام الم ــة أح ــذه الحال ــسري في ه ــتغلين ،وت المش

مادة ١١
يــؤدي المحامــي الــذي قيــد اســمه بالجــدول أمــام إحــدى دوائــر محكمــة الاســتئناف العليا 
ــة  ــمالي بالأمان ــم أن أؤدي أع ــالله العظي ــم ب ــة: )) أقس ــين الاتي ــل اليم ــة العم ــل مزاول قب

والــشرف وأن أحافــظ عــلى سر المهنــة وأن أحــترم قوانينهــا وتقاليدهــا ((
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* يحذف لفظ )الدائم( ولفظ )المؤقت( بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

المادة ١١ مكرر
لا يجــوز التحقيــق مــع محــام في جريمــه متصلــه بعملــه الا بمعرفــه النيابــه العامــه وعليهــا 
اخطــار رئيــس جمعيــه المحامــين او مــن ينــوب عنه بــما اتخذته من اجــراءات بشــان المحامي 
ومواعيــد التحقيــق ولرئيــس الجمعيــه او مــن ينيبــه حضــور التحقيــق وللجمعيــه طلــب 

صــور التحقيــق بغــير رســوم

*اضيف نص المادة ١١ مكرراً بموجب المادة 2 من القانون ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٦/١٩٩٦م.

مادة ١2
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:

١( رئاسة مجلس الأمة. 
2(رئاسة المجلس البلدي 

3( التوظــف في إحــدى الجهــات الحكوميــه أو الجمعيــات او الهيئــات أو البنــوك أو 
الــشركات أو لــدى الأفــراد.

ويحظــر عــلى أعضــاء مجلــس الأمــة والمجلــس البلــدي مــن المحامــين قبــول الوكالــه 
بالخصومــه أو تــولي المرافعــه ضــد الحكومــه أو الهيئــات والإدارات والمؤسســات العامــه 
ــب لا يقــل عــن  ــه بنصي ــه كل رأس مالهــا أو تســاهم في ــك الدول ــي تمل أو الــشركات الت

ــاشرة . ــير مب ــاشرة أو غ ــورة مب ــه بص 2٥% من
ولا يجــوز لموظــف الحكومــه الــذي تــرك الخدمــه وإشــتغل بالمحامــاه أن يترافع ضــد الجهه 

التــي كان يعمــل بهــا وذلــك في خــلال الســنوات الثــلاث التاليــه لــترك الخدمه .
ويســتثنى مــن حكــم البنــد ٤ المحامــون المشــتغلون الذيــن يعملــون في مكاتــب المحامــين 
المشــتغلين والكويتيــين مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكلية الحقــوق جامعة الكويــت الذين 
ــلطه  ــن الس ــاص م ــلى إذن خ ــول ع ــشرط الحص ــاعد ب ــتاذ مس ــن اس ــم ع ــل درجته لا تق
ــد اســمائهم في جــدول المحامــين المشــتغلين طبقــا لأحــكام هــذا  المختصــه بالجامعــه وقي

القانــون .

*استبدل نص المادة ١2 بالمادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

مادة ١3
لا يجــوز لموظــف الحكومــة الــذي ترك الخدمة واشــتغل بالمحامــاة أن يترافع ضــد المصلحة 

التــي كان بهــا وذلــك خلال الســنوات الثــلاث التالية لــترك الخدمة .

مادة ١٤
عــي طالــب القيــد ان يــؤدي عنــد طلــب قيــد اســمه في الجــدول العــام او باحــد الجــداول 
الملحقــه بــه رســم القيــد المقــرر للجــدول الــذي يطلــب قيــد اســمه فيــه مــع رســوم القيــد 
بالجــداول الســابقه اذ لم يكــن قــد اداهــا وتكــون رســوم القيــد في الجــداول المشــار اليهــا في 

المــاده ٦ مــن هــذا القانــون كالاتي:
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٥٠ د.ك للقيد في الجدول العام
٥٠ د.ك للقيد في الجدول رقم )أ(

٧٥ د.ك للقيد في الجدول رقم )ب(
١٠٠ د.ك للقيد في الجدول رقم)ج(
١٥٠ د.ك للقيد في الجدول رقم )د(

كــما يجــب عــي المحامــي ان يــؤدي كذلــك اشــتراكاً ســنويا يدفــع خــلال شــهر اكتوبــر مــن 
كل عــام وذلــك وفــق الفئــات الاتيــه:

١٥ د.ك بالنسبه للمحامي تحت التمرين
3٠ د.ك بالنسبه للمحامي المقبول امام المحكمه الكليه

٥٠ د.ك بالنسبه للمحامي المقبول امام محكمه الاستئناف
٧٥ د.ك بالنسبه للمحامي المقبول امام المحكمه الدستوريه ومحكمه التمييز

وتؤول حصيله رسوم القيد والاشتركات السنويه الي الجمعيه 
ويكون سداد رسوم القيد والاشتراكات السنويه لامين صندوق الجمعيه 

واذ لم يتــم ســداد الاشــتراك خــلال المهلــه المقــرره جــاز للجنــه القبــول اســتبعاد الاســم 
مــن جــدول المحامــين المشــتغلين وفي حالــه الســداد يعــاد قيــد الاســم بغــير اجــراءات

*استبدل نص المادة ١٤ بالمادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

مادة ١٥
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا.

مادة ١٦
يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.

مادة ١٧
للمحامــين دون غيرهــم حــق الحضــور عــن الخصــوم أمــام المحاكم إنــما يجــوز للمتقاضين 
أن ينيبــوا عنهــم في المرافعــة أمامهــا أزواجهــم أو أصهارهــم أو أشــخاصا مــن ذوي 
قرباهــم لغايــة الدرجــة الرابعــة. ويجــوز للمحامــين المقرريــن في البــلاد العربيــة المرافعــة 
أمــام المحاكــم في قضيــة معينــة بــإذن خــاص مــن وزيــر العــدل بالاشــتراك مــع محــام مقيــد 

بالجــدول وبــشرط المعاملــة بالمثــل.

* يحذف لفظ )الدائم( ولفظ )المؤقت( بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

مادة ١٨
فيــما عــدا الدعــاوي التــي لاتزيــد قيمتهــا عــي خمســه الاف دينــار تبطــل صحيفــه الدعوي 
او الطعــن او الالتــماس اذا لم توقــع مــن محــام مقبــول امــام المحكمــه التــي ترفــع اليهــا ولا 

يــسري ذلــك عــي مــا ترفعــه الحكومــه منهــا

*استبدل نص المادة ١٨ بالمادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.
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مادة ١٩
يقبــل للمرافعــة أمــام المحاكــم عــن البنوك أو الــشركات أو المؤسســات التــي لا يقل راس 
مــال كل منهــا عــن مائــه الــف دينــار - بعــد موافقــه لجنــة القبــول - محامــو اقــلام قضايــا 
هــذه الجهــات مــن الكويتيــين ويكــون ذلــك بتوكيــل مــن الممثــل القانــوني لهــذه الجهــات 

مصدقــا عــي توقيعــه وصفتــه رســميا عــي ان لايمثلــه اكثــر مــن جهــه واحــده

ــن  ــادة ١ م ــخ 2٤/٦/١٩٦٨م. وبالم ــنة ١٩٦٨ تاري ــم 3٠ لس ــون رق ــن القان ــادة ٤ م ــادة ١٩ بالم ــص الم ــتبدل ن *اس
ــون رقــم ٦2 لســنة ١٩٩٦تاريــخ 22/٩/١٩٩٦م. القان

المادة 2٠
يجــب عــلى المحامــي أو عــلى أي وكيــل آخــر أن يقــدم توكيلــه مصدقــا عليــه الى المحكمــة 
ــه وإذا حــضر المــوكل مــع المحامــي اثبــت كاتــب  في أول جلســة يحــضر فيهــا عــن موكل
الجلســة ذلــك في محــضر الجلســة بعــد أداء رســم التوكيــل وقــام هــذا مقــام التصديــق عــلى 

الامضــاء.

المادة 2١
المحامــي الــذي صــدر لــه توكيــل عــام رســمي أو مصــدق عليــه قانونــا ويتضمــن نيابــة 
عــن أحــد الخصــوم أمــام محكمــة أو أكثــر يعفــى مــن تقديم أصــل التوكيــل اكتفــاء بصورة 
رســمية منــه يودعهــا قلــم كتــاب المحكمــة الكليــة ، وتعــد المحكمــة المذكورة ســجلا تقيد 
فيــه التوكيــلات العامــة التــي تقــدم لهــا مــن هــذا القبيــل ويحــرر مــن واقعة كشــوف ترســل 

إلى باقــي المحاكــم .

المادة 22
المحامــي مســئول قبــل موكلــه عــن أداء مــا عهــد بــه إليــه طبقــا لأحــكام القانــون وشروط 

التوكيل.

المادة 23
ــة  ــه أن يخطــر لجن ــا المــوكل فيهــا وعلي ــا لمبــاشرة القضاي ــه مكتب عــلى كل محــام أن يتخــذ ل
القبــول بعنــوان المكتــب وبــأي تغيــير يطــرأ عليــه ويجــب ان يتــم الاخطــار بكتاب مســجل 

مصحــوب بعلــم الوصــول خــلال ١٥ يومــا مــن تاريــخ حــدوث التغيــير .
ويحظر مزاوله المهنه في البلاد في اكثر من مكتب واحد .

*استبدل نص المادة 23 بالمادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

المادة 2٤
ــه في الخصومــة أو في المرافعــة أو في غــير ذلــك  للمحامــي المــوكل في دعــوة أن ينيــب عن
مــن اجــراءات التقــاضي محاميــا آخــر تحــت مســئوليته دون توكيــل خــاص مــا لم يكــن في 

التوكيــل نــص يمنــع ذلــك.
كــما يجــوز للعاملــين لــدي مكاتــب المحامــين الحضــور نيابه عنهــم بموجــب توكيل خاص 
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امــام داوئــر الخــره ومكاتب العمــل والادلــه الجنائيه .

*اضيف نص فقرة أخيرة الى المادة 2٤ بموجب المادة 2 من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

المادة 2٥
مــع مراعــاة نــص المــادة ١٠٨ من قانــون المرافعات لا يجــوز تكليف المحامي أداء الشــهادة 

في نزاع وكل أو استشــير فيه.

المادة 2٦
يجــب عــلى جمعيــة المحامــين بنــاء عــلى طلــب لجنــة المعونــة القضائيــة أو المحكمــة أن تنتدب 
ــا ويجــوز  ــا للدفــاع عــن الفقــير مجان ــة محامي ــة أو التجاري ــة أو الجزائي أمــام المحاكــم المدني
ــم  ــد الخص ــه ض ــر أتعاب ــا تقدي ــضر أمامه ــي ح ــة الت ــن المحكم ــب م ــي أن يطل للمحام
المحكــوم عليــه بالمروفــات وينفــذ عليــه بهــا ولا يســوغ للمحامــي المذكــور أن يتنحــى 

عنــه الا لاســباب تقبلهــا اللجنــة المذكــورة أو المحكمــة المنظــورة أمامهــا الدعــوى.

*يحذف لفظ )الحقوقيين( من أسم الجمعية بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

المادة 2٧
ــا للدفــاع عــن المتهــم بجنايــة عمــلا بالمــادة ١2٠ مــن  إذا ندبــت محكمــة الجنايــات محامي
ــع  ــم في جمي ــع المته ــور م ــه الحض ــب علي ــة وج ــمات الجزائي ــراءات والمحاك ــون الاج قان
جلســات المحاكمــة والدفــاع عنــه وإذا تخلــف بــدون عــذر عــن أداء هــذا الواجــب جــاز 
لمحكمــة الجنايــات الحكــم عليــه بغرامــة لا تزيد عــن مائة دينــار شريطة أن يكــون المحامي 
المنتــدب فيهــا قــد أعطــى نســخة طبق الاصــل من ملــف القضية المنتــدب فيهــا دون مقابل 
ــد الفصــل في  قبــل الجلســة المحــددة لنظرهــا بوقــت كاف. وتقــدر محكمــة الجنايــات عن
الجنايــة المنتــدب فيهــا محــام أتعــاب هــذا المحامــي ضمــن الحكــم الــذي تصــدره ولا يجــوز 
ــدب مــن  ــر المذكــور ، وتــرف الاتعــاب المقــدرة للمحامــي المنت الطعــن في أمــر التقدي

خزانــة وزارة العــدل بموجــب شــهادة تعطــى لــه مــن المحكمــة التــي قدرتهــا.

المادة 2٨
ــه  ــتحالة قيام ــه أو اس ــز علي ــه أو الحج ــمه أو وقف ــطب إس ــي أو ش ــاة المحام ــة وف في حال
ــى يقــوم  ــا حت ــا يحــل محلــه مؤقت ــاء عــلى طلــب موكلــه محامي ــه تنــدب المحكمــة بن بوكالت

ــل آخــر. ــار وكي باختي

المادة 2٩
للمحامــي دائــما أن يتنحــى عــن وكالتــه أو عــن ندبــه أمــام المحاكــم المدنيــة والتجاريــة وفي 
هــذه الحالــة يجــب أن يخطــر موكلــه أو مــن ينــدب عنــه بكتــاب مــوصى عليــه )مســجل( 
بتنحيــه وأن يســتمر في مبــاشرة اجــراءات الدعــوى شــهرا عــلى الاكثــر متــى كان لازمــا 
ــن  ــي ع ــي إذا أراد التنح ــلى المحام ــه وع ــدب عن ــن ن ــوكل أو م ــح الم ــن مصال ــاع ع للدف
الدعــوى أن يــرد لموكلــه عنــد طلبه ســند التوكيــل والمســتندات والأوراق الأصلية ومقدم 

الأتعــاب.
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العودة لفهرس القانون

المادة 3٠
عــلى المحامــي عنــد انقضــاء التوكيــل أن يــرد لموكلــه عند طلبــه ســند التوكيل والمســتندات 
والأوراق الأصليــة ومــع ذلــك يجــوز لــه إذا لم يكــن قــد حصــل عــلى اتعابــه ان يســتخرج 
عــلى نفقــة موكلــه صــورا من جميع المحــررات التــي تصلح ســندا في المطالبة بهــذه الأتعاب 
ــات  ــوكل مروف ــه الم ــؤدي ل ــى ي ــة حت ــتندات والأوراق الأصلي ــه المس ــى لدي وأن يبق
اســتخراج الصــور ولا يلــزم المحامــي أن يســلم موكلــه مســودات الأوراق التــي حررهــا 
في الدعــوى ولا الكتــب الــواردة إليــه منــه ولا المســتندات المتعلقــة بــما أداه عنــه ولم يــؤد 
إليــه ، ومــع ذلــك يجــب عــلى المحامــي أن يعطــي موكلــه صــورا مــن هــذه الأوراق بنــاء 

عــلى طلــب المــوكل وعــلى نفقتــه.

المادة 3١
يســقط حــق المــوكل في مطالبــة محاميــه بــالأوراق والمســتندات المودعــة لديــه بعــد مــي 
ثلاثــه ســنوات ميلاديــة مــن تاريــخ انتهــاء مهمتــه إلا إذا طلبهــا المــوكل قبــل مــي هــذه 
المــدة بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول فتبــدا مــده الســقوط مــن تاريــخ هــذا 

الكتــاب

*استبدل نص المادة 3١ بالمادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

مادة 32
يتقــاضى المحامــي أتعابــا وفقــا للعقــد المحــرر بينه وبــين موكلــه واذا تفرعت عــن الدعوي 
موضــوع الاتفــاق اعــمال اخــري كان للمحامــي ان يطالــب باتعابــه عنهــا وفي حالــه عــدم 
ــي  ــا ع ــر تقديره ــرض ام ــاق يع ــلان الاتف ــاب او بط ــي الاتع ــوب ع ــاق مكت ــود اتف وج
الدائــره المدنيــه بمحكمــه الاســتئناف للفصــل فيــه بعــد الاســتئناس بــرأى جمعيــه المحامين 
بقــرار نهائــي غــير قابــل للطعــن فيــه وليــس للمحامــي ان يبتــاع كل او بعــض الحقــوق 
المتنــازع عليهــا التــي يتــولي الدفــاع في شــانها كــما لايجــوز ان تكــون اتعابــه حصــه عينيــه 

مــن هــذه الحقــوق 
ولاتعــاب المحامــي حــق امتيــاز مــن الدرجــه الاولي عــي الامــوال والحقــوق التــي قــام 
ــوال  ــي ام ــه ع ــه الثاني ــن الدرج ــاز م ــق امتي ــراج وح ــات الاف ــه وضمان ــا لموكل بتحصليه

ــري ــالات الاخ ــه في الح موكل
وفي جميــع الاحــوال لا تنتهــي العلاقــه بــين المــوكل ومحاميــه ولا تســتحق الاتعــاب كاملــه 
الا مــن تاريــخ صــدور حكــم نهائــي في الموضــوع او اتمــام الامــر المكلــف بــه او انتهائــه 

صلحــا ، مــا لم ينــص الاتفــاق عــي غــير ذلــك

ــة  ــت المحكم ــة : ) ٠٨/٠٥/2٠١٦ ( حكم ــخ جلس ــم ) 2٠١٥ ( ، بتاري ــة رق ــنة قضائي ــم ) 2١ ( ، لس ــم رق *الحك
بعــدم دســتورية الفقــرة الأولى مــن المــادة )32( مــن القانــون رقــم )٤2( لســنة ١٩٦٤ في شــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة 
أمــام المحاكــم المعــدل بالقانــون رقــم )٦2( لســنة ١٩٩٦ فيــما تضمنتــه مــن النــص عــلى أنــه ».... وفي حالــة عــدم اتفــاق 
مكتــوب عــلى الأتعــاب أو بطــلان الاتفــاق يعــرض أمــر تقديرهــا عــلى الدائــرة المدنيــة بمحكمــة الاســتئناف للفصــل 
فيــه بعــد الاســتئناس بــرأس جمعيــة المحامــين بقــرار نهائــي غــير قابــل للطعــن فيــه ». *اســتبدل نــص المــادة 32 بالمــادة 

١ مــن القانــون رقــم ٦2 لســنة ١٩٩٦ تاريــخ 22/٩/١٩٩٦م.
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مادة 33
إذا لم يكــن هنــاك اتفــاق مكتــوب عــلى الاتعــاب أو كان الاتفــاق المكتــوب باطــلا، قدرت 
المحكمــة التــي نظــرت القضيــة عنــد الخــلاف وبناء عــلى طلب المحامــي أو المــوكل أتعاب 
ــه والنفــع الــذي عــاد عــلى المــوكل. وللمحامــي  ــما يناســب الجهــد الــذي بذل المحامــي ب
وللمــوكل حــق التظلــم في أمــر التقديــر في خــلال الخمســة عــشر يومــا التاليــة لإعلانــه 
بالأمــر وذلــك بتكليــف خصمــه بالحضــور أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الأمــر وينظــر 
التظلــم عــلى وجــه الاســتعجال وبغرفــة المشــورة )غرفــة المداولــة( ويكــون الحكــم 
الصــادر في التظلــم نهائيــا غــير قابــل للطعــن أمــا إذا كانــت الأتعــاب المختلــف عليهــا عــن 
عمــل آخــر وليــس عــن قضيــة نظرتهــا المحكمــة فللمحامــي وللمــوكل أن يرفــع دعــوى 
ــة ويحكــم فيهــا عــلى وجــه  ــون المرافعــات العادي ــع فيهــا قواعــد قان ــة لتقديرهــا تتب عادي

الاســتعجال.

المادة 3٤
ــد عــدم وجــود ســند بهــا بمــي  ــة موكلــه بالاتعــاب عن يســقط حــق المحامــي في مطالب

ــه المحامــي. ــة مــن تاريــخ انتهــاء العمــل الــذي قــام ب خمــس ســنوات ميلادي

المادة 3٥
ــر ودون  ــون اخ ــزاء او اي قان ــون الج ــا قان ــه ينــص عليه ــاي عقوب ــلال ب ــدم الاخ مــع ع
ــات  ــون او بواجب ــذا القان ــكام ه ــلال باح ــي الاخ ــب ع ــه يعاق ــئوليه المدني ــلال بالمس اخ
المهنــه او الحــط مــن قدرهــا والنيــل مــن شرفهــا بــاي تــرف مشــين باحــداي العقوبــات 

ــة : ــه الأتي التأديبي
١- الانذار

2- اللوم
3- الوقف لمده لاتزيد عي ثلاث سنوات

٤- محو الاسم من الجدول
ــه افشــاء اسرار المــوكل والتواطــؤ مــع  ويعــد مــن قابيــل الاخــلال بأصــول وشرف المهن
ــم  ــي ت ــي دفعهــا المــوكل وعــدم تســليم الحقــوق الت الخصــم وعــدم تســديد الرســوم الت
ــاع عــن رد  ــه عــن المــوكل وعــدم المحافظــه عــي اصــول المســتندات والامتن قبضهــا نياب
الاوراق والمســتندات دون مصوغ قانوني والاهمال الجســيم في اداء الواجب الذي يترتب 
عليــه ضيــاع الحقــوق او ســقوط مواعيــد الطعــن والتوقيــع عــي صحــف الدعــاوي دون 

ان يكــون للموقــع الحــق في ذلــك
ــق  ــتغلين وغل ــير المش ــدول غ ــي إلي ج ــم المحام ــل اس ــف نق ــه الوق ــي عقوب ــب ع ويترت
المكتــب طــوال مــده العقوبــه وعــدم دخولهــا في حســاب مــده التمريــن او المــدد اللازمــه 
للقيــد بالجــداول ويعتــر الاشــتغال بالمهنــه في خــلال مــده العقوبــه مخالفــه تاديبيــه يعاقــب 

عليهــا بمحــو الاســم مــن الجــدول بصفــه نهائيــه

*استبدل نص المادة 3٥ بالمادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

المادة 3٦
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ترفــع النيابــة العامــة الدعــوى التأديبيــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــي طلــب وزيــر العدل 
او رئيــس المحكمــه الدســتوريه او رئيــس محكمــه التمييــز او رئيــس محكمــه الاســتئناف او 

رئيــس المحكمــه الكليــه او جمعيــه المحامين

*عــدل نــص المــادة 3٦ بموجــب المــادة ٥ مــن القانــون رقــم 3٠ لســنة ١٩٦٨ تاريــخ 2٤/٦/١٩٦٨م. ثــم اســتبدل 
بالمــادة ١ مــن القانــون رقــم ٦2 لســنة ١٩٩٦ تاريــخ 22/٩/١٩٩٦م.

المادة 3٧
يكــون تأديــب المحامــين مــن اختصــاص مجلــس يشــكل مــن رئيــس المحكمــة الكليــة أو 
وكيلهــا رئيســا ومــن اثنــين مــن قضاتهــا تعينهــما جمعيتهــا العموميــة كل ســنة ومــن محاميين 

يختارهمــا مجلــس إدارة المحامــين لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد.

*يحذف لفظ )الحقوقيين( من أسم الجمعية بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .
 

مادة 3٨
يعلــن المحامــي بالحضــور أمــام مجلــس التأديــب بكتــاب مــوصى عليــه )مســجل( بعلــم 
الوصــول قبــل الجلســة المحــددة بخمســة عــشر يومــا ، ويجــوز للمحامــي أن يحــضر بنفســه 

أو يــوكل محاميــا عنــه وللهيئــة التأديبيــة أن تأمــر بحضــوره شــخصيا أمامهــا.
 

مادة 3٩
يجــوز لمجلــس التأديــب وللنيابــة العامــة وللمحامــي أن يكلفــوا بالحضــور الشــهود الذيــن 
يــرون فائــدة مــن ســماع شــهاداتهم فــإذا تخلــف أحــد مــن الشــهود عــن الحضــور أو حــضر 
وامتنــع عــن أداء الشــهادة جــاز للمجلــس معاقبتــه بالعقوبــات المقــررة في المــادة ١٤٠ من 
قانــون الجــزاء ويعاقــب عــلى شــهادة الــزور أمــام مجلــس التأديــب بالعقوبــات المقــررة في 

المــادة ١2٦ مــن القانــون المذكــور لشــهادة الــزور.

مادة ٤٠
تكــون جلســات التأديــب سريــة ويصــدر الحكــم بعــد ســماع أقــوال الاتهــام ودفــاع 

المحامــي.

مادة ٤١
يجــب أن يكــون قــرار مجلــس التأديــب مســببا وأن تتلى أســبابه كاملــة عند النطق في جلســة 
سريــة ويكــون للقــرارات الصــادرة بمحــو الاســم أو الوقــف أثرهــا لــدى جميــع المحاكــم 
وتبلــغ القــرارت التأديبيــة إلى المحاكــم وجمعيــة المحامــين ويتخــذ كل منهــا ســجلا تقيــد 
فيــه هــذه الاحــكام وإذا كان القــرار صــادرا بمحــو الاســم مــن الجــدول أو الوقــف فينشر 

منطوقــة دون الاســباب في الجريــدة الرســمية.

*يحذف لفظ )الحقوقيين( من أسم الجمعية بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

مادة ٤2



العودة للصفحة الرئيسية ٤١٤

قانون المحاماة

العودة لفهرس القانون

تعلــن القــرارت التأديبيــة في جميــع الأحــوال عــلى يــد محــضر ويقــوم مقــام الإعلان تســليم 
صــورة القــرار إلى المحامــي صاحــب الشــأن بإيصال.

 مادة ٤3
يجــوز للمحامــي أن يعــارض في الأحــوال التــي تصــدر في غيبتــه خــلال خمســة عــشر يومــا 
ــر مــن المحامــي  ــه أو اســتلامه صــورة منهــا. وتكــون المعارضــة بتقري ــخ إعلان مــن تاري

المعــارض أو الوكيــل عنــه بقلــم كتــاب المحكمــة الكليــة.
 

مادة ٤٤
للنيابــة العامــة والمحامــي المحكــوم عليه اســتئناف القــرارات الصادرة من مجلــس التأديب 
ــك  ــا وذل ــون إلى محكمــة الاســتئناف العلي ــذا القان ــادة 3٧ مــن ه ــه في الم المنصــوص علي
ــة العامــة مــن تاريــخ صــدور القــرار و  ــدأ بالنســبة إلى النياب خــلال خمســة عــشر يومــا تب
ــذا  ــه. ويفصــل في ه ــرار أو تســلمه صورت ــه بالق ــخ إعلان ــبة إلى المحامــي مــن تاري بالنس
الاســتئناف مجلــس يؤلــف مــن رئيــس محكمــة الاســتئناف العليــا أو وكيلهــا ومــن اثنــين 
مــن مستشــاريها تعينهــما جمعيتهــا العموميــة كل ســنة. والقــرار الــذي يصــدر يكــون نهائيا.

 مادة ٤٥
للمحامــي الــذي صــدر قــرار تأديبــي بمحــو إســمه مــن جــدول المحامــين أن يطلــب مــن 
لجنــة قبــول المحامــين بعــد مــي ثــلاث ســنوات ميلاديــة عــلى الأقــل مــن تاريــخ صــدور 
هــذا القــرار إعــادة قيــد إســمه في الجــدول واللجنــة أن تجيبــه إلى طلبــه إذا رأت أن المــدة 
التــي مضــت مــن تاريــخ صــدور القــرار كافيــة لإصــلاح شــأنه وإزالــة أثــر مــا وقــع منــه، 
أمــا إذا رفضــت برفــض طلبــه ، فــلا يجــوز تجديــده إلا بعــد مــي ســنة عــلى رفــض طلبــه 
ــض الطلــب لا يجــوز  ــدر برف ــذي يص ــرار ال ــك. والق ــد ذل ــد الطلــب بع ــوز تجدي ولا يج

الطعــن فيــه.

 مادة ٤٦
ــون اخــر يعاقــب  ــون الجــزاء او اي قان ــه اشــد ينــص عليهــا قان ــاي عقوب دون اخــلال ب
ــه  ــرره لجريم ــه المق ــك بالعقوب ــه بذل ــا ل ــون ماذون ــاه دون ان يك ــتغل بالمحام ــن اش كل م
النصــب المنصــوص عليهــا في قانــون الجــزاء مــع الحكــم بغلــق المحــل ومصــادره مــا فيــه 

ــه مــن موجــودات دون اخــلال بحقــوق الغــير حســب الني

*اضيف نص المادة ٤٦ بموجب المادة 2 من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.



العودة للصفحة الرئيسية
٤١٥

٤١٦الفصل الاول: أحكام عامة
٤١٦الفصل الثانى: حيازة الاسلحة والذخائر واحرازها

٤١٩الفصل الثالث: الاستيراد والاتجار والاصلاح
٤2٠الفصل الرابع: العقوبات

٤2١الفصل الخامس: أحكام وقتية وختامية

المرسوم بقانون رقم ١3 لسنة ١٩٩١ 
 بشأن الأسلحة والذخائر



العودة للصفحة الرئيسية ٤١٦

الاسلحة والذخائر

العودة لفهرس القانون

المرسوم بقانون رقم ١3 لسنة ١٩٩١ 
 بشأن الأسلحة والذخائر

المادة ١
في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات المنفــذة لــه، يقصــد بالمصطلحــات 

الآتيــة ، المعــاني الموضحــة أمــام كل منهــا : 

١-الأســلحة : هــي البنــادق والمسدســات بجميــع أنواعهــا واحجامهــا الصالحــة لاطلاق 
الطلقــات التــي مــن شــأنها قتــل أو جــرح مــن تصيبــه.

2-المدفــع : هــو ســلاح نــاري ذو طلقــات كبــيرة الحجــم ، ومــن شــأنها أحــداث اضرار 
بالغــة تفــوق المسدســات او البنــادق.

3-المدفــع الرشــاش : هــو ســلاح نــاري شــبيه بالبندقيــة ولكنــه سريــع وذاتي الطلقــات 
طالمــا ان الزنــاد كان مضغوطــاً عليــه.

٤-الذخائــر : هــي الطلقــات الصالحــة والمخصصــة للاســتعمال في البنــادق والمسدســات 
والمدافــع. 

المادة 2
لا يجــوز بغــير ترخيــص مــن وزيــر الداخليــة او مــن يفوضــه ، حيــازة أو احــراز الاســلحة 

الذخائر. أو 
ولا يجــوز بــأي حــال حيــازة أو احــراز او اســتعمال المدافــع او المدافــع الرشاشــة وكاتمــات 

الصوت. 
ولوزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــه رفض منح الترخيص أو ســحبه في أي وقت للاســباب 

التــي يراهــا أو تقييده بــأي قيد. 

المادة 3
ــمادة الســابقة  ــا لل ــر طبق ــازة او احــراز الاســلحة او الذخائ ــح الترخيــص لحي يشــترط لمن

ــب الترخيــص :  ــة في طال ــر الــشروط الاتي تواف
ــشرط  ــن هــذا ال ــة اســتثنائه م ــا لم يــري وزيــر الداخلي ــون كويتــي الجنســية م  أ-أن يك

لــضرورات المصلحــة العامــة أو لظــروف مــررة.
 ب-أن لا يقل سنة عن واحد وعشرين سنة ميلادية وان يكون كامل الأهلية. 

 ج-الا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه في أي جريمــة اســتعمل فيهــا الســلاح او كان الجــاني 
ــاء ارتكابهــا اذا كان حمــل الســلاح ظرفــا مشــددا فيهــا كل ذلــك ولــو  يحمــل ســلاحا اثن

كان الحكــم بالعقوبــة ســابقة جزائيــة اولي مــا لم يكــن قــد رد اليــه اعتبــاره.
 د-الا يكون متشرداً او مشتبهاً فيه او موضوعاً تحت رقابة الشرطة. 

 هـ-ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش.
 و-ان تتوافــر فيــه اللياقــة الصحيــة اللازمة لحمل الســلاح وتحــدد شروط اللياقــة الصحية 

واثبــات توافرهــا بقــرار من وزيــر الداخلية.
وفي جميــع الاحــوال يلغــي الترخيــص الممنــوح اذا فقــد المرخــص لــه أحــد الــشروط المبينــة 



العودة للصفحة الرئيسية ٤١٧

الاسلحة والذخائر

العودة لفهرس القانون

في هــذه المــادة. 
المادة ٤

يــسري الترخيــص لمــدة ســنة مــن تاريــخ صــدوره ، ويجــوز تجديــده لمــدد أخــري مماثلــة ، 
عــلى أن يقــدم طلــب التجديــد قبــل نهايــة مــدة الترخيــص بشــهر واحــد عــلى الأقــل ، والا 
اعتــر الترخيــص كأن لم يكــن، وفي هــذه الحالــة يتعــين عــلى صاحــب الترخيــص تســليم 
ســلاحه خــلال اســبوع وعــلى الجهــة المختصــة بــوزارة الداخليــة ســحب الســلاح وذلــك 
خــلال شــهر مــن تاريــخ انتهــاء الترخيص.وتحدد اللائحــة التنفيذيــة اجراءات اســتخراج 

التراخيــص وتحديــد الرســوم الخاصــة بهــا

المادة ٥
يعتر الترخيص ملغيا في الحالات الآتية : 

 أ-فقد السلاح.
 ب-الترف في السلاح بأي ترف ناقل للملكية.

 ج-الوفاه.
 د-فقدان الأهلية.

 هـــ-اذا فقــد المرخــص لــه أحــد الــشروط الــواردة في البنــود أ ، ج ، و مــن المــادة 3 مــن هذا 
القانون.

ــة  ــة المختص ــة الاداري ــليمة للجه ــلاح تس ــوز الس ــن يح ــلى م ــالات ع ــذه الح ــب في ه ويج
ــة  ــة التنفيذي ــا اللائح ــي تبينه ــد الت ــراءات والمواعي ــا للاج ــك وفق ــة وذل ــوزارة الداخلي ب

ــون. لهــذا القان

المادة ٦
لا يجــوز نقــل حيــازة الاســلحة او الذخائــر التــي تســتوجب ترخيصــا الى حيــازة شــخص 

آخــر الا بعــد صــدور ترخيــص للحائــز الجديــد. 

المادة ٧
ــلاغ الجهــة المختصــة  ــه اب ــه يجــب عــلى صاحب ــة فقــد الســلاح المرخــص او سرقت في حال

ــه.  ــخ علمــه بفقــد الســلاح أو سرقت ــام مــن تاري ــة أي ــة خــلال ثلاث ــوزارة الداخلي ب

المادة ٨
ــه بوجــود هــذا  ــاة شــخص يحــوز ســلاحاً ، يجــب عــلى مــن يعلــم مــن ورثت ــة وف في حال
الســلاح أن يبلــغ الجهــة المختصــة بــوزارة الداخليــة خــلال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريخ 

علمــه بذلــك. 

المادة ٩
في حالــة ســحب الترخيــص أو الغائــه يتعــين عــلى صاحــب الســلاح أن يســلمه الى وزارة 

الداخليــة خــلال اســبوع مــن تاريــخ اخطــاره بســحب الترخيــص او الغائــه. 

المادة ١٠
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يعفــي مــن الحصــول عــلى الترخيــص لحيــازة او احــراز الســلاح اعضــاء الســلكين 
الدبلومــاسي والقنصــي للــدول الاخــري والحــراس المرافقــون للوفــود الرســمية بــشرط 

ــل.  ــة بالمث المعامل
ويجــب عــلى مــن أعفــي أن يقــدم لــوزارة الداخليــة بيانــا بــما لديــه مــن اســلحة أو ذخائــر 
واوصافهــا وعددهــا ، وعليــه كذلــك الابــلاغ عــن كل تغيــير يطرأ عــلى هذا البيــان وذلك 

كلــه في المواعيــد ووفقــا للاجــراءات التــي يحددهــا وزيــر الداخليــة. 

المادة ١١
يصــدر وزيــر الداخليــة قــرارا بــشروط واجــراءات حيــازة او احــراز الســلاح بالنســبة الى 

مبــاشرة الانشــطة الرياضيــة. 

المادة ١2
لا تــسري الأحــكام المتعلقــة باحــراز الســلاح او حيازتــه عــلى اســلحة الحكومــة المســلمة 

الى كل مــن : 
١-اعضاء قوة الشرطة.

2-العسكريين العاملين بالحرس الوطني.
3-العسكريين العاملين بالجيش.

٤-افراد الهيئات التي يقرر مجلس الوزراء ان طبيعة عملها تتطلب حمل السلاح.

المادة ١3
لا يجوز استعمال الاسلحة او الذخائر ولو كانت مرخصا بها في المناطق التالية : 

أ-المناطق السكنية او المعدة للسكن بما في ذلك مناطق الشاليهات.
ب-مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات. 

ج-المناطق الصناعية.
د-المناطق النفطية.

هـ-أي منطقة اخري يحددها وزير الداخلية.

المادة ١٤
لا يجوز حمل الاسلحة او الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الاماكن التالية.

 أ-المؤتمرات والاجتماعات العامة.
 ب-الموانئ والمطارات.

 ج-الاندية الرياضية فيما عدا الاندية المرخص فيها بالرماية.
 د-أي مكان اخر يحدده وزير الداخلية.

المادة ١٥
ــتعمال  ــل او اس ــه حم ــة عمل ــتوجب طبيع ــن تس ــين ١3 ، ١٤ م ــم المادت ــن حك ــتثني م يس

ــببها.  ــه أو بس ــام عمل ــه بمه ــاء قيام ــتعمالها اثن ــون اس ــلى ان يك ــلحة ع الاس
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مادة ١٦
ــار في  ــتيراد او الاتج ــه اس ــن يفوض ــة أو م ــر الداخلي ــن وزي ــص م ــر خي ــير ت ــوز بغ لا يج
الاســلحة او الذخائــر المنصــوص عليهــا في المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون او اصــلاح أي 

منهــا.
ــن  ــه م ــواع معين ــلى أن ــره ع ــص أو ق ــح الترخي ــه من ــن يفوض ــة أو م ــر الداخلي ولوزي
الاســلحة او الذخائــر أو تقييــده بــما يــراه مــن شروط ، كــما أن لــه ســحبه في أي وقــت ، 

ــوال.  ــن الأح ــال م ــأي ح ــير ب ــه الى الغ ــص او تحويل ــن الترخي ــزول ع ــوز الن ولا يج

المادة ١٧
يشــترط فيمــن يرخــص لــه باســتيراد الاســلحة او الذخائــر او الاتجــار فيهــا او اصلاحهــا 

الــشروط الآتيــة : 
١-أن يكــون كويتــي الجنســية وان لا يقــل ســنه عــن احــدي وعشريــن ســنة ميلاديــة وان 

يكــون كامــل الأهليــة.
2-ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه في أي جريمــة اســتعمل فيهــا الســلاح او كان الجــاني 
يحمــل ســلاحا أثنــاء ارتكابهــا أذا كان حمــل الســلاح ظرفــا مشــدداً فيهــا أو كان قــد حكــم 
عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة لمــدة ســنة عــلى الأقــل ، كل ذلــك ولــو كان الحكــم بالعقوبــة 

ســابقة جزائيــة أولي مــا لم يكــن قــد رد اليــه اعتبــاره. 
3-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

٤-أن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة.
٥-أن يكون حاصلًا على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخري.

ويجــوز لوزيــر الداخليــة أذا تبــين ان الترخيــص قــد منــح بنــاء على غــش أو أقــوال كاذبه او 
مســتندات غــير صحيحــه، ســحب الترخيــص وضبــط الاســلحة والذخائــر ومصادرتهــا 

وغلــق المــكان الــذي يــزاول فيــه النشــاط أداريــاً.

المادة ١٨
عــلى المرخــص لــه باســتيراد الاســلحة أو الذخائر او الأتجــار فيها او أصلاحها ان يمســك 
ــات  ــان الجه ــع بي ــلحة م ــن اس ــه م ــا لدي ــل كل م ــم مسلس ــا برق ــد في احدهم ــن يقي دفتري
الــواردة منهــا وارقامهــا وجميــع مــا يميزهــا مــن بيانــات ، ويقيــد في الدفــتر الأخــر برقــم 
مسلســل مــا يبــاع منهــا او يســتصلح ورقــم قيــده في الدفــتر ، واســم المشــتري وجنســيته 
وعنوانــه وصناعتــه ومحــل اقامتــه ورقــم الترخيــص او بيان الاعفــاء منه. ويجــب ان تكون 

كل صحيفــة مــن هذيــن الدفتريــن مــؤشراً عليهــا مــن وزارة الداخليــة. 
ويحق لوزارة الداخلية مراجعة أي من الدفترين في أي وقت تشاء. 

المادة ١٩
ــة وزارتي  ــلى موافق ــول ع ــد الحص ــر الا بع ــلحة أو الذخائ ــع للاس ــاء مصن ــوز انش لا يج
ــذا  ــاشرة ه ــة مب ــري.وفي حال ــة الأخ ــات المعني ــع الجه ــيق م ــاع وبالتنس ــة والدف الداخلي
النشــاط دون ترخيــص تضبــط المــواد والآلات المســتعملة وتصــادر ويغلــق المــكان الــذي 
يــزاول فيــه النشــاط أدارياً.وعــلى المرخــص لــه بتصنيــع او اصــلاح او الاتجــار او اســتيراد 
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الاســلحة او الذخائــر ان يتخــذ كافة الوســائل الضرورية للمحافظة على ســلامة الارواح 
والامــوال اثنــاء نقلهــا او تخزينهــا او اصلاحهــا. 

 
المادة 2٠

لا يجــوز نقــل الاســلحة او الذخائــر مــن جهــة الى اخــري الا بــاذن مــن وزيــر الداخليــة او 
مــن يفوضــه عــلى ان يبــين فيــه كميــة الاســلحة او الذخائــر المــأذون بنقلها ونوعهــا والجهة 
المنقولــة اليهــا واســم كل مــن الراســل والمرســل اليــه والناقــل ، وخــط الســير وايــة شروط 

اخــري تــري الجهــة المختصــة فرضهــا حفاظــاً عــلى الامــن العام. 

مادة 2١
مــع عــدم الاخــلال باية عقوبة اشــد منصــوص عليهــا في أي قانون آخــر ، يعاقب بالحبس 
مــدة لا تزيــد عــلى خمــس ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن الف دينــار ولا تجاوز خمســة آلاف 
دينــار او باحــدي هاتــين العقوبتــين كل مــن خالــف احــكام المــادة 2 مــن هــذا القانــون. 
وتكــون العقوبــة الحبــس الــذي لا تزيــد مدتــه عــن ســبع ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل 
ــن  ــين كل م ــين العقوبت ــدي هات ــار او باح ــشرة آلاف دين ــاوز ع ــار ولا تج ــي دين ــن الف ع
حــاز او احــرز او اســتعمل بنفســه مدفعــا او بدفعــا رشاشــا.وتضاعف هــذه العقوبــات في 
حالــة العــوده. وفي جميــع الاحــوال يحكــم بمصــادرة الاســلحة والذخائــر محــل الجريمــة.

مادة 22
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنة وبغرامــة لا تجــاوز الــف دينــار او باحــدي هاتــين 
العقوبتــين كل مــن خالــف احــكام المــواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١3 ، 3/١٩ ، 2٠ مــن هــذا القانون 

، وذلــك مــع عــدم الاخــلال بايــة عقوبــة اشــد منصــوص عليهــا في أي قانــون آخــر. 

 مادة 23
ــار او  ــمائة دين ــاوز خمس ــة لا تج ــهر وبغرام ــة أش ــلى ثلاث ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب يعاق
باحــدي هاتــين العقوبتــين كل مــن يخالــف حكــم المــادة ١٤ مــن هــذا القانــون وذلــك مــع 

عــدم الاخــلال بأيــة عقوبــة اشــد منصــوص عليهــا في أي قانــون آخــر. 

 مادة 2٤
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســبع ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز ســبعة آلاف دينــار 
او باحــدي هاتــين العقوبتــين كل مــن خالــف حكــم المــادة ١٦ ، ١/١٩ مــن هــذا القانــون 
أو حصــل عــلى الترخيــص بنــاء عــلى غــش او اقــوال كاذبــة او مســتندات غــير صحيحــة ، 
وذلــك مــع عــدم الاخــلال بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا في أي قانــون آخــر ويحكم 
بغلــق المحــل او المصنــع وبمصــادرة الاســلحة والذخائــر محــل الجريمة والمــواد والادوات 

ــتعملة فيه. والآلاف المس
  

 مادة 2٥
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تجــاوز الفــي دينــار كل مــن خالــف حكــم 
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المــادة ١٨ مــن هــذا القانــون ، ويحكــم بغلــق المحــل لمــدة ثلاثــة أشــهر. 

 مادة 2٦
يعفــي مــن العقــاب الاشــخاص الذيــن يحــوزون أو يحــرزون اســلحة أو ذخائــر عــلى وجه 
مخالــف لاحــكام هــذا القانــون اذا طلبــوا الترخيــص بهــا خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ 
العمــل باللائحــة التنفيذيــه لهــذا القانــون ، او قامــوا خــلال هــذه الفــترة بتســليم مــا لديهــم 

منهــا الى الجهــة المختصــة بــوزارة الداخليــة.
 

مادة 2٧
يصــدر وزيــر الداخليــة اللائحــة التنفيذيــه لهــذا القانــون ، وتتضمــن هــذه اللائحــة بوجــه 
خــاص اجــراءات وشروط التراخيــص المنصــوص عليها فيه ، وتحديد الرســوم المســتحقة 
عليهــا ، وبيــان شروط واجــراءات حفــظ الاســلحة المضبوطــة والرســوم التــي تفــرض 

 . عليها
 

مادة 2٨
يلغي القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦١ المشار اليه. 

 مادة 2٩
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. 
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القانون 3٥ لسنة ١٩٨٥ 
 بشأن جرائم المفرقعات

مادة ١
يعاقــب بالاعــدام او الحبــس المؤبد كل من اســتعمل او شرع في اســتعمال مفرقعات بقصد 
قتــل شــخص او اشــاعة الذعــر او تخريــب المبــاني او المرافــق التابعــة للدولة او المؤسســات 
او الهيئــات العامــة او الــشركات التــي تســاهم فيهــا الدولــة بنصيــب ، او الجمعيــات ذات 
النفــع العــام ، او غيرهــا مــن المنشــأت او المبــاني او المصانــع او دور العبــادة او الاماكــن 
المعــدة للاجتماعــات العامــة او لارتيــاد الجمهــور او التي يتجمــع فيها الجمهــور بالمصادفة 

، ولــو لم تكــن معــدة لذلــك ، او أي مــكان مســكون او معــد للســكنى. 
وتكون العقوبة الاعدام اذا نتج عن ذلك موت شخص

  مادة 2
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثــلاث ســنوات كل مــن اســتعمل او 

شرع في اســتعمال المفرقعــات اســتعمالا يعــرض حيــاة النــاس او اموالهــم للخطــر. 
اذا أحــدث الانفجــار ضررا بهــذه الامــوال تكــون العقوبة الحبــس الذي لا تقــل مدته عن 
ســبع ســنوات ، واذا نتــج عــن الجريمــة جــرح شــخص او اصابتــه بــأذى تكــون العقوبــة 
الحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن عــشر ســنوات ، وفــإذا نتــج عنهــا مــوت شــخص تكــون 

العقوبــة الحبــس المؤبد. 
وفي جميع الاحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الاشياء التي اتلفها الانفجار.

 مادة 3
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عن ســبع ســنوات كل مــن احــرز مفرقعات 
او حازهــا او صنعهــا او جلبهــا او اســتوردها او صدرهــا او نقلهــا او اتجــر فيهــا او شرع 
في شــئ ممــا تقــدم قبــل الحصــول عــلى ترخيــص في ذلــك بالــشروط التــي يحددهــا وزيــر 
الداخليــة ، فــإذا كان ذلــك بقصــد ارتــكاب جريمــة بواســطتها او تمكــين شــخص آخــر 

مــن ذلــك تكــون العقوبــة الحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن عــشر ســنوات. 
ــدث  ــادة تح ــوم كل م ــلى العم ــارود ، وع ــت والب ــل والدينامي ــات القناب ــمل المفرقع وتش
انفجــارا بحكــم خواصهــا الطبيعيــة او الكيميائيــة ، كــما يعتــر في حكمهــا كل مــادة اخرى 
يدخــل في تركيبهــا المفرقعــات ، ويصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر الداخليــة ، وكذلــك 

الاجهــزة والالات والادوات التــي تســتخدم في صنعهــا او في تفجيرهــا. 
وينشر القرار المشار اليه في الجريدة الرسمية ، ولا يعمل به الا بعد نشره. 

ويحكم بمصادرة المفرقعات المضبوطة.

 مادة ٤
يعاقــب بالحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن عشر ســنوات كل مــن درب او مــرن او شرع في 
تدريــب او تمريــن شــخص او اكثــر عــلى صنــع المفرقعــات او اســتعمالها بقصــد الاســتعانة 

بهــم في تحقيــق غــرض غــير مــشروع. 
ــو  ــه وه ــن او شرع في ــب او التمري ــذا التدري ــى ه ــن تلق ــة كل م ــذات العقوب ــب ب ويعاق
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ــه. ــرض من ــم بالغ يعل
 

مادة ٥
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز خمســة الاف دينــار او 
باحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن علــم بوجــود مــشروع لارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم 
المبينــة في المــواد الســابقة او بقوعهــا ولم يبلــغ امرهــا الى الســلطات المختصــة او اعان الجاني 
عــلى الفــرار مــن وجــه العدالــة بإخفائــه او بإخفــاء ادلــة الجريمــة او اتلافهــا او بإخفــاء 

الاشــياء المســتعملة او التــي اعــدت للاســتعمال في ارتكابهــا او تحصلــت منهــا. 
ويجــوز تشــديد العقوبــة بــما يجــاوز الضعــف اذا ارتكبــت هــذه الجريمــة في زمــن الحــرب 

او في حالــة اعــلان الاحــكام العرفيــة.

 مادة ٦
مــع عــدم الاخــلال باحــكام المــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز ثلاثــة الاف دينــار ، او باحدى هاتــين العقوبتين 

، كل مــن يخالــف شروط الترخيــص المبينــة في المــادة الثالثــة.

  مادة ٧
يعفــى مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المشــار اليهــا في هــذا القانــون كل مــن بــادر مــن 
الجنــاة بابــلاغ الســلطات قبــل البــدء في تنفيــذ الجريمــة او باخبارهــا بوقــوع الجريمة وبمن 
ســاهم فيهــا قبــل قيامهــا بالبحــث والتفتيــش ، فــإذا وقــع الابــلاغ بعــد بــدء البحــث او 
ــن او ضبــط المرتكبــين لجريمــة  ــاة الاخري التفتيــش تعــين ان يــؤدي فعــلا الى ضبــط الجن

اخــرى مماثلــة لهــا في النــوع والخطــورة.

 مادة ٨
اســتثناء مــن احــكام المــادة ٨3 مــن قانــون الجــزاء ، لا يجــوز في تطبيــق المــادة الاولى مــن 
ــة  ــزول بعقوب ــد ، والن ــس المؤب ــة الحب ــن عقوب ــدام ع ــة الاع ــزول بعقوب ــون الن ــذا القان ه

ــة الحبــس المؤقــت.  الحبــس المؤبــد عــن الحــد الاقــى المقــرر بعقوب
كما لا يجوز الامر بوقف تنفيذ العقوبات او الامتناع عن النطق بالحكم.

 مادة ٩
فيــما عــدا مــا تنــص عليــه المــادة السادســة مــن هــذا القانــون ، تختــص محكمــة امــن الدولــة 

بنظــر الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والجرائــم المرتبطــة بهــا.

 مادة ١٠
ــف  ــص يخال ــه ، وكل ن ــار الي ــنة ١٩٧٠ المش ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 32 م ــى الم تلغ

ــون. احــكام هــذا القان
مادة ١١

عــلى رئيــس مجلــس الــوزراء ، والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل 
بــه مــن تاريــخ نــشره في الجريدة الرســمية. 
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القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ 
بشأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية

مادة ١
ــلاف  ــلى خ ــص ع ــا لم ين ــا م ــن كل منه ــة قري ــاني المبين ــة المع ــات التالي ــون للمصطلح تك

ــك.  ذل
١- طائرات : كل وسيلة تستعمل او تعد للطيران او الملاحة في الجو او القضاء. 

2- حالــة الطــيران : تعتــر الطائــرة في حالــة طــيران منــذ اغــلاق جميــع أبوابهــا الخارجيــة 
بعــد صعــود الــركاب او شــحنها ، حتــى يتــم فتــح أي مــن هذه الابــواب من اجــل نزولهم 
او تفريغهــا ، وفي حالــة الهبــوط الاضطــراري يســتمر اعتبــار الطائــرة في حالــة الطــيران 
حتــى تتــولى الســلطات المختصــة مســئوليتها عــن الطائــرة ومــا عــلى متنهــا مــن اشــخاص 

واموال. 
3- فــترة الخدمــة : تعتــر الطائــرة في الخدمــة منــذ بــدء اعدادهــا قبــل الطــيران بواســطة 
عــمال الخدمــات الارضيــة او بواســطة طاقمهــا للقيــام برحلــة معينــة حتــى مــي اربــع 
وعشريــن ســاعة عــلى أي هبــوط للطائــرة ، وتمتــد فــترة الخدمــة لتشــمل كل الفــترة التــي 
تعتــر فيهــا الطائــرة في حالــة طــيران عــلى الوجــه المحــدد في البنــد ب مــن هــذه المــادة. 

ــم  ــة وتنظي ــلى المراقب ــشرف ع ــي ت ــزات الت ــار والتجهي ــه المط ــد ب ــار : يقص ــرم المط ٤- ح
الحركــة في المجــال الجــوي الخاضــع للدولة والمســاحات المحيطــة بما تقدم والمعــدة لانتظار 

الــركاب والمركبــات.

مادة 2
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســبع ســنوات كل مــن ارتكــب عمــدا 

احــد الافعــال الآتيــة : 
ــة طــيران  ــرة في حال ١- اذا قــام بعمــل مــن اعــمال العنــف ضــد شــخص عــلى متــن طائ

ــرة للخطــر.  وكان مــن شــأنه ان يعــرض ســلامة هــذه الطائ
ــة  ــرة في الخدم ــادة في طائ ــاز او م ــع جه ــل او بوض ــت بعم ــيلة كان ــأي وس ــام ب 2- اذا ق
او تســبب في ذلــك وكان مــن شــأنه تدميرهــا او احــداث تلــف بهــا يجعلهــا عاجــزة عــن 

ــة الطــيران.  ــيران او يعــرض ســلامتها للخطــر في حال الط
3- اذا قــام بــأي عمــل مــن شــأنه تدمــير او اتــلاف تجهيــزات حــرم المطــار او التدخــل في 

تشــغيلها وتعريــض ســلامة الطائــرات في حالــة الطــيران للخطــر. 
٤- اذا قــام بابــلاغ معلومــات يعلــم انهــا كاذبــة وكان مــن شــأن ذلــك تعريــض ســلامة 

الطائــرات في حالــة الطــيران للخطــر.

مادة 3
يعاقــب بالحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن عــشر ســنوات كل مــن قــام بغــير وجــه 
ــراه  ــكال الاك ــن اش ــر م ــكل آخ ــتعمالها او أي ش ــد باس ــوة او التهدي ــتخدام الق ــق باس ح
للاســتيلاء عــلى طائــره في حالــة طــيران او لممارســة الســيطرة عليهــا او لتغيــير مســارها ، 
فــاذا اقــترن ذلــك باحتجــاز شــخص الى غــير الجهــة التــي كان متجها اليهــا تكــون العقوبة 

الحبــس المؤبــد او الحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن عــشر ســنوات.
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مادة ٤

اذا ترتــب عــلى أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المادتــين الســابقتين جــرح شــخص 
او اصابتــه بــأذى او تدمــير طائــرة او الحــاق اضرار بهــا او أي مــن تجهيــزات حــرم المطــار 

تكــون العقوبــة الاعــدام او الحبــس المؤبــد. 
وفي جميع الاحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الاشياء التي تسبب في تدميرها. 

وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على أي من هذه الجرائم موت شخص.

مادة ٥
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمســة ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز خمســة الاف دينــار او 
باحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن علــم بوجــود مــشروع لارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم 
ــان  ــة او اع ــلطات المختص ــا الى الس ــغ امره ــا ولم يبل ــابقة او بوقوعه ــواد الس ــة في الم المبين
ــا او  ــة الجريمــة او اتلافه ــاء ادل ــه او باخف ــة باخفائ ــرار مــن وجــه العدال الجــاني عــلى الف
باخفــاء الاشــياء المســتعملة او التــي اعــدت للاســتعمال في ارتكابهــا او تخصلــت منهــا. 
يجــوز تشــديد العقوبــة بــما لا يجــاوز الضعــف اذا ارتكبــت هــذه الجريمــة في زمــن الحــرب 

او في حالــة اعــلان الاحــكام العرفيــة.

 مادة ٦
يعفــى مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المشــار اليهــا في هــذا القانــون كل مــن بــادر مــن 
الجنــاة بإبــلاغ الســلطات قبــل البــدء في تنفيــذ الجريمــة او باخبارهــا بوقــوع الجريمة وبمن 
ــث او  ــدء البح ــلاغ بعــد ب ــع الاب ــإذا وق ــش ف ــث والتفتي ــا بالبح ــل قيامه ــا قب ســاهم فيه
ــن او ضبــط المرتكبــين لجريمــة  ــاة الآخري التفتيــش تعــين ان يــؤدي فعــلا الى ضبــط الجن

اخــرى مماثلــة لهــا في النــوع والخطــورة.

 مادة ٧
اســتثناء مــن احــكام المــادة ٨3 مــن قانــون الجــزاء لا يجــوز في تطبيــق المــادة الرابعــة مــن 
ــة  ــزول بعقوب ــد ، والن ــس المؤب ــة الحب ــن عقوب ــدام م ــة الاع ــزول بعقوب ــون الن ــذا القان ه

ــة الحبــس المؤقــت.  ــد عــن الحــد الاقــى المقــرر لعقوب الحبــس المؤب
كما لا يجوز الامر بوقف تنفيذ العقوبات او الامتناع عن النطق بالحكم.

 مادة ٨
تختــص محكمــة امــن الدولــة بنظــر الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والجرائــم 

المرتبطــة بهــا.
 مادة ٩

مــع مراعــاة احــكام المادتــين ١١ و ١2 مــن قانــون الجــزاء ، تــسري احــكام هــذا القانــون 
عــلى الجرائــم المنصــوص عليهــا فيــه ايــا كان مــكان ارتكابهــا وذلــك في الاحــوال الآتيــة : 
١- اذا ارتكبــت الجريمــة ضــد او عــلى متــن طائــرة مســجلة في دولــة الكويــت ، او طائــرة 

مؤجــرة الى مســتأجر يكــون مركــز اعمالــه الرئيــي او محــل اقامتــه في دولــة الكويــت. 
2- اذا كان مــن شــأن ارتكابــا لجريمــة ان تتعــرض للخطــر طائــرة مســجلة او مســتأجرة 
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عــلى النحــو المبــين في البنــد أ مــن هــذا المــادة. 
3- اذا هبطــت الطائــرة التــي ارتكــب ضدهــا او عــلى متنهــا الجريمــة في دولــة الكويــت 

ومــا يــزال المتهــم عــلى متنهــا. 
٤- اذا كان المجني عليه كويتي الجنسية.

 مادة ١٠
ــون ، ويعمــل مــن  ــذ هــذا القان ــما يخصــه - تنفي ــوزراء - كل في ــوزراء وال عــلى رئيــس ال

ــدة الرســمية. ــخ نــشره في الجري تاري
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٤2٩الفصل الأول : أحكام تمهيدية
٤2٩الفصل الثاني : أحكام عامة

٤3٠الباب الثاني : الرعاية الصحية للطفل
٤3٠الفصل الأول : في مزاولة التوليد

٤3٠الفصل الثاني : في قيد المواليد
٤32الفصل الثالث : تطعيم الطفل وتحصينه
٤32الفصل الرابع : البطاقة الصحية للطفل

٤33الفصل الخامس : رعاية الأم الحامل
٤33الفصل السادس : غذاء الطفل

٤3٤الفصل السابع : حماية الخاضع للسر المهني في رعاية الطفل صحياً
٤3٥الباب الثالث : الرعاية الاجتماعية

٤3٥الفصل الأول : دور الحضانة
٤3٥الفصل الثاني : في الرعاية البديلة

٤3٦الباب الرابع : تعليم الطفل
٤3٦الفصل الأول : حق الطفل في التعليم

٤3٧الفصل الثاني : رياض الأطفال
٤3٧الفصل الثالث : مراحل التعليم

٤3٨الباب الخامس : رعاية الطفل العامل والأم العاملة
٤3٨الفصل الأول : في رعاية الطفل العامل

٤3٩الفصل الثاني : في رعاية الأم العاملة
٤3٩الباب السادس : حماية وتأهيل الطفل ذي الإعاقة

٤٤١الباب السابع : ثقافة الطفل
الباب الثامن : الحماية الجزائية للطفل
٤٤2الفصل الأول : تعريفات تشريعية

٤٤3الفصل الثاني : الحماية من أخطار المرور
٤٤٤الفصل الثالث : حماية الطفل من التعرض للخطر
٤٤٦الباب التاسع : المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل

٤٤٩أحكام ختامية

القانون رقم 2١ لسنة 2٠١٥ 
في شأن حقوق الطفل



العودة للصفحة الرئيسية ٤2٨

حقوق الطفل

العودة لفهرس القانون

القانون رقم 2١ لسنة 2٠١٥ 
في شأن حقوق الطفل

  بعد الاطلاع على الدستور 
- وعــلى القانــون رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠ بإصــــدار قانــون الجــزاء والقوانــين المعدلــة لــه 

،
ــمات  ــراءات والمحاك ــون الإج ــدار قان ــنة ١٩٦٠ بإص ــم )١٧( لس ــون رق ــلى القان - وع

ــه ، ــة ل ــين المعدل ــة والقوان الجزائي
- وعــلى القانــون رقــم )١١( لســنة ١٩٦٥ في شــأن التعليــم الإلزامــي والقوانــين المعدلــة 

لــه ،
- وعلى القانون رقم )3٦( لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،

- وعــلى المرســوم بالقانــون رقــم )٦٧( لســنة ١٩٧٦ في شــأن المــرور والقوانــين المعدلــة 
لــه ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم )٨2( لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية ،
- وعــلى المرســوم بالقانــون رقــم )١٥( لســنة ١٩٧٩ في شــأن الخدمــة المدنيــة والقوانــين 

المعدلــة لــه ،
- وعــلى المرســوم بالقانــون رقــم )2٥( لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب البــشري 

وطــب الأســنان والمهــن المعاونــة لهــما ،
- وعلى القانون رقم )3( لسنة ١٩٨3 في شأن الأحداث ،

- وعــلى القانــون رقــم )٥١( لســنة ١٩٨٤ في شــأن الأحوال الشــخصية والقوانين المعدلة 
، له 

- وعــلى القانــون رقــم )3٨( لســنة 2٠٠2 في شــأن تنظيــم الإعــلان عــن المــواد المتعلقــة 
بالصحــة ،

- وعلى القانون رقم )3( لسنة 2٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر ،
- وعــلى القانــون رقــم )٦2( لســنة 2٠٠٧ في شــــأن قمــع الغــش في المعامــلات التجاريــة 

،
ــين  ــي والقوان ــاع الأه ــل بالقط ــأن العم ــنة 2٠١٠ في ش ــم )٦( لس ــون رق ــلى القان - وع

ــه ، ــة ل المعدل
- وعــلى القانــون رقــم )٨( لســنة 2٠١٠ بشــأن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

والقوانــين المعدلــة لــه ،
- وعــلى القانــون رقــم )٩١( لســنة 2٠١3 بشــأن مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص وتهريب 

، المهاجرين 
- وعــلى القانــون رقــم )١١2( لســنة 2٠١3 بشــأن إنشــاء الهيئــة العامــة للغــذاء والتغذيــة 

،
- وعلى المرســوم رقم )٤٠١( لســنة 2٠٠٦ بشــأن إنشــاء المجلس الأعلى لشــئون الأسرة 

وتعديلاته ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
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حقوق الطفل

العودة لفهرس القانون

 المادة ١
تعريفات :

في هــذا القانــون - مــا لم يقتــض الســياق معنــى آخــر - تكــون للمصطلحات الآتيــة المعاني 
المبينــة أمــام كل منها :

- الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
- المجلس : المجلس الأعلى لشئون الأسرة .

- الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
- الطفل : كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

 المادة 2
يتم تصنيف الأطفال وفقاً للفئات التالية :
١- منذ الميلاد وحتى عمر أربع سنوات.

2- أربع سنوات حتى سبع سنوات يستمع له ولشكواه والتحقق منها .
ــم  ــه رأي ويت ــه في عمــر يكــون ل ــار أن ــى خمــس عــشرة ســنة باعتب 3- ســبع ســنوات حت

ــه إن اســتلزم الأمــر . ســماعه والأخــذ ب
٤- خمــس عــشرة ســنه حتــى ثــماني عــشرة ســنة يســمح لهــم بالعمــل وفــق قانــون العمــل 

بــشروط وضوابــط .
ويثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية .

 المادة 3
يكفل هذا القانون للطفل كافــــة الحقــــــوق الأساسية ، بما في ذلك :

أ- حــق الطفــل في الحيــاة والبقــاء والنمو في كنف أسرة متماسكــــة ومتضامنــــة وفي التمتع 
بمختلــف التدابــير الوقائيــة ، وحمايتــه مــن كافــة أشــكال العنــف أو الــضرر أو الإســاءة 
البدنيــة أو المعنويــة أو الجنســية أو الإهمــال أو التقصــير ، أو غــير ذلــك مــن أشــكال إســاءة 

المعاملــة والاســتغلال .
ب- الحماية من أي نوع من انواع التمييز بين الاطفال - بسبب

محــل الميــلاد أو الوالديــن أو الجنــس أو الديــن أو العنــر أو الإعاقــة أو أي وضــع آخــر 
- وتأمــين المســاواة الفعليــة بينهــم في الانتفــاع بكافــة الحقــوق .

ج- حــق الطفــل القــادر عــلى تكويــن آرائــه الخاصــة في الحصــول عــلى المعلومــات التــي 
تمكنــه مــن تكويــن هــذه الآراء وفي التعبــير عنها ، والاســتماع إليــه في جميع المســائل المتعلقة 

بــه ، بــما فيهــا الإجــراءات القضائيــة والإداريــة ، وفقــاً لمــا يحــدده القانــون .
ــن في  ــل أو م ــة الطف ــولي رعاي ــة أو مت ــن أو الحاضن ــل أو الحاض ــر الطف ــولي أم ــق ل د- يح
حكمهــم اســتخراج كافــة المســتندات الرســمية والثبوتيــة الخاصــة بالطفــل والقيــام بــأي 

إجــراء إداري أمــام كافــة الجهــات الرســمية نيابــة عــن الطفــل.
ــة  ــراءات المتعلق ــرارات والإج ــع الق ــة في جمي ــه الأولوي ــل ومصالح ــة الطف ــون لحماي وتك

ــا . ــا أو تباشره ــي تصدره ــة الت ــت الجه ــاً كان ــة ، أي بالطفول

 المادة ٤
للطفــل الحــق في نســبه إلى والديــه الشرعيــين والتمتــع برعايتهــما ولــه الحــق في إثبات نســبه 
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الشرعــي إليهــما ، وفقــاً لمــا يقــرره القانــون حتــى بعــد بلوغه ســن الرشــد .

 المادة ٥
لكــــل طفـــــل الحـــــق فــــــي أن يكــــون لـــــه اســــم يميزه ، ولا يجوز أن يكون الاسم له 
معنــى يحــط مــن شــأنه وقــدره ويســبب لــه الحــرج فيــما بــين أقرانــه ، ويســجل هــذا الاســم 

عنــد الميــلاد في ســجلات المواليــد وفقــاً لأحــكام قيــد المواليــد لهــذا القانــون .

 المادة ٦
١- يتمتــع كل طفــل بجميــع الحقوق وعلى الأخــص حقه في الرضاعــة والحضانة والمأكل 
والملبــس والمســكن ورؤيــة والديــه ورعايــة أموالــه ، وفقــاً للقوانــين الخاصــة بالأحــوال 

الشخصية.
2- لــكل طفــل الحــق في الحصــول عــلى خدمــات الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة وعــلاج 
الأمــراض ، وتتخــذ الدولــة كافــة التدابــير لضــمان تمتــع الأطفــال بأعلى مســتوى ممكن من 
الصحــة ، وتكفــل الدولــة تزويــد الوالدين والطفل وجميــع قطاعات المجتمــع بالمعلومات 
الأساســية المتعلقــة بصحــة الطفــل وتغذيتــه ومزايــا الرضاعــة الطبيعيــة ومبــادئ حفــظ 
ــذه  ــن ه ــادة م ــاعدات في الإف ــوادث ، والمس ــن الح ــة م ــة والوقاي ــلامة البيئ ــة وس الصح

المعلومــات .
3- تكفل الدولة للطفل - في جميع المجالات - حقه في بيئة

ــارة  ــات الض ــاء الممارس ــة لإلغ ــير الفعال ــع التداب ــاذ جمي ــة ، واتخ ــة ونظيف ــة وصحي صالح
ــه . بصحت

٤- مــع مراعــاة واجبــات وحقــوق متــولي رعايــة الطفــل وحقــه في التأديــب البســيط غــير 
ــار أو  ــي ض ــي أو عاطف ــدني أو نف ــذاء ب ــداً لأي إي ــل عم ــرض الطف ــر تع ــؤذي ، يحظ الم

ممارســة ضــارة أو غــير مشروعــة .
٥- تكفــل الدولــة أولويــة الحفــاظ عــلى حيــاة الطفــل وتنشــئته تنشــئة ســالمة آمنــة تكفــل 

احــترام حقوقــه في حــالات الطــوارئ والكــوارث والحــروب .

المادة ٧
تــسري أحــكام المرســوم بالقانــون رقــم ) 2٥ ( لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب 
البــشري وطــب الأســنان والمهــن المعاونــة لهــما ، وذلــك فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص في 

هــذا البــاب .
 

المادة ٨
ــد  ــة التولي ــة مهن ــين المرخصــين مــن وزارة الصحــة مزاول ــاء البشري لا يجــوز لغــير الأطب
بــأي صفــة عامــة كانــت أو خاصــة ، إلا لمــن كان مرخصــاً لــه بمزاولــة هــذه المهنــة مــن 

ــاء المختصــين. ــإشراف مــن الأطب وزارة الصحــة ب

 المادة ٩
تــسري أحــكام القانــون رقــم ) 3٦ ( لســنة ١٩٦٩ في شــأن تنظيــم قيــد المواليــد والوفيات 

، وذلــك فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا الفصل.
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المادة ١٠
يجــب التبليــغ عــن المواليــد خــلال واحــد وعشريــن يومــاً مــن تاريــخ حــدوث الــولادة - 
مــا عــدا الحــالات الخاصــة التــي تســتدعي تقريــراً طبيــاً - ويكــون التبليــغ عــلى النمــــوذج 
المعـــــد لذلــك مــن قبــل وزارة الصحــة ، وعــلى وزارة الصحــة إبــلاغ الهيئــة العامــة 

للمعلومــات المدنيــة خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ التبليــغ بالــولادة .

 المادة ١١
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

أ- والد الطفل إذا كان حاضراً .
ب- والــدة الطفــل ، شريطــة إثبــات العلاقــة الزوجيــة عــلى النحــو الــذي تبينــه اللائحــة 

التنفيذيــة .
ج- ولي الأمر الشرعي .

د- مديــرو المستشــفيات والمراكــز الصحيــة والمؤسســات الإصلاحيــة وغيرهــا مــن 
ــولادات. ــا ال ــع فيه ــد تق ــي ق ــن الت الأماك

ويسأل عن عــــــدم التبليغ فـــــــي المــــــواعيد المقـــــــررة المكـــــــلفون به ، ولايجوز قبول 
التبليــغ مــن غــير الأشــخاص الســابق ذكرهــم .

يجــب عــلى الأطبــاء المختصــين إعطاء شــهادة بــما يجرونه مــن ولادات تؤكد صحــة الولادة 
ــهادات  ــدار ش ــة إص ــلى وزارة الصح ــب ع ــما يج ــه ، ك ــود ونوع ــم أم المول ــا واس وتاريخه

بنفــس المضمــون بعــد توقيــع شــهادة الكشــف الطبــي للمولــود.

 المادة ١2
يجب أن تشتمل شهادة الميلاد على البيانات الآتية :

أ- يوم الولادة وتاريخها ونوع الولادة )فردي أو توأم ( .
ب- نوع الطفل ) ذكر أو أنثى ( واسمه ولقبه.

ج- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما .
ه- أي بيانــات أخــرى يضيفهــا وزيــر الداخليــة - بقــرار منــه- بالاتفاق مع وزيــر الصحة 

والهيئــة العامة للمعلومــات المدنية .
 

 المادة ١3
عــلى وزارة الصحــة إصــدار شــهادة الميــلاد عــلى النمــوذج المعــد لذلــك عنــد قيــد الواقعــة 
ــلم  ــون . وتس ــذا القان ــن ه ــابقة م ــادة الس ــا في الم ــوص عليه ــات المنص ــن البيان ، وتتضم
شــهادة ميــلاد الطفــل الأولى إلى المنصــوص عليهــم في المــادة )١١( - بعــد التحقــق مــن 
شــخصيته - وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة غــيره مــن الأشــخاص الذيــن يمكــن تســليمهم 

شــهادة الميــلاد .

 المادة ١٤
إذا تــوفي المولــود قبــل التبليــغ عــن ولادتــه وجــب التبليــغ عــن ولادتــه ثــم وفاتــه ، أمــا إذا 

ولــد ميتــاً بعــد الشــهر الســادس مــن الحمــل فيكــون التبليــغ مقصــوراً عــلى وفاتــه .
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 المادة ١٥
إذا حدثــت واقعــة الميــلاد لمــن يولــد مــن الكويتيــين في أثنــاء الســفر إلى الخــارج ، وجــب 
التبليــغ عنهــا إلى الســفارة أو القنصليــة الكويتيــة في الجهــة التــي يقصدهــا المســافر أو إلى 
ــع أوراق  ــار جمي ــد إحض ــول ، بع ــخ الوص ــن تاري ــاً م ــين يوم ــلال ثلاث ــة خ وزارة الصح
الإثبــات الخاصــة بالــولادة مــن البلــد الــذي ولــد بهــا المولــود مصدقــة مــن الســفارة أو 

ــة . ــة الكويتي القنصلي
فــإذا حدثــت واقعــة الميــلاد في أثنــاء العــودة ، كان التبليــغ لــوزارة الصحــة الكويتية خلال 

واحــد وعشريــن يومــاً مــن تاريــخ الوصول .

 المادة ١٦
كل مــن عثــر عــلى طفــل حديــث الــولادة أن يســلمه - بالحالــة التي عثــر عليهــا - إلى مخفر 
الشرطــة والتــي يجــب بدورهــا أن تحــرر محــضر إثبــات حالــة بذلــك ، تتضمــن الملابســات 
ــم يخطــر الجهــة  ــه وتاريخــه ، ث ــور علي ــود ومــكان العث ــي وجــد فيهــا المول والظــروف الت
الصحيــة المختصــة لتقديــر ســنه والتنســيق مع الجهــة المختصة بــوزارة الشــئون الاجتماعية 
ــة  ــل الجه ــد ، وترس ــتر الموالي ــه في دف ــات بيانات ــة وإثب ــمية ثلاثي ــميته تس ــل في تس والعم
ــد  ــخ القي ــن تاري ــام م ــبعة أي ــلال س ــة خ ــن الأوراق إلى وزارة الصح ــورة م ــة ص الصحي
بدفــتر المواليــد ، وعــلى وزارة الصحــة قيــد الطفــل في ســجل المواليــد ويســلم الطفــل إلى 

إحــدى المؤسســات المعــدة لاســتقبال الأطفــال مجهــولي النســب.

 المادة ١٧
اســتثناءً مــن حكــم المــادة الســابقة ، لا يجــوز لــوزارة الصحــة ذكــر اســم الوالــد أو الوالــدة 

أو كليهــما معــاً - وإن طلــب منهــا - وذلــك في الحالتــين الآتيتــين :
١-إذا كان الوالدان من المحارم فلا تذكر أسماؤهما .

2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .

  المادة ١٨
يجــب تطعيــم الطفــل بالمواعيــد وتحصينــه بالطعــوم الواقيــة مــن الأمــراض المعديــة وذلــك 
ــي  ــد الت ــم والمواعي ــاً للنظ ــة ، وفق ــوزارة الصح ــة ل ــة التابع ــز الصحي ــل بالمراك دون مقاب

تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة ووفقــاً لتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة .
ــه أو  ــده أو والدت ــق وال ــلى عات ــين ع ــم أو للتحص ــل للتطعي ــم الطف ــب تقدي ــع واج ويق

ــه. ــل في حضانت ــون الطف ــذي يك ــخص ال الش
ــص  ــاص مرخ ــب خ ــطة طبي ــة بواس ــوم الواقي ــه بالطع ــل أو تحصين ــم الطف ــوز تطعي ويج
لــه بمزاولــة المهنــة ، بــشرط أن يقــدم مــن يقــع عليــه واجــب تقديــم الطفــل للتطعيــم أو 

التحصــين شــهادة تثبــت ذلــك إلى وزارة الصحــة قبــل انتهــاء الميعــاد المحــدد .

 المادة ١٩
يكــون لــكل طفــل بطاقــة صحيــة تســجل بياناتهــا في ســجلات خاصــة بــوزارة الصحــة 

وتســلم لوالــده أو المتــولي رعايتــه ، بعــد إثبــات رقمهــا عــلى شــهادة الميــلاد .
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وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .

المادة 2٠
تقــدم البطاقــة الصحيــة عنــد كل فحــص طبــي للطفــل بالمراكــز الصحيــة أو مراكــز حمايــة 

الطفولــة أو غيرهــا مــن الجهــات الطبيــة المختصــة .
ويثبــت بهــا الطبيــب المختــص الحالــة الصحيــة للطفــل كــما يســجل بهــا تطعيــم الطفــل أو 

تحصينــه وتاريــخ إجــراء التطعيــم أو التحصــين.

 المادة 2١
يجــب تقديــم البطاقــة الصحيــة مــع أوراق التحــاق الطفــل بمرحلــة التعليــم قبــل الجامعي 
، وتحفــظ البطاقــة بالملــف المــدرسي ويســجل بهــا طبيــب المدرســة نتيجــة متابعــة الحالــة 

الصحيــة للطفــل طــوال مرحلــة التعليــم .
ــة - بالنســبة إلى الأطفــال  ــة الصحي ويجــب عــلى المدرســة أن تتحقــق مــن وجــود البطاق
ــة ،  ــإذا لم توجــد هــذه البطاق ــون - ف ــخ العمــل بهــذا القان ــل تاري ــن التحقــوا بهــا قب الذي
تعــين عــلى والــد الطفــل أو المتــولي رعايتــه إنشــاء بطاقــة وفقــاً لأحــكام المــادة )١٩( مــن 

هــذا القانــون .
ــة  ــل بالمدرس ــة الطف ــدوري لصح ــص ال ــم الفح ــة تنظي ــة كيفي ــة التنفيذي ــدد اللائح وتح
خــلال مرحلــة التعليــم قبــل الجامعــي ، عــلى أن يتــم هــذا الفحــص مــرة عــلى الأقــل كل 

ســنة ويشــمل جميــع الأمــراض المزمنــة التــي قــد تصيــب الأطفــال .

 المادة 22
ترعــى الحكومــة المــرأة الحامــل مــن الناحيــة الصحيــة والعلاجيــة خــلال مرحلــة الحمــل 
والــولادة ومــا يليهــا ، وتزويدهــا بالوســائل الإرشــادية والمتابعــة الطبيــة والإعلاميــة في 
شــأن الأمــراض الوراثيــة مــن خــلال إنشــاء شــبكة معلومــات مركزيــة في هــذا المجــال .

 المادة 23
ــة العامــة للغــذاء  ــون رقــم )١١2( لســنة 2٠١3 بشــأن إنشــاء الهيئ تــسري أحــكام القان
ــة  ــة والرضاعــة الطبيعي ــة الخاصــة بالغــذاء والتغذي ــات الدولي ــة الاتفاقي ــة وكاف والتغذي

ــون . ــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا القان ــما لم ي ــي أبرمتهــا الكويــت ، وذلــك في الت

 المادة 2٤
لا يجــوز إضافــة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمســتحضرات 
المخصصــة لتغذيــة الرضــع والأطفــال ، إلا إذا كانــت مطابقــة للشروط والأحــكام والتي 
يتــم تحديدهــا مــن قبــل الجهــات الحكومية المختصــة عــلى أن تكون وفقــاً للضوابــط التالية 

:
أ- يجــب أن تكــون أغذيــة الأطفــال وأوعيتهــا خاليــة مــن المــواد الضــارة بالصحــة ومــن 

الجراثيــم المرضيــة التــي تحددهــا وزارة الصحــة .
ــة مــن  ــأي طريق ــة والمســتحضرات أو الإعــلان عنهــا ب ــداول تلــك الأغذي ب- يحظــر ت
طــرق الإعــلان إلا بعــد تســجيلها والحصــول عــلى ترخيــص بتداولهــا وبطريقــة الإعــلان 



العودة للصفحة الرئيسية ٤3٤
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عنهــا مــن وزارة الصحــة ، وذلــك وفقــاً للــشروط والإجــراءات التــي يصــدر بتحديدهــا 
قــرار مــن وزارة التجــارة والصناعــة .

وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات القياسية لغذاء الطفل .

 المادة 2٥
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام القوانــين الخاصــة بموافقــة المــواد الغذائيــة المســتوردة 
والقــرارات المنفــذة لهــا ، يجــب لصــق بطاقــة تعريــف عــلى كل عبــوة مــن الأغذيــة التــي 
تخضــع لأحــكام هــذا القانــون ، تكتــب بصــورة واضحــة وبــارزة وســهلة القــراءة والفهم 
باللغــة العربيــة ، وتتضمــن المعلومــات الضروريــة للاســتعمال الســليم للمنتــج الغذائــي .

وعلى وجه الخصوص يجب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية :
١- اسم المنتج وعنوانه .

2- ملحوظـــــة تشــير إلى أهميــة الرضـــــاعة الطـــــبيعية وتفوقهــــا عــلى أي منتــج غذائــي 
آخــر .

3- بيــان وجــوب عــدم اســتعمال المنتــج إلا للــضرورة الملحــة وبمشــورة أحــد الأطبــاء أو 
الفنيــين العاملــين في مجــال تغذيــة الرضــع ، فيــما يتعلــق بالحاجــة إلى اســتعماله والطريقــة 

الصحيــة لاســتعماله .
٤- العناصر الداخلية في تركيب المنتج الغذائي ونسبة تركيب كل عنر .

٥- شروط التخزين المطلوبة .
٦- رقم التشغيل والدفعة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية الاستعمال.

ويجــب في جميــع الأحــوال ألا توضــع عــلى العبــوة أو بطاقــة التعريــف أي صــورة لطفــل 
أو أم أو أيــة نصــوص توحــي بمثاليــة اســتعمال أغذيــة الرضــع.

 المادة 2٦
عــلى كل شــخص - بــما في ذلــك الخاضــع للــسر المهنــي - واجــب إشــعار مراكــز حمايــة 
الطفولــة بكتــاب خطــي إذا تبــين لــه أن هنــاك مــا يهــدد صحــة الطفــل أو ســلامته البدنيــة 

إذا كان ذلــك الشــخص ممــن يتــولى بحكــم مهنتــه العنايــة بالأطفــال ورعايتهــم .

 المادة 2٧
إذا تبــين للمختصــين في مركــز حمايــة الطفــل أن الحالــة الصحيــة للطفــل تســتوجب إبقــاءه 
في المستشــفى ، ورفــض والــداه أو متــولي رعايتــه أو مــن في حكمهــم ذلــك وجــب عــلى 
المختصــين المشــار إليهــم اتخــاذ ما يلزم لبقائه في المستشــفى بالتنســيق مع الجهــات المختصة 

ووفقــاً للإجــراءات المقــررة قانوناً .

 المادة 2٨
لا يســأل جزائيــاً أو مدنيــاً الأشــخاص الــوارد ذكرهم في المادة )2٦( إذا تــم تبليغ الجهات 

المختصــة بمعلومــات وأمدتهــم بتقريــر يفيد ســوء المعاملة والإهمال عــلى الطفل .

 المادة 2٩
يعتــد بالتقريــر الطبــي المحــرر مــن الطبيب المعالــج - وما يرفق مــن أدلة ماديــة - والمعتمد 
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مــن المستشــفى أو المركــز الطبــي المختــص في شــأن جميــع حــالات التعــدي والإيــذاء عــلى 
الطفــل في إثبــات الواقعــة أمــام المحكمــة المختصة.

المادة 3٠
تــسري احــكام القانــون رقــم ) 22 ( لســنة 2٠١٤ بشــأن دور الحضانــة الخاصــة ، وذلــك 

فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا الفصــل .

المادة 3١
يُعتــر داراً للحضانــة كل مــكان مناســب يخصــص لرعايــة الأطفــال الذيــن لم يبلغــوا ســن 
ــل  ــة والعم ــئون الاجتماعي ــة وزارة الش ــة لإشراف ورقاب ــع دور الحضان ــة ، وتخض الرابع

طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون .

 المادة 32
ــالي والإداري  ــي والإشراف الم ــش الفن ــل التفتي ــة والعم ــئون الاجتماعي ــولى وزارة الش تت
عــلى دور الحضانــة للتحقــق مــن تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً 

لــه .

 المادة 33
تعتــر الســجلات والدفاتــر التــي تمســكها دور الحضانــة أوراقــاً رســميةً ، وتطبــق أحــكام 

التزويــر الــواردة في قانــون الجــزاء .

 المادة 3٤
تــسري أحــكام المرســوم بالقانــون رقــم )٨2( لســنة ١٩٧٧ في شــأن الحضانــة العائليــة في 

كل مــا لم يــرد بشــأنه نــص خــاص في هــذا الفصــل.

 المادة 3٥
يهــدف نظــام الأسر البديلــة إلى توفــير الرعايــة الاجتماعيــة والنفســية والصحيــة والمهنيــة 
للأطفــال والذيــن حالــت ظروفهــم دون أن ينشــأوا في أسرهــم الطبيعيــة ، وذلــك بهــدف 
تربيتهــــم تربيــــة سليمة وتعويضــــهم عما فقـــدوه من عطـــف وحــنان - وتحدد اللائحة 

التنفيذيــة القواعــد والــشروط المنظمــة لمــشروع الأسر البديلــة والفئــات المنتفعــة بــه .

 المادة 3٦
يعتــر نــادي الطفــل مؤسســة اجتماعية وتربويــة تكفل توفــير الرعاية الاجتماعيــة للأطفال 
بصفــة عامــة مــن ســن الســابعة إلى الخامســة عــشرة عـــــن طريــق شــغل أوقــات فراغهــم 
بالوســائل والأســــــاليب التربويــة الســليمة ، ويهــدف النــادي إلى تحقيق الأغــراض الآتية 

:
أ- رعايــة الأطفــال اجتماعيــاً وتربويــاً خــلال أوقــات فراغهــم في أثنــاء فــترة الإجــازات 

وقبــل بــدء اليــوم الــدراسي وبعــده .
ب- اســتكمال رســالة الأسرة والمدرســة حيــال الطفــل والعمــل عــلى مســاعدة أم الطفــل 
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العاملــة لحمايــة الأطفــال مــن الإهمــال البــدني والروحــي ووقايتهم مــن التعــرض للخطر.
ج- تهيئــة الفــرص للطفــل لكــي ينمــو نمــواً متكاملًا من جميــع النواحــي البدنيــة والعقلية 
والوجدانيــة لاكتســاب خــرات ومهــارات جديــدة والوصــول إلى أكــر قــدر ممكــن مــن 

تنميــة قدراتــه الكامنــة .
د- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي .

هـ- تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال .
ــل  ــل وعوام ــة الطف ــول تربي ــة ح ــشر التوعي ــة ون ــا بالمعرف ــل ومده ــة أسرة الطف و- تهيئ

ــة . ــة الصحيح ــاليب التربوي ــق الأس ــداده وف ــئته وإع تنش
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .

 المادة 3٧
يقصــد بمؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة للأطفــال المحرومين مــن الرعاية الأسريــة ، كل دار 
لإيــواء الأطفــال الذيــن لا يتجــاوز أعمارهــم ثــماني عــشرة ســنة المحرومــين مــن الرعايــة 
الأسريــة بســبب اليتــم أو تصــدع الأسر أو عجزهــا عــن توفــير الرعايــة الأسريــة الســليمة 

للطفــل .
ويجــوز اســتمرار الطفــل في المؤسســة إذا كان ملتحقــاً بالتعليــم العــالي إلى أن يتــم تخرجــه ، 
متــى كانــت الظــروف التــي أدت إلى التحاقــه بالمؤسســة قائمــة ، واجتــاز مراحــل التعليــم 

بنجــاح .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

 المادة 3٨
ــك  ــم الإلزامــي ، وذل ــم )١١( لســنة ١٩٦٥ في شــأن التعلي ــون رق تــسري أحــكام القان

فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا البــاب .

  المادة 3٩
يجب أن يهدف تعليم الطفل - وفق مراحل التعليم - إلى تحقيق الغايات التالية :

أ- تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إلى أقــى إمكاناتهــا مــع 
مراعــاة تمكينــه عــلى التعلــم باســتقلالية وكيفيــة اســتخدام الأدوات التــي تســاعده عــلى 

التفكــير وكيفيــة اســتخدام مهــارات التفكــير بالمعلومــات .
ب- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .

ج- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .
د- تنشــئة الطفــل عــلى الانتــماء للوطــن والبلــد الــذي يقيــم بــه والوفــاء لهــما وعــلى الإخــاء 

والتســامح بــين البــشر .
هـــ- اعتــماد أســلوب التعلــم ومنــح الطالــب في جميــع مراحلــه التعليميــة قــدرة التعبــير 

عــن ذاتــه .
ــن أو  ــد الدي ــبب معتق ــم بس ــز بينه ــدم التميي ــراد وع ــين الأف ــاواة ب ــم المس ــيخ قي و- ترس
الجنــس أو العــرق أو العنــر أو الأصــل الاجتماعــي أو الإعاقــة أو أي وجــه آخــر مــن 

أوجــه التمييــز.
ز- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .
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ن- تهيئــة وإعــداد الطفــل لحيــاة مســئولة في مجتمــع مــدني متضامــن قائــم عــلى التــلازم بين 
الوعــي بالحقــوق والالتــزام بالواجبات .

ك- تنمية قدرات ومهارات الطفل من خلال مسارات التعليم الفني والتقني .

المادة ٤٠
مــع مراعــاة أحــكام المــادة ) ٤٠ ( مــن الدســتور ، التعليــم حــق لجميــع الأطفــال ولا يجوز 
حرمانهــم منــه وتكــون الولايــة التعليميــة عــلى الطفــل للحاضــن ســواء كان الأب أو الأم 
أو الــوصي أو القيــم - وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه بقانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 
) ٥١ ( لســنة ١٩٨٤ وعــلى مــا يحقــق مصلحــة الطفــل - وتتــولى وزارة التربيــة تســجيل 
الطفــل بالمرحلــة التعليميــة التــي تناســب ســنه وبالنســبة للأطفــال مجهــولي النســب تحــل 

وزارة الشــئون الاجتماعيــة والعمــل محــل متــولي الولايــة التعليميــة.

 المادة ٤١
ريــاض الأطفــال نظــام تـــــربوي وتعليمــي يحقــق التنميــة الشــاملة لأطفــال مــا قبــل حلقة 

التعليــم الابتدائــي ويهيئهــم للالتحــاق بهــا .
مــع عــدم الإخــلال بالأحــكام الخاصة بــدور الحضانــة المنصــوص عليها في البــاب الثالث 
ــال قائمــة بذاتهــا  ــة للأطف ــر روضــة أطفــال كل مؤسســة تربوي ــون ، تعت مــن هــذا القان
وكل فصــل أو فصــول ملحقــة بمدرســة وكل دار تقبــل الأطفــال وتقــوم عــلى الأهــداف 

المنصــوص عليهــا في المــادة ) 3٩ ( مــن هــذا القانــون .
ويصدر قرار من وزارة التربية بتحديد سن الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال .

 المادة ٤2
تخضــع ريــاض الأطفال لخطــط وبرامج وزارة التربيــة ولإشرافهــا الإداري والفني والمالي 

، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة مواصفاتهــا وكيفية إنشــائها وتنظيــم العمل فيها.

 المادة ٤3
تكون مراحل التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :

١- مرحلــة التعليــم الأســاسي والإلزامــي : وتتكــون مــن مرحلتــين المرحلــة الابتدائيــة 
والمرحلــة المتوســطة.

2- مرحلة التعليم الثانوي ) العام والموازي ( .
3- ويجوز إضافة مرحلة أخرى ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

 المادة ٤٤
لمــن أتــم مرحلــة التعليــم الأســاسي الحــق في أن يواصــل تعليمــه في مرحلــة أعــلى ، وفقــاً 

للضوابــط والــشروط التــي تحددهــا المرحلــة التــي يرغــب في مواصلــة تعليمــه بهــا .

 المادة ٤٥
يهدف التعليم الثانوي إلى إنشاء مسارات للتعليم الفني والتقني .
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 المادة ٤٦
تــسري أحــكام القانــون رقــم )٦( لســنة 2٠١٠ بشــأن العمــل في القطــاع الأهــي ، وذلــك 

فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا الفصــل .

 المادة ٤٧
يحظــر تشــغيل وتدريــب الطفــل قبــل بلوغــه خمــس عشرة ســنة ميلاديــة ، كما يحظر تشــغيل 
الطفــل في أي مــن أنــواع الأعــمال التــي يمكــن - بحكــم طبيعتهــا أو ظــروف القيــام بهــا 

- أن تعــرض صحــة أو ســلامة أو أخــلاق الطفــل للخطــر .

 المادة ٤٨
يجــرى الفحــص الطبــي للطفــل قبــل إلحاقــه بالعمــل للتأكــد مــن أهليتــه الصحيــة للعمــل 
ــاً - مــرة عــلى الأقــل كل ســنة - وذلــك عــلى  ــه ، ويعــاد الفحــص دوري ــذي يلحــق ب ال

النحــو الــذي تبينــه اللائحــة التنفيذيــة .
وفي جميــع الأحــوال يجــب ألا يســبب العمــل آلامــاً أو أضراراً بدنيــة أو نفســية للطفــل ، 
أو يحرمــه مــن فرصتــه في التعليــم والترويــح وتنميــة قدراتــه ومواهبــه ، ويلــزم صاحــب 

العمــل بالتأمــين عليــه وحمايتــه مــن أضرار المهنــة خــلال فــترة عملــه .
ــام ، ولا  ــامل الســنوية عــن إجــازة العامــل البالــغ ســبعة أي ــزداد إجــازة الطفــل العـــ وت

ــبب . ــا لأي س ــه منه ــا أو حرمان ــوز تأجيله يج

 المادة ٤٩
لا يجــوز تشــغيل الطفــل أكثــر مــن ســت ســاعات في اليــوم ، ويجــب أن تتخلــل ســاعات 
العمــل فــترة أو أكثــر لتنــاول الطعــام والراحــة - لا تقــل في مجموعهــا عــن ســاعة واحــدة 
- وتتحــدد هــذه الفــترة أو الفــترات بحيــث لا يشــتغل الطفــل أكثــر مــن أربــع ســاعات 

متصلــة .
ويحظــر تشــغيل الأطفــال ســاعات عمــل إضافيــة أو تشــغيلهم في أيــام الراحة الأســبوعية 

أو العطلات الرســمية .
وفي جميــع الأحــوال لا يجــوز تشــغيل الأطفال فيما بين الســاعة السادســة مســاءً والسادســة 

صباحاً.

المادة ٥٠
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :

١- أن يعلــق في مــكان ظاهــر مــن محــل العمل نســخة تحتوي عــلى الأحكام التــي يتضمنها 
هــذا الفصل .

2- أن يحــرر أولاً بــأول كشــفاً بالبيانــات الأساســية المتعلقــة بــكل طفــل مــن المشــتغلين 
لديــه ، يشــتمل عــلى اســمه وتاريــخ ميلاده وطبيعة نشــاطه وعدد ســاعات عملــه وفترات 
راحتــه ومضمــون الشــهادة المثبتــة لأهليتــه للعمــل ، ويقــدم الكشــف للمختصــين عنــد 

طلبــه .
ــغيلهم  ــاري تش ــال الج ــماء الأطف ــل بأس ــة والعم ــئون الاجتماعي ــغ وزارة الش 3- أن يبل

ــم . ــة أعماله ــم مراقب ــوط به ــخاص المن ــماء الأش وأس
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٤- أن يقــوم بتوفــير ســكن منفصــل للأطفــال عــن البالغــين ، إذا اقتضــت ظــروف العمل 
. مبيتهم 

ــه  ــع العاملــين لدي ــي تثبــت ســن جمي ــق الرســمية الت ٥- أن يحتفــظ بمقــر العمــل بالوثائ
مــن الأطفــال ومقـــــدرتهم الصحيــة ، ويقدمـــــها عنــد الطلــب ، ويعتــر صاحــب العمل 

مســئولاً عــن التأكــد مــن ســن الأطفــال العاملــين لديــه.
٦- أن يوفــر جميــع احتياطــات الصحــة والســلامة المهنيــة وأن يــدرب الأطفــال العاملــين 

عــلى اســتخدامها .

 المادة ٥١
عــلى صاحــب العمــل أن يســلم الطفــل نفســه أو أحــد والديــه أو المســئول عــن أجــره أو 

مكافأتــه ، وغــير ذلــك ممــا يســتحقه ويكــون هــذا
التسليم مرئاً لذمته .

 المادة ٥2
يجــوز - بعــد موافقــة صاحــب العمــل - منــح الأم العاملــة إجــازة بــدون أجــر لمدة ســنتين 

لرعايــة طفلهــا ، وذلــك بحــد أقــى ثــلاث مــرات طــوال خدمتهــا لديه .

 المادة ٥3
عــلى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم خمســين أمــاً عاملــةً فأكثــر في مــكان واحد أن ينشــئ 
داراً للحضانــة أو يعهــد إلى دار للحضانــة برعايــة أطفــال العاملات بالــشروط والأوضاع 

التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذية .

 المادة ٥٤
يجوز ، بعد موافقة رب العمل منح الأم العاملة في القطاع الخاص - سواء كانت تعمل 
بصفه دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت - الحق في إجازة وضع مدتها شهرين بعد الوضع 

بأجر كامل وأربع شهور بنصف الأجر بعد موافقة رب العمل .
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الأقل اعتباراً من الشهر 
السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى 

تاريخ الوضع .

  المادة ٥٥
يكــون لــلأم العاملــة - التــي ترضــع طفلهــا خــلال الســنتين التاليتــين لتاريــخ الوضــع - 
الحــق في ســاعتين يوميــاً لرضاعــة طفلهــا ولا يترتــب عــلى ذلــك أي تخفيــض في الأجــر .

 المادة ٥٦
يحــق لــلأم العاملـــــة عنــد مخـــــالفة صــــــــاحب العمـــــــل أحكــــــام المــــادتين ) ٥٤ ( ، ) 

ــة بذلــك. ــة مســتعجلة للمطالب ٥٥ ( رفــع دعــوى قضائي

 المادة ٥٧
تــسري أحــكام القانــون رقــم )٨( لســنة 2٠١٠ بشــان حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
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، وذلــك فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا البــاب .

 المادة ٥٨
تكفــل الدولــة وقايــة الطفــل مــن الإعاقــة ومــن كل عمــل مــن شــأنه الإضرار بصحتــه أو 
بنمــوه البــدني أو العقــي أو الروحي أو الاجتماعــي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمـــــــــة 

للكشــف المبكــر عــن الإعاقــة وتأهيــل وتشــغيل المعاقــين عنــد بلــوغ ســن العمل .
وتتخــذ التدابــير المناســبة لإســهام وســائل الإعــلام في برامــج التوعيــة والإرشــاد في مجــال 
ــة مــن الإعاقــة والتبصــير بحقــوق الأطفــال ذوي الإعاقــة وتوعيتهــم والقائمــين  الوقاي

عــلى رعايتهــم بــما ييــسر إدماجهــم في المجتمــع .

 المادة ٥٩
للطفــل ذي الإعاقــة الحــق في التمتــع برعايــة خاصــة اجتماعيــة وصحيــة ونفســية تنمــي 

اعتــماده عــلى نفســه وتيــسر اندماجــه ومشــاركته في المجتمــع.
وللطفــل ذي الإعاقــة الحــق في التربيــة والتعليــم وفي التدريــب والتأهيــل المهنــي في ذات 
المــدارس والمعاهــد ومراكــز التدريــب المتاحــة للأطفــال غــير ذوي الإعاقــة ، وذلــك فيــما 

عــدا الحــالات الاســتثنائية المتعلقــة بطبيعــة ونســبة الإعاقــة .
ــة بتأمــين التعليــم والتدريــب في فصــول أو  ــزم الدول وفي هــذه الحــالات الاســتثنائية تلت
ــر فيهــا  مــدارس أو مؤسســات أو مراكــز تدريــب خاصــة - بحســب الأحــوال - تتواف

ــة : الــشروط التالي
أ- أن تكــون مرتبطــة بنظــام التعليــم النظامــي وبنظــام التدريــب والتأهيــل المهنــي لغــير 

ذوي الإعاقــة.
ب- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل ذي الإعاقة وقريبة من مكان إقامته .

ج- أن توفــر تعليــمًا أو تأهيــلًا كامــلًا بالنســبة لــكل الأطفــال ذوي الإعاقــة - مهــما كان 
ــة تســجيل بعــض الحــالات بعــد إجــراء  ســنهم ودرجــة إعاقتهــم - وعــلى وزارة التربي

ــارات اللازمــة . الاختب

المادة ٦٠
للطفــل ذي الإعاقــة الحــق في التأهيــل ، ويقصــد بالتأهيــل تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة 
والنفســية الطبيعيــة والتعليميــة والمهنيــة التــي يلــزم توفيرهــا للطفــل ذي الإعاقــة وأسرتــه 

لتمكينــه مــن التغلــب عــلى الآثــار الناشــئة عــن عجــزه.
وتقدم الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل .

 المادة ٦١
تنشــئ الهيئــة العامــة لشــئون ذوي الإعاقــة المعاهــد والمنشــآت اللازمــة لتوفــير خدمــات 

التأهيــل للأطفــال ذوي الإعاقــة .
ــي  ــاع الت ــشروط والأوض ــآت بال ــد والمنش ــذه المعاه ــاء ه ــص في إنش ــا الترخي ــوز له ويج
تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة ، ولــوزارة التربيــة أن تنشــئ مــدارس أو فصــولاً لتعليــم 
الأطفــال ذوي الإعاقــة بــما يتــلاءم وقدراتهــم واســتعداداتهم ، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة 

ــا . ــات فيه ــم الامتحان ــة ونظ ــج الدراس ــول ومناه شروط القب
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 المادة ٦2
تســلم الجهــات المشــار إليهــا في المــادة الســابقة - دون مقابــل أو رســوم - شــهادة لــكل 
طفــل ذي الإعاقــة تــم تأهيلــه وتبــين بالشــهادة المهنــة التــي تــم تأهيلــه لهــا بالإضافــة إلى 

البيانــات الأخــرى ، وذلــك عــلى النحــو الــذي تبينــه اللائحــة التنفيذيــة .

 المادة ٦3
تقــوم جهــات التأهيــل بإخطــار ديــوان الخدمــة المدنيــة والقطــاع الأهــي والنفطي بــما يفيد 
تأهيــــل الطفــــــل ذي الإعاقــة ، ويقيــد الديــوان أســماء الأطفــال الذيــــن تم تأهيــــلهم في 
ســجل خـــــاص وتســــلم للطفــل ذي الإعاقــــة أو مــن ينــــوب عنــه شــهادة يحصــل القيد 

دون رســوم .
ويلتــزم الديــوان بمعاونــة ذوي الإعاقــة المقيديــن لديه في الالتحاق بالأعمال التي تناســب 
أعمارهــم وكفايتهــم ومحــال إقامتهــم ، وعــلى جهــة العمــل إخطــار الهيئــة العامــة لشــئون 

ذوي الإعاقــة ببيــان شــهري عــن الأطفــال ذوي الإعاقــة الذيــن تــم تشــغيلهم .

 المادة ٦٤
يصــدر مديــر عــام الهيئــة العامــة لشــئون ذوي الإعاقــة وديــوان الخدمــة المدنيــة والقطــاع 
الأهــي والنفطــي قــراراً بتحديــد أعــمال معينــة بالجهــاز الإداري للدولــة والهيئــات 
ــص  ــل ، تخص ــا بالكام ــة رأس ماله ــك الدول ــي تمل ــشركات الت ــة وال ــات العام والمؤسس
ــد  ــاً للقواع ــك وفق ــل وذل ــهادة التأهي ــلى ش ــين ع ــال الحاصل ــن الأطف ــة م ــذوي الإعاق ل

ــك . ــة لذل المنظم
ــة والمســاعدة وقطــع  ــواع الضرائــب والرســوم الأجهــزة التعويضي ــع أن وتعفــى مــن جمي
ــل ذي  ــتخدام الطف ــة لاس ــل اللازم ــائل النق ــا ووس ــزة إنتاجه ــائل وأجه ــا ووس غياره

ــه . ــة وتأهيل الإعاق
 المادة ٦٥

تكفــل الدولــة إشــباع حاجــات الطفــل للثقافــة في شــتى مجالاتها مــن أدب وفنــون ومعرفة 
وربطهــا بقيــم المجتمــع في إطــار الــتراث الإنســاني والتقــدم العلمــي الحديــث ، كــما تقــوم 
الدولــة عــلى وضــع الخطــط والرامــج اللازمــة لتنميــة انتمائــه لوطنــه والوفاء لــه واحترامه 
ــه  ــة ولغت ــه الثقافي ــه وهويت ــة احترامــه لذوي ــات العامــة للإنســان وتنمي للحقــوق والحري

وللقيــم الوطنيــة والعمــل عــلى تنفيذهــا وذلــك مــن خــلال مــا يــي :
أ- توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات الحديثة .

ب- بــث الرامــج التعليميــة الهادفــة ونــشر المعلومــات التــي تســاعد عــلى تنميــة قــدرات 
الطفــل وتوســيع مداركــه .

ج- تشــجيع البحــث العلمــي بالتعامــل مــع المؤسســات الثقافيــة والبحثيــة ودور النــشر 
والمكتبــات العامــة والنــوادي الثقافيــة والعمــل عــلى توفــير الكتــب والوســائل التــي ترفــع 
مــن مســتوى وعــي الطفــل وتنميــة معارفــه ورعايــة الموهوبــين وتشــجيعهم عــلى الابتكار 

والإبــداع .
 المادة ٦٦

يتــم إنشــاء مكتبــات للطفــل في المناطــق الســكنية كــما تنشــأ نــوادي ثقافــة الطفــل ، وتحــدد 
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اللائحــة التنفيذيــة كيفيــة إنشــاء هــذه المكتبــات أو النــوادي وتنظيــم العمــل بهــا .

 المادة ٦٧
يكــون حظــر مــا يعــرض عــلى الأطفــال في دور الســينما والأماكــن العامــة المماثلــة والمسرح 
طبقــاً للــشروط والأوضــاع التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة ، ويحظــر عــلى مديــري دور 
الســينما والمــسرح وغيرهــا مــن الأماكــن العامــة المماثلــة - التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار 
مــن وزارة الإعــلام - وعلى مســتغليها وعلى المشرفين علـــى إقامــــة الحفلات والمســئولين 
عــن إدخــال الجمهــور ، الســماح للأطفــال بدخــول هــذه الــدور أو مشــاهدة مــا يعــرض 
ــا تقــرره جهــة الاختصــاص ، كــما يحظــر  ــاً لم فيهــا إذا كان العــرض محظــوراً عليهــم طبق

اصطحــاب الأطفــال عنــد الدخــول لمشــاهدة هــذه الحفــلات .

 المادة ٦٨
عــلى مديــري دور الســينما والمــسرح وغيرها من الأماكــن العامة المماثلــة أن يعلنوا في مكان 
العــرض وفي كافــة وســائل الدعايــة الخاصــة مــا يفيــد حظــر مشــاهدة العــرض علــــــى 

الأطفــال ، ويكــون ذلــك الإعــلان بطريقــة واضحــة ، وباللغتــين العربيــة والإنجليزيــة .

 المادة ٦٩
ــذا  ــق ه ــة تطبي ــق مراقب ــم ح ــول له ــين المخ ــين الموظف ــراراً بتعي ــلام ق ــر الإع ــدر وزي يص
القانــون وضبــط مــا يقــع مــن مخالفــات لــه وتحرير المحــاضر عنهــا وإحالتهــا للنيابــة العامة 

.

المادة ٧٠
ــون الأحــداث رقــم )3(  ــون الجــزاء رقــم ) ١٦ ( لســنة ١٩٦٠ وقان تــسري أحــكام قان

لســنة ١٩٨3 ، وذلــك فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا البــاب.

 المادة ٧١
يقصد بالمصطلحات التالية ما يي :

ــه أو  ــد والدي ــل أح ــن قب ــل م ــية للطف ــات الأساس ــم الاحتياج ــدم تقدي ــال : ع ١-الإهم
ــي ،  ــور العاطف ــم ، التط ــة ، التعلي ــالات : الصح ــه في مج ــوم برعايت ــذي يق ــخص ال الش
التغذيــة ، المســكن ، والظــروف الحياتيــة الآمنــة ) لأســباب غــير قلــة الإمكانيــات ( ، ممــا 
ــر عــلى تطــوره  ــة الطفــل مــن الأذى ويؤث ــة المناســبة وحماي ــؤدي إلى الإخفــاق في الرقاب ي

ــه : ــن أمثلت ــي ، وم ــي والأخلاق ــي والاجتماع ــدي والعقــي والعاطف الجس
- عدم تقديم الرعاية الصحية الوقائية للطفل )مثل التطعيمات( .

- عدم الحصول على العناية الطبية اللازمة عند مرض الطفل في الوقت المناسب.
- عدم توفير الطعام أو الكساء الملائمين .
- عدم توفير بيئة منزلية آمنة من المخاطر .

- عدم إلحاق الطفل بالمدرسة أو عدم الانتظام بها .
- عدم توفير الدعم النفي والعاطفي .

2- الإســاءة الجســدية : التعدي على الطفل الــــذي ينتــــج عنـــه أذية جســدية ) قد تكون 
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نتيجــة للــضرب ، الهــز ، الــركل ، العــض ، الحــرق ، الخنــق ، التســميم ( وقــد لا يتعمــد 
المتعــدي إيــذاء الطفــل ولكــن تحــدث الإصابــة بســبب شــدة العقــاب أو بســبب الإهمــال 

الشديد.
ــلى  ــدي ع ــه المتع ــوم ب ــس يق ــيري للنف ــلوك تدم ــة ( : س ــية ) العاطفي ــاءة النفس 3- الإس

ــمل : ــل ويش الطف
الرفــض ،العــزل، الترهيــب ، التجاهــل ، الاهانــة ، تقييــد حريتــه ، تحميلــه مســؤوليات 
تفــوق قدراتــه ، ممارســة التمييــز ضــده ، أو أي شــكل مــن أشــكال التعامــل الســيئ المبنــي 
ــر الطفــل الجســدي والعقــي  ــدوره أذى في تطوي عــلى الكــره والرفــض والــذي يــؤدي ب

والعاطفــي والأخلاقــي والاجتماعــي .
٤-الإســاءة الجنســية : تعــرض الطفــل لأي أنشــطة أو ســلوكيات جنســية مــن ممارســات 
ــم أو  ــية بالف ــة الجنس ــة ذات الطبيع ــمل الممارس ــغ وتش ــخص بال ــل ش ــن قب ــدين م الراش
اللمــس أو الاحتضــان أو الإيــلاج للأعضــاء التناســلية أو أي جــزء مــن أجزاء الجســم أو 
اســتخدام أداة ، أو التحــرش اللفظــي كــما تشــمل اســتغلال الطفــل في أغــراض الدعــارة 
أو إنتــاج الصــور العاريــة أو اســتغلاله لأغــراض جنســية عــر وســائل الاتصــال الحديثــة 

مثــل الإنترنــت.
٥- المعالــج النفــي : هــو المتخصــص بالنظريــات العمليــة الــذي يقــوم بتشــخيص 
ــة لهــا . ــط العلاجي ــع الخط ــة ووض ــية مختلف ــات نفس ــن اضطراب ــي تعــاني م ــالات الت الح
٦-الأخصائــي الاجتماعــي والنفــي الطبــي : هــو الشــخص الحاصــل على مؤهــل علمي 
في الخدمــة الاجتماعيـــة أو علــوم النفـــس وقــد تـــم تأهيله علميــاً وفنيا في جامعــات مختلفة 
، وهــو المســئول المهنــي عــن جميــع عمليــات الخدمــة الاجتماعيــة والنفســية الطبيــة داخــل 

المؤسســات الصحيــة والتأهيلية .
٧- فريــق حمايــة الطفــل : هــو فريــق متخصــص بالتعامــل مــع حــالات الاشــتباه الناتجــة 
عــن ســوء معاملــة الطفــل ويأخــذ الإجــراءات اللازمــة لحمايتهــم ، ويتكــون الفريــق مــن 
أطبــاء أطفــال وباطنيــة وممــرض وأخصائــي اجتماعــي ومعالج نفــي وضابط مــن الإدارة 

العامــة للأدلــة الجنائيــة تابــع لــوزارة الداخليــة .

 المادة ٧2
لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .

 المادة ٧3
لا يجــوز قيــادة الدراجــات الناريــة في الطريــق العام أو المركبــات البحرية ووســائل الترفيه 
الجويــة لمــــن تقــل ســنه عــن ســبعة عــشر عامــاً ، ويكــون متــولي أمــر الطفــل مســئولاً عــما 

ينجــم عــن ذلــك مــــــــن أضرار للغــير وللطفل نفســه .
ولا يجــوز لمؤجــري دراجــات الركــوب الناريــة والبحريــة وعُمالهــم تأجيرهــا في الطريــق 
العــام لمــن تقــل ســنه عــن ســبعة عــشر عامــاً ، وإلا كانــوا مســئولين عــما ينجــم عــن ذلــك 

مــن أضرار للغــير وللطفــل نفســه .
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 المادة ٧٤
يجــب عــلى قائــد المركبــة أن يحافــظ عــلى ســلامة الطفــل أثنــاء القيــادة وربــط حــزام الأمــان 
وإبقائــه في المقاعــد الخلفيــة مــا لم يجــاوز عــشر ســنوات ، وفي حــال إصابــة الطفــل بســبب 
ــد  ــة وربــط حــزام الأمــان ويعتــر ناتــج عــن إهمــال قائ عــدم جلوســه في المقاعــد الخلفي
ــمائة  ــاوز خمس ــة لا تج ــهر وغرام ــتة أش ــاوز س ــدة لا تج ــس م ــة الحب ــب بعقوب ــة يعاق المركب

دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .

 المادة ٧٥
لا يجــوز ســفر الطفــل الى خــارج البــلاد إلا بموافقــة ولي أمــر الطفــل أو الحاضــن أو متــولي 

رعايتــه أو مــن في حكمهــم وفــق ضوابــط تحددهــا وزارة الداخلية .

 المادة ٧٦
ــي أو  ــدي أو النف ــكال الأذى الجس ــن أش ــكل م ــر لأي ش ــاً للخط ــل معرض ــد الطف يع
ــب  ــئة الواج ــلامة التنش ــدد س ــة ته ــد في حال ــال أو إذا وج ــي أو الإهم ــي أو الجن العاطف

ــة : ــوال الآتي ــن الأح ــك في أي م ــه ، وذل ــا ل توافره
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانــت ظــروف تربيتــه في الأسرة أو المدرســة أو مؤسســات الرعايــة أو غيرهــا مــن 
شــأنها أن تعرضــه للخطــر أو كان معرضــاً للإهمــال أو للإســاءة أو العنــف أو الاســتغلال 

أو التــشرد .
3- إذا حــرم الطفــل - بغــير مســوغ - مــن حقــه ولــو بصفــة جزئيــة في حضانــة أو رؤيــة 

أحــد والديــه أو مــن لــه الحــق في ذلــك .
٤- إذا تخــلى عنــه الملتــزم بالإنفــاق عليــه أو تعــرض لفقــد والديــه أو أحدهمــا أو تخليهــما 

أو متــولي أمــره عــن المســئولية قبلــه .
٥- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

٦- إذا تعــرض داخــل الأسرة أو المدرســة أو مؤسســات الرعايــة أو غيرهــا للتحريــض 
عــلى العنــف أو الأعــمال المنافيــة لــآداب أو الأعــمال الإباحيــة أو الاســتغلال التجــاري 
ــرة عــلى  ــدرة المؤث ــواد المخ ــات أو الم ــير المــشروع للكحولي أو التحــرش أو الاســتعمال غ

الحالــة العقليــة.

 المادة ٧٧
تنشــأ مراكــز حمايــة الطفولــة في كل محافظــة مــن محافظــات الدولــة تتبــع المجلــس الأعــلى 

لشــئون الأسرة ، وتختــص بالتــالي :
ــادة  أ- تلقــي الشــكاوى عــن حــالات تعــرض الطفــل للخطــر المنصــوص عليهــا في الم
)٧٦( ســواء تقــدم بهــا الطفــل بنفســه أو متــولي رعايتــه أو أحــد ذويــه أو أحــد المهنيــين 

المرتبــط عملهــم بالطفــل.
ب- اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات لمعالجــة الأطفــال المعرضــين لأي نــوع مــن أنــواع 

الأذى.
ج-اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات لمعالجــة ذوي الطفــل - مســببي الأذى للطفــل - 
حتــى يعــاد تأهيلهــم ويتمكنــوا مــن رعايــة طفلهــم ، ومــن ثــم يتمكــن الطفــل وذويــه مــن 
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الاندمــاج في المجتمــع .
د- إجــــراء الدراســات والبحــوث اللازمــة لحــالات تعــرض الطفــل لأي نــوع مــن أنواع 
الأذى ، وتقويــم أوضاعــه في مختلــف الجوانــب الاقتصادية والصحية والتربويــة والثقافية 

والتعليميــة بهــدف رعايــة الطفــل واتخــاذ الإجــراءات المناســبة لذلك .
هـــ- إنشــاء ســجل خــاص تقيــد فيــه كل حــالات تعــرض الطفــل لــلأذى مــن أي جهــة 
كانــت ويكــون كل مــا يــدون في هــذا الســجل سريــاً لا يجــوز إفشــاؤه أو الاطــلاع عليــه 
إلا بــإذن مــن النيابــة العامــة أو الإدارة العامــة للتحقيقــات أو المحكمــة المختصــة بحســب 

الأحــوال.
و- وضــع الخطــط والرامــج الكفيلــة بوقايــة الطفــل وحمايتــه مــن الأذى والإشراف عــلى 

تنفيذهــا بالتنســيق مــع كافــة الجهــات المعنيــة بشــأن حمايــة الطفــل .
ز- توفــير خــط ســاخن لتلقــي جميــع الشــكاوى المتعلقــة بحالات تعــرض الطفــل للخطر 

.
ويجــب أن يضــم كل مركــز مــن هــذه المراكــز متخصصــين نفســيين واجتماعيــين وأطبــاء 
وقانونيــين، كــما يجــب أن يشــكل جهــاز إداري يضــم في عضويتــه - إضافــة لهــؤلاء 
ــة  ــئون الاجتماعي ــة والش ــة والتربي ــة والداخلي ــن وزارة الصح ــين م ــين - ممثل المتخصص
والعمــل وممثلــين مــن جمعيــات نفــع عــام المهتمــين بقضايا الطفــل ليتــم تقييم حالــة الطفل 

ــاً . ــه دوري ومتابعت

 المادة ٧٨
تقــوم مراكــز حمايــة الطفولــة في بحــث مدى جدية الشــكوى والفحــص على إزالة أســبابها 
، وذلــك عــن طريــق مقابلــة الطفــل أو متــولي رعايتــه أو ذويــه أو خلافهــم للتحقيق معهم 
حــول الشــكوى ، ولهــا حــق الانتقــال إلى محــل إقامــة الطفــل ومتابعتــه دوريــاً، أو التحفــظ 
عــلى الطفــل أو إحالتــه إلى جهــات الاختصــاص إذا كانــت حالتــه تســتدعي ذلــك، وفى 
حــال تســليم الطفــل إلى ولي أمــره أو متــولي رعايتــه يتعهــد بعــدم تعريضــه للخطــر فــإذا 
ــة  ــكلت الواقع ــكوى أو ش ــة الش ــن معالج ــز ع ــز المرك ــل أو عج ــلى الطف ــرر الأذى ع تك
جريمــة يرفــع المركــز تقريــراً إلى نيابــة الأحــداث أو التوصيــة لــدى المحكمة لاتخــاذ اللازم 

، وذلــك كلــه مــع مراعــاة سريــة بيانــات واســم الشــخص المبلــغ .
وعــلى كل مــن علــم بتعــرض الطفــل للخطــر أن يقــدم إليــه مــا في مكنتــه مــن المســاعدة 

العاجلــة الكفيلــة بتوقــي الخطــر أو زوالــه عنــه .

 المادة ٧٩
تقوم مراكز حماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :

١- إبقــاء الطفــل في عائلتــه مــع التــزام الأبويــن باتخـــــاذ الإجــراءات اللازمــة لرفع الخطر 
المحــدق بــه وذلــك في آجــال محــددة ورهــن رقابـــــة دوريــة من مراكــز حمايــة الطفولة .

ــة  ــة المعني ــن الجه ــي م ــل الاجتماع ــرق التدخ ــم ط ــع تنظي ــه م ــل في عائلت ــاء الطف 2- إبق
بتقديــم الخدمــات الاجتماعيــة والتربويــة والصحيــة اللازمــة للطفــل وعائلته ومســاعدتها 

.
3- إبقــاء الطفــل في عائلتــه مــع أخــذ الاحتياطيــات اللازمــة لمنــع كل اتصــال بينــه وبــين 
الأشــخاص الذيــن مــن شــأنهم أن يتســببوا لــه فيــما يهــدد صحتــه أو ســلامته البدنيــة أو 
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المعنويــة .
٤- التوصيــة لــدى المحكمــة المختصــة بإيــداع الطفــل مؤقتــاً مركــز حمايــة الطفــل التابــع 
ــاً  ــياً واجتماعي ــاً ونفس ــه صحي ــز بعلاج ــوم المرك ــر ، ويق ــين زوال الخط ــكنه لح ــة س لمنطق

طبقــاً للإجــراءات المقــررة في هــذا القانــون .
٥- التوصيــة لــدى المحكمــة المختصــة باتخــاذ التدابــير العاجلــة اللازمــة لوضــع الطفــل 
في أحــد مراكــز حمايــــة الطفولــــة التابعــة لمنطقــة ســكنه لعلاجــه وإعــادة تأهيلــه للمــدة 
اللازمــة حتــى زوال الخطــر عنــه وكذلــك عــلاج ذويــه مســببي الأذى وإعــادة تأهيلهــم .
ــلى  ــم ع ــر في الحك ــة للنظ ــة المختص ــاء - إلى المحكم ــد الاقتض ــر - عن ــع الأم ٦- أن ترف
المســئول عــن الطفــل بنفقــة وقتيــة ، ويكــون حكــم المحكمــة في ذلــك واجــب التنفيــذ ولا 

يوقفــه الطعــن فيــه .
٧- في حــالات الخطــر المحــدق تقــوم مراكــز حمايــة الطفولــة التابعــة لمنطقــة ســكن الطفــل 
باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات عاجلــه لإخــراج الطفــل مــن المــكان الــذي يتعــرض فيــه 

للخطــر ونقلــه إلى مــكان آمــن بــما في ذلــك الاســتعانة برجــال الشرطــة عنــد الاقتضــاء .
ويعتــر خطــراً محدقــاً كل عمــل يهــدد حيــاة الطفــل أو ســلامته البدنيــة أو المعنويــة عــلى 

نحــو لا يمكــن تلافيــه بمــرور الوقــت .
ــير  ــذ التداب ــج تنفي ــراءات ونتائ ــة إج ــة بمتابع ــة دوري ــل بصف ــة الطف ــز حماي ــوم مراك وتق

ــل . ــأن الطف ــذة في ش المتخ
ــما  ــا ب ــير وتبديلهــا أو وقفه ــد الاقتضــاء بإعــادة النظــر في هــذه التداب ولهــا أن تــوصي عن
يحقــق قــدر الإمــكان إبقــاء الطفــل في محيطــه العائــي وعــدم فصلــه عنــه إلا كمــلاذ أخــير 

، ولأقــر فــترة زمنيــة ممكنــه ، وإعادتــه إليــه في أقــرب وقــت .

المادة ٨٠
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بالحبــس مــدة 
لا تتجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــي دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين 

كل شــخص يمنــع تمكــين الطفــل مــن الحصــول 
على حقوقه الواردة بالمادتين ) 3 ( و )٦( من هذا القانون .

 المادة ٨١
يعاقب علـــــى مخالفـــــة أحكــــام المواد )١١ ، ١2 ، ١3 ، ١٤، ١٦ ، ١٧( من هذا القانون 

بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينار ولا تجــاوز الخمســة آلاف دينار .

 المادة ٨2
دون الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد نــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد 
ــدى  ــار أو بإح ــمائة دين ــلى خمس ــد ع ــار ولا تزي ــة دين ــن مائ ــل ع ــة لا تق ــنة وبغرام ــلى س ع
هاتــين العقوبتــين ، كل مــن أدلى عمــداً ببيــان غــير صحيــح مــن البيانــات التــي يوجــب 

القانــون ذكرهــا عنــد التبليــغ عــن المولــود.

 المادة ٨3
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
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تزيــد عــلى ســتة أشــهر وغرامــة لا تزيــد عــلى ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل 
ولي أمــر أو وصي أو مكلــف قانونــاً برعايــة الطفل لم يبادر إلى تحصينــه بالطعوم والأمصال 
واللقاحــات ضــد الأمــراض المعدية وأمــراض الطفولة وفقــاً للنظم والتعليــمات الصادرة 

مــن الجهــات الطبيــة المختصة .
 

المادة ٨٤
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب كل مــن خالــف 
أي حكــم مــن أحــكام المــادة رقــم ) 2٤ ( بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــلى ســتة أشــهر وبغرامــة 
لا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين . وفي جميــع الأحــوال يحكــم 

بمصــادرة المــواد الغذائيــة والأوعيــة وأدوات الإعــلان موضــوع الجريمة .

 المادة ٨٥
يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام المــادة )٥3( مــن هــذا القانــون بغرامــة لا تقــل عــن مائتــي 

دينــار ولا تزيــد عــلى خمســمائة دينــار .
وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العــمال الذيــن وقعــت في شــأنهم المخالفــة ، وفي حالــة العــود تــزاد 

العقوبــة بمقــدار المثــل .

 المادة ٨٦
يحظــــر اســتخدام الأجهــزة والوســائل المنصــوص عليها في المــادة )٦٤( لغــير ذي الإعاقة 
دون مقتــى ، ويعاقــب عــلى مخالفــة ذلــك بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة وغرامــة لا 
ــين  ــين العقوبت ــدى هات ــار أو بإح ــة آلاف دين ــاوز الخمس ــار ولا تج ــي دين ــن مائت ــل ع تق

ومصــادرة تلــك الأجهــزة.

 المادة ٨٧
يحظــر نــشر أو عــرض أو تــداول أي مطبوعــات أو مصنفــات فنيــة مرئيــة أو مســموعة أو 
الكترونيـــــة خاصـــــة بالطفــل تخاطــب غرائــزه الدنيــا ، أو تزيــن لــه الســلوكيات المخالفة 
ــة  ــم المجتمــع أو يكــون مــن شــأنها تشــجيعه عــلى الانحــراف ، ويعاقــب عــلى مخالف لقي
هــذا الحظــر بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة والغرامــة التــي لا تجــاوز خمســة آلاف دينــار 

، أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .

 المادة ٨٨
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار 
ولا تجــاوز خمســين ألــف دينــار كل مــن اســتورد أو صــدر أو أنتــج أو أعــد أو عــرض أو 
طبــع أو روج أو حــاز أو بــث أي أعــمال إباحية يشــارك فيهــا أطفال أو تتعلق بالاســتغلال 
الجنــي للطفــل ، ويحكــم بمصــادرة الأدوات والآلات المستخدمـــة في ارتــكاب الجريمــة 
ــدم  ــع ع ــه م ــك كل ــا ، وذل ــل ارتكابه ــن مح ــق الأماك ــا ، وغل ــة منه ــوال المحصل والأمـــ

الإخــلال بحقــوق الغــير حســني النيــة .
كما يعاقب بذات العقوبة كـــــل من :
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أ- اســتخدام الحاســب الآلي أو الانترنــت أو شــبكات المعلومــات أو الرســوم المتحركــة 
أو غيرهــا مــن الوســائل لإعــداد أو لحفــظ أو لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنــشر أو 
لترويــج أنشــطة أو أعــمال إباحيــة تتعلــق بتحريــض الأطفــال أو اســتغلالهم في الدعــارة 

والأعــمال الإباحيــة أو التشــهير بهــم أو بيعهــم .
ب- اســتخدام الحاســب الآلي أو الانترنــت أو شــبكات المعلومــات أو الرســوم المتحركــة 
لتحريــض الأطفــال عــلى الانحــراف أو لتســخيرهم في ارتــكاب جريمــة أو عــلى القيــام 

بأنشــطة أو أعــمال غــير مشروعــة أو منافيــة لــآداب ، ولــو لم تقــع الجريمــة فعــلًا ً.

 المادة ٨٩
يعاقــب عــلى مخالفــة أحــكام المــادة )٧2( بالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة دينــار ولا تزيــد 

عــلى خمســمائة دينــار كل مــن منــح طفــلًا ترخيصــاً بقيــادة أي مركبــة آليــة .

المادة ٩٠
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا 
نــه  ــر للطفــل أو مكَّ تزيــد عــن ثلاثــة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن أجَّ
عــلى أي نحــو مــن قيــادة مركبــة آليــة ، ويجــوز للمحكمــة إيقــاف رخصــة المركبــة لمــدة لا 
تزيــد عــلى ثلاثــة أشــهر ، وإيقــاف رخصــة المــكان المخصــص للتأجــير لــذات المــدة ، وفي 

حالــة العــود يجــب الحكــم بإلغــاء رخصــة المــكان أو غلقــه إن لم يكــن مرخصــاً بــه .

 المادة ٩١
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تتجــاوز ســنه وبغرامــة ماليــة لا تتجــاوز ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل من 
مــارس ضــد طفــل أي شــكل مــن أشــكال العنــف والإســاءة النفســية والإهمال والقســوة 

. والاستغلال 

 المادة ٩2
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ، نــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بغرامــة لا تقــل 
ــار كل مــن نــشر أو أذاع  ــار كويتــي ولا تتجــاوز خمســين ألــف دين عــن عــشرة آلاف دين
بأحــد أجهــزة الإعــلام أي معلومــات أو بيانــات ، أو أي رســوم أو صــور تتعلــق بهويــة 
الطفــل حــال عــرض أمــره عــلى الجهــات المعنية بالأطفــال المعرضــين للخطــر أو المخالفين 

للقانــون .

 المادة ٩3
ــة إذا  ــا الدول ــي تمنحه ــة الت ــا العيني ــة المزاي ــن كاف ــل م ــة الطف ــولي رعاي ــرم الأب أو مت يح

ــل . ــلى الطف ــة ع ــم الواقع ــن الجرائ ــة م ــه بجريم ــي بإدانت ــم نهائ ــده حك ــدر ض ص

 المادة ٩٤
تضاعــف العقوبــة المقــررة لأي جريمــة إذا وقعــت عــلى طفــل ، إذا ارتكبهــا أحــد والديــه 
أو مــن لــه الولايــة أو الوصايــة أو المســئول عــن ملاحظتــه وتربيتــه أو مــن لــه ســلطة عليــه 
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، أو كان خادمــاً عنــد مــن تقــدم ذكرهــم .

 المادة ٩٥
نــشره في الجريــدة الرســمية .يصــدر مجلــس الــوزراء اللائحــة التنفيذية لهــذا القانون خلال 

ســتة أشــهر مــن تاريخ

 المادة ٩٦
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 المادة ٩٧
ــذ هــذا القانــون ، ومــع  عــلى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفي
عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة ) ٩٥ ( ، يعمــل بــه بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــشره في 

الجريــدة الرســمية .
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القانون رقم ٦١ لسنة 2٠١٥
بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

المادة ١
يقصــد بالكلــمات والعبــارات التاليــة - في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون - المعــاني المبينــة 

قريــن كل منهــا :
الوزارة : وزارة الداخلية .

الوزير : وزير الداخلية .
الجهة المختصة : الجهة التي يحددها الوزير .

كامــيرات وأجهــزة المراقبــة الأمنيــة : كل جهــاز معــد لالتقــاط ونقــل وتســجيل الصــورة 
، بهــدف مراقبــة وملاحظــة الحالــة الأمنيــة .

ــة  ــزة المراقب ــيرات وأجه ــطة كام ــجيله بواس ــه وتس ــه ونقل ــم التقاط ــا يت ــجيلات : م التس
ــة . الأمني

المنشــآت : الفنــادق والشــقق الفندقيــة والمجمعــات التجاريــة والجمعيــات التعاونيــة 
ــب  ــع الذه ــلات بي ــة ومح ــلات الراف ــارف ومح ــوك والمص ــكنية والبن ــات الس والمجمع
والمجوهــرات والأنديــة الرياضيــة والثقافيــة ومراكــز الشــباب ومراكــز التســوق والترفيــه 
ــواد  ــة والم ــواد الثمين ــة بالم ــازن الخاص ــتودعات والمخ ــادات ، والمس ــفيات والعي والمستش
الخطــرة ومحطــات التــزود بالوقــود ، وغيرهــا مــن المنشــآت التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار 

مــن مجلــس الــوزراء ، بنــاء عــلى اقــتراح الوزيــر .

المادة 2
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة )3( مــن هــذا القانــون ، يجــب عــلى مالكــي المنشــآت 
والمســئولين عــن إدارتهــا ، تركيــب كامــيرات وأجهــزة مراقبــة أمنيــة بهــا وتشــغيلها طــوال 

اليــوم ، عــلى أن يكــون لهــا غرفــة تحكــم مركزيــة .
وللجهــة المختصــة - وفقــاً لمقتضيــات المصلحة العامــة - أن تلزم أياً من مالكي ومســئولي 
المنشــآت بربــط كاميراتهــا وأجهــزة مراقبتهــا بأجهــزة الجهــة التــي تحددهــا الجهــة المختصــة 

.
 المادة 3

تحــدد بقــرار مــن الوزيــر المواصفــات الفنيــة لكامــيرات وأجهــزة المراقبــة الأمنيــة وفقــاً لمــا 
هــو معتمــد محليــاً وعالميــاً ، وتحــدد الجهــة المختصــة أماكــن ونقــاط وضعهــا وعددهــا في 

المنشــآت .

المادة ٤
ــيرات  ــزة بكام ــا مجه ــة ، إلى أنه ــات واضح ــة أو لوح ــآت بلوح ــارة في المنش ــب الإش يج
وأجهــزة مراقبــة أمنيــة ، وتحــدد الجهــة المختصــة مواصفاتهــا وعددهــا وأماكــن وضعهــا .

 المادة ٥
يجــب الاحتفــاظ بتســجيلات الكامــيرات وأجهــزة المراقبــة الأمنيــة لمــدة مائــة وعشريــن 
يومــاً ، وعــدم إجــراء أي تعديــلات عليهــا ، كــما يجــب إتــلاف التســجيلات مبــاشرةً بعــد 
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إنتهــاء تلــك المــدة .

 المادة ٦
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة )٥( يحظــر تســليم أو نقــل أو تخزيــن أو إرســال أو نــشر 
أي مــن التســجيلات المشــار إليهــا ، إلا بموافقــةٍ كتابيــةٍ مــن جهــة التحقيــق المختصــة أو 

المحكمــة المختصــة .

 المادة ٧
عــلى مالكــي المنشــآت والمســئولين عــن إدارتهــا صيانــة كامــيرات وأجهــزة المراقبــة الأمنيــة 
وتحديثهــا ، بصفــةٍ دوريــة ٍ ومســتمرةٍ ، لضــمان حســن أدائهــا لأغراضهــا ، واســتمرارية 

مطابقتهــا للمواصفــات الفنيــة .

 المادة ٨
يكــون للموظفــين الذيــن يعينهــم الوزيــر المختــص لضبــط المخالفــات المنصــوص عليهــا 
في هــذا القانــون صفــة الضبطيــة القضائيــة ، ولهــم في ســبيل تأديــة أعمالهم دخول المنشــآت 
وتفتيشــها وضبــط المخالفــات والمــواد موضــوع المخالفــة وتحريــر المحــاضر اللازمــة 

وإحالتهــا إلى جهــة التحقيــق المختصــة .
 

المادة ٩
يحظــر تركيــب كامــيرات وأجهــزة المراقبــة الأمنيــة في الأماكــن المعــدة للســكني أو للنــوم 
أو غــرف العــلاج الطبيعــي أو غــرف تبديــل الملابــس ودورات الميــاه والمعاهــد الصحيــة 
ــع  ــا م ــيرات فيه ــع الكام ــارض وض ــع يتع ــائية أو أي مواق ــات النس ــائية والصالون النس
الخصوصيــة الشــخصية وتوضــح في اللائحــة التنفيذيــة ، ويجــوز بقــرارٍ من الوزيــر إضافة 

أمــكان أخــرى .

 المادة ١٠
ــيرات  ــطة كام ــم بواس ــي تت ــجيلات الت ــار التس ــة اعتب ــق أو المحكم ــة التحقي ــوز لجه يج

ــل . ــة دلي ــة ، بمثاب ــة الأمني ــزة المراقب وأجه
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد 
عــلى خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ، كل مــن يخالــف أيــا مــن أحــكام 

المادتــين ) 2 و ٧( مــن هــذا القانــون .

 المادة ١2
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن ألفــي دينــار 
ولا تزيــد عــلى عــشرة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ، كل مــن يخالــف أيــا مــن 

أحــكام المــواد )٥ و٦ و٩( مــن هــذا القانــون .

 المادة ١3
يعاقــب كل مــن يخالــف حكــم المــادة )٤( مــن هــذا القانــون بالغرامــة التــي لا تقــل عــن 
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خمســمائة دينــار ولا تزيــد عــلى ألــف دينــار .

 المادة ١٤
مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تجــاوز خمــس ســنوات و لا تقــل عــن ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــي دينــار ولا تزيــد 
ــاءة  ــداً بالإس ــام عم ــن ق ــين ، كل م ــين العقوبت ــدى هات ــار أو بإح ــشرة آلاف دين ــلى ع ع
ــر مــن  ــو أو أكث أو التشــهير بالغــير وذلــك بالتقــاط أو اســتخراج صــورة أو مقطــع فيدي
التســجيلات أو نشرهــا باســتعمال الكامــيرات وأجهــزة المراقبــة الأمنيــة المنصــوص عليها 

في هــذا القانــون .
ــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات ولا تقــل عــن ثــلاث ســنوات  ــة الحب وتكــون العقوب
وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى عشريــن ألــف دينــار أو بإحــدى 
ــد أو  ــابقة بالتهدي ــرة الس ــا في الفق ــار إليه ــال المش ــت الأفع ــين ، إذا اقترن ــين العقوبت هات
الابتــزاز أو تضمنــت اســتغلال الصــورة أو مقطــع الفيديــو المأخــوذ عنهــا بأيــة وســيلة في 

ــاء أو المســاس بالأعــراض . الإخــلال بالحي

 المادة ١٥
عــلى المنشــآت القائمــة وقــت العمــل بهــذا القانــون ، توفيــق أوضاعهــا بــما يتفــق وأحكامه 

، خــلال ســنة مــن تاريــخ العمــل بــه .

 المادة ١٦
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 المادة ١٧
عــلى الــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــشره في 

الجريــدة الرســمية .
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القانون رقم ١2 لسنة 2٠2٠ 
بشأن قانون حق الإطلاع على المعلومات

المادة ١
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات المعني الموضح قرين كل منها:

- الجهــة / الجهــات : الــوزارات والهيئــات والمؤسســات العامــة وغيرهــا من الأشــخاص 
الإعتباريــة العامــة والــشركات الكويتيــة التــي تســاهم فيهــا الدولــة أو إحــدي الجهــات 
ــة  ــات الخاص ــشركات والمؤسس ــا , وال ــن رأس ماله ــي ٥٠ % م ــد ع ــبة تزي ــورة بنس المذك

التــي تحتفــظ بمعلومــات أو مســتندات نيابــة عــن هــذه الجهــات . 
ــي  ــول ع ــات الحص ــتلام طلب ــة لاس ــدده الجه ــذي تح ــف ال ــص : الموظ ــف المخت - الموظ

ــا .  ــرد عليه ــا وال ــر فيه ــات والنظ المعلوم
- المعلومــة : البيــان أو الأفــادة أو المعرفــة أو المضمــون الــذي يتصــل بموضــوع مــا , 
وتكــون المعلومــة إمــا مكتوبــة أو مرســومة أو مقــروءة أو مســموعة أو مرئيــة , أو غيرهــا 

مــن الوســائل .
- الشــخص : كل شــخص طبيعــي أو إعتبــاري لــه مصلحــة في الحصــول عــي المعلومــة 

مــن الجهــة .

 المادة 2
يحــق لــكل شــخص الإطــلاع عــي المعلومــات التــي في حــوزة الجهــات والحصــول عليهــا 

بــما لا يتعــارض مــع هــذا القانــون والتشريعــات النافــذه . 
كــما يحــق لــه الإطــلاع عــي القــرارات الإداريــة التــي تمــس حقوقــة ومعرفــة المعلومــات 

التــي يحتويهــا كل مســتند يتعلــق بــه .

 المادة 3
يجــب عــي الجهــات تســهيل الحصــول عــي المعلومــات للأشــخاص وضــمان كشــفها في 

التوقيــت وبالكيفيــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون . 
كــما يجــب عليهــا أن تعين موظفا مختصــا أو أكثر للنظر في طلبات الحصــول عي المعلومات 
ــة  ــات اللازم ــه الصلاحي ــا , ومنح ــة في أعماله ــة الكافي ــرة والدراي ــه الخ ــون لدي ــي تك الت

للبحــث والوصــول إلي المعلومــة المطلوبــة وتقديمهــا لمــن يطلبهــا .

 المادة ٤
يجــب عــي كل جهــة تنظيــم وتصنيــف وفهرســة المعلومــات والوثائــق التــي تتوافــر لديهــا 
حســب الأصــول المهنيــة والفنيــة المرعيــة , وتصنيــف مــا يجــب اعتبــاره منهــا سريــاً ومحميــاً 

طبقــا للقانــون وذلــك خــلال ســنتين مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون .

 المادة ٥
تلتــزم الجهــات بــأن تنــشر عــي موقعهــا الإلكــتروني خــلال ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ 
العمــل بهــذا القانــون دليــلًا يحتــوي عــي قوائــم المعلومــات المتــاح الكشــف عنهــا , وعــي 

الأخــص مايــي : 
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١- القوانــين والنظــم واللوائــح والقــرارات التــي تعمــل بموجبهــا , والسياســات العامــة 
التــي تؤثــر عــي الأفــراد , والإجــراء المتبــع في عمليــات اتخــاذ القــرار بــما في ذلــك قنــوات 

الإشراف والمســاءلة . 
2- الهيــكل التنظيمــي والإختصاصــات والوظائــف والواجبــات , وكذلــك السياســات 

والوثائــق التنظيميــة . 
ــم ,  ــن في حكمه ــة أو م ــف القيادي ــاغي الوظائ ــات وش ــاء الجه ــماء رؤس ــلًا بأس 3- دلي

ــم. ــل معه ــة التواص ــم , وآلي ــلطاتهم وواجباته وس
٤- معلومــات عــن برامــج ومشروعــات وأعــمال الجهــة ، والإجــراءات التــي يســتطيع 
الأفــراد عــي أساســها التعــرف عليهــا بــما في ذلــك مــؤشرات الأداء والجــودة والمشــتريات 

والمناقصــات . 
٥- وضــع خاصيــة في الموقــع الإلكــتروني لمشــاركة الأفــراد بمقترحاتهــم وآراءهــم 

وشــكواهم في كل مــا يتعلــق بأعــمال الجهــة وآليــة الــرد عليهــم . 
٦- دليــلًا مبســطاً حــول كيفيــة تقديــم طلــب بالمعلومــات لديهــا , وأيــة بيانــات ذات صلــة 

بمســئولي المعلومــات .
ــة برامــج دعــم عامــة وقائمــة  ــاع المقدمــة للجمهــور , وأي ٧- الخدمــات وحقــوق الإنتف

ــا .  ــتفادة منه ــتفيدين وشروط الإس المس
٨- الإعــلان عــن الوظائــف العامــة الشــاغرة , وشروط وضوابــط التعيــين فيهــا , وأســماء 

ونتائــج الإختبــارات والمقابــلات الشــخصية للمقبولــين . 
٩- مواقــع المــواد الســامة المســتعملة والمشــعة والنفايــات الخطــرة , وطبيعتهــا ومخاطرهــا 
ــم الأضرار  ــذه لتحجي ــراءات المتخ ــع والإج ــن التصني ــادرة ع ــات الص ــة الانبعاث وكمي

الناتجــة عنهــا إن وجــدت.
١٠- تحديــد مواقــع الألغــام المختلفــة عــن الحروب والإشــارات الدالة عليهــا إن وجدت 

 .
وأية معلومات أخري تري الجهة ضرورة نشرها . 

ويجب تحديث هذا الدليل كلما دعت الحاجة إلي ذلك .

 المادة ٦
يقــدم طلــب الحصــول عــي المعلومــات كتابــة إلي الجهة التــي لديهــا المعلومة عــي النموذج 
المعــد لذلــك مرفقــاً بــه البيانــات والمســتندات عــي النحــو الــذي تحــدده اللائحــة التنفيذية 

.

 المادة ٧
يجــب عــي الموظــف المختــص فــور تســليمه الطلــب أن يعطــي لمقدمــه إشــعاراً يبــين فيــه 

رقــم الطلــب وتاريــخ تقديمــه , ونــوع المعلومــة المطلوبــة , والمــدة اللازمــة للــرد عليهــا .

 المادة ٨
يجــب عــي الموظــف المختــص - بعــد العــرض عــي رئيــس الجهــة أو مــن يفوضــه - الــرد 
عــي الطالــب خــلال عــشرة أيــام عمــل مــن تاريــخ تســلمه, ويجــوز تمديــد هــذه المــدة لمــدة 
ــر إذا كان الطلــب يتضمــن عــدداً كثــيرا مــن المعلومــات , أو كان الوصــول  مماثلــه أو أكث
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إلي المعلومــة يســتوجب إشــارة جهــة أخــري مــع اخطــار الطالــب بذلــك . عــي ألا يزيــد 
مجمــوع هــذه المــدد في جميــع الأحــوال عــي ثلاثــة أشــهر .

 المادة ٩
يجــب عــي الموظــف المختــص عنــد الموافقــة عي الطلــب أن يمكن الشــخص مــن الإطلاع 
عــي المعلومــات الخاصــة بــه , وتســلمه صــوراً مــن الوثائــق المرتبطــة بهــا في حالــة طلبهــا 

بعــد ســداد الرســم الــذي تحــدده اللائحــة التنفيذيــة .

 المادة ١٠
إذا احتــوي الطلــب عــي أكثــر مــن معلومــة , وكان بعضهــا يدخــل في نطــاق حمايــة 
الخصوصيــة المحــددة في هــذا القانــون , فعــي الجهــة تجزئــة الطلــب متــي كان ذلــك ممكننــا 

ــة . ــم رفض وإلا ت

المادة ١١
ــان أســباب  ــه , مــع بي ــة برفــض طلب يجــب عــي الموظــف المختــص إخطــار الطالــب كتاب

ــض . الرف
 

المادة ١2
يحظر عي الجهة الكشف عن المعلومة في الحالات الآتية : 

١- إذا كان الكشــف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية , وتشــمل 
:

- الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية .
- المعلومــات الإســتخباراتية التــي تتعلــق بإحبــاط الأعــمال العدوانيــة والجرائــم الواقعــة 

عــي أمــن الدولــة الداخــي والخارجــي .
- الاتصــالات والمراســلات الدوليــة ذات الصلــة بالشــؤون الدفاعيــة والتحالفــات 

العســكرية والمصالــح الإســتراتيجية للبــلاد. 
ــوزراء -  ــرار مــن مجلــس ال ــون أو بق ــة بموجــب الدســتور أو قان 2- إذا تقــررت السري
بنــاءً عــي عــرض الوزيــر المعنــي - باعتبــار الأوراق التــي تضمنتهــا سريــة وللمــدة التــي 

يحددهــا المجلــس . 
3- إذا كان ذلك يؤدي إلي التأثير بسير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير .

ــة أو الأحــوال الشــخصية أو  ــاة الخاصــة أو الطبي ٤- إذا كانــت المعلومــات تتعلــق بالحي
ــة إلا إذا وافــق صاحــب الصفــة عــي كشــفها .  الحســابات والتحويــلات المرفي

٥- إذا كانــت المعلومــة تتضمــن سراً تجاريــاً وكان مــن شــأن نشرهــا إضعــاف مصلحــة 
تجاريــة وماليــة لــذوي الشــأن . 

٦- إذا كانــت المعلومــة قــد وصلــت إلي الدولــة عــر دولــة أخــري أو منظمــة دوليــة وكان 
مــن شــأن نشرهــا الإضرار بالعلاقــات مــع تلــك الدولــة أو المنظمــة . 

ــر في  ٧- إذا كان مــن شــأن الكشــف عــن المعلومــة إحــداث خطــر جــدي وجســيم يؤث
ــة .  ــة أو عــي الصحــة العامــة أو البيئ ــة أو المســاس بالثقــة العامــة بالعمل اقتصــاد الدول
ــه أو  ــي صحت ــرد أو ع ــاة ف ــي حي ــراً ع ــبب خط ــة يس ــن المعلوم ــف ع ٨- إذا كان الكش
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ــلامته .  س
٩- إذا تقــررت السريــة بموجــب قــرار مــن المحكمــة المختصــة أو مــن النيابــة العامــة أو 

مــن الإدارة العامــة للتحقيقــات . 
١٠- المعلومــات المتعلقــة بمنازعــات لأسرة وقضايــا الأحــداث والتحقيقــات الجاريــة في 

القضايــا الجزائيــة .

 المادة ١3
ــم تظلــم إلي  ــرد يكــون لمقــدم الطلــب تقدي ــع حــالات رفــض الطلــب أو عــدم ال في جمي
الجهــة وعليهــا الــرد عليــه خــلال ســتين يومــاً , ويكــون رفــض التظلــم بكتــاب مبينــاً بــه 

أســباب الرفــض , ويعتــر عــدم الــرد بمثابــة رفــض للتظلــم. 
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم والبت فيه.

ولا يجوز اتخاذ إجراءات التقاضي قبل البت في التظلم .

 المادة ١٤
يعاقــب بالحبــس مــدة لاتزيــد عــي ســنتين وبغرامة لا تجــاوز ثلاثــة آلاف دينــار أو بإحدي 

هاتــين العقوبتين:
١- كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني . 

2- كل موظف مختص أعطي معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب . 
3- من أتلف عمداً الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات .

٤- كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر .

 المادة ١٥
ــم  ــع الجرائ ــاء في جمي ــرف والإدع ــق والت ــا بالتحقي ــة دون غيره ــة العام ــص النياب تخت

ــون . ــذا القان ــا في ه ــوص عليه المنص

 المادة ١٦
تصــدر اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون بقــرار مــن وزيــر العدل وذلك خلال ســتة أشــهر 

مــن تاريخ صــدوره .

 المادة ١٧
عــي رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون , ويعمــل 

بــه بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية .
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القانون رقم ١٦ لسنة 2٠2٠
 في شأن الحماية من العنف الأسري 

المادة ١
ــما وردت في هــذا القانــون المعنــى المبــين قريــن  ــة حيث ــارات التالي يكــون للكلــمات والعب

كل منهــا مــا لم يــدل ســياق النــص عــلى غــير ذلــك :
١. الأسرة: وتشمل: 

أ. الزوج وزوجه بعقد زواج رسمي وأبناءهما وأحفادهما.
ب. أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي. 

ج. الأب والأم لأي من الزوجين.
د. الإخوة والأخوات لأي من الزوجين .

هـ- زوج الأم أو زوجة الأب.
و. الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة. 

ز. من تجمع بينهم رابطة الحضانة أو الوصاية أو الولاية أو كفالة اليتيم أو المصاهرة.
2. العنــف الأسري : كل شــكل مــن أشــكال المعاملــة الجســدية أو النفســية أو الجنســية أو 
الماليــة ســواء أكانــت فعــلًا أم امتناعــاً عــن فعــل أم تهديــداً بهــما يرتكــب مــن أحــد أفــراد 
ــق  ــك وف ــة، وذل ــؤولية قانوني ــن مس ــه م ــا ل ــاوزاً م ــا متج ــر منه ــرد أو أكث ــد ف الأسرة ض

الأفعــال أو الجرائــم المنصــوص عليهــا في التشريعــات الوطنيــة كافــة.
3. الإدارة المعنية: إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

٤. جهة التحقيق المختصة: النيابة العامة.
٥. أمــر الحمايــة: الأمــر الصــادر مــن جهــة التحقيــق المختصــة أو المحكمــة المختصــة لحماية 
المعتــدى عليــه بنــاءً عــلى طلبــه أو طلــب مــن يقــوم مقامــه قانونــاً طبقــاً للأوضــاع التــي 
ينــص عليهــا هــذا القانــون. ٦. اللجنــة: اللجنــة الوطنيــة للحمايــة مــن العنــف الأسري.

 المادة 2
ــة  ــان الأسرة وتقوي ــظ كي ــة لحف ــير الضروري ــة التداب ــاذ كاف ــة باتخ ــات المعني ــزم الجه تلت
أواصرهــا وحمايــة أفرادهــا مــن كل أشــكال العنف، وتقوم في ســبيل ذلــك على الخصوص 

بــالآتي: 
١. العمــل عــلى نــشر ثقافــة نبــذ العنــف الأسري وتوطيــد الروابــط الأسريــة عــن طريــق 
المناهــج التعليميــة وبرامــج التوعيــة والتثقيــف مــن خــلال وســائل الإعــلام وغيرهــا مــن 

الأجهــزة .
2. دعــم وتشــجيع المجتمــع المــدني وفــرق العمــل التــي تهــدف إلى التوعيــة ضــد العنــف 

أو تأهيــل الضحايــا مــن المعنفــين أو تقديــم المســاعدة الطبيــة والقانونيــة لهــم.
ــة  ــاد بيئ ــاهم في إيج ــي تس ــع الت ــلوكية في المجتم ــر الس ــة الظواه ــزم لمعالج ــا يل ــاذ م 3. اتخ

ــذاء. ــالات الإي ــدوث ح ــبة لح مناس
٤. نــشر التوعيــة بمفهــوم الإيــذاء وخطورتــه وآثــاره الســيئة عــلى بنــاء شــخصية الفــرد 

واســتقرار المجتمــع وتماســكه.
٥. توفــير معلومــات إحصائيــة موثقــة عــن حــالات الإيــذاء للاســتفادة منهــا في وضــع 

آليــات العــلاج وفي إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة المتخصصــة.
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٦. تنظيــم برامــج تدريبيــة لجميــع المعنيــين بالتعامــل مــع حــالات العنــف والإيــذاء بمــن 
ــيين  ــين والنفس ــين الاجتماعي ــاء والأخصائي ــق والأطب ــط والتحقي ــرق الضب ــن ف ــم م فيه

وغيرهــم.
٧. توعية أفراد المجتمع بحقوقهم الشرعية والقانونية.

 المادة 3
تشــكل بقــرار لجنــة تســمى اللجنــة الوطنيــة للحمايــة مــن العنــف الأسري تتبــع رئيــس 

ــة كل مــن :  المجلــس الأعــلى لشــؤون الأسرة وعضوي
ــة وكيــل وزارة  ــة مــن المنتســبين إليهــا عــلى ألا يقــل عــن رتب - ممثــل عــن وزارة الداخلي

مســاعد. 
ــل وزارة  ــة وكي ــن رتب ــل ع ــلى ألا يق ــا ع ــبين إليه ــن المنتس ــدل م ــن وزارة الع ــل ع - ممث

مســاعد.
- ممثــل عــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة مــن المنتســبين إليهــا عــلى ألا يقــل عن رتبــة وكيل 

وزارة مساعد.
ــل وزارة  ــة وكي ــن رتب ــل ع ــلى ألا يق ــا ع ــبين إليه ــن المنتس ــة م ــن وزارة التربي ــل ع - ممث

مســاعد.
ــل وزارة  ــة وكي ــن رتب ــل ع ــلى ألا يق ــا ع ــبين إليه ــن المنتس ــة م ــن وزارة الصح ــل ع - ممث

ــاعد. مس
ــل وزارة  ــة وكي ــن رتب ــل ع ــلى ألا يق ــا ع ــبين إليه ــن المنتس ــلام م ــن وزارة الإع ــل ع - ممث

ــاعد. مس
- مدير إدارة الشرطة المجتمعية - وزارة الداخلية.

- ممثلــين اثنــين عــن المجتمــع المــدني مــن ذوي الخــرة بمــدة لا تقــل عــن)١٠( ســنوات في 
الأسري. الشأن 

- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة .

 المادة ٤
تختص اللجنة بما يي:

رســم السياســة العامــة لحمايــة الأسرة وتقويــة أواصرهــا ومواجهــة كل مــا يتعلــق بالعنف 
الأسري وإقــرار الخطــط التنفيذيــة لهــا ومتابعــة تنفيذها.

- مراجعــة التشريعــات الوطنيــة وتقديــم المقترحــات والتوصيات اللازمة بشــأنها لتعديل 
أو إلغــاء الأحــكام التــي تتناقــض مــع أحــكام وأهداف هــذا القانون.

ــة  ــع المؤسســات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المــدني ذات العلاق ــين جمي - التنســيق ب
بالعنــف الأسري.

- اعتــماد برامــج ومناهــج التدريــب لكافــة العاملــين والمعنيــين بالعمــل عــلى تنفيــذ هــذا 
القانــون.

- إعــداد الرامــج التوعويــة والتثقيفيــة الخاصــة بالعنــف الأسري وحمايــة ضحايــاه 
بحقوقهــم. وتعريفهــم 

- إصــدار تقريــر ســنوي عــن العنــف الأسري والشــكاوى التــي تلقتهــا الإدارات 
والجهــات المختصــة بالعنــف الأسري ومــا تــم بشــأنها.
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  المادة ٥
تنشــأ مراكــز إيــواء لضحايــا العنــف الأسري تكــون مكملــة لمراكــز حمايــة الطفولــة 
المنصــوص عليهــا في المــادة )٧٧( مــن القانــون رقــم )2١( لســنة 2٠١٥ في شــأن حقــوق 

ــالي : ــص بالت ــؤون الأسرة، وتخت ــلى لش ــس الأع ــع المجل ــل تتب الطف
١- تقديم المأوى لضحايا العنف الأسري.

2- الإرشــاد الأسري والنفــي والاجتماعــي والصحــي وخدمــات إعادة تأهيــل المعتدى 
عليــه والمعتــدي بالتنســيق مــع وزارة الصحة.

3- المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة.
٤- إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوي عن حالات العنف الأسري.

٥- توعيــة الــرأي العــام بمخاطــر آثــار العنــف الأسري بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة 
الصلة. ذات 

٦- وضــع خطــة لتدريــب الموظفــين المكلفــين بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون بالتنســيق مــع 
الجهــات الحكوميــة ذات الصلة. 

٧- نــشر الإحصائيــات المتعلقــة بالعنــف الأسري والوقايــة منهــا ووضــع مــؤشرات 
وطنيــة للحــد مــن العنــف الأسري بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة لاســيما 

المجلــس الأعــلى لشــؤون الأسرة. 
ولها في ذلك اتخاذ كافة البرفات القانونية التي تؤهلها لممارسة دورها.

 المادة ٦
ــا العنــف الأسري  تتمتــع جميــع الاتصــالات والمراســلات والإجــراءات المتعلقــة بقضاي

التــي تنظــر أمــام أي جهــة ذات علاقــة بــما في ذلــك المحاكــم بالسريــة التامــة.

 المادة ٧
يكــون للموظفــين المختصــين الذيــن يحددهــم رئيــس المجلــس الأعــلى لشــؤون. الأسرة 
بقــرار يصــدره صفــة الضبطيــة القضائيــة لمراقبــة تنفيذ هــذا القانــون واللوائــح والقرارات 
المنفــذة لــه، ولهــم في ذلــك رصدوضبــط وتحريــر المحــاضر ورفعهــا للجهــات المختصــة، 
ويتعــين عــلى هــؤلاء الموظفــين أداء أعمالهــم بأمانــة ونزاهــة وحيــاد، والالتزام بعدم افشــاء 
أسرار الأفــراد - والأسر التــي يطلعــون عليهــا بحكــم عملهــم، ويــؤدي كل منهــم أمــام 

رئيــس المجلــس الأعــي لشــؤون الأسرة القســم التــالي:
أقســم بــالله العظيــم أن أؤدي أعــمالي بالأمانــة والحيــدة والنزاهــة والصــدق، وأن أحافــظ 

عــلى سريــة المعلومــات التــي اطلــع عليهــا بحكــم عمــي حتــى بعــد انتهــاء خدمتــي.

 المادة ٨
لــكل مــن تعــرض لعنــف مــن قبــل أحــد أفــراد أسرتــه، تقديــم بــلاغ إمــا إلى الإدارة المعنية 
أو لجهــة التحقيــق المختصــة، وإذا كان المعتــدى عليــه طفــلا الإدارات وجب إبــلاغ مراكز 
حمايــة الطفولــة المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم )2١( لســنة 2٠١٥ في شــأن حقــوق 

الطفل.
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  المادة ٩
ــلاغ مــن أي شــخص أو جهــة،  ــاءً عــلى ب ــم العنــف الأسري بن تحــرك الدعــوى في جرائ
ومــع ذلــك يجــوز للمعتــدى عليــه أن يوقــف ســير الإجــراءات في الدعــوى في أي حالــة 

كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم.

 المادة ١٠
وجــه الخصــوص تلــك المتعلقــة بكيفيــة كشــف جرائــم العنــف عــلى كل مــن شــهد واقعــة 

عنــف أسري أو علــم بهــا التبليــغ عنهــا .
ويتمتــع مقــدم البــلاغ بخصوص العنــف الأسري بالحمايــة القانونية والحفــاظ على السرية 

وعــدم الإفصــاح عــن هويتــه إلا إذا تطلبت الإجــراءات القضائيــة غير ذلك. 
وتــسري في حــق مــن تخلــف عــن التبليــغ العقوبــات المنصــوص عليهــا في أحــكام الامتناع 
عــن التبليــغ عــن الجرائــم الــواردة في القانــون رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانــون 

الجــزاء .

 المادة ١١
عــلى الإدارة المعنيــة أو أي مركــز شرطــة إبــلاغ جهــة التحقيــق المختصــة بــكل حالة يشــتبه 
أنهــا مــن قبيــل العنــف الأسري تظهــر أمامهــم في أثنــاء قيامهــم بأعمالهــم، وعليهــم إيــداع 

نســخة مــن المســتندات المتوفــرة لديهــم الدالــة عــلى العنــف الأسري.

 
المادة ١2

تــسري العقوبــات الــواردة في المادتــين )١٤٥، ١٤٥ مكــررا ( مــن قانــون الجــزاء المشــار 
إليــه في حــق كل مــن تقــدم ببــلاغ كيــدي أو كاذب عــن حصــول حالــة عنــف أسري.

 المادة ١3
يعاقــب كل مــن يقــدم عــلى محاولــة إكــراه المعتــدى عليــه في جريمــة مــن جرائــم العنــف 
الأسري بهــدف الرجــوع عــن شــكواه، بالحبــس مــدة لا تقــل عــن أســبوع ولا تزيــد عــلى 
ســتة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار ولا تزيــد عــلى ألــف دينــار أو بإحــدى هاتين 

العقوبتــين مــا لم ينــص أي قانــون أخــر عــلى عقوبــة أشــد.

 المادة ١٤
عنــد تلقــي الشرطــة أو فــرق الضبطيــة القضائيــة بلاغًــاً عــن حالــة عنــف فــإن عليهــا اتخاذ 

مــا يلــزم مــن إجــراءات وإحالــة البــلاغ مبــاشرة إلى الإدارة المعنية.
وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة قواعــد التبليــغ عــن حــالات العنــف الأسري، وضوابــط تلقي 

الشــكاوى وكيفيــة الانتقــال إلى مــكان وقــوع العنــف الأسري عنــد الاقتضــاء .

 المادة ١٥
عند تلقي البلاغ، تلتزم الإدارة المعنية بالآتي :

١. الاســتماع إلى الأطــراف والشــهود بــما في ذلــك الأطفــال، في غــرف منفصلــة لــلإدلاء 
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بأقوالهــم بحريــة وسريــة بحضــور الأخصائــي الاجتماعــي أو النفــي.
2. اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لنقــل المعتــدى عليــه إلى أقــرب مستشــفى عنــد الاقتضــاء، 

مــع وجــوب عرضــه عــلى الطــب الشرعــي.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواء المعتدى عليه في مركز الإيواء عند الاقتضاء.

٤. إخضاع من يلزم من الأطراف إلى علاج نفي أو تأهيي بما يلائم كل حالة.
٥. إعداد تقرير مفصل عن الحالة.

 المادة ١٦
عــلى العاملــين بــالإدارة المعنيــة وعناصر الشرطــة وجهة التحقيــق المختصة إبــلاغ المعتدى 
عليــه بالإجــراءات القانونيــة المتاحــة لــه، و بإمكانية حصولــه على أمر حمايــة وفقا لأحكام 

هــذا القانون .

 المادة ١٧
يجــوز في حــال وجــود خطــر جســيم يهــدد حيــاة أو صحــة أو ســلامة المعتدى عليــه، طلب 

أمــر حماية مســتعجل.
ويقدم طلب الحماية إلى المحكمة المخبصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة.

ولــكل المســتفيدين مــن أمــر الحمايــة طلــب إلغائــه أو تعديلــه إذا ظهــرت ظــروف جديــدة 
تــرر ذلــك. ويعفــى طالــب الحمايــة مــن الرســوم والنفقــات القضائيــة .

 المادة ١٨
تحــدد اللائحــة التنفيذيــة مــا يجــب أن تتضمنــه أوامــر الحمايــة مــن التزامــات لمنــع المعتــدي 
مــن التعــرض للمعتــدى عليــه ولســائر أفــراد الأسرة، وذلــك لضــمان اســتمرار الإقامــة 
في منــزل الأسرة أو عــدم الاقــتراب مــن مــكان الإقامــة البديلــة، وتوفــير النفقــة الواجبــة 

لمــن يعولهــم ، ودفــع تكاليــف العــلاج المترتبــة عــن العنــف المرتكــب .

 المادة ١٩
تتــولى الإدارة المعنيــة متابعــة تنفيــذ المعتــدي لتدابــير الحمايــة ومضمونهــا، وذلــك بالتعــاون 
ــدرت  ــي أص ــة الت ــوص إلى المحكم ــذا الخص ــراً به ــدم تقري ــة، وتق ــات المختص ــع الجه م

القــرار.

 المادة 2٠
دون الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد عــلى 
ثلاثــة أشــهر، وبغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار ولا تزيــد عــلى خمســمائة دينــار أو بإحــدى 
هاتــين العقوبتــين كل مــن خالــف أمــر الحمايــة . وفي حــال العــود خــلال ســنتين يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد عــلى ســتة أشــهر، وبغرامــة لا تقــل عــن 

خمســمائة دينــار ولا تزيــد عــلى ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة 2١
مــع عــدم الإخــلال بالعقوبــات المقــررة وفــق أحــكام هــذا القانــون، للمحكمــة أن تصدر 
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عقوبــة بديلــة تلــزم المعتــدي بالقيــام بعمــل غــير مدفــوع الأجــر لخدمــة المجتمع.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الأعمال ومددها وإجراءات تنفيذها.

ويعاقــب عــلى امتناعــه عــن تنفيذهــا بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد عــلى 
ألــف دينــار.

 المادة 22
تختــص النيابــة العامــة بالتحقيــق والبــرف والادعــاء في جميــع الجرائــم المنصــوص عليها 

ــذا القانون. في ه

 المادة 23
ــير  ــم وتوف ــة له ــين الرعاي ــك لتأم ــف الأسري، وذل ــا العن ــة ضحاي ــدوق لرعاي ــأ صن ينش

ــا. ــل مرتكبيه ــا وتأهي ــة منه ــف الأسري والوقاي ــم العن ــن جرائ ــد م ــبل الح س
وتتكون موارده مما يي: 

أ. مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
ب. الترعات والهبات غير المشروطة. 

وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله.

 المادة 2٤
ــل،  ــق أفض ــأي ح ــون ب ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــراءات المنص ــكام والإج ــل الأح لا تخ
يتعلــق بالحمايــة مــن الإيــذاء والعنــف الأسري ينــص عليــه قانــون آخــر أو اتفاقيــة دوليــة 

تكــون دولــة الكويــت طرفــاً فيهــا.

 المادة 2٥
يعــد المجلــس الأعــلى لشــؤون الأسرة اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون ويصدرهــا مجلــس 

الــوزراء خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية.

 المادة 2٦
عــلى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون، ويعمــل 

بــه مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية .
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٤٦٤ديباجة
٤٦٥باب تمهيدى : أحكام عامة
٤٦٥الفصل الأول : تعاريف

٤٧3الفصل الثانى : نطاق تطبيق القانون وأهدافه
٤٧٤الفصل الثالث : إدارة شئون البيئة

٤٧٤أولا ً : المجلس الأعلى للبيئة
٤٧٥ثانيا ً : الهيئة العامة للبيئة

٤٧٨ثالثا ً: صندوق حماية البيئة
٤٧٩الباب الأول : التنمية والبيئة

٤٧٩الفصل الأول : تقييم المردود البيئى
٤٧٩الفصل الثانى : المحيط المهنى والمحيط الداخلى

٤٨٠الباب الثانى : حماية البيئة الأرضية من التلوث
٤٨٠الفصل الأول : إدارة المواد الكيمائية والنفايات الخطرة

٤٨٠الفصل الثانى : حماية البيئة الرية والزراعية من التلوث
٤٨٤الباب الثالث : حماية الهواء الخارجى من التلوث

٤٨٤الباب الرابع : حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث
٤٨٧الفصل الأول : حماية البيئة البحرية من التلوث

٤٨٨الفصل الثاني : مياه الشرب والمياه الجوفية
٤٩3الفصل الثالث : حماية البيئة الساحلية من التلوث

٤٩٤الباب الخامس : التنوع البيولوجى
٤٩٤الفصل الأول : الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض

٤٩٤الفصل الثانى : المحميات الطبيعية
٤٩٦الفصل الثالث : جون الكويت

٤٩٧الباب السادس : الإدٌارة البيئية
٤٩٧الفصل الأول : الإستراتيجيات البيئية

٤٩٧الفصل الثاني : شرطة البيئة
٤٩٨الفصل الثالث : إدارة البيانات البيئية

٤٩٨الفصل الرابع : الأزمات والكوارث البيئية
٤٩٨الفصل الخامس : نظم إدارة الهيئة

٤٩٩الفصل السادس : الإعلام والتوعية البيئية
٥٠٠الباب السابع : العقوبات

٥٠٦الباب الثامن : المسئولية المدنية و التعويض عن الأضرار البيئية
٥٠٧الباب التاسع : أحكام ختامية

القانون رقم ٤2 لسنة 2٠١٤ 
بشأن حماية البيئة
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القانون رقم ٤2 لسنة 2٠١٤ 
بشأن حماية البيئة

المادة ١ الديباجة
بعد الإطلاع على الدستور ،

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له ،
- وعــلى القانــون رقــم ١٧ لســنة ١٩٦٠ بإصدار قانــون الإجراءات والمحاكــمات الجزائية 

والقوانــين المعدلــة له ، 
ــة  ــة للملاح ــاه الصالح ــث المي ــع تلوي ــأن من ــنة ١٩٦٤ بش ــم ١2 لس ــون رق ــلى القان - وع

ــه ، ــة ل ــين المعدل ــت والقوان بالزي
- وعلى القانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ، 

- وعــلى القانــون رقــم 3٧ لســنة ١٩٦٤ فى شــأن المناقصــات العامــة والقوانــين المعدلــة 
لــه ، وعــلى المرســوم الصــادر فى شــان تحديــد عــرض البحــر الإقليمــى لدولــة الكويــت 

بتاريــخ ١٧/١٩٦٧/١2 ،
- وعلى القانون رقم 2٨ لسنة ١٩٦٩ فى شأن العمل فى قطاع الأعمال النفطية ،

- وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧3 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية،
- وعــلى القانــون رقم ١3١ لســنة ١٩٧٧ بشــأن تنظيم إســتخدام الأشــعة المؤيتــة والوقاية 

مــن مخاطرها ،
- وعــلى المرســوم بالقانــون رقم ١٨ لســنة ١٩٧٨ فى شــأن أنظمة الســلامة وحمايــة المرافق 

العامــة ومــوارد الثــروة العامــة والقوانــين المعدلة له ، 
- وعــلى إتفاقيــة الكويــت الإقليميــة للتعــاون فى حمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث لســنة 

١٩٧٨ م ،
ــة  ــات العام ــداد الميزاني ــد إع ــنة ١٩٧٨ بقواع ــم 3١ لس ــون رق ــوم بالقان ــلى المرس - وع

ــه ، ــة ل ــين المعدل ــى والقوان ــاب الختام ــا والحس ــلى تنفيذه ــة ع والرقاب
- وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، 

- وعلى المرسوم فى شأن الخدمة المدنية الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة البحرية ،

ــة  ــئون الزراع ــة لش ــة العام ــاء الهيئ ــأن إنش ــنة ١٩٨3 بش ــم ٩٤ لس ــون رق ــلى القان - وع
ــه ،  ــة ل ــين المعدل ــمكية والقوان ــروة الس والث

ــم ٩ لســنة ١٩٨٧ بشــأن حظــر بعــض الأفعــال المــضرة  ــون رق - وعــلى المرســوم بالقان
ــات ، ــة والمزروع ــة العام بالنظاف

- وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن مكافحة التدخين ، 
ــون  ــة المعــدل بالقان ــة للبيئ ــة العام ــم 2١ لســنة ١٩٩٥ بإنشــاء الهيئ ــون رق - وعــلى القان

ــنة ١٩٩٦،  ــم )١٦( لس رق
ــين  ــة والقوان ــون الصناع ــدار قان ــأن إص ــنة ١٩٩٦ فى ش ــم ٥٦ لس ــون رق ــلى القان - وع

ــه ،  ــة ل المعدل
- وعــلى القانــون رقــم )١٠( لســنة 2٠٠3 بإصــدار قانــون الجــمارك الموحــد لــدول مجلس 

التعــاون لــدول الخليــخ العربية ،
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ــه  ــة ل ــين المعدل ــة الكويــت والقوان ــون رقــم )٥( لســنة 2٠٠٥ بشــأن بلدي - وعــلى القان
ــلى ،  ــاع الأه ــل فى القط ــأن العم ــنة 2٠١٠ بش ــم )٦( لس ــون رق ــلى القان ، - وع

وافق مجلس الأمة على القانون التالى نصه وقد صدفنا عليه وأصدرناه :

المادة ١
في تطبيق أحكام هــــذا القانــــون تعني المصطلحات الآتيــــة المعــــاني الموضحــــة قرين كل 

منهــا :
الهيئــــــــة : الهيئة العامة للبيئة .

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للبيئة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة .

المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للبيئة .
الجهات المعنية : جميع الجهات التنفيذية المعنية بشأن من شئون البيئة والتنمية .

المــكان العــام المغلــق: المــكان الــذي لــه شــكل البنــاء المتكامــل والــذي لا يدخلــه الهــواء 
إلا مــن خــلال منافــذ معــدة لذلــك، ويعتــر في حكــم المــكان العــام المغلــق وســائل النقــل 

العــام.
المــكان العــام شــبه المغلــق : المــكان الــذي لــه شــكل البنــاء غــير المتكامــل والمتصــل مباشرة 

بالهــواء الخارجــي بحيــث لا يمكــن إغلاقــه كلياً .
البيئــة : المحيــط الحيــوي والفيزيائــي الــذي يشــمل الكائنــات الحيــة مــن إنســان وحيــوان 
ونبــات وكل مــا يحيــط بهــا مــن الموائــل الطبيعيــة ومــن الهــواء والمــاء والتربــة ومــا يحتويــه 
مــن مــواد صلبــة أو ســائلة أو غازيــة أو إشــعاعات طبيعيــة والمنشــآت الثابتــة والمتحركــة 

التــي يقيمهــا الإنســان .
المــواد والعوامــل الملوثــة : أي مــواد ســائلة أو صلبــة أو غازيــة أو أدخنة أو أبخــرة أو غره 
أو الكائنــات الدقيقــة )كالبكتيريــا والفيروســات ( أو غيرهــا مــن الكائنــات الدقيقة وغير 
الدقيقــة الأخــرى أو روائــح أو ضجيــج أو إشــعاعات أو حــرارة أو وهــج الإضــاءة أو 
اهتــزازات تنتــج بفعــل الإنســان أو بفعــل الطبيعــة مثــل الــزلازل والفيضانــات وتــؤدي 
ــة أو  ــوازن البيئ ــؤدي إلى خلــل في ت ــة أو ت ــاشر إلى تلــوث البيئ ــاشر أو غــير مب ــق مب بطري

تــؤدي إلى إحــداث ضرر في صحــة الإنســان والكائنـــات الحيــة .
تلــوث البيئــة : هــي كافــة الأنشــطة البشريــة والطبيعيــة التــي تســاهم في تواجــد أي مــن 
المــواد أو العوامــل الملوثــة في البيئــة بكميــات أو صفــات لمــدة زمنيــة قــد تــؤدي بطريــق 
مبــاشر أو غــير مبــاشر )وحدهــا أو بتفاعــل مــع غيرهــا( إلى الإضرار بالصحــة العامــة أو 
القيــام بأعــمال وأنشــطة قــد تــؤدي إلى تدهــور النظــام البيئــي الطبيعــي أو تعيق الاســتمتاع 

بالحيــاة والاســتفادة مــن الممتلــكات الخاصــة والعامــة .
مصــدر التلــوث : هــو المــكان الــذي يتــم مــن خلالــه صرف أو إطــلاق أو انبعــاث المــواد 
أو الملوثــات أو الطاقــة إلى البيئــة المحيطــة )هــواء وميــاه وتربــة( ويمكــن أن يكــون مصدر 
التلــوث ثابتــاً )كالمداخــن ومجاريــر الــرف والمناطــق الصناعيــة ومــرادم النفايــات( أو 

أن يكــون متنقــلًا )كالمركبــــــات والســفن والطائرات(.
حمايــة البيئــة : هــي مجموعــة السياســات والتدابــير التــي تهــدف إلى حمايــة المــوارد الطبيعيــة 
ــه أو  ــن حدت ــف م ــوث أو التخفي ــع التل ــل من ــي تكف ــراءات الت ــة والإج ــم البيئي والنظ
مكافحتــه ، والمحافظــة عــلى البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة والتنــوع الحيــوي وإعــادة تأهيــل 
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المناطــق التــي تدهــورت بســبب الممارســات الضــارة ، وإقامــة المحميــات الريــة والبحريــة 
ــارة أو  ــات الض ــع الترف ــة ، ومن ــوث الثابت ــادر التل ــول مص ــة ح ــق عازل ــد مناط وتحدي

المدمــرة للبيئــة وتشــجيع أنــماط الســلوك الإيجــابي .
تلــوث الهــواء : هــو إدخــال أي مــواد أو عوامل ملوثــة )كيميائية أو فيزيائيــة أو بيولوجية( 
أو طاقــة إلى الهــواء تــؤدي إلى حــدوث تغيــير في الخصائــص والمواصفات الطبيعيــة للهواء 
والغــلاف الجــوي وتواجدهــا بتراكيــز ولفــترات زمنيــة يمكــن أن ينتــج عنهــا تأثــيرات 
ضــارة وخطــرة عــلى صحــة الإنســان أو البيئــة، ســواء كان هــذا التلــوث ناتجــاً عــن 

مصادرطبيعيــة أو عــن نشــاط إنســاني .
البيئــة الداخليــة: هــي المحيــط الفيزيائــي والمنشــآت التــي يتواجــد فيهــا الإنســان ، ويقصد 
بهــا الظــروف البيئيــة التــي تحيــط بالإنســان ضمــن المنشــآت الســكنية والتجاريــة وغيرها.
بيئــة العمــل: هــي المحيط الفيزيائــي و الظروف و الــشروط المحيطة بالإنســان في الأماكن 

التــي يتواجــد فيهــا لإتمــام عمله ســواء كان ذلــك داخل أو خــارج الأبنية والمنشــآت.
طبقــة الأوزون : هــي إحــدى طبقــات الجــو العليا )الجزء الســفي من طبقة الستراتوســفير 
مــن الغــلاف الجــوي( التــي تحتــوي عــلى تراكيــز عاليــة مــن غــاز الأوزون وتعمــل عــلى 
امتصــاص الأشــعة فــوق البنفســجية الضــارة الصــادرة عــن الشــمس وتمنــع وصولهــا إلى 

ســطح الأرض.
الأوزون الأرضي: هــو أحــد الغــازات التــي تتشــكل كملــوث ثانــوي بالقــرب من ســطح 
ــرة  ــين و أبخ ــيد النتروج ــة )أكاس ــواء الأولي ــات اله ــين ملوث ــل ب ــة التفاع الأرض نتيج

المركبــات العضويــة( وأشــعة الشــمس.
ــل  ــة )مث ــة المصنعّ ــواد الكيميائي ــة الأوزون : هــي مجموعــة مــن الم ــواد المســتنفدة لطبق الم
ــا في  ــد إطلاقه ــل عن ــي تعم ــات( الت ــون والهالون ــازات الفري ــات وغ الكلورفلوركربون
الهــواء وانتقالهــا إلى طبقــات الجو العليا )الستراتوســفير( إلى التفاعل مــع جزيء الأوزون 

واســتنفاذه ممــا يــؤدي إلى تدهــور طبقــة الأوزون واتســاع ثقــب الأوزون.
غــازات الاحتبــاس الحــراري )غــازات الدفيئــة( : هــي أي مــن الغــازات التــي تســاهم في 
امتصــاص الأشــعة تحــت الحمــراء الصــادرة عــن ســطح الأرض الســاخن ومنعهــا مــن 
ــر في الفضــاء الخارجــي ، ممــا يــؤدي إلى احتبــاس الحــرارة في الغــلاف  الانتشــار و التبعث

الجــوي لــلأرض و تســخينه.
التغــيرات المناخيــة : هــو حــدوث تغــيرات هامــة في التــوزع الإحصائــي لأشــكال المنــاخ 
عــلى فــترات تمتــد لعــشرات الســنين وهــي تغيرات تحــدث في متوســطات وشــدة الظروف 
الجويــة أو في تواتــر حدوثهــا و توزعهــا حــول العــالم )كارتفــاع درجــة حــرارة الغــلاف 

الجــوي وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر والتغــيرات في شــكل الريــاح وغيرهــا(.
التلــوث المائــي: إدخــال أي مــواد أو طاقــة في البيئــة المائيــة بطريقــة إراديــة أو غــير إراديــة 
مبــاشرة أو غــير مبــاشرة ، ينتــج عنها ضرر بالمــوارد الحية أو يهدد صحة الإنســان أو يعوق 
الأنشــطة المائيــة بــما في ذلك صيد الأســماك والأنشــطة الملاحيــة والســياحية والتنموية ، أو 
يفســد صلاحيــة ميــاه البحــر للاســتعمال أو ينقــص مــن التمتــع بهــا أو يغــير مــن خواصهــا 

.
تلــوث التربــة : التغــيرات الطارئــة في الخصائــص الطبيعيــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة 

للتربــة بــما يؤثــر ســلباً عــلى كفاءتهــا.
الإدارة البيئيــة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية: أســلوب يقــوم عــلى مشــاركة كافــة الجهات 
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ذات الصلــة ، للتنســيق فيــما بينهــا عــلى نحــو يكفــل المحافظــة عــلى البيئــة بالمناطــق 
ــاحلية. الس

ــان  ــتغلها الإنس ــي يس ــة والت ــات في الطبيع ــواد والمركب ــة الم ــي كاف ــة: ه ــوارد الطبيعي الم
ــاشر  ــي يمكــن اســتثمارها مب ــاة، والت ــة وتحســين جــودة الحي ــع والتنمي لأغــراض التصني
ــاشر  ــات( أو بشــكل غــير مب ــات والأســماك والنبات ــاه والأراضي والحيوان )كالهــواء والمي

ــة(. ــات البديل ــاز والطاق ــط والغ )كالنف
التنــوع الأحيائــي: هــو الأعــداد والأنــواع والأجنــاس والتنوعــات الجينيــة في الكائنــات 
الحيــة المتواجــدة في منطقــة جغرافيــة أو في الموائــل الطبيعيــة والنظــم البيئيــة، ويعتــر مــدى 

ودرجــة التنــوع الإحيائــي مــؤشراً لقيــاس صحــة النظــم البيئيــة.
التنميــة المســتدامة: هــي التنميــة التــي تهــدف إلى الاســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة 
لتلبيــة احتياجــات الجيــل الحــاضر مــع المحافظــة على هــذه الموارد وعــدم الإخــلال بالنظم 

البيئيــة لتلبيــة احتياجــات الأجيــال القادمــة.
المــردود البيئــي: هــي الأداة التــي يتــم بموجبهــا الكشــف عــن الآثــار الســلبية والإيجابيــة 
المبــاشرة منهــا وغــير المبــاشرة الآنيــة منهــا والمســتقبلية التــي تنتــج عــن المشروعــات مــن 
خــلال التنبــؤ بهــدف تفــادي الآثــار الضــارة عــلى صحــة الإنســان وحمايــة البيئــة المحيطــة.
ــيرات  ــم التأث ــاملة لتقيي ــة الش ــات العلمي ــي الدراس ــي: ه ــردود البيئ ــم الم ــات تقيي دراس
المصاحبــة للمشروعــات والنشــاطات عــلى البيئــة قبــل البــدء في تنفيذهــا أو عنــد إدخــال 
أي تعديــلات أو توســعات عــلى مــا هــو قائــم منهــا وذلــك طبقــاً للقــرارات الصــادرة عن 
الجهــة المختصــة، وتشــمل تلــك الدراســات عــلى تحديــد التأثــيرات المتوقعــة والتنبــؤ بهــا 
ــلبية  ــا الس ــن تأثيراته ــل م ــد أو التقلي ــا للح ــرق مراقبته ــد ط ــيرها وتحدي ــها وتفس وقياس

خــلال مراحــل المــشروع المختلفــة.
ــة  ــارية بيئي ــب استش ــا مكات ــي تجريه ــم الت ــمال التقيي ــن أع ــة م ــي : مجموع ــق البيئ التدقي
ــة  ــي والإدارة البيئي ــزام البيئ ــة في نظــام الالت متخصصــة للتعــرف عــلى الثغــرات التنفيذي
للمنشــأة والإجــراءات التصحيحيــة المتعلقــة بهــا. وتتضمــن هــذه الأعــمال إعــداد المنشــأة 

ــة. ــة المعتمــدة الخاصــة بأنظمــة الإدارة البيئي للحصــول عــلى الشــهادات الدولي
الوزير المختص : رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول .

التفتيــش البيئــي : هــي العمليــات الميدانيــة والحقليــة التــي ينفذهــا الضبــاط القضائيــون 
عــلى كافــة المنشــآت والأنشــطة والمشــاريع التنمويــة بهــدف التحقــق مــن درجــة الالتــزام 
بتطبيــق اللوائــح والاشــتراطات والمعايــير البيئيــة، والتــي قــد تتطلــب اســتخدام الأجهــزة 
والمعــدات والآليــات والأنظمــة المختلفــة وأخــذ العينــات والتوثيــق العلمــي والفنــي لهــا.
الضبــاط القضائيــون : هــم موظفــو الهيئــــة أو غيرهــم الذيــن يعينهــم الوزيــر المختـــص 

ــه . ــح والقــرارات المنفــذة ل ــون واللوائ ــذ هــذا القان ــة وتنفي ــم تأهيلهــم لمراقب ويت
تلــوث البيئــة البحريــة : تعنــي قيــام الإنســان بطريــق مبــاشر أو غــير مبــاشر إرادي أو غــير 
إرادي بإضافــة أو باســتخراج مــواد أو طاقــة مــن أو إلى البيئــة البحريــة يمكــن أن تنجــم 
عنهــا بعــض الآثــار الضــارة بصحــة الإنســان أو تمــس بالمــوارد الحيويــة أو النظــم البيئيــة 
أو تعيــق أوجــه النشــاط البحــري بــما فيهــا الصيــد، أو تلــك التــي يمكــن أن تقلــل مــن 
درجــة جــودة الميــاه وصلاحياتهــا لبعــض الاســتخدامات أو تــؤدي إلى التأثــير عــلى أوجــه 

الاســتخدام المــشروع للبيئــة البحريــة .
التريــف: هــو كل تــسرب أو انســكاب أو انبعــاث أو إطــلاق أو تفريــغ متعمــد أو غــير 
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متعمــد لأي نــوع مــن المــواد الملوثــة )الصلبــة و الســائلة و الغازيــة و الأغــرة( أو أحــد 
ــة( أو التخلــص منهــا في المناطــق  ــاه ، ترب ــة المحيطــة )هــواء ، مي أشــكال الطاقــة إلى البيئ

المحظــورة.
المــواد الضــارة : هــي المــواد التــي ينجــم عنهــا ضرر بصحــة الإنســان أو الكائنــات الحيــة 
ــة  ــة والحيوي ــواد الكيميائي ــال الم ــبيل المث ــلى س ــمل ع ــاشر وتش ــير مب ــاشر أو غ ــكل مب بش

ــة والســائلة. ــات والمخلفــات الصلب والمشــعة والنفاي
ميــاه الــرف الصحــي : هــي الميــاه المنرفــة مــن مواقــع التجمعــات البشريــة )كالمناطــق 
ــائلة  ــان الس ــات الإنس ــن مخلف ــه م ــما تحتوي ــا( ب ــة وغيره ــة والصناعي ــكنية والتجاري الس
ــاه  ــة والمــواد المنحلــة في المي ــا الصلب ــة )كالزيــوت والشــحوم والرواســب والبقاي والصلب
ومــن البكتيريــا( والتــي يتــم نقلهــا لمواقــع المعالجــة عــر شــبكات الــرف الصحــي أو 

بواســطة الصهاريــج المخصصــة لذلــك.
محطــات معالجــة ميــاه الــرف الصحــي: هــي المنشــآت أو المعــدات التــي صممــت 
خصيصــاً لاســتقبال ميــاه الــرف الصحــي بغــرض معالجتهــا بالطــرق الميكانيكيــة 
والفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة لتخليصهــا مــن المــواد والملوثــات التي تــضر بالبيئة 

ــدداً. ــا مج ــتفادة منه ــمح بالاس ــة وتس ــة العام وبالصح
الحمــأة : هــي المــواد التــي تترســب أثنــاء معالجــة المخلفــات الســائلة في محطــات المعالجــة 
المتخصصــة الصحيــة والصناعيــة وهــي مــواد عــادة مــا تكــون على شــكل مواد شــبه صلبة 
وتحتــوي عــلى الكثــير مــن المــواد العضويــة أو المــواد الخطــرة وتتطلــب معالجة خاصــة تبعاً 

لتركيبتها.
الــرف الصناعــي: هــي المخلفــات الســائلة الناتجــة عــن مجموعــة مــن عمليــات التصنيع 
في المنشــآت الصناعيــة والأنشــطة التنمويــة والتــي تتطلــب معالجتهــا في المصــدر أو بنقلهــا 

لمواقــع المعالجــة المتخصصة.
النفايــات البلديــة الصلبــة : هــي النفايــات والمــواد الصلبــة التــي تنتــج عــن المنــازل 
والتجمعــات الســكنية والأنشــطة التجاريــة )كنفايــات الأغذيــة والمنــازل وتشــمل 
الــورق والكرتــون وبقايــا تغليــف وتعليــب المــواد ومــن البلاســتيك والخشــب و الزجــاج 

والمعــادن(.
مــرادم النفايــات: هــي المواقــع التــي يتــم تحديدهــا واســتعمالها وإدارتهــا بهــدف التخلــص 
مــن نــوع واحــد أو أكثــر مــن المخلفــات بطريقــة الــردم فــوق ســطح الأرض أو في مواقــع 
منخفضــة أو تحــت ســطح الأرض والتــي قــد ينتــج عنهــا العديــد مــن الآثــار البيئيــة تبعــا 

لنــوع المخلفــات وأســلوب التخلــص المتبــع.
النفايــات الخطــرة : هــي النفايــات )الســائلة أو الصلبــة أو الغازيــة( ذات الســمية العاليــة 
أو القــدرة عــلى إحــداث التــآكل بالمــواد أو نتيجــة قابليتهــا للانفجــار والاشــتعال والتــي 
تشــكل بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر خطــورة كبــيرة عــلى صحــة الإنســان والكائنــات 

الحيــة وعــلى النظــام البيئــي. 
التلــوث البــري : هــو تشــويه لأي منظــر تقــع عليــه عــين الإنســان ويشــعر معــه بعــدم 
ارتيــاح نفــي، وهــو نــوع مــن أنــواع اختفــاء الصــورة الجماليــة للمناظــر الطبيعيــة، ومــن 
ــم، والعــمارة غــير المنتظمــة، واللوحــات  ــاني خــارج التنظي ــات والمب ــه مــرادم النفاي أمثلت

والإعلانــات العشــوائية.
جــون الكويــت : هــو مــا يســمى بخليــج الكويت، وهــو القطعــة الضحلة من الميــاه داخل 
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اليابســة التــي تقــع في وســط الشريط الســاحي لدولــة الكويت، ويحــده من الشــمال منطقة 
الصبيــة وتــلال جــال الــزور، ومــن الجنــوب مدينــة الكويــت وخليــج الصليبيخــات ويقع 
عليــه رأس عشــيرج ومينــاء الدوحــة ومينــاء الشــويخ، ويجــاور الجــون جزيــرة بوبيــان من 

الشــمال، وجزيــرة فيلــكا عند مدخــل الخليج.
المــواد المقلعيــة : هــي المــواد المســتخرجة مــن مواقــع المقالــع )الدراكيــل( والمســتخدمة في 
عمليــات البنــاء المختلفــة، وهــي عبــارة عــن مــواد الصلبــوخ والبحــص والرمــل والحجــر 

الجيري.

ــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : فى تطبيــق أحــكام هــذا  معدل
ــة  ــة : الهيئ ــا : الهيئ ــن كل منه ــة قري ــى الموضح ــة المعان ــات الأتي ــى المصطلح ــون تعن القان
العامــة للبيئــة . المجلــس الأعــلى : المجلــس الأعــلى للبيئــة . مجلــس الإدارة : مجلــس إدارة 
الهيئــة العامــة للبيئــة المديــر العــام : مديــر عــام الهيئــة العامــة للبيئة . الجهــات المعينــة : جميع 
الجهــات التنفيذيــة المعنيــة بشــأن مــن شــئون البيئــة والتنميــة . المكان العــام المغلــق : المكان 
ــاء المتكامــل والــذى لا يدخلــه الهــواء إلا مــن خــلال منافــذ معــدة  الــذى لــه شــكل البن
لذلــك ، ويعتــر فى حكــم المــكان العــام المغلــق وســائل النقــل العــام . المــكان العــام شــبه 
المغلــق : المــكان الــذى لــه شــكل البنــاء غــير المتكامــل والمتصــل مبــاشرة بالهــواء الخارجــى 
ــمل  ــذى يش ــى ال ــوى والفيزيائ ــط الحي ــة : المحي ــا ً . البيئ ــه كلي ــن إغلاق ــث لا يمك بحي
الكائنــات الحيــة مــن إنســان وحيــوان ونبــات وكل يحيــط بهــا مــن الموائــل الطبيعيــة ومــن 
الهــواء والمــاء والتربــة ومــا يحتويــه مــن مواد صلبــة أو ســائلة أو غازيــة أو إشــاعات طبيعية 
والمنشــأت الثابتــة والمتحركــة التــى يقيمهــا الإنســان . المــواد والعوامــل الملونــة : أى مــواد 
ســائلة أو صلبــة أو غازيــة او ادخنــة او أبخــرة أو غــيره أو الكائنــات الدقيقــة ) كالبكتريــا 
والفيروســات ( أو غيرهــا مــن الكائنــات الدقيقــة وغــير الدقيقــة الأخــرى أو روائــح او 
ضجيــج أو إشــعاعات أو حــرارة أو وهــج الإضــاءة أو إهتــزازات تنتــج بفعــل الإنســان 
أو بفعــل الطبيعــة مثــل الــزلازل والفيضانــات وتــؤدى بطريــق مبــاشر أو غــير مبــاشر إلى 
تلــوث البيئــة أو تــؤدى إلى خلــل فى تــوازن البيئــة أو تــؤدى إلى إحــداث ضرر فى صحــة 
الإنســان والكائنــات الحيــة . تلــوث البيئــة : هــى كافــة الأنشــطة البشريــة والطبيعيــة التــى 
تســاهم فى تواجــد أى مــن المــواد أو العوامــل الملوثــة فى البيئــة بكميــات أو صفــات لمــدة 
زمنيــة قــد تــؤدى بطريــق مبــاشر أو غير مبــاشر وحدها أو بتفاعــل مع غيرهــا إلى الإضرار 
بالصحــة العامــة أو القيــام بأعــمال وأنشــطة قــد تــؤدى إلى تدهــور النظــام البيئــى الطبيعــى 
أو تعيــق الإســتماع بالحيــاة والإســتفادة مــن الممتلــكات الخاصــة والعامة . مصــدر التلوث 
: هــو المــكان الــذى يتــم مــن خلالــه صرف أو إطــلاق أو إتبعــات المــواد أو الملوثــات أو 
الطاقــة إلى البيئــة المحيطــة ) هــواء وميــاه وتربــة ( ويمكــن ان يكــون مصــدر التلــوث تابتــا 
ً) كالمداخــن ومجاريــر الــرف والمناطــق الصناعية ومــرادم النفايــات ( أو أن يكون متنقلا 
ً ) كالمركبــات والســفن والطائــرات ( . حمايــة البيئــة : هــى مجموعــة السياســات والتدابــير 
التــى تهــدف إلى حمايــة المــوارد الطبيعيــة والنظــم البيئيــة والإجــراءات التــى تكفــل منــع 
التلــوث أو التخفيــف مــن حدتــه أو مكافحتــه والمحافظــة عــلى البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة 
ــارة  ــات الض ــبب الممارس ــورت بس ــى تده ــق الت ــل المناط ــادة تأهي ــوى وإع ــوع الحي والتن
وإقامــة المحميــات الريــة والبحريــة وتحديــد مناطــق عازلــة حــول مصــادر التلــوث الثابتة 
ومنــع الترفــات الضــارة أو المدمــرة للبيئــة وتشــجيع أنــماط الســلوك الإيجابــى . تلــوث 
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الهــواء : هــو إدخــال أى مــواد أو عوامــل ملوثــة ) كيميائيــة أو فيزئائيــة أو بيولوجيــة ( أو 
طاقــة إلى الهــواء تــؤدى إلى حــدوث تغيــير فى الخصائــص والمواصفــات الطبيعيــة للهــواء 
والعــلاف الجــوى وتواجدهــا بتراكيــز والفــترات زمنيــة يمكــن أن ينتــج عنهــا تأثــيرات 
ــن  ــا ً ع ــوث ناتج ــذا التل ــواء كان ه ــة ، س ــان أو البيئ ــة الإنس ــلى صح ــرة ع ــارة وخط ض
مصــادر طبيعيــة أو عن نشــاط إنســانى . البيئــة الداخلية : هى المحيط الفيزيائى والمنشــأت 
التــى يتواجــد فيــا الإنســان . ويقصــد بهــا الظــروف البيئيــة التــى تحيــط بالإنســان ضمــن 
المنشــأت الســكنية والتجاريــة وغيرهــا . بيئــة العمــل : هــى المحيــط الفيزيائــى والظــروف 
والــشروط المحيطــة بالإنســان فى الأماكــن التــى يتواجــد فيهــا الإتمــام عملــه ســواء كان 
ذلــك داخــل أو خــارج الأبنيــة والمنشــأت . طبقــة الأوزون : هــى إحــدى طبقــات الجــو 
العليــا ) الجــزء الســفلى مــن طبقــة الستراتوســفير مــن الغــلاف الجــوى ( التــى تحتــوى عــلى 
تراكيــز عاليــة مــن غــاز الأوزون وتعمل على إمتصاص الأشــعة فــوق البنفســجية الضارة 
الصــادرة عــن الشــمس وتمنــع وصولهــا إلى ســطح الأرض . الأوزون الأرضى : هــو أحــد 
الغــازات التــى تتشــكل كملــوث ثانــوى بالقــرب مــن ســطح الأرض نتيجــة التفاعــل بين 
ملوثــات الهــواء الوليــة ) أكاســيد النتروجــين وأبخــرة المركبــات العضويــة ( وأشــعة 
الشــمس . المــواد المســتنفذة لطبقــة الأوزون : هــى مجموعــة مــن المــواد الكيمائيــة المصنعــة 
) مثــل الكلورفلوركربونــات وغــازات الفريــون والهالونــات ( التــى تعمــل عنــد إطلاقهــا 
ــزئ  ــع ج ــل م ــفير ( إلى التفاع ــا ) الستراتوس ــو العلي ــات الج ــا إلى طبق ــواء وإنتقاله فى اله
الأوزون وإســتنفاذه ممــا يــؤدى إلى تدهــور طبقــة الأوزون وإتســاع ثقــب الأوزون . 
غــازات الإحتبــاس الحــرارى ) غــازات الدفيئــة ( : هــى أى مــن الغــازات التــى تســاهم 
فى إمتصــاص الأشــعة تحــت الحمــراء الصــادرة عــن ســطح الأرض الســاخن ومنعهــا مــن 
الإنتشــار والتبعثــر فى القضــاء الخارجــى مما يــؤدى إلى إحتباس الحــرارة فى الغلاف الجوى 
لــلأرض وتســخينه . التغــيرات المناخيــة : هــو حــدوث تغــيرات هامــة فى التــوزع 
الإحصائــى لأشــكال المنــاخ عــلى فــترات تمتــد لعــشرات الســنين وهــى تغــيرات تحدث فى 
متوســطات وشــدة الظــروف الجوية أو فى توافــر حدوثها وتوزعها حول العــالم ) كإرتفاع 
درجــة حــرارة الغــلاف الجــوى وإرتفاع منســوب مياه البحــر والتغيرات فى شــكل الرياح 
وغيرهــا ( . التلــوث المائــى : إدخــال أى مــواد أو طاقــة فى البيئــة المائيــة بطريقــة إداريــة أو 
غــير إداريــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة أو غــير مبــاشرة ينتــج عنهــا ضرر بالمــوارد الحيــة أو 
يهــدد صحــة الإنســان أو يعــوق الأنشــطة المائيــة بــما فى ذلــك صيــد الأســماك والأنشــطة 
الملاحيــة والســياحية والتنمويــة ، أو يفســد صلاحيــة ميــاه البحــر للإســتعمال أو ينقــص 
مــن التمتــع بهــا أو بغــير مــن خواصهــا . تلــوث التربــة : التغــيرات الطارئــة فى الخصائــص 
الطبيعيــة أو الكيمائيــة أو البيولوجيــة للتربــة بــما يؤثــر ســلباً  عــلى كفاءتهــا . الإدارة البيئيــة 
المتكاملــة الســاحلية : أســلوب يقــوم عــلى مشــاركة كافــة الجهــات ذات الصلــة للتنســيق 
فيهــا بينهــا عــلى نحــو يكفــل المحافظــة عــلى البيئــة بالمناطــق الســاحلية . المــوارد الطبيعيــة : 
ــع  ــراض التصني ــان لأغ ــغلها الإنس ــى يس ــة والت ــات فى الطبيع ــواد والمركب ــة الم ــى كاف ه
ــاه  ــواء والمي ــاشر ) كاله ــتمثارها مب ــن إس ــى يمك ــاة ، والت ــودة الحي ــين ج ــة وتحس والتنمي
والأراضى والحيوانــات والأســماك والنباتــات ( أو يشــكل غــير مبــاشر ) كالنفــط والغــاز 
والطاقــات البديلــة ( . التنــوع الإحيائــى : هــو الأعــداد والأنــواع والأجنــاس والتنوعات 
الجينيــة فى الكائنــات الحيــة المتواجــدة فى منطقــة جغرافيــة أو فى الموائــل الطبيعيــة والنظــم 
البيئيــة ، ويعتــر مــدى ودرجــة التنــوع الإحيائــى مــؤشرا ً لقيــاس صحــة النظــم البيئيــة . 
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التنميــة المســتدامة : هــى التنميــة التــى تهــدف إلى الإســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة 
ــلال  ــدم الإخ ــوارد وع ــذه الم ــلى ه ــة ع ــع المحافظ ــاضر م ــل الح ــات الجي ــة غحتياج لتلبي
بالنظــم البيئيــة لتلبيــة إحتياجــات الأجيــال القادمــة . المــردود البيئــى : هــى الأداة التــى 
يتــم بموجبهــا الكشــف عــن الأثــار الســلبية والإيجابيــة المباشرة منهــا وغير المبــاشرة الأتية 
منهــا والمســتقبلية التــى تنتــج عــن المشروعــات مــن خــلال التنبــؤ بهــدف تفــادى الأثــار 
الضــارة عــلى صحــة الإنســان وحمايــة البيئــة المحيطــة . دراســات تقييــم المــردود البيئــى : 
هــى الدراســات العلميــة الشــاملة لتقييــم التأثيرات المصاحبــة للمشروعات والنشــاطات 
عــلى البيئــة قبــل الــدء فى تنفيذهــا أو عنــد إدخــال أى تعديــلات أو توســعات عــلى مــا هــو 
ــك  ــمل تل ــة ، وتش ــة المختص ــن الجه ــادرة ع ــرارات الص ــا ً للق ــك طبق ــا وذل ــم منه قائ
الدراســات عــلى تحديــد طــرق مراقبتهــا للحــد أو التقليــل مــن تأثيراتهــا الســلبية خــلال 
مراحــل المــشروع المختلفــة . التدقيــق البيئــى : مجموعــة مــن أعــمال التقييــم التــى تجريهــا 
مكاتــب إستشــارية بيئيــة متخصصــة للتعــرف عــلى التغــرات التنفيذيــة فى نظــام الإلتــزام 
البيئــى والإدارة البيئيــة للمنشــأة والإجــراءات التصحيحيــة المتعلقــة بهــا وتتضمــن هــذه 
ــة المعتمــدة الخاصــة بأنظمــة  الأعــمال إعــداد المنشــأة للحصــول عــلى الشــهادات الدولي
الإدارة البيئيــة . الوزيــر المختــص : رئيــس مجلــس الــوزراء أو النائــب الأول . التفتيــش 
البيئــى : هــى العمليــات الميدانيــة والحقليــة التــى ينفذهــا الضبــاط القضائيــون عــلى كافــة 
ــق  ــزام يتطبي ــة الإلت ــن درج ــق م ــدف التحق ــة به ــاريع التنموي ــطة والمش ــأت والأنش المنش
اللوائــح والإشــتراطات والمعايــير البيئيــة ، والتــى قــد تتطلــب إســتخدام الأجهــزة 
والمعــدات والأليــات والأنظمــة المختلفــة وأخــذ العينــات والتوثيــق العلمــى والفنــى لهــا 
. الضبــاط القضائيــون : هــم موظفــو الهيئــة أو غيرهــم الذيــن يعينهــم الوزيــر المختــص 
ــة وتنفبــذ هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات المنفــذة لــه . تلــوث  ويتــم تأهيلهــم لمراقب
البيئــة البحريــة : تعنــى قيــام الإنســان بطريــق مبــاشر أو غــير مبــاشر إرادى أو غــير إرادى 
بإضافــة أو بإســتخراج مــواد أو طاقــة مــن أو إلى البيئــة البحريــة يمكــن أن تنجــم عنهــا 
ــة أو  ــم البيئي ــة أو النظ ــوارد الحيوي ــس بالم ــان أو تم ــة الإنس ــارة بصح ــار الض ــض الأث بع
تعيــق أوجــه النشــاط البحــرى بــما فيهــا الصيــد ، أو تلــك التــى يمكــن أن تقلــل مــن درجة 
جــودة الميــاه وصلاحياتهــا لبعــض الإســتخدامات أو تــؤدى إلى التأثــير عــلى أوجــه 
الإســتخدام المــشروع للبيئــة البحريــة . التريف : هو كل تسرب أو إنســكاب أو إنبعات 
ــة و  ــة ) الصلب ــواد الملوث ــن الم ــوع م ــد لأى ن ــير متعم ــد أو غ ــغ متعم ــلاق أو تفري أو إط
الســائلة والغازيــة والأغــرة ( أو أحــد اشــكال الطاقــة إلى البيئــة المحيطــة ) هــواء ، ميــاه ، 
تربــة ( أو التخلــص منهــا فى المناطــق المحظــورة . المــواد الضــارة : هــى المــواد التــى ينجــم 
عنهــا ضرر بصحــة الإنســان أو الكائنــات الحيــة بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر وتشــمل 
ــة  ــات الصلب ــات والمخلف ــعة والنفاي ــة والمش ــة والحيوي ــواد الكيمائي ــال الم ــبيل المث ــلى س ع
والســائلة . ميــاه الــرف الصحــى : هــى الميــاه المنرفــة مــن مواقــع التجمعــات البشريــة 
) كالمناطــق الســكنية والتجاريــة والصناعيــة وغيرهــا ( بــما تحتويــه مــن مخلفــات الإنســان 
الســائلة والصلبــة ) كالزيــوت والشــحوم والرواســب والبقايــا الصلبــة والمــواد المنحلــة 
فى الميــاه ومــن البكتيريــا ( والتــى يتــم نقلهــا لمواقع المعالجة عر شــبكات الــرف الصحى 
ــاه الــرف الصحــى :  ــج المخصصــة لذلــك . محطــات معالجــة مي أو بواســطة الصهاري
ــاه الــرف الصحــى  هــى منشــأت أو المعــدات التــى صممــت خصيصــا ً لإســتقبال مي
بغــرض معالجتهــا بالطــرق الميكانيكيــة والفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة لتخليصهــا 
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ــة وبالصحــة العامــة وتســمح بالإســتفادة منهــا  ــى تــضر بالبيئ ــات الت ــواد والملوث مــن الم
مجــددا ً . الحــماة : هــى المــواد التــى تترســب أثنــاء معالجــة المخلفــات الســائلة فى محطــات 
المعالجــة المتخصصــة الصحيــة والصناعيــة وهــى مــواد عــادة مــا تكــون عــلى شــكل مــواد 
شــبه صلبــة وتحتــوى عــلى الكثــير مــن المــواد العضويــة أو المــواد الخطــرة وتتطلــب معالجــة 
خاصــة تبعــاً لتركيبتهــا . الــرف الصناعى : هــى المنشــأت الصناعية والأنشــطة التنموية 
ــات  ــة . النقاب ــة المتخصص ــع المعالج ــا لمواق ــدر أو بنقله ــا فى المص ــب معالجته ــى تتطل والت
ــة التــى تنتــج عــن المنــازل والتجمعــات  ــة : هــى النقابــات والمــواد الصلب ــة الصلب البلدي
الســكنية والأنشــطة التجاريــة ) كفايــات الأغذيــة والمنــازل وتشــمل الــورق والكرتــون 
وبقايــا وتعليــب المواد ومن البلاســتيك والخشــب والزجــاج والمعادن ( . مــرادم النفايات 
: هــى المواقــع التــى يتــم تحديدهــا وإســتعمالها وإدارتهــا بهــدف التخلــص مــن نــوع واحــد 
ــع منخفضــة أو  ــردم فــوق ســطح الأرض أو فى مواق ــة ال ــر مــن المخلفــات بطريق أو أكث
تحــت ســطح الأرض والتــى قــد ينتج عنهــا العديد مــن الأثار البيئيــة تبعاً  لنــوع المخلفات 
وأســلوب التخلــص المتبــع . النفايــات الخطــرة : هــى النفايــات ) الســائلة أو الصلبــة أو 
الغازيــة ( ذات الســمية العاليــة أو القــدرة عــلى إحــداث التــأكل بالمــواد أو نتيجــة قابليتهــا 
للإنفجــار والإشــتعال والتــى تشــكل بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر خطــورة كبــيرة عــلى 
صحــة الإنســان والكائنــات الحيــة وعــلى النظــام البيئــى . النفايــات الطبيــة : هــى مخلفــات 
الأنشــطة الطبيــة الناتجــة عــن المستشــفات والمجمعــات الطبيــة والمراكــز والعيــادات 
الصحيــة بأنواعهــا وبنــوك الــدم والمختــرات الطبيــة ومراكــز البحــث الطبــى والعيــادات 
البيطريــة . المــواد الخطــرة : هــى المــواد ذات الخــواص الخطــرة التــى تــضر بصحة الإنســان 
أو تؤثــر تأثــيراً  ضــاراً  عــلى البيئــة مثــل المــواد المعدنيــة أو الســامة أو القابلــة للإنفجــار أو 
ــواد ذات النشــاط  ــة : هــى الم ــات النووي ــة . النفاي ــتعال أو ذات الإشــعاعات المؤين الإش
الإشــعاعى التــى يصــدر عنهــا إشــعاعات مؤينــة مثــل اليورانيــوم والســيزيوم وتنتــج مــن 
ــة  ــتخدامات الصناعي ــض الإس ــة وبع ــات النووي ــن المحط ــاء م ــد الكهرب ــات تولي عملي
والطبيــة ومراحــل دورة الوقــود النــووى وتنقســم النفايــات النوويــة إلى ثلاث مســتويات 
: المســتوى الأول ذات الطاقــة الإشــعاعية العاليــة ، والمســتوى الثانــى ذات الطاقــة 
الإشــعاعية المتوســطة ، والمســتوى الثالــث هــو النفايــات المنخفضــة المســتوى الإشــعاعى 
. معــدل النشــاط الإشــعاعى : هــو النســبة التــى يجــب ألا تزيــد عــن القــدر الــذى يــضر 
بصحــة الإنســان أو البيئــة أى كميــة الإشــعاعات المؤينــة التــى إذا تعــرض لهــا جســم مــا 
بصفــة مســتمرة أو متقطعــة أو لفــترة زمنيــة غــير محــددة فــلا تحــدث عنهــا أضرار محسوســة 
. مرافــق إســتقبال المــواد الملوثــة : هــى التجهيــزات والمعــدات والأحــواض المخصصــة 
لإســتقبال وترســيب ومعالجــة وصرف النفايــات والمــواد الملوثــة . ضرر التلــوث : يعنــى 
كل خســارة ناتجــة عــن تلــوث البيئــة بــمادة ضــارة أيــا ً كان ســببها وتشــمل كلفــة تدابــير 
مكافحــة التلــوث وإعــادة التأهيــل وكل خســارة أو ضرر ينتــج عــن تلك التدابــير . تدابير 
الإنقــاذ : تعنــى كل التدابــير الوقائيــة التــى تنفــذ مــن أى شــخص أو جهــة قبــل أو أثنــاء 
أو بعــد وقــوع حــادث التلــوث بغــرض مكافحتــه والحــد مــن أثــاره . حادثــة : تعنــى كل 
ــه التلــوث .  حــادث أو سلســلة حــوادث مــن مصــدر واحــد أو عــدة مصــادر نجــم عن
الزيــت : يشــمل جميــع أنــواع النفــط ) البــترول ( الخــام ومنتجاتــه ويشــمل ذلــك أى نــوع 
ــوت  ــحيم وزي ــوت التش ــائلة وزي ــة والس ــة الغازي ــات البترولي ــواع الهيدروكربون ــن أن م
الوقــود والزيــوت المكــررة وزيــت الأفــران والقــار وغيرهــا مــن المــواد المســتخرجة مــن 
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البــترول أو نفاياتــه . المزيــج الزيتــى : كل مزيــج يحتــوى عــلى كميــة مــن الزيــت أيــاً  كانــت 
. ميــاه التــوازن غــير النظيفــة ) الصابــورة ( : هــى الميــاه الموجــودة داخــل صهريج الســفينة 
لحفــظ توازنهــا إذا كانــت محتوياتهــا مــن الزيــت تزيــد عــلى ١٠ أجــزاء فى المليــون . الســفينة 
ــة أو متحركــة  ــا كان شــكلها أو هيئتهــا وســواء كانــت ثابت ــة عائمــة أي : أى منشــأة بحري
ــات  ــن عملي ــة م ــة والمنصوف ــة الناتج ــاه الملوث ــى المي ــر : ه ــة للحف ــاه المصاحب ــة . المي بحري
ــاح . إعــادة التأهيــل : هــو كل إجــراء  ــار أو الإيت ــار الأب الحفــر أو الإستكشــاف أو إختي
يتــم بهــدف إعــادة التــوازن للنظــام البيئــى بعــد تعرضــه لحــادث تلــوث ، ويشــمل ذلــك 
كافــة الجهــود الإداريــة والميدانيــة وبــما يضمــن إعــادة الوضــع البيئــى للوضــع الطبيعــى 

وللمعايير المحددة من الجهات المختصة .

 المادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد .

 المادة 3
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الأتية :

١ - حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعى فى إقليم الدولة كاملا ً .
ــة  ــب أى أضرار فوري ــة وتجن ــكاله المختلف ــى باش ــور البيئ ــوث والتده ــة التل 2 - مكافح
أو بعيــدة المــدى نتيجــة لخطــط وبرامــج التنميــة الإقتصاديــة أو الزراعيــة أو الصناعيــة أو 
الســياحية أو العمرانيــة أو غيرهــا مــن الأنشــطة وبرامــج التنميــة التــى تهــدف إلى تحســين 

مســتوى الحيــاة .
ــلى  ــاظ ع ــتدامة والحف ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــمان تحقي ــة وض ــوارد الطبيعي ــة الم 3 - تنمي

ــلا ً . ــة كام ــم الدول ــوى فى إقلي ــوع الحي التن
ــة المجتمــع وصحــة الإنســان والكائنــات الحيــة مــن جميــع الأنشــطة والأعــمال  ٤ - حماي

المــضرة بهــا .
٥ - حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة والعمال التى تتم خارج إقليم الدولة .

 المادة ٤
يشــكل المجلــس الأعــلى للبيئــة برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء أو النائــب الأول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء وعضويــة عــدد مــن الــوزراء يختارهــم رئيــس المجلــس الأعــلى ، ويكــون 
المديــر العــام للهيئــة عضــواً في المجلــس ومقــرراً لــه ، ويضــم المجلــس الأعــلى إلى عضويته 
ثلاثــة أشــخاص مــن ذوي الخرة والكفــاءة في مجال حمايــة البيئة ويصدر بتعيينهم مرســوم 
لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدة أخــرى مماثلــة ويحــدد المرســوم الصــادر بتعيينهــم 
مكافآتهــم ، ويصــدر المجلــس لائحــة داخليــة تنظــم إجــراءات العمــل بــه وكيفيــة إصــدار 
قراراتــه ويعمــل المجلــس في إطــار السياســة العامــة للحكومــة عــلى اتخــاذ كل ما من شــأنه 
حمايــة إقليــم الدولــة مــن التلــوث أيــاً كان مصــدره وتحقيــق الأهــداف المنصــوص عليهــا 

في هــذا القانــون.
كما يختص بالأمور التالية :

رسم السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة.
2- اعتمـاد الخطط الوطنية لحمايـة البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية .
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3- متابعــة تنفيــذ جميــع جهــات الدولــة لأحــكام هــذا القانــون ، والفصــل في أي تعارض 
أو تنــازع في الاختصاصــات قــد يعيــق تحقيــق السياســات والأهــداف والبنود الــواردة فيه 

.
٤- اعتماد الميزانية السنوية للهيئة.

٥- اختيــار ممثلــين اثنــين مــن الجمعيــات غــير الحكوميــة المعنيــة بشــئون البيئــة لعضويــة 
ــس الإدارة . مجل

٦- اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
٧- اعتماد خطة العمل السنوية للهيئة والمراجعة والتقييم الدوري لها. 

٨- متابعة الوضع البيئي والعمل على تحسين جودة البيئة والإدارة البيئية بالبلاد.
٩- مراجعــة واعتــماد التقريــر الســنوي لــلأداء البيئي لمؤسســات الدولــة ومتابعة تصحيح 

قصــور مؤسســات الدولة التــي وردت فيه.
١٠- اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمرتبات وأجور العاملين في الهيئة .

١١- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة .
١2- إقرار تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد الموازنات الخاصة بها .

١3- فــرض الجــزاءات القانونيــة عــلى الــشركات و المنشــآت والجهــات المخالفــة لأحكام 
هــذا القانــون والاشــتراطات والمعايــير البيئيــة الــواردة في لائحتــه التنفيذية.

ــح والقــرارات  ــون واللوائ ــذ أحــكام هــذا القان ــوزراء المختصــين بتنفي ١٤- تفويــض ال
ــك  ــام بذل ــين للقي ــين اللازم ــدب الموظف ــوزراء بن ــؤلاء ال ــه ه ــن يفوض ــه، أو م ــذة ل المنف
ــاً  ــه وفق ــات لأحكام ــن مخالف ــع م ــا يق ــات م ــة لإثب ــة القضائي ــة الضبطي ــم صف ، ومنحه

ــم . ــة باختصاصاته ــواد المتعلق ــوص الم لنص

ــة برئاســة رئيــس  ــل : يشــكل المجلــس الأعــلى للبيئ ــل التعدي ــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قب ــة بالقان ** معدل
ــة عــدد  مجلــس الــوزراء أو النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء أو النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء وعضوي
مــن الــوزراء يختارهــم رئيــس المجلــس الأعــلى ، ويكــون المديــر العــام للهيئــة عضــواً  فى المجلــس ومقــرراً  لــه ، ويضــم 
ــم  ــدر بتعيينه ــة ويص ــة البيئ ــال حماي ــاءة فى مج ــرة والكف ــن ذوى الخ ــخاص م ــة أش ــه ثلاث ــلى إلى عضويت ــس الأع المجل
مرســوم لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدة أخــرى مماثلــة ويحــدد المرســوم الصــادر بتعيينهــم مكافأتهــم ، ويصــدر 
ــة  ــار السياس ــس فى إط ــل المجل ــه ويعم ــدار قرارات ــة إص ــه وكيفي ــل ب ــراءات العم ــم إج ــة تنظي ــة داخلي ــس لائح المجل
العامــة للحكومــة عــلى إتخــاذ كل مــا مــن شــأنه حمايــة إقليــم الدولــة مــن التلــوث أيــا ً كان مصــدره وتحقيــق الأهــداف 
المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون . كــما يختــص بالأمــور التاليــة : ١ - رســم السياســة العامــة لحمايــة البيئــة فى الدولــة . 
2 - إعتــماد الخطــط الوطنيــة لحمايــة البيئــة وخطــط الطــوارئ لمواجهــة الكــوارث البيئيــة. 3 - متابعة تنفيــذ جميع جهات 
الدولــة لأحــكام هــذا القانــون ، والفصــل فى أى تعــارض أو تنــازع فى الإختصاصــات قــد يعيــق تحقيــق السياســات 
ــات  ــن الجمعي ــين م ــين أثن ــار ممثل ــة . ٥ - إختي ــوية للهيئ ــة الس ــماد الميزاني ــه . ٤ - إعت ــواردة في ــود ال ــداف والبن والأه
ــاء  ــة لمجلــس الإدارة بن ــة مجلــس الإدارة . ٦ - إعتــماد اللائحــة الداخلي ــة العضوي ــة بشــئون البيئ ــة المعني غــير الحكومي
عــلى إقــتراح مجلــس الإدارة . ٧ - إعتــماد خــط العمــل الســنوية للهيئــة والمراجعــة والتقييــم الــدورى لهــا . ٨ - متابعــة 
الوضــع البيئــى والعمــل عــلى تحســين جــودة البيئــة والإدارة البيئيــة بالبــلاد . ٩ - مراجعــة وإعتــماد التقريــر الســنوى 
لــلأداء البيئــى لمؤسســات الدولــة ومتابعــة تصحيــح قصــور مؤسســات الدولة التــى وردت فيــه . ١٠ - إعتــماد اللائحة 
الماليــة الخاصــة بالمرتبــات واجــور العاملــين فى الهيئــة . ١١ - إعتــماد الهيــكل التنظيمــى للهيئــة . ١2 - إقــرار تشــكيل 
اللجــان المعاونــة الدائمــة وإعتــماد الموازنــات الخاصــة بهــا . ١3 - فــرض الجــزاءات القانونيــة عــلى الشركات والمنشــأت 

والجهــات المخالفــة لأحــكام هــذا القانــون والإشــتراطات والمعايــير البيئيــة الــواردة فى لائحتــه التنفيذيــة .

 المادة ٥
يصــدر قــرار مــن المجلــس الأعــلى بتشــكيل مجلــس لإدارة الهيئــة لمــدة أربــع ســنوات قابلــة 
للتجديــد لمــدة مماثلــة واحدة ، ويكون مجلـــس الإدارة برئاســـة المديـــر العــام وعضوية كل 

مــن :
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ممثــل عــن كل مــن وزارة الصحــة ، وزارة الداخليــة، وزارة الدفــاع، وزارة المواصــلات 
، وزارة الكهربــاء والمــاء، وزارة التجــارة والصناعــة ، وزارة الأشــغال العامــة، وزارة 
الإعــلام ، وزارة النفــط ، وزارة التربيــة ، بلديــة الكويــت ، الهيئــة العامــة للصناعــة ، 
جامعــة الكويــت ، معهــد الكويــت للأبحــاث العلميــة ، الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة 
ــاره  ــاعد يخت ــل وزارة مس ــة وكي ــن درج ــه ع ــل درجت ــلى أن لا تق ــمكية ، ع ــروة الس والث

ــص.  ــر المخت الوزي
2- ممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة .

معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يصــدر قــرار مــن المجلــس 
ــة  ــدة مماثل ــد لم ــة للتجدي ــوات قابل ــع س ــدة أرب ــة لم ــس لإدارة الهيئ ــكيل مجل ــلى بتش الأع
ــة كل مــن : ١ - ممثــل عــن  ــر العــام وعضوي واحــدة ويكــون مجلــس الإداة برئاســة المدي
ــاء  ــاء والم ــة ، وزارة المواصــلات ، وزارة الكهرب ــة ، وزارة الداخلي كل مــن وزارة الصح
، وزارة التجــارة والصناعــة ، وزارة الأشــغال العامــة ، وزارة الإعــلام ، وزارة النفــط ، 
بلديــة الكويــت ، الهيئــة العامــة للصناعــة ، جامعــة الكويــت ، معهــد الكويــت للأبحــاث 
العلميــة ، الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والثــروة الســمكية عــلى أن لا تقــل درجتــه عــن 
درجــة وكيــل وزارة مســاعد يختــاره الوزيــر المختــص . 2 - ممثلــين إثنــين عــن جمعيــات 

النفــع العــام المعنيــة بالبيئــة .
 

المادة ٦
ــى  ــة تعن ــة ملحق ــا ميزاني ــة وله ــخصية إعتباري ــة ذات ش ــة عام ــة ، هيئ ــة للبيئ ــة العام الهيئ
بشــئون البيئــة لهــا الولايــة العامــة عــلى شــئون البيئــة فى الدولــة وتلحــق بمجلــس الــوزراء 

ويــشرف عليهــا المجلــس الأعــلى للبيئــة .

 المادة ٧
تختــص الهيئــة بالقيــام بكافــة الأعــمال والمهــام الكفيلــة بحمايــة البيئــة فى البــلاد وعــلى وجــه 

الخصــوص مــا يــلى : 
١ - وضــع وتطبيــق السياســة العامة للدولة فى شــأن حمايــة البيئة ووضع الإســتراتيجيات 
وخطــط العمــل مــن أجــل حمايــة البيئــة وصــون المــوارد الطبيعيــة والنظــم البيئيــة وتحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة متضمنــة المعايــير العلميــة والبيئيــة والصحيــة المناســبة لمعيشــة 
الإنســان والتوســع الصناعــى والعمرانــى وإســتغلال المــوارد الطبيعية بما يكفــل المحافظة 
عــلى صحــة العاملــين وســلامة جميــع المرافــق وبيئــة العمــل وحمايــة البيئــة والمحافظــة عــلى 

التــوازن البيئــى بصفــة عامــة .
2 - الإعــداد والإشراف عــلى تنفيــذ خطــط عمــل متكاملــة تشــمل جميــع ما يتعلــق بحماية 
البيئــة فى المــدى القريــب والبعيــد ، وذلــك بالتنســيق مــع الأجهــزة المعنية بالدولــة فى ضوء 

السياســات البيئية .
ــة  ــة البيئ ــة بحماي ــة عــلى عــلى الأنشــطة والإجــراءات والممارســات المعني 3 - إشراف الهيئ

ومتابعتهــا وتقييمهــا .
٤ - تعريــف الملوثــات وتحديــد المعايــير لجــودة البيئــة وإعــداد مشروعــات القوانــين 
واللوائــح والنظــم والإشــتراطات الخاصــة بحمايــة البيئــة ومتابعــة تنفيذهــا ووضــع 
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الضوابــط اللازمــة لمنــع وتقليــل ومكافحــة التلــوث البيئــى وذلــك بالتنســيق مــع الجهات 
ــة . ــة بالدول المعني

٥ - الإعــداد والمشــاركة فى توجيــه ودعــم الأبحــاث والدراســات فى مجــال حمايــة البيئــة 
ــات  ــذ التوصي ــم نتائجهــا وتنفي ــة ومتابعــة تقيي ــة البيئي ــق التنمي ــة مواردهــا وتحقي وصيان

الصــادرة عنهــا مــن خــلال الجهــات المعنيــة بالدولــة .
ــات  ــع المؤسس ــاون م ــا بالتع ــة وتدهوره ــوث البيئ ــن تل ــة ع ــاكل الناجم ــد المش ٦ - تحدي

ــا . ــة تطبيقه ــا ومتابع ــبة له ــول المناس ــتراح الحل ــة وإق ــة بالبيئ ــة المعني ــة والعالمي المحلي
٧ - دراســة الإتفاقيــات الإقليميــة والدوليــة المعنيــة بشــئون البيئــة وإبــداء الأى بالنســبة 
إلى الإنضــمام إليهــا بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة ، والتعاون مع هــذه المنظمات والتنســيق 

معهــا فيــما يختــص تنفيــذ بنــود هــذه الإتفاقيــات .
٨ - متابعة التطورات المستجدة فى القانون الدولى فى مجال حماية البيئة .

٩ - تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة .
ــة ورفــع مســتوى  ــة البيئي ــة والتوعي ١٠ - وضــع الإطــار العــام لرامــج التثقــف والتربي

ــة البيئــة . الوعــى البيئــى وتحقيــق المشــاركة المجتمعــة الإيجابيــة فى حماي
ــير  ــة المســتمرة للمعاي ــاملة وبرامــج المراقب ــة الش ــذ المســوحات البيئي ــر وتنفي ١١ - تطوي
والمــؤشرات البيئيــة فى كافــة القطاعــات البيئيــة والقيــام بعمليــات لرصــد والقيــاس البيئى 

والمتابعــة المســتمرة لجــودة البيئــة .
ــة  ــراءات الضروري ــاذ الإج ــة وإتخ ــوارث البيئي ــة الك ــاملة لمواجه ــة ش ــع خط ١2 - وض
ــة . لمواجهتهــا فى زمــن الحــرب والســلم وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعني
١3 - وضــع خطــة عمــل متكاملــة لدعــم مؤسســات المجتمع المدنــى والعمل عــلى تأهيل 
قطاعــات المجتمــع عــلى طــرق ووســائل حمايــة البيئة وذلــك بالتعــاون مع الجهــات المعنية.
ــل  ــر الدلائ ــة المختلفــة وتطوي ــى لمشــاريع الدول ــم المــردود البيئ ١٤ - إعــداد نظــام لتقيي
ــن  ــا م ــرار تنفيذه ــل إق ــأنها قب ــرأى بش ــداء ال ــة وإب ــراءات اللازم ــادية والإج الإسترش

ــة . ــات المعني الجه
١٥ - دراســة التقاريــر البيئيــة التــى تقــدم إليهــا عــن الأوضــاع البيئيــة فى البــلاد وإتخــاذ 
ــام والأداء  ــى الع ــع البيئ ــن الوض ــمل كل م ــنوى يش ــر س ــداد تقري ــأنها ، وإع ــلازم بش ال

ــة الكويــت . ــة فى دول البيئــى لمؤسســات الدول
١٦ - منــح الموافقــة للــشركات والمؤسســات والمكاتــب الإستشــارية المتخصصــة فى 
إعــداد دراســات تقييــم المــردود البيئــى أو تقديــم الإستشــارات البيئيــة أو التدقيــق البيئــى 

ــة لممارســة هــذه الأنشــطة . ، والجهــات العاملــة فى مجــال الخدمــات والمختــرات البيئي
١٧ - إنشــاء وتطويــر قاعــدة بيانــات بيئيــة شــاملة للدولــة والعمــل عــلى تحســين أليــات 
ــادل  ــة وتب ــات الدول ــع مؤسس ــى م ــط الإلكترون ــق الرب ــة وتحقي ــرارات البيئي ــاذ الق إتخ

ــما بينهــا . ــات في البيان
ــر  ــا فى التقاري ــت ونشره ــة الكوي ــن دول ــة ع ــؤشرات البيئي ــات والم ــداد البيان ١٨ - إع

والإحصائيــات الرســمية للهيئــة والجهــات ذات العلاقــة داخــل وخــارج البــلاد .
ــأت  ــات والمنش ــاب المشروع ــلى أصح ــب ع ــتراطات الواج ــير والإش ــع المعاي ١٩ - وض
ــير  ــون ضــد المخالفــين لهــذه المعاي ــى ينــص عليهــا القان تنفيذهــا وإتخــاذ الإجــراءات الت

ــشروط . وال



العودة للصفحة الرئيسية ٤٧٧

قانون حماية البيئة

العودة لفهرس القانون

 المادة ٨
يكــون للهيئــة مديــر عــام يعــين بمرســوم بدرجة وكيــل وزارة مــن أصحــاب الإختصاص 
ــدة  ــد لم ــة للتجدي ــنوات قابل ــع س ــدة أرب ــة ولم ــة بالبيئ ــالات المتعلق ــرة فى المج وذوى الخ
مماثلــة واحــدة ، ويكــون مســئولا ً عــن تنفيــذ قــرارات الهيئــة ويمثــل المديــر العــام الهيئــة 
أمــام القضــاء وفى علاقاتهــا بالغــير ، ويجــوز أن يكــون لــه نائــب أو أكثــر يصــدر بتعيينهــم 

مرســوم .
 المادة ٩

لمجلــس إدارة الهيئــة العامــة للبيئــة جميــع الســلطات اللازمــة لتحقيــق أغراضــه المنصــوص 
عليهــا فى هــذا القانــون ، ولــه عــلى الخــص : 

١ - الإشراف على تنفيذ السياسات الموضوعة من المجلس الأعلى للبيئة .
2 - إقــتراح الخطــط الوطنيــة لحمايــة البيئــة وخطــط الطــوارئ لمواجهــة الكــوارث البيئيــة 

والإئــراف عــلى تنفيذهــا بعــد إعتمادهــا مــن المجلــس الأعــلى .
3 - إعداد الهيكل التنظيمى للهيئة مع بيان الجهزة اللازمة لها وتحديد إختصاصاتها.

٤ - إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلى :
أ - تحديد إختصاصات المدير العام ونوابه .

ب - تنظيــم أعــمال مجلــس الإدارة وكيفية إصــدار قراراته وقواعد وإجــراءات إجتماعات 
اللجــان وفــرق العمــل التى تشــكل بالهيئة .

ج - تحديــد مكافــأت أعضــاء مجلــس الإدارة ونــواب المدير العــام وأعضــاء اللجان وفرق 
العمل والخراء والإستشــاريين .

ــين  ــح تعي ــة ولوائ ــح الإداري ــك اللوائ ــما فى ذل ــة ب ــة للهيئ ــح الداخلي ــدار اللوائ ٥ - إص
موظفــى الهيئــة وترقياتهــم ومكافأتهــم ومــا يمنحون مــن مزايا عينيــة أو نقديــة والعقوبات 
التأديبيــة التــى توقــع عليهــم وإنهــاء خدماتهــم وذلــك دون الإخــلال بأحــكام المادتــين ) 
٥ ، 3٨ ( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة وتــسرى أحــكام قانــون ونظــام الخدمــة المدنيــة عــلى 

العاملــين بالهيئــة فيــما لم يــرد بــه نــص خــاص بنظامهــا الداخــلى مــن أحــكام .
٦ - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة .

٧ - إقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالبيئة .
٨ - إقــتراح تشــكيل اللجــان المعاونــة الدائمــة وإعتــماد توصياتهــا ، ويجــوز للمجلــس أن 

يفــوض المديــر العــام أو أيــاً  مــن لجانــه فى بعــض إختصاصاتــه .
٩ - وضــع جــداول بالرســوم والأجــور التــى تحصلهــا الهيئة نظــير الخدمات التــى تقدمها 

.
١٠ - الموافقــة عــلى تطويــر وتحديــث وتعديــل المعايــير والإشــتراطات واللوائــح البيئيــة 

التنفيذيــة .
١١ - مراجعــة وإعتــماد الجــزاءات المقــررة عــلى المخالفــين والــواردة بقانــون حمايــة البيئــة 

وإعتــماد لوائــح الصلــح للمخالفــات البيئيــة .

المادة ١٠
تكــون للهيئــة ميزانيــة ملحقــة ضمــن الميزانيــة العامــة للدولــة ويتبــع فى إعداهــا القواعــد 
والإجــراءات المنظمــة للميزانيــة العامــة للدولــة ، وتبــدأ الســنة الماليــة للهيئــة مــع النســبة 
الماليــة للدولــة وتنتهــى بنهايتهــا وإســتثناءا ًمــن ذلــك تبــدأ الســنة الماليــة التاليــة لتاريــخ 
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صــدور القانــون .

 المادة ١١
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلى : 

١ - ما يخصص لها فى الميزانية العامة للدولة سنويا ً .
2 - رسوم وأجور الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير .

3 - الإعانــات والهبــات المقدمــة مــن الجهــات الوطنيــة والأجنبيــة لأغــراض حمايــة البيئــة 
وتنميتهــا والتــى يوافــق عليهــا مجلــس الإدارة .

٤ - عائد أى مشروعات تجريبية تقوم بها الهيئة .

 المادة ١2
إســتثناءاً مــن أحــكام المــادة )١٦( مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٨ المشــار إليــه تــؤول 
ــة  ــراض حماي ــة لأغ ــة والأجنبي ــات الوطني ــن الجه ــة م ــات المقدم ــات والهب ــة الإعان للهيئ
ــات  ــم التــرف بهــذه الإعان ــق عليهــا مجلــس الإدارة ، ويت ــى يواف ــة وتنميتهــا والت البيئ

والهبــات للأغــراض التــى منحــت مــن أجلهــا وذلــك بقــرار مــن مجلــس الإدارة .

 المادة ١3
ــع للمجلــس الأعــلى  ــة ، يتب ــة البيئ ــدوق حماي ــدوق خــاص يســمى صن ــة صن ينشــأ بالهيئ

ــه : وتــؤول إلي
١.المبالغ التي تخصص من الدولة في ميزانيتها لدعم الصندوق .

2.الغرامــات والتعويضــات التــي يحكــم بهــا أو يتفــق عليهــا عــن الأضرار التــي تصيــب 
البيئــة .

أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى.

** معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل : 
ــغ  ــه : - المبال ــؤول إلي ــة وت ــع للمجلــس الأعــلى للبيئ ــة يتب ــة اليئ ــدوق حماي ــدوق خــاص يســمى صن ــة صن ينشــأ بالهيئ
التــى تخصــص مــن الدولــة فى ميزانيتهــا لدعــم الصنــدوق . - المبالــغ التــى تخصــص مــن الدولــة فى ميزانيتهــا لدعــم 
ــة . - أى  ــب البيئ ــى تصي ــن الأضرار الت ــا ع ــق عليه ــا أو يتف ــم به ــى يحك ــات الت ــات والتعويض ــدوق . - الغرام الصن

مــوارد أخــرى يوافــق عليهــا المجلــس الأعــلى .

 المادة ١٤
يصــدر المجلــس الأعــلى للبيئــة قــراراً بشــأن اللائحــة الداخليــة للصنــدوق تحــدد أغراضــه 

ونظــام العمــل بــه .

 المادة ١٥
يختص الصندوق بما يلى : 

١ - إقامة المشاريع الهادفة لحماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعى .
2 - دعم جهود إحتواء الكوارث والأزمات البيئية .

3 - إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة .
٤ - تشجيع التحول نحو الإقتصاد الأحضر والتنمية المستدامة .

٥ - دعــم الإســتثمار فى مجــال علــوم وتكنولوجيــا البيئــة وتطوير الكــوادر الوطنيــة للعمل 
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فى هــذا المجال .
٦ - دعــم الإســتثمار فى قطــاع التربيــة البيئيــة وإنشــاء المراكــز التعليمية والتوعويــة المرتبطة 

فى المجــالات البيئية .
٧ - دعم الدراسات والأبحاث البيئية الخاصة ذات العلاقة بمشاريع الصندوق .

٨ - دعــم مؤسســات المجتمــع المدنــى البيئيــة الرســمية والعمــل عــلى تشــجيع مشــاركة 
بقيــة مؤسســات المجتمــع العاملــة فى المجــالات غــير البيئيــة وبــما يمكنهــا من الدفــع بإتجاه 

المشــاركة فى حمايــة البيئــة كل حســب إختصاصــه .

 المادة ١٦
يحظــر عــلى جميــع الجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون البــدء فى تنفيــذ أى مــشروع أو 
إدخــال أى تعديــلات أو توســعات عــلى الأنشــطة القائمــة أو الحصول عــلى أى تراخيص 
بذلــك إلا بعــد إجــراء دراســات تقييــم المــردود البيئــى وفقــا ًللنظــم والإشــتراطات 

والإجــراءات التــى تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون .

 المادة ١٧
لا يجــوز لأى جهــة ســواء كانــت شركــة أو مؤسســة أو مكتب إستشــارى أو مركز أو مختر 
أو أى جهــات أخــرى متعــددة الأنشــطة مزاولــة أى نشــاط أو خدمــات أو إستشــارات 
فى المجــال البيئــى إلا بعــد الحصــول عــلى موافقــة الهيئــة عــلى ذلــك وفقــا ً للإشــتراطات 

والإجــراءات التــى تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون .

 المادة ١٨
ــة  ــا اللائح ــى تحدده ــة الت ــية والبيئي ــتراطات الهندس ــة الإش ــأت بكاف ــع المنش ــزم جمي تلت

ــون . ــذا القان ــة له التنفيذي

 المادة ١٩
تلتــزم كافــة المنشــأت فى ممارســتها لأنشــطتها بضــمان ســلامة العاملــين وعــدم تعرضهــم 
لأى ضرر ينتــج عــن إتبعــات أو تــسرب مــواد ملوثة فى بيئة العمل ســواء ناتجــة عن طبيعة 
ممارســة المنشــأة لنشــاطها أو عــن خلــل فى أجهزتهــا وأن تتخــذ الإجــراءات والإحتياطات 
والتدابــير اللازمــة لعــدم تجــاوز الحــدود الأمنــة المســموح بهــا للتعــرض للمــواد الكيمائيــة 
، الضوضــاء والإهتــزازات ، الحــرارة والرطوبــة ، الإضــاءة والموجــات فــوق الصوتيــة ، 
الإشــعاع غــير النشــط وأيــة إشــتراطات أخــرى تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون 

 .

المادة 2٠
يشــترط فى الأماكــن العامــة المغلقــة وشــبه المغلقــة أن تكــون مســتوفية لوســائل التهويــة 
الكافيــة بــما يتناســب مــع حجــم المــكان وقدرتــه الإســتيعابية ونــوع النشــاط الــذى يمارس 
فيــه بــما يضمــن تجديــد تجديــد الهــواء ونقــاءه مــع الإلتــزام بمعــدلات سريــان الهــواء التــى 

تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون .
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 المادة 2١
يحظــر إنتــاج أو تــداول المــواد الكيمائيــة التــى تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون إلا 

بعــد الحصــول عــلى ترخيــص مــن الجهــة المختصــة وذلــك بعــد أخــذ موافقــة الهيئــة .
ويجــوز للهيئــة وقــف النشــاط أو التقــدم بطلــب إلغــاء الترخيــص مــن الجهــة المانحــة لــه 
إذا ثبــت خطــورة المنتــج بينيــاً  أو صحيــاً  ويجــب فى جميــع الأحــوال الحصــول عــلى إعتــماد 

الهيئــة عــلى المنتــج قبــل تســويقه أو إســتيراده .
 المادة 22

تلتــزم جميــع الجهــات التى تقــوم بإنتاج وتعبئــة ومناولة وتخزيــن ونقل وإســتيراد وتصدير 
المــواد الكيمائيــة أو مرورهــا عــر إقليــم دولــة الكويــت بالإجــراءات والمعايــير البيئيــة التى 

تحددهــا اللائحــة التنفيذية لهــذا القانون .
 

المادة 23
ــرة  ــواد الخط ــر الم ــتيراد أو تصدي ــد إس ــة عن ــات المعني ــة الجه ــلى موافق ــول ع ــب الحص يج
ــة  ــص والمطابق ــراءات الفح ــام إج ــك إتم ــح بذل ــترط للتري ــما يش ــة ، ك ــواد الكيمائي والم
والتدقيــق مــن الجهــات المعنيــة أو مــن الــشركات المؤهلــة لهــذا الغــرض ، وتحــدد اللائحــة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون الإجــراءات والإشــتراطات المنظمــة لذلــك والســجلات المطلوبة 

ومســؤوليات الجهــات المعنيــة تجاههــا .

 المادة 2٤
ــة  ــات الدولي ــات الإتفاقي ــذ متطلب ــة بتنفي ــات المختص ــع الجه ــيق م ــة بالتنس ــى الهيئ تعن
المتعلقــة بــإدارة المــواد الكيمائيــة والمــواد والنفايــات الخطــرة وتنفيــذ المســوحات الوطنيــة 
ــة خــلال عامــين مــن صــدور  ــى الهيئ ــة ، كــما تعن ــات الكيمائي ــات المركب الشــاملة لإتبعاث
هــذا القانــون بإعــداد الرنامــح الوطنــى للســلامة الكيميائيــة ووضــع الخطــط والرامــج 

ــة . ــة فى الدول ــة لتنفيذهــا بالتعــاون مــع الجهــات المعني الزمني

 المادة 2٥
يحظــر إســتيراد أو جلــب أو ردم أو إغــراق أو تخزيــن النفايــات النوويــة أو التخلــص منهــا 

بــأى شــكل مــن الأشــكال فى كامــل إقليــم دولــة الكويــت .
ويحظــر بغــير تريــح مســبق مــن الهيئــة الســماح بمــرور وســائل النقــل البحريــة أو الجويــة 
أو الريــة التــى تحمــل أيــا ً مــن هــذه النفايــات عــر إقليــم الدولــة وذلــك بالتنســيق مــع 

الجهــات المعنيــة بالدولــة .

 المادة 2٦
يحظــر تــداول النفايــات المشــعة منخفضــة الإشــعاع المولــدة مــن المستشــفيات أو بعــض 
الصناعــات بغــير ترخيــص مســبق مــن الجهــات المعنيــة ويجــب التخلــص مــن هــذه 

ــة . ــة التنفيذي ــا اللائح ــى تحدده ــة الت ــير البيئي ــشروط والمعاي ــا ً لل ــات وفق النفاي

 المادة 2٧
يحظــر إســتيراد أو تصديــر النفايــات الخطــرة أو الســماح بدخولهــا أو مرورهــا عــر إقليــم 
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دولــة الكويــت ، ويســتثنى مــن ذلــك تصديــر النفايــات الخطــرة التــى لا تملــك الدولــة 
القــدرة التقنيــة والمرافــق اللازمــة أو الوســائل أو الموانــى المناســبة للتخلــص منهــا وفى كل 

الأحــوال يلــزم الحصــول عــلى موافقــة الهيئــة عــلى ذلــك .

 المادة 2٨
يحظــر الجمــع والنقــل والتخلص من النفايــات البلدية الصلبــة والخطرة ونفايــات الرعاية 
الصحيــة والحمــأة الناتجــة عــن مخلفــات الــرف الصحــى والصناعــى بغيرترخيــص مــن 
الجهــات المعنيــة وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون إجــراءات وشروط منــح هــذه 

التراخيــص وأليــه التــداول والتعامــل مــع هــذه المــواد .

 المادة 2٩
ــة  ــات الرعاي ــة ونفاي ــة الصلب ــات البلدي ــرة والنفاي ــات الخط ــن النفاي ــص م ــب التخل يج
ــة  ــا اللائح ــى تحدده ــة الت ــير البيئي ــشروط والمعاي ــا ً لل ــا وفق ــأة بأنواعه ــة والحم الصحي
التنفيذيــة لهــذا القانــون . كــما يحظــر التخلــص مــن النفايــات بأنواعهــا بالــردم المبــاشر فى 

ــا ً. ــع غــير مخصصــة بيني مواق

المادة 3٠
ــى  ــة الت ــير البيئي ــشروط والمعاي ــا ً لل ــة وفق ــة الصلب ــات البلدي ــن النفاي ــص م ــزم التخل يل
ــة بانجــاز وإســتكمال  ــزم الجهــات المعني ــون . وتلت ــة لهــذا القان تحددهــا اللائحــة التنفيذي
ــد  ــنوات بح ــس س ــلال خم ــة خ ــة الصلب ــات البلدي ــر النفاي ــمال تدوي ــة لأع ــة التحتي البني

ــون . ــخ صــدور هــذا القان أقــى مــن تاري

 المادة 3١
تلتــزم المصــادر التــى يتولــد منهــا نفايــات خطــرة أو نفايــات الرعايــة الصحيــة أو الحمــأة 
إضافــة إلى الجهــات المختصــة والمكلفــة بجمــع ونقــل والتخلــص مــن النفايــات بأنواعهــا 
بتزويــد الهيئــة بنفاصيــل هــذه النفايــات مــع الإحتفــاظ بســجل خــاص وتحــدد اللائحــة 

التنفيذيــة لهــذا القانــون البيانــات المطلوبــة وأليــة نقلهــا وإدارتهــا .

 المادة 32
يحظــر إلقــاء أو معالجــة أو حــرق النفايــات البلدية الصلبــة إلا فى المرافــق المخصصة لذلك 
ويراعــى فى ذلــك البعــد عــن التجمعــات البشريــة ومناطــق الحساســية البيئيــة ، وتحــدد 
اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون المواصفــات والضوابــط الخاصــة بهــذه المرافــق ومواقعها 

.

 المادة 33
يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أيا ً كان نوعها إلا فى الحاويات المخصصة لذلك .

 المادة 3٤
تعنــى الهيئــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة بإعــداد الرنامــج الوطنــى لــلإدارة المتكاملة 
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ــة  ــلإدارة المتكامل ــة ل ــتراتيجية وطني ــث إس ــر وتحدي ــداد وتطوي ــاملا ً إع ــات ش للمخلف
ــفوعة  ــرة مش ــات الخط ــائلة والنفاي ــة والس ــات الطبي ــة والنفاي ــة الصلب ــات البلدي للنفاي
ــة والرصــد والرامــج  ــة وبرامــج الرقاب بخطــط العمــل ومســؤوليات مؤسســات الدول
الزمنيــة لتنفيذهــا ، وتلتــزم الهيئــة بعــرض الرنامــج عــلى المجلــس الأعــلى لإعتــماده خلال 

ثلاثــة أعــوام كحــد أقــى مــن صــدور هــذا القانــون .

 المادة 3٥
يمنــع ربــط المخلفــات الســائلة الصحيــة والصناعيــة للمناطــق الصناعيــة مــع الشــبكات 
العامــة للأمطــار ومخلفــات الــرف الصحــى وتلتــزم الجهــات المختصــة بإنشــاء محطــات 
خاصــة بهــذه المناطــق خــلال ســبع ســنوات بحــد أقــى مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون 

.
 المادة 3٦

يمنــع إقامــة مــرادم جديــدة للنفايــات بدولــة الكويــت أو توســعة القائــم منهــا إلا بموافقة 
المجلــس الأعــلى وفى كل الأحــوال يلــزم إقامــة دراســات المــردود البيئــى كــما يلــزم عنــد 
إقامتهــا أو التوســع فيهــا الإلتــزام بالــشروط التــى تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون 

.
وتلتــزم الجهــات المعنيــة بوضــع خطــة تفصيليــة لإدارة وتقييــم ومعالجــة وإســترجاع كافــة 
المــرادم بالبــلاد خــلال ســنة مــن تاريخ صــدور هــذا القانون عــلى أن تعرض عــلى المجلس 

الأعــلى لإعتمادها .

المادة 3٧
تلتــزم الجهــات المعنيــة خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون بالحــر 
الكامــل لأنــواع وكميــات ومواقــع تواجدالمخلفــات بالبــلاد كــما تلتــزم بالتخلــص مــن 
ــة  ــة بالإلتزامــات المالي هــذه المخلفــات الخطــرة فى موقــع المؤهــل لذلــك وتتكفــل الدول
المترتبــة عــلى عمليــات الجمــع والنقــل والتخلــص من هــذه المخلفات من الســكن الخاص 

والمنشــأت الحكوميــة .
 

المادة 3٨
ــذ  ــار يأخ ــبكات الأمط ــى وش ــرف الصح ــبكات ال ــاء ش ــة بإنش ــات المعين ــزم الجه تلت
الموافقــات البيئيــة قبــل إنشــائها كــما تلتــزم بصيانتهــا والرقابــة عليهــا بــما يضمــن ســلامة 

ــة وجــودة وكفــاءة العمــل بمحطــات المعالجــة . ــة البحري البيئ

 المادة 3٩
تلتــزم الجهــات المعنيــة بوضــع المواصفــات القياســية لكافــة المــواد المعــاد تدويرهــا وطبيعة 
ونوعيــة وأليــات إســتخدامها بــما يحقــق الســلامة والكفــاءة مــن الإســتخدام ، كــما تعمــل 
الدولــة عــلى منــح المــواد المعــاد تدويرهــا داخــل إقليــم الدولــة والمتوافقــة مــع المواصفــات 

القياســية الأفضليــة فى مشــاريعها دعــماً  لصناعــات التدويــر .
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المادة ٤٠
يحظــر عــلى كل مــن يرتــاد المناطــق الرية بقصــد إقامة المخيــمات أو لأى غرض أخــر القيام 
بــأى نشــاط مــن شــأنه الإضرار بالتربــة أو التأثــير عــلى خواصهــا الطبيعيــة أو تلويثهــا على 
نحــو يؤثــر عــلى قدرتهــا الإنتاجيــة وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الإشــتراطات 

والمعايــير الواجــب التقيــد بها .
 

المادة ٤١
يحظــر مبــاشرة الرعــى أو إســتغلال الأراضى فى الزراعــات المروريــة أو أى نشــاط أخــر 
مــن شــأنه أن يــضر بكميــة أو نوعيــة الغطــاء النباتــى فى أى منطقــة ممــا يــؤدى إلى التصحــر 

أو تدهــور البيئــة الريــة .
كــما يحظــر إتــلاف المزروعــات والنباتــات والأشــجار وقطــف الأزهــار فى المياديــن 
والشــوارع والمرافــق العامــة أو إقتــلاع الأشــجار والنباتــات الريــة فى الأراضى العامــة .
ويشــتثنى مــن ذلــك مــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون لدواعــى التنميــة وفى كل 
الأحــوال يتــم الإلتــزام بتعويــض مــا تــم إقتلاعــه مــن المســطحات الخــضراء والأشــجار .

 المادة ٤2
تتــولى الهيئــة بالتعــاون مــع الجهــات المعنية تحديــد الإشــتراطات الخاصة بمبيــدات الآفات 

والأســمدة ومحســنات التربــة فيــما يخــص مــا يلى : -
ــى يجــوز إنتاجهــا أو تصنيعهــا أو إســتيرادها أو  ــواد الت ــواع ومواصفــات هــذه الم ١ - أن

ــة . ــتخدامها بالدول ــا أو إس تداوله
2 - الضوابــط المســموح بهــا مــن بقايــا المبيــدات عــلى الأغذيــة المنتجة محليــاً  أو المســتوردة 

.
3 - الــشروط الواجــب التقيــد بهــا للتخلــص من مخلفــات المبيــدات أو المركبــات الداخلة 

فى تصنيعهــا أو التــى إنتهــت صلاحية إســتخدامها .
٤ - إجراء تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها .

٥ - شروط ومواصفــات أخــذ العينــات مــن هــذه المــواد وطــرق تحليلهــا وتقييــم نتائــج 
التحليــل .

٦ - كيفيــة رصــد وتقييــم ومعالجــة التلــوث الناتــج عن تــداول أو الإســتخدام غير الأمن 
أو غــير الصحيــح لهــذه المواد .

 المادة ٤3
يحظــر رش أو إســتخدام المبيــدات الكلوريــة العضويــة ومبيــدات الأفــات أو أى مركبــات 
كيميائيــة أخــرى لأغــراض الزراعــة أو الصحــة العامــة أو غــير ذلــك مــن الأغــراض إلا 
ــذا  ــة له ــة التنفيذي ــا اللائح ــى تحدده ــات الت ــط والضمان ــشروط والضواب ــاة ال ــد مراع بع

القانــون .
 المادة ٤٤

ــع  ــاون م ــتيرادها بالتع ــة أو بإس ــواد المقلعي ــتخراج الم ــاط إس ــة بنش ــة المختص ــزم الجه تلت
الهيئــة وبقيــة الجهــات المختصــة بتحديــد المناطــق والأراضى المخصصــة لإســتخراج هــذه 
المــواد أو بيتنظيــم القائــم منهــا وفقــاً  للــشروط والإجــراءات المحــددة باللائحــة التنفيذيــة 
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لهــذا القانــون ، ويراعــى فى ذلــك تحديــد هــذه الأراضى بنــاء عــلى المســوحات الجيولوجيــة 
والبيئــة لمختلــف المناطــق بإقليــم الدولــة .

 المادة ٤٥
ــذا  ــة به ــطة المتعلق ــة الأنش ــة كاف ــواد المقلعي ــاط الم ــص لنش ــة الترخي ــة مانح ــب الجه تراق
النشــاط كإســتخراج وتــداول وإســتيراد وتخزين وبيع هــذه المواد ويشــمل ذلك الإشراف 

والرقابــة ومنــع التجــاوزات وتفعيــل العقوبــات المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون . 

المادة ٤٦
لا يجــوز إقامــة أى مقلــع أو توســعته أو تطويــره أو دمجــه أو تجزئتــه لأكثــر مــن مــشروع أو 
إحــداث أى تغيــير فيــه إلا بموجــب ترخيــص بذلــك يصــدر مــن الجهــة المعنيــة ولا يجــوز 
منــح التراخيــص لمزاولــة هــذا النشــاط إلا للــشركات المؤهلــة مــن قبــل الجهــات المختصــة 

 .
وفى كل الأحــوال يلتــزم مزاولــو هــذا النشــاط بتأهيــل المواقــع بعــد إنتهــاء فــترة أعمالهــم 

وفقــا ً لمــا تحــدده الهيئــة مــن إشــتراطات بهــذا الخصــوص .

المادة ٤٧
ــة مــن زحــف الرمــال  ــق وســائل الحماي ــة تطبي ــة الري ــد إقامــة المنشــأت بالبيئ يراعــى عن
ــة لهــذا  ــه اللائحــة التنفيذي ــة بالوجــه الــذى تبين ــة والإقتصادي والحــد مــن تأثيراتهــا البيئي

ــون. القان
المادة ٤٨

تتــولى الهيئــة القيــام بعمليــات الرصــد والتقييــم المســتمر وإعــداد البحــوث والدراســات 
ــار الضــارة الناتجــة مــن إنبعــاث الغــازات  للحفــاظ عــلى جــودة الهــواء والحــد مــن الأث

الملوثــة وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون معايــير جــودة الهــواء .
وعــلى الهيئــة بالتنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة المختصــة إتخــاذ الإجــراءات اللازمة 

عنــد تجــاوز تلــك المعايير .

المادة ٤٩
تقــوم الهيئــة بالتنســيق مــع الجهات المعنيــة بإعداد وتطوير إســترانيجة وطنيــة لإدارة جودة 
الهــواء فى دولــة الكويــت ووضــع خطــط العمــل والرامــج الزمنيــة اللازمــة لتنفيذهــا كــما 

تعنــى الهيئــة بتحديــث هــذه الإســتراتيجية وتقويمهاكل خمس ســنوات .

المادة ٥٠
تعمــل الهيئــة عــلى نشر مــؤشرات جودة الهــواء عــلى المواقــع الإلكترونية وإعــلام الجمهور 
ــز  ــوغ التراكي ــد بل ــا عن ــب إتخاذه ــراءات الواج ــواء ، والإج ــودة اله ــتويات ج ــن مس ع

مســتويات قــد يتحقــق معهــا التأثــير عــلى صحــة المجتمــع أو فئــة معينــة منــه .

 المادة ٥١
تلتــزم الهيئــة بإنشــاء وتطويــر وتحديــث شــبكة وطنيــة للرصــد والمراقبــة المســتمرة لجــودة 
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الهــواء فى دولــة الكويــت ، كــما تلتــزم الجهــات الحكوميــة والخاصــة بإنشــاء أنظمــة الرصد 
والمراقبــة لجــودة الهــواء فى نطــاق أعمالهــا وأنشــطتها وربطهــا بالهيئــة بالصــورة التــى تبينهــا 

اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون .

 المادة ٥2
تلتــزم كافــة المنشــأت فى مباشرتهــا لأنشــطتها بعــدم إنبعــاث أو تــسرب ملوثــات الهــواء 

بــما يجــاوز الحــدود المســموح بهــا والتــى تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون .
ويجــب عــلى المســئول عــلى المنشــأة إســتخدام وســائل مناســبة للرصــد المســتمر لمعــدلات 
ــة فــور تجاوزهــا الحــدود  إنبعــاث الغــازات مــن المصــادر المختلفــة بالمنشــأة وإبــلاغ الهيئ
ــق  ــى يطب ــون المنشــأت الت ــة لهــذا القان القصــوى المســموح بهــا وتحــدد اللائحــة التنفيذي

عليهــا حكــم هــذه الفقــرة .

 المادة ٥3
يلتــزم مالــك أو مشــغل المنشــأة بأعــمال الصيانــة الدوريــة لــلألات والمعدات وإتخــاذ جميع 
الإحتياطــات الضروريــة لمنــع حــدوث تــسرب أو إنبعــاث أو أى ملوثــات يترتــب عليهــا 

تلــوث البيئــة .

 المادة ٥٤
تلتــزم جميــع الجهــات والأفــراد عنــد مبــاشرة الأنشــطة الإنتاجيــة أو الخدميــة أو غيرهــا 
وخاصــة عنــد تشــغيل الألات والمعــدات وإســتخدام ألات التنبيــه ومكــرات الصــوت 
بعــدم تجــاوز الحــدود المســموح بهــا لمســتوى الضوضــاء ، وأن يكــون فى مكان معــد لذلك 
ــدات  ــتخدام ألات ومع ــاة إس ــص مراع ــة التراخي ــات مانح ــلى الجه ــاوزه . وع ولا يتج
مناســبة بحيــث يكــون مجمــوع الأصــوات المنبعثــة مــن المصــادر الثابتــة فى منطقــة واحــدة 

فى نطــاق الحــدود المســموح بهــا .
وتبــين اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الحــدود المســموح بها لشــدة الصوت ومــدة الفترة 

الزمنيــة للتعــرض له .

 المادة ٥٥
يحظــر إقامــة المنشــأت التــى يصــدر عنهــا ضوضــاء وتســبب ضررا ً لبيئــة الجــوار وتعمــل 
الهيئــة عــلى ضــمان تطبيــق أنظمة الحــد مــن الضوضــاء فى الطرق والمشــاريع العامــة وحول 

التجمعــات البشريــة وبالضوابــط التــى تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.

 المادة ٥٦
يحظر التدخين مطلقاً في وسائل النقل العام .

كــما يُحظــــر التدخــين في الأماكــن العامــة المغلقة وشــبه المغلقــة ، إلا في الأماكــن المخصصة 
لذلــك ، وفقــاً للاشــتراطات والضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانون.

كــما يحظــر مطلقــاً الدعايــة والإعــلان عــن الســجائر وأنــواع التبــغ ومشــتقاته ولوازمــه في 
إقليــم دولــة الكويــت ،

وتلتــزم جميــع الجهــات باتخــاذ كافــة الإجــراءات الكفيلــة بمنــع التدخــين في هــذه الأماكــن 
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عــلى نحــو يكفــل منــع الإضرار بالآخرين.

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يحظــر الدعاية والإعلان عن الســجائر وأنــواع التبغ 
ومشــتقاته ولوازمــه فى إقليــم دولــة الكويــت كــما يحظــر التدخــين فى الأماكــن العامــة المغلقــة وشــبه المغلقــة ووســائل 
النقــل العــام . وتلتــزم جميــع الجهــات بإتخــاذ كافــة الإجــراءات الكفيلــة بمنــع التدخــين فى هــذه الأماكــن عــلى نحــو 

يكفــل منــع الأضرار بالأخريــن .

 المادة ٥٧
تلتــزم الجهــة المختصــة بإعــداد وتطويــر وتنفيــذ وتحديــث الخطــة الوطنيــة للتخلــص مــن 
المــواد المســتنفدة لطبقــة الأوزون والإشراف عــلى تنفيذهــا - بالتعــاون مع الجهــات المعنية 
والمنظــمات الإقليميــة والدوليــة - وترفــع الجهــة المختصــة تقريــراً ســنوياً لمجلــس الإدارة 
ــة  ــة مــن هــذا القانــون الجهــة المختصــة وآلي حــول ســير الخطــة وتحــدد اللائحــة التنفيذي

عملهــا.

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : تلتــزم الجهــة المختصــة بإعــداد وتطويــر وتنفيــذ 
وتحديــث الخطــة الوطنيــة للتخلــص مــن المــواد المســنفذة لطبقــة الأوزون والإشراف عــلى تنفيذها بالتعــاون مع الجهات 
المعنيــة والمنظــمات الإقليميــة والدوليــة وترفــع الجهــة المختصــة تقريــراً  ســنوياً  لمجلــس الإدارة حــول ســير الخطة وتحدد 

اللائحــة التنفيذيــة مــن هــذا القانــون الجهــة المختصــة وأليــة عملهــا .

 المادة ٥٨
يحظــر إســتيراد أو تصديــر أو إعــادة تصديــر المــواد الخاضعــة للرقابــة بالإتفاقيــات الدولية 
المنظمــة للمــواد المســتنفذة لطبقــة الأوزون أو خرائطهــا أو بدائلهــا أو مواد معــاد تدويرها 
منهــا إلا بعــد الحصــول عــلى موافقــة الهيئــة ، وتحــدد اللائحــة التنفيذية لهــذا القانــون المواد 
المســتنفذة لطبقــة الأوزون والإشــتراطات والمعايــير الخاصــة بهــا ويجــوز بقــرار مــن المديــر 

العــام حــذف إو إضافــة مــواد جديدة .

 المادة ٥٩
يحظــر تصنيــع أو إســتيراد كافــة الأجهــزة والمعــدات والمنتجــات التــى تحتــوى أو تعمــل 
بالمــواد الخاضعــة للرقابــة الــواردة فى المــادة الســابقة بــما فى ذلــك الشــاحنات والمركبــات 
وقنينــات الأيروســولات والبخاخــات وكافــة أجهــزة التريــد والتكييــف وبــرادات ميــاه 

الــشرب والمــواد العازلــة والإســفنج الصناعــى إلا بعــد الحصــول عــلى موافقــة الهيئــة . 

المادة ٦٠
لا يجــوز تصنيــع أو إســتخدام المــواد الخاضعــة للرقابــة الــواردة فى المــادة )٥٩( مــن 
هــذا القانــون فى أى صناعــات إو إنشــاءات جديــدة أو فى توســعة منشــأت قائمــة أو فى 
عمليــات تنظيــف الدوائــر الإلكترونيــة والمعــدات الصناعيــة وأنظمــة التكييــف والتريــد 

ــة . ــم وفى تجفيــف الملابــس إلا بعــد الحصــول عــلى موافقــة الهيئ وفى التعقي

 المادة ٦١
تتــولى الهيئــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة المختصــة وخــلال ســنتين مــن تاريــخ العمــل 
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بهــذا القانــون إنشــاء بنــك للهالونــات لحــر الكميــات المتوفــرة والمســتوردة مــن هــذه 
المــواد والرقابــة عليهــا . وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون إختصاص ونظــام العمل 

بهــذا البنــك .

 المادة ٦2
يحظــر اســتيراد أو تصديــر أو تصنيــع المــواد الخاضعــة للرقابــة الــواردة بالمرفقــات )ب، ج 
،هـــ( مــن برتوكــول مونتريــال أو اســتيراد أو تصديــر الأجهــزة والمعــدات التــي تحتــوي 

عــلى هــذه المــواد، إلا بعــد الحصــول عــلى موافقــة الهيئــة.

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يحظــر إســتيراد أو تصديــر أو تصنيع المــواد الخاضعة 
للرقابــة الــواردة بالمرفقــات ) ب ، ج ، ه ( مــن برتوكــول مونتريــال إلا بعــد الحصــول عــلى موافقــة الهيئــة . كــما يحظــر 

إســتيراد أو تصديــر الأجهــزة والمعــدات التــى تحتــوى عــلى هــذه المــواد .

 المادة ٦3
تلتــزم جميــع الجهــات والأفــراد عنــد القيــام بإصــلاح وصيانــة الأجهــزة والمعــدات التــى 
ــا  ــى تحدده ــير الت ــتراطات والمعاي ــة بالإش ــة للرقاب ــواد الخاضع ــن الم ــلى أى م ــوى ع تحت

ــون . ــذا القان ــة له ــة التنفيذي اللائح

 المادة ٦٤
ــواد  ــلى الم ــوى ع ــى تحت ــا الت ــطوانات أو مخلفاته ــات والإس ــن الحاوي ــص م ــر التخل يحظ
الخاضعــة للرقابــة إلا وفقــا ً للإشــتراطات والضوابــط الــواردة باللائحــة التنفيذيــة لهــذا 

ــون . القان

 المادة ٦٥
تتــولى الهيئــة إعــداد ومتابعــة تنفيــذ الخطة الوطنيــة لإدارة البيئــة البحرية مشــفوعة بجدول 

زمنــى لمراحــل التنفيــذ ومســئوليات الجهات المعنيــة تجاهما ومتطلبــات تنفيذها .

 المادة ٦٦
تعمــل الهيئــة عــي تأســيس شــبكة وطنيــة لرصــد ورقابــة البيئــة البحريــة تعمل عــي تغطية 
كافــة الميــاه الإقليميــة لدولــة الكويت وتشــمل مراقبــة كافة المــؤشرات الدالة عــي الوضع 
البيئــي للبيئــة البحريــة كــما تعنــي الهيئــة بتوفــير كافــة متطلبــات نجــاح الشــبكة مــن بنيــة 
تحتيــة كالمختــرات وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة وغيرهــا وذلــك خــلال خمــس ســنوات مــن 
صــدور هــذا القانــون ، وعــي كافــة مؤسســات الدولــة المعنيــة التعــاون مــع الهيئــة لتنفيــذ 

هــذه الخطــة .

 المادة ٦٧
ــة  تــسري أحــكام هــذا الفصــل عــي جميــع الســفن والمعــدات والمــوانيء والمنشــآت الري
ــواء  ــات اله ــا في طبق ــا يعلوه ــة وم ــق البحري ــن المناط ــودة ضم ــة الموج ــة والجوي والبحري
ــون  ــذا القان ــن ه ــادة )٦٨( م ــا في الم ــوص عليه ــر المنص ــاط البح ــاع رب ــا في ق ــا وم العلي
أيــاً كــن شــكلها أو هيئتهــا وشــواء كانــت ثابتــة أو متحركــة وكذلــك خطــوط الأنابيــب 
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العائمــة والمغمــورة ومرافــق الشــحن والتفريــغ والتريــف وغيرهــا كــما يــسري في أعــالي 
البحــار إذا نتــج عنــه تلــوث في الميــاه المحظــورة .

ويســتثني مــن ذلــك تطبيــق أحــكام هــذا الفصــل الســفن ووســائل النقــل الحربيــة ومــا 
في حكمهــما ، وتلتــزم الســفن ووســائل النقــل المســتثناة مــن تطبيــق أحــكام هــذا البــاب 

بإتخــاذ كافــة الإحتياطــات الكفيلــة بمنــع تلــوث المناطــق البحريــة المحظــورة .

 المادة ٦٨
تعتــر المناطــق البحريــة التاليــة ومــا يعلوهــا في طبقــات الهــواء العليــا ومــا في قــاع وباطــن 
البحــر مناطــق محظــور فيهــا إحــداث أي تلــوث للبيئــة البحريــة بالمــواد الضــارة أيــاً كان 
ســببه ومصــدره وكمياتــه وبعــد إرتــكاب أي فعــل مــن هــذا القبيــل جريمة وفقــاً لأحكام 

هــذا القانــون :
أ - المياه الداخلية لدولة الكويت الواقعة خلف خط إغلاق خليج الكويت .

ــاً مــن  ــلًا بحري ــد إلي مســافة ١2 مي ــذي يمت ــت وال ــة الكوي ب - البحــر الإقليمــي لدول
خــط الأســاس .

ج - المنطقــة المتاخمــة للبحــر الإقليمــي والتــي تمتــد إلي مســافة 2٤ ميــلًا بحريــاً مــن خــط 
الأســاس الــذي يقــاس منــه عــرض البحــر الإقليمــي .

د - الميــاه اللاصقــة للبحــر الإقليمــي والتــي تمتــد إلي مســافة 2٤ ميــلًا بحريــاً مــن خــط 
الأســاس الــذي يقــاس منــه عــرض البحــر الإقليمــي .

 المادة ٦٩
تتــولي الهيئــة بالتعــاون والتنســيق مــع الجهات المعنيــة الأخــري بالدولة وضع خطــة وطنية 
متكاملــة خــلال عامــين مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون تهــدف إلي تعبئــة الإمكانيــات 
المتوافــرة لــدي كافــة الجهــات العاملــة ضمــن المناطــق البحريــة المحظــورة والجهــات ذات 
ــوث  ــالات التل ــة ح ــرات لمواجه ــواد والخ ــدات والآلات والم ــك المع ــما في ذل ــة ب العلاق
ــة  ــة وآلي ــإدارة الخط ــة ب ــة المعني ــة الجه ــة التنفيذي ــدد اللائح ــا . وتح ــا وغيره ومكافحته

التنســيق والعمــل عــي تطبيقهــا . 

المادة ٧٠
يجــب عــي الســفن التــي تســتخدم المناطــق البحريــة المحظــورة أن تكــون مجهــزة بالمعــدات 

والأجهــزة الخاصــة بمنــع التلــوث ومعالجــة النفايــات طبقــاً للإشــتراطات الدوليــة.

 المادة ٧١
تلتــزم جميــع المواقــع الريــة والســفن والمخصصــة لنقــل الزيــت التــي تبلــغ حمولتهــا مائــة 
ــر  ــة طــن فأكث ــع الســفن الأخــري التــي تبلــغ حمولتهــا أربعمائ ــر وجمي ــاً فأكث وخمســين طن
ــج عنهــا مــن تلــوث نفطــي ،  ــد ينت ــا ق بالإحتفــاظ بخطــة طــواريء خاصــة لمكافحــة م

وتوفــير الأجهــزة والمعــدات اللازمــة لتطبيــق هــذه الخطــة .

 المادة ٧2
ــه أو غــير  ــت أوة مخلفات ــاء الزي ــف أو إلق ــت جنســيتها تري ــاً كان يحظــر عــي الســفن أي
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ذلــك مــن المــواد الضــارة في المنطقــة المحظــورة . وتلتــزم بتفريــغ المخلفــات والنفايــات 
ــق الإســتقبال . ــي تســبب التلــوث في مراف الت

 المادة ٧3
يحظــر عــي جميــع المنشــآت الصناعيــة والتجاريــة والســياحية والســكن الخــاص وغيرهــا 
ســواء كانــت حكوميــة أو غــير حكوميــة تريــف أي مــواد أو نفايــات أو ســوائل مــن 
ــق  ــك بطري ــواء كان ذل ــا س ــاورة له ــاه المج ــواطيء أو المي ــوث في الش ــداث تل ــأنها إح ش

ــاشر . ــير مب ــاشر أو غ ــير إرادي ، مب إرادي أو غ

المادة ٧٤
يحظــر عــي مالــك أو حائــز أي مــكان عــي اليابســة أو جهــاز معــد لحفــظ أو نقــل الزيــت 
أو النفايــات أو ميــاه الــرف الصحــي أو أي مــواد ضــارة أخــري تريفهــا في المنطقــة 

المحظــورة .

  المادة ٧٥
يحظــر عــي الــشركات والهيئــات الوطنيــة والأجنبيــة المرخــص لهــا بإستكشــاف أو 
إســتخراج أو إســتغلال حقــول النفــط البحريــة والمــوارد الطبيعيــة البحريــة الأخــري بــما 
في ذلــك نقــل الزيــت ، تريــف أي مــواد ملوثــة أو الميــاه المصاحبــة لعمليــات الحفــر أو 

ــورة . ــق المحظ ــاج في المناط ــار أو الإنت ــار الآب ــاف أو إختي الإستكش

 المادة ٧٦
يحظــر عــي الــشركات والهيئــات الوطنيــة والأجنبيــة المرخــص لهــا لمكافحــة التلــوث في 
ــة  ــا الإضرار بالبيئ ــب عليه ــي لا يترت ــة الت ــائل الآمن ــتخدام الوس ــورة إس ــق المحظ المناط
البحريــة ومعالجــة المــواد الملوثــة طبقــاً لأحــدث النظــم الفنيــة وبــما يتفــق وأحــكام هــذا 

القانــون واللوائــح المنفــذة لــه .

 المادة ٧٧
ــي  ــول ع ــورة دون الحص ــة المحظ ــق البحري ــأة في المناط ــفينة أو منش ــرك أي س ــوز ت لا يج
إذن مــن الهيئــة والتــي تحــدد الــشروط والإجــرءات الواجــب إتباعهــا عنــد تقديــم طلــب 

الــترك .
ــائر والأضرار  ــن الخس ــض ع ــة بالتعوي ــئولية المدني ــلال بالمس ــدم الإخ ــع ع ــك م ــل ذل ع

ــاره . ــة آث الناجمــة عــن التلــوث وإزال

 المادة ٧٨
يجــب عــي الســفن التــي تحمــل مــواد ضــارة أو ملوثــة أن تحتفــظ بســجل الشــحنة يــدون 
فيــه الربــان أو أي شــخص آخــر مســئول عــن الســفينة جميــع البيانــات المتعلقــة بالشــحنة 
ووجهتهــا والإحتياطــات المتخــذة لمنــع حــدوث أي تلــوث وذلــك وفقــاً للإشــتراطات 

الدوليــة .
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 المادة ٧٩
ــه  ــدون في ــت ي ــجل للزي ــاظ بس ــت بالإحتف ــل الزي ــة لنق ــفن المخصص ــع الس ــزم جمي تلت
الربــان أو أي شــخص آخــر مســئول عــن الســفينة تاريــخ وســاعة وموقــع جميــع عمليــات 
شــحن ونقــل وتفريــغ الزيــت لــكل حمولــة عــي حــدة وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 

الســجلات الواجــب الإلتــزام بهــا مــن الســفن . 

المادة ٨٠
ــة  ــة في حال ــة أو جوي ــة أو بحري ــأة بري ــدة أو منش ــيلة أو مع ــة وس ــن أي ــئول ع ــزم المس يلت
وقــوع أي حــادث تلــوث للبيئــة البحريــة بالزيــت أو المــواد الضــارة الأخــري بالإبــلاغ 

ــة لهــذا القانــون . ــه فــوراً للجهــات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذي عن

 المادة ٨١
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمور التالية : 

١ - الــشروط الواجــب توافرهــا في الســفن الكويتيــة مــا تحملــه مــن شــهادات وقواعــد 
وإجــراءات التفتيــش عليهــا وفقــاً للإشــتراطات المحليــة والدوليــة .

ــفن  ــا في الس ــب توافره ــوث الواج ــار التل ــة أخط ــة لتغطي ــمان المقبول ــهادات الض 2 - ش
ــة  ــق البحري ــدة في المناط ــة المتواج ــة والبحري ــآت الري ــة المنش ــة وكاف ــة والأجنبي الكويتي

ــورة . المحظ
3 - قواعد الصلح في المخالفات التي تقع وفقا لأحكام هذا الفصل .

ــور  ــك أج ــما في ذل ــا ب ــي تقدمه ــات الت ــير الخدم ــة نظ ــا الدول ــي تحصله ــور الت ٤ - الأج
ــك . ــة بذل ــة المعني ــد الجه ــوث وتحدي ــة التل ــي مراقب مفت

٥ - حــالات حجــز الســفن وغيرهــا مــن الوســائل وآليــة إغــلاق المنشــآت والممتلــكات 
التــي أحدثــت التلــوث وإجــراءات الإفــراج عنهــا .

٦ - القواعد الخاصة بتفتيش السفن وغيرها من الوسائل والمنشآت .
٧ - آليــة تشــكيل اللجــان الفنيــة المعنيــة بتقديــر تكلفــة تدابــير مكافحــة التلــوث والــضرر 

البيئــي لــكل حــادث تلــوث وتحديــد تبعيتهــا .
٨ - إصدار التراخيص اللازمة لبناء وإدارة مرافق إستقبال المواد الملوثة .

 المادة ٨2
يجــب عــي مالــك الســفينة التــي تحمــل مــواد ملوثــة وكذلــك أجهــزة حفــظ ونقــل الزيــت 
والمــواد الضــارة التــي تعمــل في المناطــق البحريــة المحظــورة المنصــوص عليهــا في المــادة 
)٦٨( أن تقــدم إلي الجهــة المختصــة ضمانــاً ماليــاً أو كفالــة مرفيــة لتغطية المســئولة المدنية 
ــذا  ــة له ــة التنفيذي ــا اللائح ــي تحدده ــط الت ــاً للضواب ــري وفق ــوث البح ــن أضرار التل ع
القانــون . ويجــب تقديــم هــادة الضــمان ســارية المفعــول إلي الجهــة المختصــة عنــد دخــول 

الســفينة في الميــاه الإقليميــة لدولــة الكويــت .

 المادة ٨3
يكــون مســئولاً عــن التلــوث في المناطــق البحريــة المحظــورة المشــار إليهــا في المــادة )٦٨( 
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مــن هــذا القانــون كل مــن : 
ــفينة أو  ــن س ــوث م ــل التل ــان إذا حص ــز أو الرب ــرة أو المجه ــفينة أو الطائ ــك الس أ - مال

ــرة . طائ
ب - مالك المنشأة أو المشغل إذا حصل التلوث من المنشأة .

ج - ماللــك الجهــاز أو مســتعمله أو حائــزه إذا حصــل التلــوث مــن جهــاز لحفــظ الزيــت 
أو لحفــظ مــواد ضــاره .

ــي إذن  ــول ع ــل الحص ــا قب ــي عنه ــأة المتخ ــك المنش ــان أو مال ــفينة أو الرب ــك الس د - مال
للــترك .

 المادة ٨٤
يجــوز للمســئول عــن التلــوث المنصــوص عليــه في هــذا الفصــل تحديــد المســئولية الناشــئة 
عــن حــوادث التلــوث البحــري في المنطقــة المحظــورة لــك حــادث بحــد أقــصي لا يتجاوز 
ــغ  ــي ( أو مبل ــار كويت ــون دين ــي ) ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ملي ــار كويت ــون دين خمســة عــشر ملي
ــة الســفينة أو  ــاً ( لــكل طــن مســجل عــن حمول ــاراً كويتي ــاً ) ٨٠ دين ــاراً كويتي ثمانــون دين

الجهــاز المعــد لحفــظ الزيــت أو المــواد الضــارة أيهــما أقــل .

 المادة ٨٥
لا يجوز تحديد المسئولية المدنية وفقاً للمادة السابقة في الحالات التالية :

الإلتــزام  بســبب عــدم  كانــت  المدنيــة  للمســئولية  المنشــئة  الواقعــة  أن  ثبــت  إذا  أ - 
. الجســيمة  والأخطــاء  الإهمــال  أو  البيئيــة  بالإشــتراطات 

ب - مخالفة اللوائح وأنظمة السلامة والملاحة .
وفي جميــع الأحــوال لا يشــمل تحديــد المســولية نفقــات التطهــير وإزالــة التلــوث أو الحــد 

منــه وإعــادة تأهيــل البيئــة .

 المادة ٨٦
تقــوم الجهــة المختصــة بإخطــار وزارة الخارجيــة لإبــلاغ الممثلــين الدبلوماســيين أو 
القنصليــين للدولــة التــي يتبعهــا مصــدر التلــوث والذي تســبب في وقوع حــادث التلوث 
وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون ومــا إرتكبه والأدلــة المؤيدة ومــا إتخذته الدولة مــن إجراءات 
كــما يحــق للجهــة المختصــة إخطــار دول الجــوار إضافــة إلي المنظــمات الإقليميــة والدوليــة 

بالحــادث .
وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة الجهــة المختصــة ومســؤوليات بقيــة جهــات الدولــة تجــاه 

الحــوادث .
 المادة ٨٧

يفــوض المجلــس الأعــلى الوزيــر المعنــي بنــدب الموظفــين اللازمــين للقيــام بمراقبــة تنفيــذ 
ــات مــا يقــع مــن مخالفــات  ــه واثب ــح والقــرارات المنفــذة ل أحــكام هــذا الفصــل واللوائ
ــك  ــبيل ذل ــم في س ــة وله ــة القضائي ــة الضبطي ــين صف ــؤلاء الموظف ــون له ــه. ويك لأحكام
حــق دخــول المنشــآت والوســائل والمعــدات والســفن الموجــودة ضمــن المناطــق البحريــة 
المحظــورة وتلــك الواقعــة عــلى اليابســة والتــي قد ســاهمت أو قد تســاهم بالتلــوث ، ولهم 
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حــق التفتيــش وجمــع الاســتدلالات وضبــط الحــالات المخالفــة لأحــكام هــذا الفصــل 
وتحريــر المحــاضر اللازمــة وإحالتهــا للنيابــة العامــة ولهم حق الاســتعانة برجــال الشرطة.
كــما يقــوم الموظفــون المكلفــون بتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات المنفــذة 
لــه المشــار إليهــم في هــذه المــادة مــن هــذا القانــون بحلــف اليمــين أمــام الوزيــر المعنــي أو 

مــن يفوضــه مــن الجهــة التابعــين لهــا، بالقســم التــالي:
ــة وإخــلاص ونزاهــة وشرف وألا أفــي  ــأن أؤدي عمــي بأمان ــالله العظيــم ب )) اقســم ب

سراً مــن أسرار العمــل اطلعــت عليــه بحكــم وظيفتــي حتــى بعــد تركــي العمــل (( .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : ينــدب الوزيــر المختــص الموظفــين اللازمــين للقيــام 
بمراقبــة تنفيــذ أحــكام هــذا الفصــل واللوائــح والقــرارات المنفــذة لــه وإثبــات مــا يقع مــن مخالفــات لأحكامــه . ويكون 
لهــؤلاء الموظفــين صفــة الضبطيــة القضائيــة ولهــم في ســبيل ذلــك حــق دخــول المنشــآت والوســائل والمعــدات والســفن 
الموجــودة ضمــن المناطــق البحريــة المحظــورة وتلــك الواقعــة عــي اليابســة والتــي قــد ســاهمت أو قــد تســاهم بالتلــوث 
ولهــم حــق التفتيــش وجمــع الإســتدلالات وضبــط الحــالات المخالفــة لأحــكام هــذا الفصــل وتحريــر المحــاضر اللازمــة 

وإحالتهــا للنيابــة العامــة ولهــم حــق الإســتعانة برجــال الشرطــة .
 

المادة ٨٨
تتــولي الهيئــة بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة الحفــاظ عــي مصــادر الميــاه في دولــة 
الكويــت بــما يضمــن ســلامة ميــاه الــشرب طبقــاً لمعايــير منظمــة الصحــة العالميــة والمعايــير 

والإشــتراطات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون .

 المادة ٨٩
تتــولي الهيئــة بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة إعــداد برنامــج وطنــي لإدارة ميــاه 
الــشرب في البــلاد خــلال خمــس ســنوات مــن تاريخ صــدور هــذا القانون عــي أن يتضمن 
الرنامــج مســؤوليات مؤسســات الدولــة المعنيــة وآليــات التنســيق بينهــا وتحديــد برامــج 
الرصــد والراقبــة لكافــة مراحــل الإنتــاج والنقــل والتوزيــع وخطــط حمايــة مصــادر الميــاه 
المســتخدمة كميــاه البحــر والميــاه الجوفيــة ، كــما تلتــزم الهيئــة بتحديــث هــذا الرنامــج كل 

ســبع ســنوات كحــد أقــصي .  

المادة ٩٠
تلتــزم الجهــات المختصــة بالمراقبــة والإشراف عــي جــودة ميــاه الــشرب بكافــة أنواعهــا 
المنتجــة محليــاً في محطــات التحليــة أو مــن الميــاه الجوفيــة ومصانــع التعبئــة وغيرهــا وذكلك 
كافــة أنــواع الميــاه المســتوردة مــن خــارج إقليــم الدولــة مــن ميــاه الــشرب المعبــأة أو الميــاه 
المعدنيــة ومــا في حكمهــا ، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون مســؤوليات الجهــات 
المختصــة وآليــات الإشراف والمرقبــة والتدقيــق وشروط إنتــاج ونقــل وحفــظ وفحــص 

وتــداول وتســويق الميــاه بالدولــة .

 المادة ٩١
ــة  ــج الخاص ــات والنتائ ــة البيان ــشر كاف ــة بن ــات المختص ــع الجه ــاون م ــة بالتع ــزم الهيئ تلت
بجــودة ميــاه الــشرب للمســتهلكين ، كــما تعمــل عــي إســتمرارية برامــج التوعيــة المرتبطــة 

بذلــك .
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 المادة ٩2
تلتــزم الجهــات المختصــة بالمحافظــة عــي ميــاه الــشرب في الشــبكات الداخليــة للمنشــآت 
ــص  ــا بالفح ــا ومراقبته ــات وغيره ــفيات والهيئ ــدارس والمستش ــاني كالم ــة والمب الحكومي
الــدوري الموثــق ، كــما تلتــزم كافــة الجهــات الخاصــة بضــمان جــودة الميــاه في نطاق منشــآتها 
، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الــشروط والمعايــير الواجــب مراعاتهــا لتحقيــق 

ذلــك .

 المادة ٩3
ــج  ــة ) صهاري ــاه العذب ــل المي ــات نق ــة خزان ــمان صلاحي ــي ض ــة ع ــة المختص ــل الجه تعم
النقــل ( لضــمان المحافظــة عــي جــودة ميــاه الــشرب المنقولــة للمســتهلكين ، كــما تعمــل 

ــاه بمواقــع تعبئتهــا . عــي الإشراف عــي جــودة المي

 المادة ٩٤
لا يجــوز بيــع وتــداول وتســويق المنتجــات المتعلقــة بميــاه الــشرب كالمرشــحات والفلاتــر 
والــرادات دون أخــذ الموافقــات اللازمــة مــن الجهــة المختصــة وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة 

لهــذا القانــون الــشروط الواجــب مراعاتهــا في ذلــك .

 المادة ٩٥
الــشرب  نقــل وخزانــات وتوصيــلات وبــرادات ميــاه  تتوافــر في وســائل  يلــزم إن 
ــة لهــذا القانــون لضــمان الحفــاظ  الإشــتراطات والمعايــير التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذي

عــي صلاحيــة ميــاه الــشرب للإســتهلاك الآدمــي .
ــات  ــي الخزان ــص دوري ع ــراء فح ــة إج ــات المختص ــع الجه ــيق م ــة بالتنس ــولي الهئي وتت
والتوصيــلات والــرادات بميــاه الــشرب للتأكــد مــن صلاحيتهــا ويخطــر أصحــاب المباني 
والمنشــآت بــما يجــب إتباعــه مــن إجــراءات وفي حالــة عــدم التقيــد بهــذه الإجــراءات يجــوز 

إجــراء الإصلاحــات اللازمــة عــي نفقتهــم .

 المادة ٩٦
الميــاه الجوفيــة والســطحية ثــروة وطنيــة لا يجــوز اســتغلالها ولا يجــوز حفــر آبــار دون إذن 
مســبق مــن الجهــات المختصــة ، وتعمــل الهيئــة عــلى الإشراف عــلى أعــمال اســتغلال هــذه 
الميــاه بالصــورة التــي يتحقــق معهــا حمايتهــا مــن التلــوث واســتدامتها ، وتحــدد اللائحــة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون الجهــات المختصــة ومســؤولية كل منهــا والاشــتراطات والمعايــير 

المرتبطــة بهــا.

ــة لا يجــوز إســتغلالها  ــروة وطني ــة ث ــاه الجوفي ــل : المي ــل التعدي ــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قب ــة بالقان ** معدل
دون إذن مســبق مــن الجهــات المختصــة وتعمــل الهئيــة عــي الإشراف عــي أعــمال إســتغلال هــذه الميــاه بالصــورة التــي 
يتحقــق معهــا حمايتهــا مــن التلــوث وإســتدامتها ، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الجهــات المختصة ومســؤولية 

كل منهــا والإشــتراطات والمعايــير المرتبطــة بهــا .

 المادة ٩٧
يحظــر قلــع الصخور والحى وإزالة الرمال الشــاطئية أو ردم الشــواطىء أو بناء المســنات 
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أو كاسرات الأمــواج والحوائــط الأســمنتية والصخريــة أو غيرهــا إلا بعــد موافقــة الهيئــة 
والجهــات المعنيــة والإلتــزام بكافــة الإشــتراطات والمعايير التــى تحددها اللائحــة التنفيذية 

لهــذا القانون .
 

المادة ٩٨
ــاه الملوثــة المصاحبــة للإنتــاج فى  يحظــر إســتخدام حفــر بــرك التبخــير للتخلــص مــن المي
حقــول النفــط عــلى أن يتــم إختيــار أفضــل الطــرق لإعــادة تدويــر او معالجــة تلــك الميــاه 
ــة لهــذا  ــواردة باللائحــة التنفيذي ــير ال ــذ الإشــتراطات والمعاي ــزام بتنفي فى الموقــع مــع افلت

القانــون فى هــذا القانــون .

 المادة ٩٩
يجــب عنــد إنشــاء محطــات تقطــير الميــاه وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة والموانــى والمــرافىء أو 
غيرهــا مــن المنشــآت الســاحلية الحصــول عــلى الموافقــات البيئيــة مــن الهيئــة والتصاريــح 
اللازمــة مــن الجهــات المختصــة والإلتــزام بالإشــتراطات والمعايــير التــى تحددهــا اللائحة 

التنفيذيــة لهــذا القانــون . 

المادة ١٠٠
ــة  ــات الفطري ــازة أو نقــل الكائن ــذاء أو حي ــل أو إمســاك أو جمــع أو إي ــد أو قت يحظــر صي
الريــة والبحريــة حيــة كانــت أو ميتــة أو الممســاس بصغــار هــذه الكائنــات أو بيوضهــا أو 
أعشاشــها او موائلهــا ، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون أنــواع وأعــداد الكائنــات 

المســموح صيدهــا فى مواســم وأماكــن محــددة .
ــة المختصــة  ــة بعــد موافقــة الجهــات المعني ــد للأغــراض العلمي ويســتثنى مــن لــك الصي

ــة . بالتنســيق مــع الهيئ

 المادة ١٠١
يحظــر الإتجــار فى الكائنــات الفطريــة المهــددة بالإنقــراض أو بــأى جــزء منهــا أو منتجاتهــا 
الــواردة فى إتفاقيــة CTTES  والإتفاقيــات الدوليــة الأخــرى الســارية ويجــوز بقــرار مــن 

المديــر العــام بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة إضافــة بعــض الأنــواع الأخــرى. 
ويســتثنى مــن ذلــك الحــالات التــى يرخــص لهــا مــن الجهــات المختصــة بعــد موافقــة الهيئة 

للأغــراض العلميــة أو العلاجيــة أو لحدائــق الحيــوان أو المعارض .
 

المادة ١٠2
تحــدد بقــرار مــن المجلــس الأعــلى المناطــق المحميــة فى الدولــة ، ويتضمــن القــرار حدودها 
الجغرافيــة وتصنيفهــا وتنظيمهــا وكيفيــة إدارتهــا ومراقبتها وبــما يكفل حمايتها مــن التلوث 

والمحافظــة عــلى التنوع الحيــوى والــتراث الطبيعى .

 المادة ١٠3
تعتــر المحميــات الطبيعيــة والمســيجات الإيكولوجيــة والمناطــق المســورة للأغــراض 
البحثيــة والعلميــة والمناطــق الحدوديــة المعزولــة بغــرض الحمايــة ومــا فى حكمهــا مناطــق 
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ــا  ــى تحدده ــة والت ــات الطبيعي ــة بالمحمي ــة الخاص ــين البيئي ــتراطات والقوان ــع للإش تخض
ــع  ــيق م ــة بالتنس ــة المعني ــات الدول ــة حه ــزم كاف ــون ، وتلت ــذا القان ــة له ــة التنفيذي اللائح

ــق . ــذه المناط ــة فى إدارة ه الهيئ

 المادة ١٠٤
لا يجــوز إقتطــاع أى جــزء مــن المحميــات المعتمــدة بالدولــة إلا بقــرار من المجلــس الأعلى 
وذلــك بعــد عــرض الهيئــة للأســباب الداعيــة لذلــك وفى كافــة الأحــوال لا يجــوز إقتطــاع 

أى جــزء منهــا يحمــل تنوعــاً  إحيائيــاً  أو طبيعيــاً لا يتوافــر فى مواقــع أخــرى مــن البــلاد .

 المادة ١٠٥
يحظــر إدخــال أي نــوع مــن الحيوانــات أو النباتــات التــي لا تنتمــي إلي البيئــة في المحميــات 
الطبيعيــة أو القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه عرقلــة الجهــود المبذولــة للمحافظــة عــي البيئــة 
الطبيعيــة بصفــة عامة أو المســاس بها أو التعــرض أو الإضرار بالكائنات الرية أو البحرية 
داخــل المحميــات أو إتــلاف محتوياتهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال ، ويشــمل ذلــك عــي 

الأخــص مــا يــي :  

١ - صيد الأسماك والربيان والمحار وغيرها من الكائنات الحية .
2 - جمــع القواقــع والمرجــان وغيرهــا مــن الحيوانــات البحريــة أو الإضرار بها بــأي طريقة 

مــن الطرق .
3 - إدخــال الحيوانــات الجاريــة أو صيــد أو قتــل الحيوانــات الريــة أو الإمســاك بهــا أو 

مطاردتهــا أو إتلافهــا أعشاشــها أو جحورهــا أو إزعاجهــا بــاي صــورة مــن الصــور .
٤ - الرعي أو إدخال الأغنام أو المواشي أو غيرها من حيوانات الرعي .

٥ - إتلاف النباتات الرية أو إقتلاعها أو إشعال الحريق لأي سبب من الأسباب .
٦ - حركــة الســيارات والمركبــات بأنواعهــا خــارج الطــرق المرصوفــة أو الممــرات 

المخصصــة لذلــك .
٧ - إيجــار أو رســو الســفن والقــوارب وحركة المركبــات الرمائية أو غيرهــا من المركبات 

المشــابهة في مناطق المد ومســطحات الطمي .
٨ - إقــلاع وهبــوط الطائــرات بأنواعهــا أو الطــيران عــي إرتفاعــات منخفضــة فــوق أو 

بالقــرب مــن المحميــة .
٩ - أعــمال البنــاء أو تشــييد العائــمات أو منصــات الحفــر الثابتــة أو إجــراء عمليــات ردم 

أو إنشــاء مــراسي أو حواجــز للأمــواج أو غيرهــا .
١٠ - إقامة المخيمات أو المنشآت الترفيهية سواء الدائمة أو المؤقتة .

١١ - إتلاف سياج المحميات أو تخريبه بأي طريقة من الطرق .
١2 - التنقيــب عــن المعــادن أو إســتخراجها أو إســتغلال المحاجــر والمقالــع أو إســتخدام 
ــال أو  ــة الرم ــاحلية أو إزال ــور الس ــة أو الصخ ــور المرجاني ــلاع الصخ ــرات أو إقت المتفج
ــاحل أو  ــط الس ــير خ ــؤدي إلي تغي ــي ت ــمال الت ــن الأع ــا م ــات ردم أو غيره ــام بعملي القي

ــة . ــة أو الري ــة البحري ــة المحمي طبوغرافي
١3 - صرف أو إلقــاء أو ردم مــواد ملوثــة ســائلة أو صلبــة أو مــواد خطــرة أو إســتخدام 
المبيــدات الحشريــة أو الســموم أو إدخالهــا إلي المحميــات أو إلقــاء المخلفــات الآدميــة أو 



العودة للصفحة الرئيسية ٤٩٦

قانون حماية البيئة

العودة لفهرس القانون

مخلفــات الســفن مــن الزيــوت أو غيرهــا .
١٤ - إجراء عمليات تفجير أو إطلاق النار أو التدريب عي ذلك .

 المادة ١٠٦
تتــولي الجهــة المختصــة التــي يقررهــا المجلــس الأعــي لإدارة المحميــات الطبيعيــة بإقليــم 
الدولــة وللمجلــس الأعــي الحــق في تكليــف جهــات أخــري بمهــام الإشراف عــي بعض 
المحميــات أو المســيجات وفي كافــة الأحــوال تقــوم الهيئــة بإعتــماد السياســات والخطــط 
والرامــج والقــرارات واللوائــح الخاصــة بــإدارة المحميات كــما تعني الهيئــة الإشراف عي 
عمليــات الرصــد والمراقبــة المســتمرة لضــمان تنفيذ الخطــط والقــرارات واللوائــح الخاصة 
ــات  ــات والنبات ــار الحيوان ــة وإنتش ــة بحماي ــج الخاص ــذ الرام ــك تنفي ــات وكذل بالمحمي

وبالأخــص الأنــواع المهــددة بالإنقــراض وإعــادة توطــين الأنــواع المنقرضــة .

 المادة ١٠٧
تقــوم الجهــات المختصــة بتحديــد الحمولــة الرعويــة بالمناطــق الريــة عي أســاس إمكانات 
المراعــي بالدولــة ، وتلتــزم الجهــات المختصــة بتحديــث مواقــع الرعــي كل عــشر ســنوات 
ــات  ــزر والمحمي ــكاله في الج ــة أش ــي بكاف ــع الرع ــوال يمن ــة الأح ــصي ، وفي كاف ــد أق بح
الطبيعيــة . كــما تلتــزم الجهــات المختصــة بتوفــير إمكانيات الرقابــة اللازمة لذلــك ، وتحدد 
اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الجهــات المختصــة ومســؤوليات كل منهــا وآليــة إصــدار 

تقاريــر المتابعــة الســنوية .

 المادة ١٠٨
يحـــظر فـــي جــون الكويــت باعتبــاره منطقــة ذات طبيعــة خاصــة ممارســة أي نشــاط ضــار 

بيئيــاً ، وبصفــة خاصــة الأنشــطة التاليــة :
١.تريف مياه الرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات.

2.القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية.
3.إقامة الحضور ومزارع الأسماك.
٤.إقامة الشاليهات على سواحله.

٥. صيــد كافــة الكائنــات البحريــة ، ويســتثنى مــن ذلــك مــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة مــع 
مراعــاة حكــم المــادة )١2١( مــن هــذا القانــون.

ويجــوز بقــرار مــن المجلــس الأعــلى حظــر أي أنشــطة أخــرى ذات تأثــير بيئــي ســلبي عــلى 
الجــون بنــاء عــلى مــا تــوصي بــه الهيئــة بهــذا الخصــوص. وفي كل الأحــوال يتطلــب موافقــة 

المجلــس الأعــلى عــلى المشــاريع المقامــة في نطــاق ميــاه جــون الكويــت أو ســواحله.

ــاره منطقــة ذات  ــل : يحظــر في جــون الكويــت بإعتب ــل التعدي ــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قب ــة بالقان ** معدل
طبيعــة خاصــة ممارســة أي نشــاط ضــار بيئيــاً ، وبصفــة خاصــة الأنشــطة التاليــة : ١ - تريــف ميــاه الــرف الصحــي 
ــد  ــة . 3 - الصي ــرات الملاحي ــق المم ــج تعمي ــان لنوات ــات الدف ــام بعملي ــات . 2 - القي ــاء أي مخلف ــي أو إلق أو الصناع
لكافــة الكائنــات البحريــة وإقامــة الحضــور ومــزارع الأســماك . ٤ - إقامــة الشــاليهات عــي ســواحله . ويجــوز بقــرار 
مــن المجلــس الأعــي حظــر أي أنشــطة أخــري ذات تأثــير بيئــي ســلبي عــي الجــون بنــاء عــي مــا تــوصي بــه الهيئــة بهــذا 
الخصــوص . وفي كل الأحــوال يتطلــب موافقــة المجلــس الأعــي عــي المشــاريع المقامــة في نطــاق ميــاه جــون الكويــت 

أو ســواحله .
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 المادة ١٠٩
يصــدر المجلــس الأعــي خطــة وطنيــة لإدارة الوضــع البيئــي في جــون الكويــت شــاملة 
متطلبــات المراقبــة والحمايــة والتأهيــل وإعتــماد المشــاريع المقامــة في نطاقــه وذلــك خــلال 
ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون كــما يعنــي المجلــس بتحديــث الخطــة 
كل عــشر ســنوات ، وتلتــزم كافــة مؤسســات الدولــة بدعــم هــذه الخطــة والإلتــزام بــما 

جــاء فيهــا .

المادة ١١٠
يجــب موافقــة المجلــس الأعــي عــي كافــة المشــاريع الخاصــة بالقطــاع النفطــي في نطــاق 
ــة  ــة العامل ــشركات النفطي ــة ال ــي كاف ــب ع ــوال يتوج ــة الأح ــت ، وفي كاف ــون الكوي ج
في هــذه المنطقــة بعــد موافقــة المجلــس الأعــي القيــام بأقــصي درجــات الحمايــة المتوافــرة 

ــة الوضــع البيئــي لجــون الكويــت . ــاً لحماي لأعمالهــا ضمان

 المادة ١١١
تلتــزم الجهــات المختصــة بتطويــر إســتراتيجيات عمــل واضحــة في نطــاق أعمالهــا المرتبطــة 
بالبيئــة مقرونــة بالخطــط الزمنيــة وآليــات التنفيــذ والمشــاريع المحقة بها ، ويختــص المجلس 
الأعــي بتحديــد الجهات المعنيــة بإعداد هــذه الإســترتيجيات وإعتمادها والمتابعة الســنوية 
لمراحــل تنفيذهــا . كــما تتــولي الهيئــة وضــع الإطــار العــام لإعــداد هــذه الإســتراتيجيات 

والإشراف عليهــا وضــمان التكامــل فيــما بينهــا .

 المادة ١١2
ينتهــي العمــل بإعــداد هــذه الإســتراتيجيات خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور 
هــذا القانــون وتلتــزم الجهــات المعنيــة بتوفــير الإعتــمادات الماليــة اللازمة لإنجاحهــا ، وفي 
كل الأحــوال لا تقــل مــدة الإســتراتيجيات عــن عشريــن عامــاً ويتــم الإلتــزام بتطويرهــا 

وتحديثهــا كل خمــص ســنوات .
 

المادة ١١3
ــى  ــة ( تعن ــة البيئ ــمى ) شرط ــة تس ــة فى وزارة الداخلي ــكرية متخصص ــدة عس ــأ وح تنش
بمتابعــة تطبيــق القوانــين والاشــترطات البيئيــة فى القطاعــات والمجــالات التــى يحددهــا 
ــين التابعــين  ــاط القضائي المجلــس الأعــلى ، كــما تعمــل الوحــدة عــلى دعــم أعــمال الضب

ــة . للهيئ

 المادة ١١٤
ــرارات المنظمــة لأعــمال جهــاز الشرطــة  ــين والق ــة القوان ــة كاف ــق عــي شرطــة البيئ تنطب
بالدولــة ، وتختــص وزارة الداخليــة بــإدارة القــوة وتوفير كافــة الإمكانيــات اللازمة لأداء 

عملهــا ، كــما تعنــي برفــع تقريــر ســنوي للمجلــس الأعــي عــن أعمالهــا .

 المادة ١١٥
ــم الوحــدة خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ  ــة بإصــدار قــرار بتنظي ــر الداخلي يختــص وزي
ــزاول الوحــدة عملهــا بحــد أقــصي خــلال عامــين مــن  ــون عــي أن ت صــدور هــذا القان



العودة للصفحة الرئيسية ٤٩٨

قانون حماية البيئة

العودة لفهرس القانون

ــون . تاريــخ صــدور هــذا القان

 المادة ١١٦
تلتــزم الهيئــة بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة في الدولــة بوضع خطــة وطنيــة لإدارة البيانات 
البيئيــة تعتمــد مــن المجلــس الأعــي ، وتلتــزم كافة جهــات الدولة بمشــاركة بياناتها ســواء 
ــة بشــكل دوري ومبــاشر ، كــما تتــولي  ــة أو ذات الإرتبــاط بالشــأن البيئــي مــع الهيئ البيئي
الهيئــة نــشر وإتاحــة البيانــات للســكان في دولــة الكويــت بشــكل موثــق وشــفاف ، وتحــدد 
اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون أنــواع البيانــات وآليــة تداولهــا ومســؤولية الجهــات عنهــا 

.
 المادة ١١٧

تلتــزم كافــة مؤسسســات الدولــة بإنشــاء منظومــات للرصــد والمراقبــة لمشــاريعها ومواقع 
العمــل التابعــة لهــا وربطهــا مــع الهيئــة ، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون أنــواع 

المشــاريع وآليــة إرتباطهــا بالهيئــة .

 المادة ١١٨
ــة بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة بإعــداد خطــط الطــواريء وخطــط إدارة  تعنــي الهيئ
المخاطــر الطبيعيــة بــما فيهــا العواصــف الغباريــة والرمليــة وموجــات الجفــاف والســيول 
ــوق الأســماك والأحيــاء البحريــة وغيرهــا  الفجائيــة والهــزات الأرضيــة وحــالات نف
ــوال  ــة ، وفي كل الأح ــطة البشري ــن الأنش ــج ع ــد تنت ــي ق ــة الت ــر البيئي ــة إلي المخاط إضاف
تتــولي الجهــات المختصــة إدارة هــذه الخطــط وتوفــير متطلبــات إنجاحهــا وتعنــي الهيئــة 

ــر اللازمــة بشــأنها للمجلــس الأعــي . ــع التقاري بمتابعــة أداءهــا ورف
 

المادة ١١٩
تنشــأ إدارات متخصصــة بالبيئــة في مؤسســات الدولــة لضــمان متابعــة وتطبيــق القوانــين 
البيئيــة في نطــاق عمــل هــذه المؤسســات ، ويحــدد المجلــس الأعــي الجهــات التــي تعنــي 
بإنشــاء هــذه الإدارات ، كــما تعنــي الهيئــة بتحديــد نطــاق عمــل هــذه الإدارات والهيــكل 

التنظيمــي لهــا بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة بهــذا الشــأن .

المادة ١2٠
يعــين المجلــس الأعــي عنــد الحاجــة مراقبــين بيئيــين مــن موظفــي الهيئــة أو مــن خارجهــا 
في مؤسســات الدولــة لمراقبــة الــداء البيئــي فيهــا ويحــدد المجلــس الأعــي الفــترة الزمنيــة 
والمهــام المحــددة لعملهــم ومكافآتهــم ، وعــي مؤسســات الدولــة التعــاون مــع المراقبــين 
البيئيــين وتزويدهــم بكافــة البيانــات اللازمــة لأداء عملهــم وإنجــاز مهامهــم المطلوبــة .
وتحــدد اللائحــة التنفذيــة لهــذا القانــون إختصاصــات المراقبيــين البيئيــين والــشروط 
الواجــب توافرهــا لإختيارهــم ، وفي كافــة الأحوال لا يقــل مؤهلهم عــن الدرجة العلمية 

ولا تقــل ســنوات خرتهــم عــن ١٠ ســنوات .

 المادة ١2١
تلتــزم كافــة مؤسســات الدولــة المعنيــة بالتعــاون مــع الهيئــة بحســاب الأحمــال البيئيــة في 
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ــا ،  ــة وغيره ــاه الجوفي ــواء والمي ــودة اله ــماك وج ــد الأس ــي ومصائ ــا كالمراع ــاق عمله نط
كــما تلتــزم هــذه المؤسســات بضــمان الحفــاظ عــي تلــك الأحمــال بالشــكل الــذي يحقــق 

ــة لهــا . الإســتدامة البيئي

 المادة ١22
ــدة  ــآتها الجدي ــة في منش ــير الطاق ــة توف ــتخدام أنظم ــة بإس ــات الدول ــة مؤسس ــزم كاف تلت

ــة . ــتراطات البيئ ــن إش ــة ضم ــير الطاق ــات توف ــين متطلب ــة بتضم ــي الهيئ وتعن

 المادة ١23
تحــدد جهــات الدولــة المعنيــة خــلال عامــين مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون الــشروط 
والمواصفــات القياســية لكافــة الأجهــزة والمعدات والأنظمــة والآليات والمواد المســتهلكة 
للطاقــة ويمنــع إســتيراد أيــة مواد غير مطابقــة لهذه المواصفــات ، وتحدد اللائحــة التنفيذية 

الجهــات المعنيــة بتحديــد المواصفــات وآليــة إصدارهــا وضــمان تطبيقها .

 المادة ١2٤
ــر  ــما يحظ ــول . ك ــت أو المنق ــافي الثاب ــتراث الثق ــار بال ــاس أو الإتج ــلاف أو المس ــر إت يحظ
إقامــة المنشــآت المدنيــة أو العســكرية في المواقــع الأثريــة ذات القيمــة التاريخيــة والســياحية 

والدينيــة .
 

المادة ١2٥
تنــيء الدولــة متحفــاً للتاريــخ الطبيعــي لدولــة الكويــت بغــرض تعزيــز المواطنــة البيئيــة 
والحفــاظ عــي التاريــخ الطبيعــي للدولــة بكافــة أشــكاله الجيولوجيــة والجيموزفولوجيــة 
وذلــك خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون كحــد أقــصي ، ويحــدد 
المجلــس الأعــي الجهــة الحكوميــة المعنيــة بإنشــاء هــذا المتحــف والجهــة المعنيــة بإدارتــه.

 المادة ١2٦
يحظــر نــشر وإشــاعة الأخبــار أو المعلومــات المغلوطــة عــن الوضــع البيئــي بالبــلاد بكافــة 
مكوناتــه والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلي إثــارة الهلــع أو التشــكيك بجــودة الحالــة البيئيــة 
مــا لم يســتند ذلــك عــي حقائــق علميــة حرصــاً عــي الأمــر الإجتماعــي ومكانــة الدولــة .

 
المادة ١2٧

ــل  ــا وتعدي ــم بترميمه ــع عقاراته ــين وض ــة بتحس ــار بالدول ــاب العق ــة أصح ــزم كاف يلت
واجهاتهــا بــما يمنــع التلــوث البــري ويحســن مــن المظهر العــام ، وتلتــزم الجهــة المختصة 
بالتعــاون مــع الهيئــة بوضــع الاشــتراطات التفصيليــة في اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون 
خــلال ســنة مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون ، كــما تلتــزم الجهــة المختصــة بتطبيــق مــا 

ورد في اللائحــــة التنفيذيــة بهــذا الشــأن خــلال ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ صدورهــا .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يلتــزم كافــة أصحــاب العقــار بالدولــة بتحســين 
وضــع عقاراتهــم بترميمهــا وتعديــل واجهاتهــا بــما يمنــع التلــوث البــري ويحســن مــن المظهــر العــام وتلتــزم الجهــة 
المختصــة بالتعــاون مــع الهيئــة بوضــع الإشــتراطات التفصيليــة في اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون خــلال ســنة مــن 
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تاريــخ صــدور هــذا القانــون ، كــما تلتــزم الجهــة المختصــة بتطبيــق مــا ورد في اللائحــة التنفيذيــة بهــذا الشــأن خــلال 
خمــس ســنوات مــن تاريــخ صدورهــا .

 المادة ١2٨
ــار ولا تزيــد عــلى خمســين ألــف دينــار كل  يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دين

ــون . ــذا القان ــن ه ــواد )١2٦،٤٧،2٦،١٨،١٧،١٦ ( م ــم الم ــف حك ــن خال م

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا 
تزيــد عــي خمســين ألــف دينــار كل مــن خالــف حكــم المــواد ) ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١2٦ ( مــن هــذا القانــون .

 المادة ١2٩
ــد عــلى ثــلاث ســنوات وغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف  يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي
دينــار ولا تزيــد عــلى خمســين ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن خالــف 

ــون . ــذا القان ــن ه ــواد ) ١٩ ، 2٠ ، 2١ ، 22 ، 23 ، ٤3 ( م ــكام الم أح

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــي ثــلاث ســنوات 
ــن  ــين كل م ــين العقوبت ــدي هات ــار أو بإح ــف دين ــين أل ــي خمس ــد ع ــار ولا تزي ــشرة آلاف دين ــن ع ــل ع ــة لا تق وغرام

خالــف أحــكام المــواد ) ١٩ ، 2٠ ، 2١ ، 23 ، ٤3 ( مــن هــذا القانــون .

المادة ١3٠
يعاقــب بالإعــدام أو الحبــس المؤبــد وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة ألــف دينــار ولا تزيــد 

عــي مليــون دينــار كل مــن خالــف حكــم المــادة )2٥( مــن هــذا القانــون .
وتكــون العقوبــة الحبــس المؤبــد وغرامــة لا تقــل عــن مائتــين وخمســين ألــف دينــار ولا 
تزيــد عــي خمســمائة ألــف دينــار لــكل مــن خالــف حكــم المــادة ) 2٥ / فقــرة أولي ( مــن 

هــذا القانــون .
ــات  ــر النفاي ــادة تصدي ــة ( بإع ــرة ثاني ــادة ) 2٥ / فق ــم الم ــف حك ــن خال ــزم كل م ويلت

ــة . ــه الخاص ــي نفقت ــة ع ــل الجريم ــة مح النووي

 المادة ١3١
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات ولا تزيــد عــي عــشر ســنوات وبغرامــة 
لا تقــل عــن عشريــن ألــف دينــار ولا تزيــد عــي مائتــي ألــف دينــار كل من خالــف أحكام 
المــواد ) 2٧ ، 2٨ ، 2٩ ، 3٠ ( مــن هــذا القانــون ويلتــزم كل مــن خالــف حكــم المــادة 

)2٥( بإعــادة تصديــر النفايــات الخطــرة محــل الجريمــة عــي نفقتــه الخاصــة .

المادة ١32
يعاقـــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل 
عــن عــشرة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى خمســين ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين 

كل مــن خالــف حكــم المــواد )3١ ، 3٥ ، ٤٦( مــن هــذا القانــون .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد 
عــي ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار ولا تزيــد عــي خمســين ألــف دينــار أو بإحــدي هاتــين 

العقوبتــين كل مــن خالــف حكــم المادتــين ) 3٥ ، 3١ ( مــن هــذا القانــون .
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 المادة ١33
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســين دينــار ولا تزيــد عــي خمســمائة دينــار كل مــن خالــف 

حكــم المــادة )33( مــن هــذا القانــون .

 المادة ١3٤
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مئتــين وخمســين دينــاراً ولا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينــار كل 
مــن خالــف حكــم المــادة )٤٠(، كــما يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد 
عــلى عــشرة آلاف دينــار كل مــن خالــف حكــم المادتــين )١2٧،32( مــن هــذا القانــون ، 
مــع إلــزام المخالــف في كل الأحــوال بإزالــة آثــار المخالفــة في الميعــاد الــذي تحــدده الهيئــة . 

فــإذا لم يقــم بذلــك قامــت الهيئــة بالإزالــة عــلى نفقتــه الخاصــة .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائتــين وخمســين دينــار 
ولا تزيــد عــي خمســة آلاف دينــار كل مــن خالــف حكــم المــادة ) ٤٠ ، ١2٧ ( مــن هــذا القانــون مــع إلــزام المخالــف 

بإزالــة آثــار المخالفــة في الميعــاد الــذي تحــدده الهيئــة . فــإذا لم يقــم بذلــك قامــت الهيئــة بالإزالــة عــي نفقتــه الخاصــة .

 المادة ١3٥
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائتــين وخمســين دينــار ولا تزيــد عــي خمســة آلاف دينــار كل 

مــن خالــف حكــم المــادة )٤١( مــن هــذا القانــون .

 المادة ١3٦
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــين ألــف دينــار ولا تزيــد عــلى مائــة وخمســين ألــف دينــار 
كل مــن خالــف حكــم المــادة )٥2/ فقــرة أولى( والمــادة )٥3( مــن هــذا القانــون ، وتكون 
العقوبــة الغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســين ألــف دينــار ولا تزيــد عــلى مائتــي ألــف دينــار 

لــكل مـــن خالف حكـــم المــادة )٥2/ فقــرة ثانية ( .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــين ألــف دينــار 
ولا تزيــد عــي مائــة وخمســين ألــف دينــار كل مــن خالــف حكــم المــادة ) ٥2 / فقــرة أولي ( مــن هــذا القانــون ، وتكــون 
العقوبــة الغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســين ألــف دينــار ولا تزيــد عــي مائتــي ألــف دينــار لــكل مــن خالــف حكــم المــادة 

) ٥2 / فقــرة ثانيــة ( .

المادة ١3٧
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد عــلى خمســة آلاف دينار مــع مصادرة 
الأجهــزة والمعــدات المســتخدمة كل مــن خالــف حكــم المــادة )٥٤( والمــادة )٥٥( مــن 

هــذا القانــون .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا 
تزيــد عــي خمســة آلاف دينــار مــع مصــادرة الأجهــزة والمعــدات المســتخدمة كل مــن خالــف حكــم المــادة )٥٤( مــن 

هــذا القانــون .

المادة ١3٨
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســين ألــف دينــار ولا تزيــد عــي مائتــين ألــف دينــار كل 
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مــن خالــف حكــم المــادة ) ٥٦ / فقــرة أولي ( مــن هــذا القانــون .
ويعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســين دينــار ولا تزيــد عــي مائــة دينــار كل مــن يدخــن 
ــر المســئول عــن المنشــأة  ــة ( . كــما يعاقــب المدي بالمخالفــة لحكــم المــادة ) ٥٦ / فقــرة ثاني
المخالفــة لحكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة المشــار إليهــا بغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار 

ــار . ــد عــي خمســة آلاف دين ولا تزي

المادة ١3٩
يعاقــب بغرامــة مــدة لا تزيــد عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار ولا تزيد 
عــي خمســين ألــف دينــار أو بإحــدي هاتــين العقوبتــين كل من خالــف أحكام المــواد ) ٥٨ 
، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦2 ( مــن هــذا القانــون في جميــع الأحــوال يحكــم بمصــادرة المــواد والمعــدات 

والأجهــزة والمنتجــات محــل الجريمة . 

المادة ١٤٠
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــي ســتة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عن ألــف دينــار ولا تزيد 
عــي خمســة آلاف دينــار أو بإحــدي هاتــين العقوبتــين كل مــن خالــف حكــم المادتــين ) 

٦3 ، ٦٤ ( مــن هــذا القانــون .

المادة ١٤١
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســتة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن خمســين ألــف دينــار 
ولا تزيــد عــلى مائتــي ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن أحــدث عمــداً 
ــون  ــذا القان ــن ه ــادة )٦٨( م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــق البحري ــوث في المناط ــة تل حال

ــواد )٧١، ٧2 ، ٧3، ٧٤، ٧٥ ، ٧٦(. ــكام الم ــة لأح بالمخالف

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــي ســتة أشــهر 
ــار أو بإحــدي هاتــين العقوبتــين كل مــن  ــد عــي مائتــين ألــف دين ــار ولا تزي وبغرامــة لا تقــل عــن خمســين ألــف دين
ــة  ــون بالمخالف ــادة )٦٨( مــن هــذا القان ــة المنصــوص عليهــا كل في الم ــة تلــوث في المناطــق البحري أحــدث عمــداً حال

لأحــكام المــواد ) ٧2 ، ٧3 ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ( .
 

المادة ١٤2
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــين ألــف دينــار ولا تزيــد عــي مائــة وخمســين ألــف دينــار 
ــة المنصــوص عليهــا كل في  ــه بغــير قصــد أي تلــوث في المناطــق البحري كل مــن وقــع من
المــادة )٦٨( مــن هــذا القانــون بالمخالفــة لأحــكام المــواد ) ٧2 ، ٧٤ ، ٧3 ، ٧٥ ، ٧٦ ( .

المادة ١٤3
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى خمســين ألــف دينــار كل 
مــن خالــف حكــم المــادة )٧٧( والمــادة )٨2( مــن هــذا القانــون، وكل مــن ارتكــب أحـــد 

الأفعــال التاليــة :
١.عــدم تجهيــز الســفينة بمعــدات خفــض التلــوث بالمخالفــة لأحــكام المــادة )٧٠( مــن 

هــذا القانــون .
2.عــدم اتخــاذ جميــع الاحتياطــات الكافيــة لمنــع أو تقليــل آثــار التلــوث قبــل وبعــد وقــوع 
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العطــب في الســفينة أو أحــد أجهزتهــا.
ــت أو أي  ــب زي ــادث تسري ــن كل ح ــوراً ع ــة ف ــة المختص ــة الإداري ــلاغ الجه ــدم إب 3. ع

ــون. ــذا القان ــن ه ــمادة )٨٠( م ــة لل ــرى بالمخالف ــادة أخ م

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار 
ولا تزيــد عــي خمســين ألــف دينــار كل مــن إرتكــب أحــد الأفعــال التاليــة : ١ - عــدم تجهيــز الســفينة بمعــدات خفــض 
التلــوث بالمخالفــة لأحــكام المــادة )٧٠( مــن هــذا القانــون . 2 - عــدم إتخــاذ جميــع الإحتياطــات الكافيــة لمنــع أو تقليــل 
آثــار التلــوث قبــل وبعــد وقــوع العطــب في الســفينة أو أحــد أجهزتهــا . 3 - عــدم إبــلاغ الجهــة الإداريــة المختصــة فــوراً 

عــن كل حــادث تسريــب زيــت أو أي مــادة أخــري بالمخالفــات للــمادة )٨٠( مــن هــذا القانــون .

المادة ١٤3 مكرر
يعاقــب بغرامــة لا تزيــد عــلى عــشرة آلاف دينــار كويتــي كل مــن قــام بإلقــاء القمامــة أو 

المخلفــات أيــا كان نوعهــا عــلى الشــواطئ العامــة والجــزر الكويتيــة .
ــام  ــير ق ــارب صغ ــك لق ــي المال ــار كويت ــشرة آلاف دين ــلى ع ــد ع ــة لا تزي ــب بغرام ويعاق
ــة  ــة ، وفي حال ــة البحري ــا كان نوعهــا في البيئ ــة أو المخلفــات أي ــاء القمام مســتخدميه بإلق

ــة والمصــادرة . ــذات العقوب تكــرار الفعــل يحكــم ب
ــك لقــارب متوســط  ــي المال ــار كويت ــين ألــف دين ــد عــلى ثلاث كــما يعاقــب بغرامــة لا تزي
الحجــم أو تجــاري أو شــخصي إذا قــام مســتخدميه بإلقــاء القمامــة أو المخلفــات أيــا كان 
نوعهــا في البيئــة البحريــة ، وفي حالــة تكــرار الفعــل يحكــم بــذات العقوبــة والمصــادرة .
ويعاقــب بغرامــة لا تزيــد عــلى مليــون دينــار كويتــي المالــك لباخــرة مــن البواخــر الناقلــة 
للنفــط أو البواخــر التجاريــة إذا قــام طاقــم الباخــرة بإلقــاء القمامــة أو المخلفــات أيــا كان 

نوعهــا في البيئــة البحريــة ، وتضاعــف العقوبــة في حالــة تكــرار الفعــل .
ويجــوز في جميــع الأحــوال أن تقــوم الهيئــة بحجــز القــارب أو الباخــرة حتى ســداد الغرامة 

المحكــوم بهــا ، عــلى أن تــؤول حصيلــة الغرامــات المذكــورة الى صنــدوق حمايــة البيئة .

** مضافة بالقانون رقم ٩٩ لسنة 2٠١٥

 المادة ١٤٤
مــع عــدم الإخــلال بــما تقــي بــه المادتــان ) ١٦٠ ، ١٦١ ( مــن هــذا القانون يجــوز للوزير 
ــاء عــي طلــب أصحــاب الشــأن قبــول الصلــح في  المختــص أو مــن يفوضــه في ذلــك بن

قضايــا التلــوث غــير العمــدي بــالآتي : 
١ - دفــع مبلــغ لا يقــل عــن خمســين ألــف دينــار في حالــة إرتــكاب مخالفــة لأحــكام المــواد 

. ) ٧ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦3 ، ٧2 (
2 - ســداد كلفــة تدابــير مكافحــة التلــوث التــي يصدرهــا اللجنــة الفنيــة المختصــة 

المنصــوص عليهــا في المــادة ) ٨١ / بنــد ٧ ( مــن هــذا القانــون .
ويترتب عي قبول الصلح إنقضاء الدعوي الجزائية قبل المتهم .

المادة ١٤٥
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار ولا تزيــد عــي أربعــين ألــف دينــار كل 

مــن إرتكــب أحــد الأفعــال التاليــة :
١ - عــدم إحتفــاظ الســفينة بســجل الزيــت أو ســجل الشــحنة بالنســبة لغيرهــا مــن المــواد 
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الضــارة المشــار إليهــا في المــواد ) ٧٨ ، ٧٩ ( مــن هــذا القانــون أو أغفــل إثبــات البيانــات 
الواجــب إثباتهــا فيــه أو أثبــت بيانــات غــير صحيحــة مــع علمــه بذلــك .

ــررة  ــت المق ــوث بالزي ــع التل ــة بمن ــة المتعلق ــهادات الدولي ــفينة للش ــل الس ــدم حم 2 - ع
بموجــب الإتفاقيــات الدوليــة وتلــك التــي يقرهــا الوزيــر المختــص بالنســبة للســفن التــي 

تحمــل علــم دولــة غــير منضمــة للإتفاقيــات الدوليــة المقــررة .

المادة ١٤٦
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهرين ولا تزيــد عــي ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن 
عــشرة آلاف دينــار ولا تزيــد عــي مائــة ألــف دينــار أو بإحــدي هاتــين العقوبتــين مالــك 
الســفينة عنــد تــرك الســفينة أو المنشــأة في المناطــق البحريــة المحظــورة دون الحصــول عــي 
إذن مــن الإدارة المختصــة مــع إلزامــه بنفقــات إزلــة آثــار المخالفــة طبقــاً لمــا تحــدده اللجنــة 

المختصــة المنصــوص عليهــا في المــادة ) ٨١ / بنــد ٧ ( مــن هــذا القانــون .

 المادة ١٤٧
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار ولا تزيــد عــي ألــف دينــار كل مــن خالــف حكــم 

المــادة ) ٩٥ / فقــرة أولي ( مــن هــذا القانــون .

المادة ١٤٨
ــد  ــار ولا تزي ــي دين ــن ألف ــل ع ــة لا تق ــنة وبغرام ــلى س ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب يعاق
عــلى عشريــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن خالــف حكــم المادتــين 

ــون. ــذا القان ــن ه )٩٧،٩٦( م

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــي ســنة وبغرامــة 
لا تقــل عــن ألفــين دينــار ولا تزيــد عــي عشريــن ألــف دينــار أو بإحــدي هاتــين العقوبتــين كل مــن خالــف حكــم المــادة 

)٩٧( مــن هــذا القانــون

المادة ١٤٩
يعاقــب كل مــن يخالــف حكــم الفقــرة الأولي مــن المــادة )١٠٠( من هــذا القانــون بالحبس 
مــدة لا تزيــد عــي ســنة وغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد عــن خمســة آلاف 
دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين مــع مصــادرة الكائنــات الفطريــة المضبوطــة و كذلــك 

الأدوات المســتخدمة .
كــما يعاقــب كا مــن يخالــف حكــم الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )١٠٧( ، و المــادة ) ١٠٨( مــن 
هــذا القانــون بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة و لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات و غرامــة 
ــين  ــار أو بإحــدى هات ــد عــلى خمســين ألــف دين ــار و لا تزي لا تقــل عــن خمســة آلاف دين

العقوبتــين .

المادة ١٥٠
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة و غرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار و لاتزيــد 
عــلى خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن خالــف حكــم المــادة ) ١٠٥ 

( مــن هــذا القانــون .
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المادة ١٥١
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة و لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات و غرامــة لا تقــل 
عــن خمســة آلاف دينــار و لا تزيــد عــلى خمســين ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين 
كل مــن خالــف حكــم المادتــين )١٠١، ١2٤( مــن هــذا القانــون ، وفى جميــع الأحــوال 

تصــادر الكائنــات الفطريــة و القطــع الأثريــة محــل الجريمــة .

 المادة ١٥2
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة و غرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار و لا تزيــد عــلى 
خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبيتــين كل مــن خالــف حكــم المــادة ) ١٧3( 

مــن هــذا القانــون .

 المادة ١٥3
لا تــسرى العقوبــات المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون عــلى حــالات التلــوث الناجمــة 

عــن : 
أ - تأمين سلامة الأرواح أو وسائل النقل أو البضاعة .

ب - التفريــغ الناتــج عــن عطــب أصــاب الســفينة أو الطائــرة أو أجهــزة أى منهــما بــشرظ 
ألا يكــون قــد تــم بمعرفــة المســئول عــن أى منهــما قــد اتخــذ قبــل و بعــد وقــوع العطــب 
ــار  ــور بإخط ــلى الف ــوم ع ــوث و يق ــار التل ــل آث ــع أو تقلي ــة لمن ــات الكافي ــع الاحتياط جمي

ــة . الإدارة المختص
ج - كــسر مفاجــئ فى خــط أنابيب يحمــل الزيت أو المزيــج الزيتى أثناء عمليات التشــغيل 
أو أثنــاء الحفــر أو استكشــاف أو اختيــار الآبــار بــدون إهمــال فى رقابــة تشــغيل الخطــوط و 

الســيطرة عــلى التلــوث و مصدره فــور حدوثه .
كل ذلــك دون إخــلال بحــق المــضرور فى الرجــوع عــلى النتســبب بتكاليــف إزالــة الآثــار 

الناجمــة عــن التلــوث و التعويــض عــن الخســائر و الأضرار الناجمــة عنــه .

 المادة ١٥٤
فى جميــع الأحــوال إذا عــاد المســئول عــن التلوث خلال خمس ســنوات من تاريــخ المخالفة 
الأولى وارتكــب أى مخالفــة لأحــكام الفصــل الأول مــن البــاب الرابــع مــن هــذا القانــون 

تضاعــف العقوبــة و لا تــسرى بشــأنه قواعــد الصلــح المنصــوص عليها فى هــذا الفصل .
 

المادة ١٥٥
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنة كل شــخص مكلــف بمراقبــة تنفيــذ أحــكام هــذا 
القانــون و اللوائــح و القــرارات المنفــذه لــه إذا وقعــت المخالفــة لتلــك الأحــكام نتيجــة 

مســاهمته مــع المخالــف .

 المادة ١٥٦
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة و لا تزيــد عــلى ســبع ســنوات كل مــن ارتكــب 
ــخاص  ــد الأش ــة أح ــه إصاب ــأ عن ــون إذا نش ــذا القان ــكام ه ــة لأح ــال المخالف ــد الأفع أح
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بعاهــة مســتديمة ، و تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات و لا تزيــد 
عــلى عــشر ســنوات إذا نشــأ عــن المخالفــة إصابــة ثلاثــة أشــخاص فأكثــر بهــذه العاهــة ، 
فــإذا ترتــب عــلى هــذا الفعــل وفــاة إنســان تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن خمــس 
ســنوات و لا تزيــد عــن خمســة عــشر ســنة و يكــون الحبــس المؤبــد إذا ترتــب عــلى الفعــل 

وفــاة ثلاثــة أشــخاص فأكثــر .

 المادة ١٥٧
ــة لمخالفــة أحــد أحــكام هــذا القانــون أن تأمــر  ــة الحكــم بعقوب يجــوز للمحكمــة فى حال
إمــا بنــشر الحكــم كامــلا ً أو ملخصــا ً فى الصحــف التــى تحددهــا أو مــن خــلال وســائل 
الاتصــالات المســموعة و المرئيــة ، أو بلصــق صــور من الحكم أو ملخص لــه على الأماكن 

التــى تعينهــا و لمــدة لاتزيــد عــلى شــهر و ذلــك عــلى نفقــة المحكــوم عليــه . 
يعاقــب عــلى نــزع هــذه الصــور او إخفائهــا بــأى طريقــة أو إتلافهــا بالحبــس مــدة لا تزيــد 
عــلى ثلاثــة أشــهر و بغرامــة لا تجــاوز ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ، فــإذا كان 
الفاعــل هــو أحــد المســئولين عــن إدارة العمــل أو أحــد عمالــه يعاقــب بالحبــس مــدة لا 

تزيــد عــلى ســتة أشــهر .

المادة ١٥٨
المبــاشر مســئول عــن الــضرر الناجــم عــن التلــوث و لــو لم يخطــئ و المتســبب لا يســأل إلا 

بخطأ 

المادة ١٥٩
إذا تعدد المسئولون عن حادث التلوث تكون المسئولية تضامنية .

 المادة ١٦٠
مــع عــدم الإخــلال بــأى قانــون آخــر يلتــزم المســئول مدنيــاً  عــن التلــوث بالتعويــض عــن 

 :
أ - ما لحق بالثروة الطبيعية من أضرار .
ب - ما يصيب البيئة أو يقلل منفعتها .

ج - نفقات التطهير و إزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة .
د - مقابل تعطيل المرافق العامة .

 المادة ١٦١
ليــس فى هــذا القانــون مــا يمنــع أى شــخص مــن الأشــخاص الطبيعــين أو الأعتباريــين 
ــه مــن جــراء  ــى لحــق ب ــة المســئول عــن التلــوث بالتعويــض عــن الأضرار الت مــن مطالب

التلــوث .
برابطة عقد أو لم يكن كذلك .

 المادة ١٦2
يلتــزم كا مــن المنتــج و المــوزع بضــمان ســلامة المنتــج الــذى مــن شــأنه أو من شــأن محتوياته 
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أو طبيعتــه أة طريــق اســتعماله تعــرض حياة الأشــخاص أو الممتلــكات للخطر.

 المادة ١٦3
إذا تعــددت مصــادر الــضرر وتعــذر عــلى المــضرور بنســبة الــضرر الى فاعلــه ، جــاز 
ــه ،  ــة احــد المتســببين بدفــع كامــل التعويــض عــن الــضرر الــذى اصاب للمــضرور مطالب
ويجــوز للمدعــى عليــه نفــى المســئولية بــأن النشــاط الــذى يمارســة لم يكــن بســبب الــضرر 

وأن الــضرر وقــع بســبب أجنبــى لا يــد لــه فيــه .

 المادة ١٦٤
ــة  ــئولاً فى مواجه ــون مس ــراض يك ــن الأغ ــيره م ــكن او لغ ــا ً للس ــغل مكان ــن يش كل م
المــضرور عــن تعويــض مــا يحــدث لــه مــن ضرر، ممــا يصــدر منــه ضوضــاء او روائــح او 

غيرهــا ، مــا لم يثبــت أن الــضرر قــد حــدث بســبب اجنبــى لا يــد لــه فيــه .

 المادة ١٦٥
يجــوز لــكل مــن يتهــدده خطــر التلــوث أن يطلــب مــن المحكمــة أن تأمــر صاحــب المنشــأة 
ذات النشــاط الخطــر او صاحــب موقــع النفايــات أن يقــدر تقريــراً أو بيانــات عــن المــواد 

التــى ينتجهــا او يتعامــل معهــا.

 المادة ١٦٦
يعفى المسئول عن التلوث من المسئوليه إذا أثبت الضرر كان بسبب : 

أ - القوة القاهرة .
ــاً بســبب تــرف عمــدى مــن أحــد الأشــخاص اللذيــن لا تربطهــم  ب - إذا وقــع كلي

ــة أو تبعيــة . بالمالــك أو المشــغل رابطــة عقدي
ج - وقع كلياً بسبب الإهمال أو الخطأ سببته السلطة الإدارية المختصة .

يشــترط لتطبيــق الفقــرة الســابقة أن يكــون المســئول عــن التلــوث قــد ابلــغ الإدارة 
ــذ  ــد اتخ ــون ق ــه وأن يك ــم ب ــه أن يعل ــم أو كان علي ــبابه إذا عل ــادث أو اس ــة بالح المختص

ــوث . ــار التل ــن اث ــل م ــادث أو التقلي ــع الح ــة لمن ــات اللازم ــة الاحتياط كاف

 المادة ١٦٧
تنقــى الدعــاوى الناشــئة عــن حــوادث التلــوث بمــى ثــلاث ســنوات مــن يــوم علــم 
المــضرور وبمــن يســأل عنــه ومــن يــوم الانتهــاء مــن حــر الأضرار فيــما يتعلــق بدعــوى 
ــاء  ــوم الانته ــن ي ــة أو م ــروة الطبيعي ــق بالث ــى تلح ــن الأضرار الت ــض ع ــة بالتعوي المطالب
مــن إجــراءات التطهــير وإزالــة المــواد الملوثــة وإعــادة تأهيــل البيئــة فيــما يتعلــق بدعــوى 

المطالبــة بتلــك النفقــات .

 المادة ١٦٨
يحــدد المديــر العــام للهيئــة - ومــا يقــرره المجلــس الأعــلى فيــما يتعلــق بالجهــات الإداريــة 
المعنيــة - الموظفــين اللازمــين للقيــام بأعــمال التفتيــش التــي يتطلبهــا تنفيــذ هــذا القانــون 
واللوائــح والقــرارات لــه عــدا الفصــل الأول مــن البــاب الرابــع منــه، وإثبــات مــا يقع من 
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جرائــم بالمخالفــة لأحكامــه. ويكــون لهــؤلاء الموظفــين صفة الضبطيــة القضائيــة، ولهم في 
ســبيل ذلــك دخــول كافــة الأماكــن التــي تقــع بهــا هــذه الجرائــم وتحريــر المحــاضر وأخــذ 
العينــات وإجــراء القياســات والدراســات اللازمــة وغيرهــا ، لتحديــد مدى تلــوث البيئة 
ومصــادره والتأكــد مــن تطبيــق النظــم والاشــتراطات الخاصــة بحمايــة العــمال والبيئــة ، 
وفحــص التراخيــص والســجلات وأي مســتندات أخــرى والحصــول عــلى صــورة منهــا 
، وطلــب البيانــات اللازمــة مــن أصحــاب الأعــمال أو مــن ينــوب عنهــم ، وفقــاً لمــا تحــدده 
اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون وضبــط كل مــا يجدونــه مخالفــاً لأحــكام هــذا القانــون ، 

كــما لهــم الاســتعانة برجــال الشرطــة إذا اقتــى الأمــر ذلــك.

** معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل : 
يحــدد المديــر العــام مــن الهيئــة أو غيرهــا مــن الجهــات الإداريــة المعنيــة الموظفــين اللازمــين للقيــام باعــمال التفتيــش التــى 
يتطلبهــا تنفيــذ هــذا القانــون و اللوائــح و القــرارات لــه عــدا الفصــل الأول مــن البــاب الرابــع منــه و إثبــات مــا يقــع من 
جرائــم بالمخالفــة لأحكامــه ، و يكــون لهــؤلاء الموظفــين صفــة الضبطيــة القضائيــة ، و لهــم فى ســبيل ذلــك دخــول كافــة 
الأماكــن التــى تقــع بهــا هــذه الجرائــم و تحريــر المحــاضر و أخــذ العينــات و إجــراء القياســات و الدراســات اللازمــة 
و غيرهــا لتحديــد مــدى تلــوث البيئــة و مصــادره و التأكدمــن تطبيــق النظــم و الاشــتراطات الخاصــة بحمايــة العــمال 
و البيئــة و فحــص التراخيــص و الســجلات وأى مســتندات أخــرى و الحصــول عــلى صــورة منهــا و طــال البيانــات 
اللازمــة مــن أصحــاب الأعــمال أو مــن ينــوب عنهــم وفقــا ً لمــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون وضبــط كل مــا 

يجدونــه مخالفــا ص لأحــكام هــذا القانــون ، كــما لهــم الاســتعانه برجــال الشرطــة إذا أقتــى الأمــر ذلــك .

المادة ١٦٩
يقــوم الموظفــون المكلفــون بتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات المنفــذة لــه 
المشــار إليهــم في المــادة الســابقة مــن هــذا القانــون بحلــف اليمــين أمــام المديــر العــام أو من 
يفوضــه المجلــس الأعــلى وذلــك وفقــاً للقســم التــالي: )) أقســم بــالله العظيــم أن أؤدي 
عمــي بأمانــة وإخــلاص ونزاهــة وشرف وألا أفــي سراً مــن أسرار العمــل اطلعــت عليه 

بحكــم وظيفتــي حتــى بعــد تركــي العمــل((.

ــذ أحــكام هــذا  ــل : يقــوم الموظفــون المكلفــون بتنفي ــل التعدي ــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قب ــة بالقان ** معدل
القانــون و اللوائــح و القــرارات المنفــذة لــه المشــار إليهــم فى المــادة الســابقة مــن هــذا القانــون بحلــف اليمــين امــام المديــر 
بــأن يــؤدوا عملهــم بأمانــة و إخــلاص وألا يفشــوا سراً  مــن أسرار العمــل اطلعــوا عليهــم بحكــم وظيفتهــم حتــى بعــد 

تركهــم العمــل .

   المادة ١٧٠
للمديــر أو مــن يفوضــه طلــب البيانــات والمعلومــات والمســتندات التــى يراهــا ضروريــة 
مــن أى جهــة عامــة أو خاصــة تمــارس نشــاطا ً قــد يــؤدى إلى تلــوث البيئــة . و للهيئــة فى 
المــكان الــذى تــراه مناســبا ًإقامــة مراكــز و مراقبــة وفقــاً لمــا تتطلبــه حمايــة البيئــة وذلــك 
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة ، كــما لهــا إنشــاء مختــرات اة معامــل راقبيــة تختــص بالــرأى 

النهائــى فى النتائــج المختريــة المتعلقــة بتلــوث البيئــة .

المادة ١٧١
تتــولي النيابــة العامــة للبيئــة التحقيــق والتــرف والادعــاء في جميــع الجرائــم الناشــئة عــن 

تطبيــق أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات المنفــذة لــه .
وتنشــأ خــلال ســنتين مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون بالمحكمــة الكليــة دائــرة أو أكثــر 

تختــص بالنظــر في الجرائــم والمنازعــات البيئيــة .
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** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : تتــولى النيابــة العامــة التحقيــق والتــرف و الادعاء 
فى جميــع الجرائــم الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات المنفــذة له .

 المادة ١٧2
يجــوز لــكل مواطــن أو جمعية معنية بحمايــة البيئة اللجــوء إلى الأجهزة الإداريــة والقضائية 
المختصــة بغــرض تنفيــذ أحــكام قانــون البيئــة و مــا ورد باللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون 

.
 المادة ١٧3

يجــب عــلى كل مــن علــم أو كان فى إمكانــه أن يعلــم مــن الموظفــين العموميــين أو غيرهــم 
أثنــاء أو بســبب تأديــة عملهــم بوجــود مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون أو لائحتــه التنفيذيــة 
ينجــم عنهــا ضرر بيئــى أن يبلــغ عنــه فــوراً  غــلى الهيئــة أو النيابــة العامــة أو رجــال الشرطة 

.
 

المادة ١٧٤
للمجــير العــام أومــن يفوضــه منــح المخالــف للإشــتراطات و المعايير المنصــوص عليها فى 
هــذا القانــون أو لائحتــه التنفيذيــة عــدا الفصــل الاول مــن البــاب الرابــع مهلــة لتصحيــح 

مخالفتــه فــوراً  .
فــإذا لم يقــم بذلــك خــلال ثلاثــين يومــاً أو تبــين خلالهــا أن إســتمرار المخالفــة مــن شــأنه 
إلحــاق أضرار جســيمة فى البيئــة يكــون للهيئــة بالاتفــاق مــع الجهــات المعنيــة اتخــاذ 
الإجــراءات القانونــة اللازمــة لوقف النشــاط المخالف أو غلق المنشــأة أو إلغاء الترخيص 
دون الإخــلال بالعقوبــات الــواردة فى هــذا القانــون وبالتعويضــات عن الاضرار الناشــئة 

عــن هــذه المخالفــات .

 المادة ١٧٥
يلغــى القانــون رقــم 2١ لســنة ١٩٩٥ بإنشــاء الهيئــة العامــة للبيئــة المعــدل بعــض احكامــه 
بالقانــون رقــم ١٦ لســنة ١٩٩٦ كــم يلغــى القانــون رقــم ١2 لســنة ١٩٦٤ بشــأن منــع 
تلويــث الميــاه الصالحــة للملاحــة الزيــت كــما يلغــى كل نــص يتعــارض مــع أحــكام هــذا 

القانــون .
 

المادة ١٧٦
ــد  ــة أش ــع أى عقوب ــون بتوقي ــذا القان ــا فى ه ــوص عليه ــات المنص ــق العقوب ــل تطبي لا يخ

ــر . ــون آخ ــا فى أى قان ــوص عليه منص

 المادة ١٧٧
لا يخــل تطبيــق أحــكام هــذا القانــون بأحــكام القانــون رقــم ١٩ لســنة ١٩٧3 والقانــون 
ــر  ــون أخ ــواردة فى قان ــكام ال ــل بالأح ــما لا يخ ــه ، ك ــار إلي ــنة ١٩٧٧ المش ــم ١3١ لس رق

ــة البيئــة فى مجــالات خاصــة . ينظــم حماي
عــلى أنــه يجــب عــلى الجهــات التــى تقــوم بتطبيــق هــذه القوانــين أو أى جهــة أخــرى لهــا 
صلاحيــة إصــدار لوائــح ونظــم وأشــتراطات تتعلــق بحمايــة البيئــة أن تأخذ موافقــة الهيئة 
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قبــل إصــدار هــذه اللوائــح والنظــم والإشــتراطات .

 المادة ١٧٨
تخضــع الهيئــة للرقابــة المســبقة وفقــاً لأحــكام القانــون رقــم )3٠( لســنة ١٩٦٤ بإنشــاء 
ديــوان المحاســبة ، وكذلــك تخضــع لأحــكام القانــون رقــم )3٧( لســنة ١٩٦٤ في شــأن 

المناقصــات العامــة .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : لا تخضــع الهيئــة للرقابــة المســبقة و فقــا ًلأحــكام 
القانــون رقــم 3٠ لســنة ١٩٦٤ بإنشــاء ديــوان المحاســبة و كذلــك لا تخضــع لأحــكام القانــون رقــم 3٧ لســنة ١٩٦٤ 

فى شــأن المناقصــات العامــة .

المادة ١٧٩
يصــدر الوزيــر المختــص أو الوزيــر المعنــي القــرارات واللوائــح والأنظمــة اللازمــة لتنفيذ 
أحــكام الفصــل الأول مــن البــاب الرابــع مــن هــذا القانــون ، كــما يصــدر المديــر العــام بعد 
موافقــة مجلــس الإدارة اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ هــذا القانــون عــدا الفصــل 

الأول مــن البــاب الرابــع منــه، وذلــك خــلال ســنة مــن تاريــخ العمــل بــه.

ــح  ــرارات واللوائ ــص الق ــر المخت ــدر الوزي ــل : يص ــل التعدي ــص قب ــنة 2٠١٥ الن ــم ٩٩ لس ــون رق ــة بالقان ** معدل
والأنظمــة اللازمــة لتنفيــذ أحــكام الفصــل الأول مــن البــاب الرابــع مــن هــذا القانــون ، كــما يصــدر المديــر العــام بعــد 
موافقــة مجلــس الإدارة اللوائــح و القــرارات اللازمــة لتنفيــذ هــذا القانــون عــدا الفصــل الأول مــن البــاب الرابــع منــه 

و ذلــك خــلال ســنة مــن تاريــخ العمــل بــه .

 المادة ١٨٠
ــما لا  ــون في ــذا القان ــل به ــخ العم ــذة فى تاري ــرارات الناف ــح والق ــل باللوائ ــتمر العم يس

ــه . ــة ل ــح التنفيذي ــرارات و اللوائ ــدور الق ــين ص ــه لح ــع أحكام ــارض م يتع

 المادة ١٨١
عــلى رئيــس مجلــس الــوزراء و الــوزراء كل فيــما يخصــه تنفيــذ هــذا القانــون و يعمــل بــه 

بعــد إنقضــاء ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ نــشره فى الجريــدة الرســمية .


